1 VAVO 


1 


TAN 
N) 
1 0 4 


A 


U 


EREP 


O 


N 
1 0h 


O RN TODA: 


[ 0 
ON : 
اا‎ N 1 I 


40 
1 


تڪوبن الذولته 


دار العام الملاییں 


دار العام لام اایین 


َة اة تأي وات رة اتشر 
شتارع مت ارا لياس خلف تككتة المنلو 
صرب ۱.۸۵ - تلفونل : ۲۰۹۹4۵ - ۸۱11۴۹ 
رقا : َلانین۔ تلکنل :۲۲۳۱۹1 لانن 


جروت - نا2 


جميع الحقوق محفوظة 


الطب اوی ٠۹۱١‏ 
الطبعۃالتابي 


کاو نالتا (ینار ) ۱۹۸٩‏ 


اللسه مون ف هتا الڪتاب 


روټرت م. ماکیش 


(المؤلف ) : من مواليد اسكتلندا سنة ۱۸۸١‏ . حصل على شهادة 
الد كتوراه من جامعة ادنىرة سنة ٠۱١۱١‏ » كأ نال 
شهادات أخحری ي أوقات متفاونة من جامعات : 
اکسفورد » کولومبیا ›» هارفارد » پرنستون . ومنذ 
سنة ۱۹١۷‏ والمؤلف بد رس العلوم الاجماعية والسياسية 
٠ي‏ جامعات متلفة أشهرها جامعي تورنتو و كولومبيا . 
وللمؤلف العديد من الكتب . 


الى كورحسّن صعب 


( المرجم ) : نال شهادة الد كتوراه في العلوم السياسية من جامعة 
جورج تاون ف الولابات المتحدة سنة ۱١۹١٩‏ . عمل 
محاضرآً في قسم العلوم السياسية با جامعة الأمريكية في 
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ببروت » وهو الآن استاذ محاضر في علي السياسة ي 
الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف . 
من مۇلفاتە 
الرعي العقائدي 
المفهوم الحديث لرجل الدولة 
ممدمة لدراسة عل السياسة 
The Arab Federalists of the Ottoman Empire‏ 
وقد ترجم الى العربية كتابي الدموقراطية والأم المتحدة . 


يسرنا ان نقدم للقاريء العربي هذه الدراسة السياسية › ۰ 

من أعمق الدراسات الي وضعت لفقه الدولة فقهاً حقيقياً . 
هذه الدراسة علي المنهيج « وانساني النزعة . وتنساب ني رزج 
الببحث عن القيقة »› والمحبة للانسان » والشغف بالرية »> والاعان 
بالل . وبالرغم من تعمقه في استكناه الظاهرة السلطوية » بكل ما حبق 
ما ما تعارفنا على تسميته بالمكيافيلية > فان هذا التعمق لم يفقده مثالينه 
الانسانية . ويعود هذا اكر ما يعود الى الروح العلمية الحفة الي تأبى 
عليه التسلم بعبودية الانسان لماضيه . فهو محاول ان یکتشف ماضي الانسان 
السلطوي أو السياسي اكتشافا واقعياً حياتاً »> فیری فيه ظلاته وأنواره › 
وتلازمه الثقة بأن یصنع الانسان مستقبله السياسي صنعا أفضل تبدد فيه 
الأنوار الظلات . 

ويسرنا ان مخص المؤلف الأرجمة العربية مقدمة خحاصة » ينوه فيها 
بالدور الذي شارك فيه العام العربي في بناء ثقافات العام العظيمة . فهذه 
الاشارة تعوض بعض الشيء عن التغاضي عن جارب العام العربي التارحية 
السياسية ني فصول الكتاب . وشأن المؤلف ني هذا شأن أكر المفكرين 
الغر بين > الذين بتخذون التاريخ الغربي من اليونان الى الرومان فالى 
أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية مورا لأعام ومصدرآً لتعمهانہم . ولئن 
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تجاوز المؤلف هذا النطاق ني استقرائه نتسائج الدراسات الانر وبولوجية 
لتطور الانسان السياسي » فان هذا التوسع لم بمتد الى التجارب العربية 
امتدادا كافاً . 

ولا يلام المؤلف وحده على هذا التقصبر . فنحن العرب لم ندرس 
بعد تجاربنا السياسية الماضية والراهنة دراسة علمية »> يستطيع العام ان 
يأنس اليهاء وان بستقي منها موارد جديدة لفقه التجربة السياسية الانسانية . 
ونأمل ان يسهم هذا الكتاب في تعزيز الاهام العربي بدرس الظاهرة 
السياسية دراسة علمية منهجية . فيشارك بذلك الفكر العلمي والفلسقي 
العربي أي استدراك ما هنالك من ثغرات ي فهم حقيقتنا وحقيقة الانسان 
السياسية . 

حسن صعب 


ہیر وت ي ۸ آب سنة ۱۹٩۰‏ 
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EY‏ الموّلن ر لاطع 7ة الم : ية 


انقضت فيرة من الزمن منذ أن وضع هذا الكتاب › أصبح فیها سار 
الدولة أحسن نما كان عليه ي النصف الأول من القرن العشرين . وبات 
المصنع الحكومي أقل تعرضا للتوقفات والاضطرابات الي عاناها من قبلء 
والي كانت تعالج باصلاحات مبتسرة . واتفقت وجهة هذا السير مع 
نرعات العمليات » الي وصفناها ي القسم الرابع من هذا الكتاب . 
فاتسع نطاق التشريع الاجياعي في سبيل الرفاه العام» وضاق جال التنافس 
الاقتصادي الحر » وزاد تدخحل الدولة في النشاط الاقتصادي › واستحشت 
أسباب جديدة هذا التدحل الحكومي »› أهمها النفقات الباهظة الي بقتضيها 
استكشاف الفضاء» وبتطلبها انماء الطاقة الذرية » سواء استخدمت لأغراض 
سلمية أو حربية . وأصبح على الحكومات أن تتعالى ما هي فيه من 
منازعات خطرة > لتواصل جهودها لامجاد نظام عالي يقضي على خطر 
الحروب الكبرى » لأن الحرب الذرية لا تؤدي الى النصر أو المزعة بل 
الى الفناء . " 

وانتشرت النزعة الى حرير. الشعوب المستعبدة في الحقبتن الأخحر تن 
انتشار بالغ السرعة . وأدى انتشارها الى تغير مستقبل افربقيا واک 
أقالم آسیا تغیراً ثورياً . وأصبحت الامبراطوريات عفهومها التقليدي أمراً 

من آمور الماضي . ودخلت الانسانية بذلك نجربة جديدة لم تعرف الحضارة 


1۱ 


مثلها من قبل. وأحذ يتفاوت تأثر هذه التجربة على متلف الشعوب وفتاً 
لاختلاف أوضاعها . فيختلف هذا التأثر ني افربقيا عنه ني آسيا . 

وذلك لأن أكثر شعوب افريقيا تتحول الآن تحولا“ فجائباً من الوضع 
القبلي الى وضع قومي جديد . وقد عاشت هذه الشعوب بعيدة عن مجاري 
التاريخ الرئيسية . وظلت منعزلة في نطاق قافاتها المحلية . وحرمت من 
أي اختبار سابتق للحكم الذاتي . ولذلك ممكننا ان نتوقع هما ان تر بفترة 
من التغر المضطرب»وان تواجه صعوبة ني التكيف مع التطلبات الجديدة 
للنمو الاقتصادي والثقافي . 

وأما شعوب آسيا وافريقيا الشمالية الي استعادت سيادتها › فقد سبق 
ها ان شاركت ني بناء ثقافات العام العظيمة . وسبق هما ان مارست الحم 
الذاني . ونشأت ها تقاليد سياسية . ولذلك فاا أحسن استعداداً للمشار كة 
ني العلاقات الحكومية الجديدة الي تدخحل فيها شعوب الأرض . وتنطبق 
هذه الحقيفة على جميع الشعوب الاسلامية من الجزائر الى الباكستان . 
وتشغل الدول العربية مر كزاً متوسطاً بينها بمكنها من القيام بدور رئيسي 
ي هله العمليات الحديدة . ولمذه الدول قم مشر كة عيزها عن غر ها 

من الدول . وتستطيع أن تأخذ المكان الجدير با ني مجالس الأم اذا ما 
قادها رجال دولة » الحكمة هاديتهم ورائدهم الاتزان . 


روبرت ماکیفر 


هید 


الانسان هو اليوان الأول والوحيد الذي اتخذ له الاها . وهو قريب 
للآلمة ومشارك هما في صفانها . وقد بى ها المعابد وقدس صورها . 
ولم يطل به الزمن حى ابتدع الحروف والأساء > وشيد المنازل» وصنع 
الثياب والأحلذية والارائك › واستخرج الغذاء من الأرض . 

م أشعرته غريزة حب البقاء بالحاجة إلى الاجاع في المدن . فاحل 
الناس محتشدون فيها وهم على جهل بفن الحكم ٠‏ فتنازعرا وفشلوا 
وذهیت رجهم . 

وخشي الإله زوس ان لك التنازع الجنس البشري كله . فبعث 
الى الاس برسوله هرمس ممل اليهم للميبة والعدالة »> ويوصيهم بأن 
يتخذوها مبدلي نظام المدينة »> وقاعدتي التآحي والتوافق . وسال هرمس 
زوس ان بعلمه كيف يشيع اليبة والعدالة بين الناس : أبعطيها للجميع › 
أو يوزعها كا وزعت الفنون » فيخص ا لخبة مصطفاة دون الآحرين› 
فيصبح العارف ما كالطبيب تغي معرفته عن جهل الآخرين ؟ فأجابه 
زوس : ابلغها للجميع › لأني أريدهم جميعا ان يعرفوا اليبة والعدالة . 
فحياة المدن لا تستقم اذا أصبحت الفضائل فيها كالفنون وقفاً على اللحاصة . 


افلاطون - پر وتاجوراس » ۳۲۲ › ترجمة جويت 
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القتسم الاول 
ان ثان المحكومة 


11 ال ةة 


الاساطبر والوسائل 


« الانسان حيوان عاقل » . هذا هو التعريف الذي أطلقه عليه العلاءء 
ليصوروا انتسابه للجنس الحيواني » ويرزوا امتیازه على سائر أنواعه . 
فهو أحد هذه الأنو نهم أسماها . وهو من جنسها » ولكنه غنلف 
عنها بالنوع والدر اي اتردة هي أقرب هه الأنواع اليه »> ولكن 
تطوره الرائع باعد الشفة#يي ورينها . ومراحل هذا التطور غير معروفة 
كاملة » ولکن U‏ الآن فس الانسان وجسده » فهو 
أرجح الحیوانات دماغا > وحلاها وهو ۶ 
منطلقتان › واہامساه متقابلان » وجبینه ly‏ 
بأجزائثه وخلایاه وبنیانه لم بتبدل عا ماثله لدی الحیوانات العليا . فاذا 
ما عرف بالحيوان العاقل › فان التعريف بغر عا ي فو يتفق فيه مع الجنس 
الحيواني » وما يبز به ساثر آنواعه . 

والفكر هو الملكة الي امتاز ہا الانسان على سائر الحيوانات › والي 
أدل ا عليهم منذ ان وعى وجودها . وقد حدثتنا التوراة في بيان قاتم 
في كتاب الحلق » كيف خرق اباؤنا القوانين الالمية وأكلوا من شجرة 


۱۷ تكوين الدولة - ۲ 


المعرفة . وروت لنا كتب البونان كيف أعظم فلاسفتهم المعرفة» وكيف 
تغى ما شعراؤهم . ومن أجمل ما نقل عنهم ي هذا الصدد ما أنشده 
شاعرهم سوفو کلیس ي انتيجون . وهذا بعض نشیده ي ترجمتنا 
الثرية له : 

« هناك أشياء كثرة نهيب بالنفس وتروعها »› ولكن الانسان هو أشد 
الأشياء هيبة وأكثرها روعة . فهو الذي يسلك سبيله ني البحر من خلال 
الأمواج العاصفة . وهو الذي مجدد حياة الأرض عحراثه . وهو الذي 
يأسر السباع ويقلبها أليفة ني خدمته . وهو الذي عل نفسه النطقء وأذل 
لعقله تموجات الفكر اللحاطفة » وراض نفسه على أصول الح . وهو 
ذو مورد جدید يواجه به کل تحد جدید. ولا يستعصي عليه الا المت ». 

ويستطيع الانسان بفضل قدرته على اجتراح اليل لمواجهة المعضلات 
المستجدة أن يتفوق على سائر الحيوانات » وأن يتولى السيطرة على اللحلق 
کله . وقد اصطنع حیله ني الى کا اصطنعها ي حقول أخرى. ويعنينا 
هنا آن نتن كيف بدأ حك الانسان للانسان › وکیف بلغ هذا الحم 
بطرق متلفة عكن أن تقسم لفثتدن رثيسيتان : الوسائل والأساطبر . 

ونقصد بالوساثل محتلف الحيل والمهارات الي اصطنعها البشر لينتصروا 
ہا على الأشياء والأشخاص » النتصاراً تقبله الأشخاص قبولا“ حستا » 
لأنه أدى الى التخفيف من الجهود الي يبذلون » والى مضاعفة جزائهم 
على ما بعملون » والى التوسيع عليهم فيا ينعمون به من خیرات . 
فاستطاعوا بنمو هذه الوسائل وتقدمها أن ينظموا مغانمهم ويصونوها › 
وأن يقهروا أعداءهم › وان مخضعوا قوى الطبيعة › وان يوسعوا آفاق 
معرفتهم . واجتهدوا ي آن يتجاوزوا کل ما بعارضهم من حدود . 
فكانت هذه الوسائل طريقهم الى المعرفة ›» وكانت المعرفة طريقهم الى 
السيطرة . فليست الوسيلة كا نعنيها هنا الأداة الي يصنعها الانسان» ولا 
الآلة الي مخترعهاء بل الصنعة الي تكله من اختراع الآلة واستخدامها › 
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محيث يتصرف بالأشياء» ويتصرف بالأشخاص وكانهم أثياء . انبا المعرفة 
مطبقة تطبيقا حكما ني عام الأشياء « E‏ 
على الوجه الذي يشتهيه الشخص . 

ونعي بالأساطبر المعتقدات التقبيمية الي يؤمن ا الانسان »> فيحيا 
ا أو ميا من أجلها . وتؤلف هذه المعتقدات « نظاماً من الأساطر » 
ا و »> يصون وحدة الجتمع »> وبعطيه أشكالا فكرية تتح 
بالفعاليات الاجماعية وتعمدها بالطاقة . ولو تعمقنا في درس العلاقات 
الاجماعية › لألفيناها كلها وليدة الأساطر > ولوجدنا ان نسيج المجتمع 
هو من حياكتها › وانها هي الي تتعهده بالطاقة اللازمة لاسكه . وآقرب 
مثل على ذلك الأواصر العائلية . فهي اسطورية أكر ما هي بيولوجية . 
ولي عه ن دل الي ف شن الان قاعدته الغريزة الجنسية وتاشثة 
الذرية . واعتقاد الانسان ذا السلّم التقبيمي الحركي ممکنه من توجيه 
اندفاعاته البيولوجية › وا ي آشکال ‏ وحدود ر »> ويبعٹ فيه 
تعلقه بالأبوين » ويوحي اليه ععاني الابوة والبنوة والرعاية العائلية › 
وعا بژدي اليه النسب من تعزيز الأواصر الاجماعية . وهذه هي سنة 
التنظم الانساني في كل حضارة » وني كل زمان » ولدى كل أمة . 
فلكل منها « مركب أساطبري » خاص . وهذا المركب هو سر توحدها 
واستمرارها » وتغبرات هذا المر كب هي قوام تاريخ الجاعة الباطي . 
وهو أشبه شيء بدرع يلوذ به الانسان حيث كان كا تلوذ دودة الحرير 
بالشرنقة . وبحيك كل فرد نسيجه اللحاص من خيوط المركب العام . 
ويتوسط هذا المر كب بن الانسان والطبيعة . ويؤمن له ملاذا يطل منه 
على العام »> ودارا بأنس اليها »> ويتخذها قاعدة لكل تجاربه . 

وحن نعتمد هنا مفهوما جديدا واسعاً للاسطورة . ولا نتخذها معياراً 
للحكم على أية نظرية من النظريات الي تفسر ما الأديان أو الفلسفات ما 
هو كائن. ولا نقصد ان نصف أبة نظرية من هذه النظريات بالأسطورية. 
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ولا نقصد أن نكر على أي منها بأنها صائبة أو خاطئة » أو بأنها وهية 
أو حقيقية . اننا نقف هنا حارج سياق اللحطأً والصواب»لنشمل بالاسطورة 
ر 2 فلسفات الحياة » وأعمق تعالم الأديان » وأدق نتائج النجربة 
الحسية » وأوهى اللحرافات البدائية » وكافة الطرق والمواقف الي واجه 
الانسان ما المياة > والتصورات الي قابل بها تحديانها »> والقى الي 
E‏ ویری مطاغه فيه أيسر 

لا . وتدحل كل هذه ني مفهومنا الشامل لمقولة الاسطورة . 

والأواصر الاجماعية هي وليدة الاسطورة وربيبتها . ولكنها ليست 
واحدة ني الحالين . فالآصرة الاجماعية تولد في اسطورة » وما تلبث 
ان تترعرع في ظل اسطورة اخحرى . وتنطلق الآصرة من اسطورة قد 
تنسى بعد حن » وقد تنشأً معها اسطورة اخرى لاستبقاء الآصرة حية 
ونامية . واذا م يطوها النسيان طباً شاملا“ فانها قد تتغبر أو تتحول بعد 
حن لعادة ٤‏ وتنحوّل العادة لمؤسسة ملع عليها الزمن من حرمته › 
فتصبح ط1 لقم ومصالح جديدة » وموضوعاً لتفسرات جديدة . ونجدد 
هذه التفسيرات القناعة العامة بوجوب وجود هذه المۇسسة . فاذا طال 
عليها الأمد نهافت هذا الاقتناع » ونشبت حول المؤسسة تساؤلات جديدة › 
فتؤدي هذه التساؤلات الي انبثقت من تغيّر الاحوال الى نشوء أساطر 
جديدة مناقضة للاساطر الأولى . وقد يؤدي التغبر الى تكيف الأساطر 
القدعة مع الاحوال المستجدة . فتكون النتيجة على أية حال واحدة » 
وهي ان الاساطبر الي تمد النظام الاجياعي بطاقة الحياة أصبحت غر 
الاساطر الأولى الي ولدت الآصرة الاجياعية ني ظلها . 

وأساطر الانسان ووسائله متداخلة ومتفاعلة تفاعلا“ حتماً . فهو محقق 
أهدافه ني الحياة باجاراح الوسائل وتحسينها . ولكن اختياره هذه الأهداف 
رهن بأساطبره . فهي الي توجهه غو هدف ما دون الآخر» وهي الي 
تدفعه نحو تعهد امکاناته الي تقربه من هدفه › واهمال تلك الي تقصيه 


۲۰ 


عنه . وهي الي تسر به ني طريق ما من طرق الحياة دون الأخرى › 
وتعمده لضبط اندفاعاته العضوية ضبطاً حكما . واذا تغرت الأساطر 
تبدلت الوسائل أو اصطنعت اصطاعاً جديدا . وهذا ما حدث في روسيا 
لدى انتقالما من الاقطاعية الى السوفياتيسة . فقد رافق هذا التفر أي 
الأساطر تغر هائل ي الوسائل وتوجيه جديد طا . واذا تقدمت الوسائل 
كان لمذا التقدم تأثره على الأساطر . وهذا ما حدث لأسطورة القومية 
بعد آن تحسشت المواصلات > وأحذت تقضي تدر جیا على المسافات . 
فازدادت الفكرة القومية قوة وانتشارآ . ولرعا انقابت الأساطبر وسائل 
کا محدث عندما تتسلط أمة على أحری « وتستخدم أساطبر الأمة المغلوبة 
لتوطد تسلطها عليها . فتصبح هذه الأساطر جزءاً من وسائل الأمة الغالبة. 
وتظل أساطر الأمة الغالبة هي الدافعة للتسلط ولعملية توطيده . وتظسل 
للاساطبر قوتها » لأن الوسائل أي كان شأناءلا تفي عنها . فالأسطورة 
تشق الطريتق فتقتفيه الوسيلة . 

وتزودنا هذه اللعقائتق بدرسنا الأول ني محشنا المتعلتقق بنظام الحكومة › 
هذا البحث القدم الذي عرفه الصينيون والمنود واليونان » وعرفته شعوب 
أحرى غر هم »> نقلت عنهم مجلدات كشارة حول الموضوع . وهل 
الميجلدات مليئة بالف حول طبيعة الحكومة » وطافحة بالملاحظات حول 
السلوك الحكومي . وأضاف اليها المغكرون المحدثون عشرات المجلدات 
حول فلسفة اكم ,اولك كل هة اللات لا رلت ما عکسن أن 
ندعوه ١‏ عل الحكومة ». لأن مل الحكومة يعي نظام للمعرفة ذا قوانن 
ثابثة اكتشفت اكتشافاً علماً » وأصبحت سحقائق تحدد کل ما قوم به 
المشرع › کا تحدد مدی نجاوب الوسط الاجماعي مع تشریعاته واجراءاته . 
ولا ينطبق هذا الوصف على أساطرنا السياسية الي تتغر تغر ا مثواصلاء 
وتنشأاً في أحوال متغبرة تغرآً دان . ولا عكن اخحضاعها للحدود الي 
يفار ضها العم . والشل الىکومي عمل معقد تواجهه دائثماً ظروف جديدة 


۲١ 


لا بعكن ان تستكشف استكشافا علمياً مسبقاً . وخم على العمل الحكومي 
أساطر تدفعه لأقصی ما تستطیع . وتسود الأساطر الحكومة كا تسود 
الحكومة البشر . والحكومة هي الي تنظم أحوال البشر ني ظل سلطة 
E a.‏ ولكنها تظل مع ذلك مهيمنة 
على عقول الحكام والمحكومين : 

ونود أن مز بین عل الحكومة وعم السياسة . وقد نفينا وجود الأول 
وامكانه » ولكننا لا ننفي وجود الثاني أو امکانه . والمفهوم الشائع 
الآن لعل السياسة مجعله ممكن الوجود . لأن المقصود به دراسة الدولة 
دراسة منهجية » وتبان الاحوال الي تنشأً فيها محتلف الحكومات » 
واستكناه خحصائص كل نموذج من نماذجهاء وسر علاقة الحكومة بالمحكومين 
في مختلف الأحوال التارخية » والتعرف على كيفية قبام الحكومات بوظائفها 
تبعاً لياذجها وأحوالمها وظروفها ... ویسوغ لنا ان نعتر حصاد هذه 
الدراسة المنهجية علماً . وقد لا يقرنا المترمتون العلميون على هذا اراي , 
لأن العم ني نظرهم مجموعة من القوانين الأزلية الي يعر عنها تعبراً 
ریاضاً أو ا ا و 
ي نظرهم علماً 

N,‏ هذا للعم . ولا نصر على تسمية 
ا ا ا ي 0 أحری › 
ما دامت فوادها قائمة ومستمرة»وما دمنا قد أوضحنا اننا حبن ندعوها 
علما » لا نقصد بذلك الها معارف منهجية يقينية يستطيع رجل الدولة 
أن يعول عليها كا يعول الطبيب على معارفه الصحية أو المهندس على 
معادلانه الرياضية . 

ولك حل البشر بعل للحكومة تستوي فيه منهجية العلوم الرياضية 
والطبيعية وتتوفر له بقينیتها. ولک تصوروا انېم بلغوه وانه هداهم صراط 
احلاص الانساني . وقد بدت هذه الرؤبا لافلاطون منذ ألفي عام . 


۲۲ 


ولاحت في عصرنا لرنارد شو . وحسب كل منها انه اكتشف اللحقيقة 
السياسية الي تسعد البشر في كل زمان ومكان . ولن يکونا لحر من 
یری هذه الرؤيا . فهي تفن كل من تأمل موضوع الحكومة تأملا جدياً. 
ومجدر بنا أن نتساءل عا يتوق اليه أصحاب هذه الرؤيا » وان نتببان 
معهم طبيعة العم الذي يريدون . آيريدون أن يکون موضوع عل السياسة: 
کیف کر البشر ؟ اذا كان هذا ما يريدون › فإن معرفتنا بالموضوع 
واسعة » ولكنها معرفة تار حبة وصفية » وليست معرفة منهجية بقينية . 
آم بریدونه علما یقرر ما جب أن یکون عليه حك البشر ؟ فيصبح بذلك 
علا ما بحب آن کون » لا ا هو کائن . ويصبح بوسع المفكر أن 
یقدم من خلاله أساطبر ه وافتراضاته الذاتية . فيتجاوز بهذا الموقف الذاتي 
العلل لما قبله أو لما بعده . ولا بنقص هذا التجاوز من قيمة تفكره 
الاجماعية › لأن محث ما بحب أن تكون عليه الحكومة ليس أقل أهمية 
من بحث ما هي عليه . آم پريدونه علا لا بعکن آن يکون عليه حک 
البشر » أي كا أراده وسبتق اليه مكيافيلي في عصرنا الحديث حن وضع 
تي كتابه الأمبر المبادىء العملية لمداية الحاكم ؟ ان الكشرين من الذين 
احتروا الحياة العامة من رجال الدولة والدبلوماسية وصانعي السياسة 
وزعاء الأحزاب ومستشاري الرؤساء واللوك » ساروا على سنته من 
بعده » فألفوا كتا ومذكرات كشفوا فيها عن أسرار النجاح السيامي. 
وتصدى علاء النفس ودارسو أصول النشر والدعاية » لتحليل نفسية ال مهاهر»› 
وبينوا للحا طرق اثارنها ونمدئتها . فاتسعت بذلك معارفنا السياسية اتساعا 
هائلا“ » وأصبح لدینا سجل رائع لأفكار المولفىن وملاحظاتم حول 
الحكومة . وهذه الأفكار والملاحظات هي ملاحظات حول فن الحكومة» 
ولكنها لإ تؤلف علماً للحكومة . وهي على غناها قاصرة عن مستلزمات 
العم 

ويس علم الحكومة وفنها شيثا واحداً . ويبدو الفرق بينها واضحا 


۲۴ 


اذا ما تذكرنا من جديد وصايا مكيافيلي للحكام . فهو يوصيهم بان 
مجمعوا ني سياستهم بين المكر والقسوة » وبأن لا يكترثوا ‏ اذا لزم 
الأمر - بالمبادىء الحلقية»وبأن يكتفوا بالتظاهر باحترامها . وهي وصايا 
استوحاها مكيافيلي من بجربته السياسية الشخصية . وقد زينت له هذه 
التجربة ان الحا الذي يلتزمها يصون حكمه . 

ولرما كانت هذه الوصايا ملائمة لعصر» كالذي كتب فيه مكيافبلي» 
يسوده الاضطراب › وتستشري فيه الفوضى . وللحام أن يأخحذ ا أي 
مثل هذا العصر أو ني عصر آخحر وفقاً لمقنضى المحال »> وضمن الحدود 
الي تناسبه . ولكن من هو الذي يستطيع أن يعن الحدود ؟ واين هي 
الضانة الأ كيدة س کل من عل ذه الوصایا ؟ وهل أفلح جميع 
الذين اتبعوها ؟ ألم ينته بعضهم نماية محزنة ؟ فكيف مكنا اذن 
مثل هذه الوصايا غير القطعية حقائق علمية ؟ انما واا قد تساعد الاک 
على بلوغ , بعض الأهداف > وهي تشبه الوصية الي تعطى اليوم لرئيس 
الجمهورية ارک ٻأن يکون مع آي انسان ي حال تلف عن حاله 
مع الانسان الآحر . انها وصايا تنفع وقد تضر » ولکنها ليست 


م ان هله الوصایا تخاطب الام » وټین له کین مکنه » أو کف 
عكن لزمرة من الحكام ان يستولوا على الحم ومحافظوا عليه . ويعي 


هذا انا تتناول جانباً من موضوع الحكومة وتتجاهل جوانبه لأعرى « 
وهي جوانب واسعة ومعقدة تسد ميم مهام الحكومة . وهي مهام 
تخر بتغار الأحوال » وتارس تجاه أقوام حر کهم عواطف ومشاعر 
متباينة » وتتبدل حاجاتم ومطالبهم بتبدل الازمان . فكيف مكننا ان 
حصر کل هذا الموضوع جز ئه المعصل بكيفية الاستيلاء على الحم ؟ و کیف 
نستطيع ان نضع علما ثابتا يسع التغيبر ات اللانائية الي تواجهها الحكومة؟ 

ان عذه التغيرات تضع الاج أو صانع السياسة في وضع هو في غاية 


Y٤ 


الدقة . لأن امامه وهو يعالج امرآ ما طرقاً متعددة لتحقيق ما يصبو اليه . 
ولا بد له ان تار منها طريقا واحداً » ولا بد له وهو محاول الاختيار 
من التفكر مجميع الاحمالات » ومن تدير جميع العواقب . ولنفرض 
ان عليه ان يقرر أمر مرسوم يعرض على السلطة التنفيذية أو قانون يقدم 
الى السلطة التشريعية . ولنفرض ان الحكومة مقتنعة بهذا المرسوم أو هذا 
القانون كل الاقتناع . فهل يكفي اقتناعها هذا لحملها على تبنيه والدفاع 
عنه ؟ أولا بتحم عليها ان تقدر ما یون لتبنيه من أثر على مكانتها 
لدى الشعب ؟ وقد يكون المرسوم أو القانون مفيدا ني حد ذاته . ولكن 
اعاده ي ظرف غر ملائم قد يسبب أضرارآ تفوق فوائده » ماهو 
الحر المرجو منه ؟ ومن هو المطالب بتقدير هذه الأضرار والفوائد تقديراً 
سليما ؟ وهل نحن على عل يبصرنا مها تبصراً يقينا » أو ان التقدير 
مروك هنا لبصيرة الحا أي لصانع السياسة ؟ 

ان التاريخ حافل بالظروف السياسية العصيبة الي تتطلب من الحاكم 
احتيارآ جديداً حاسماً وعسراً . وأقرب الأمثلة الينا مما حدث لولايات 
امتحدة وبريطانيا وكندا ني نهاية الحرب العالمية الثانية بعد ان بدت بصنع 
القنبلة الذرية > وأحذت تساءل عا إذا كان من واجبها ان تطلع سائر 
الدول الحليفة على أسرار ما تقوم به . وكان البعض برى ان التحالف 
يقضي بالاطلاع الفوري »› بيا يرى البعض الاأخر ان الافضل انتظار 
انتهاء الحرب > والتريث ريما ثؤدي مفاوضات الصلح الى اتفاق حول 
الرقابة على هذا السلاح الرهيب . وكانت هناك آراء ومواقف أخرى . 
ووضعت تقديرات واحالات كشرة ي الميزان . وأصبح على المىۋولىن 
ان ختاروا واحداً منها , وهو اختیار فرید لا مثیل له ني التاریخ» لأنه 
يتعلق بسلاح م يستعمل من قبل . ولكن الجدة والطرافة هي في موضوع 
الاختيار لا في طبيعته . فالحاكم يواجه كل يوم حالة جديدة تستدعي 
احتيارآ جديداً . ولكن طبيعة علية الاختيار المعقدة قدعة جديدة . وأي 


Yo 


قرار يتخذ فهو ذو وجوه متعددة » ويعس مصالح كثشرة . 

وينطبق هذا على الئل الذي ذكرناه كا ينطبق على غبره من الأمثلة . 
فنظرة الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا للدول الليفة لم تكن واحدة > 
ولكل منها رآما الحاص لي النظام الأفضل لا بعد الحرب »> وهي غر 
واثقة بأن جميع الحليفغات تشار كها هذا الرأي . والاتحاد السوفياتي هو 
احدى الدول الحليفة . ولرأيه ني الموضوع وموقفه منه أهمية خاصة . 
فهل محسن اطلاعه على الاسرار الذرية » أو ان اخفاءها عنه يساعد على 
اقناعه بالنظام الدولي الافضل ؟ أو ان إخفاء هذه الأسرار عنه قد بؤدي 
لتنفره من كل ما يقعرحه الحلفاء الذين لم يثقوا به ؟ 

ان النتيجتعن متملتان . وقد واجه المسؤولون عن السياسة الذرية هذين 
الاحتالن كا واجهوا سواها من الاحتالات الأخرى الي تواجه صانعي 
السياسة في كل زمان ومكان . فلا مندوحة لمم من الاحاطة بالحالة 
المعقدة والمتععمددة الجوانب » الي تنشاً ني ظل هذه الاحمالات › ولا 
مندوحة لمم من تقدير عواقب ما يقررون . فهل هناك عل بقدم هم 
القواعد الشابتة اللاختيار والتقرير ؟ وهل هناك على يقيي لكل هذه 
الاحالات » ممكن المشرع أو المنفذ اذا ما أحذ مبادئه ان بأمن جميع 
الاعتبارات » وان يتفادى جميع العواقب ؟ 

لقد بينا ما يواجه المشرع أو المنفذ قبل أن يتخذ قرارا أو يعتمد 
قانوناً أو يتبنى سياسة ما . ومحسن بنا أن نتساءل عا يعترضه لدى تنفيذ 
السياسة الي اعتمدها . ولنفرض ان المجلس التشربعي لولاية نيويورك سن 
تشريعاً بتحرم التمييز بين الأجناس . فكيف ينفذ هذا التشريع ؟ ان 
امعضلات الي يشرها تنفيذه لا تقل عن الي أثارها تصديقه . فهل بطبق 
على جميع أشكال الاستخدام عا فيها الاستخدام المهني مختلف مستوباته؟ 
وهل بطبق على الاستخدام فحسب أو على قواعد الالتحاق بالنقابات 
والكليات وما شاكل ذلك ؟ وهل يطبق على وحدات الأستخدام الي شل 


۲٢ 


ثلاثة أو أربعة عمال أو على تلك الي يعمل فيها المخات والألوف ؟ وما 
هو معيار التمييز بين وحدة استخدام وآحری ؟ وکیف یکفل تطبیق 
النشريع تطييقا أميناً ؟ و كيف عكن تفادي التحايل عليه ؟ وكيف مكن 
الحؤول دون نشوء مقاومة للتشريع ونقمة عليه قد تعززان روح التمييز 
في بعض الأوساط بدل أن تقضيا عليها ؟ وكيف يبغي أن بؤلف 
المجلس الذي يراقب التنفيذ ؟ وما هي الأقليات الي تمشل فيه ؟ وكيف 
يكون نظام المراقة ؟ 

تعرض كل هذه الأسئلة وغبرها المسؤول عن تنفيذ التشريع . وهي 
تتعلتق بفئات اجناعية لكل منها « مر كبها الأسطوري» » وحساسياتما اللحاصة. 
ولكل منها أجوبة على هذه الأسئلة تختلف عن بعضها البعض . فلا بد 
للمنفذ ان يأخحذها كلها بعىن الاعتبار . ولا بد له أن يدرك انه ليست 
هناك صيغ اهز ولا فوا ثابتة تمكنه من ارضاء جميع هذه الفثات . 
فسبيله التطبيقي الأفضل سبيل اجتهادي . ويعي هذا أن يكون على بينة 
تامة من روح المشرع وارادته › وان يكون على خارة ومعرفة مجميع 
ملابسات الحالة الي بتخذ قرارا تطبيقياً بشأنما . 

وما دام هذا هو الوضع الحقيقي للحا أي لصانع السياسة مشرعا 
كان أم منفذا » فالأولى لنا أن نعتر. الك فا لا علما . وهو كفن 
يستطيعم كساثئر الفنون أن يستخدم جميع العلوم اللازمة له »> ومنها عل 
النفس الاجماعي وعل الاقتصاد وغبر ها .. ويقدم عل النفس الاجماعي 
معلومات قيمة للحكام عن الرأي . وقد وضع اصولا“ سليمة لقياس 
لجاوب عتلف الفعات الاجماعية مع ما وجه الها من نداءات ٠‏ ولقياس 
تكييفها مع ما يستجد من أحوال . ويقدم لمم عل الاقتصاد معلومات عن 
الأحوال الاقتصادية قد لا تكون الآن منهجية › ولكنها تدل على قابلية 
هذه المادة للنمو المنهجي . 

وبستفيد الحا من هذه المعلومات › ولكن فن الح بظل مستعصيا 
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على هذين العلمين وغبرها . فليس هناك من علم يعم الحم كيف حم 
كا يعم عل المئدسة المهندس كيف يبي جسرا فوق النهر. فهندسة ابلسر 
جهد علمي »ولكن علية الح هي أعقد من هذا . ان المندسة متحررة › 
ولو حرا نس > من أساطر بناة اسر وعابريه » ولا شأن هما بغاية 
الشركة الي تولت البناء أو السلطة العامة الي أقرته . أما فن الک فإنه 
مرئبط أشد الارتباط « بالمركب الأسطوري » الذي مجمع بن الحكام 
والملحكومين . 


لیس اي انسان اقوی بکشر من الالحر 


وأحر بنا ان لا نثوقف طویلا“ لتتساءل عا اذا كان هناك عل أو فن 
لحك . لأن الهم عندنا هو ان مجال الببحث ني موضوع الحك مجال 
فسح > وما پزال أمامنا ان نتعل غنه کثر ا . وأول ما يواجهنا منه هو 
غحاولة استكشاف جذور ال . فأین نشات هذه المیذور ومی ؟ وكیف 
بدا الانسان الأول مس انساناً آحر ؟ ان الح بوفر له قدرة ثفوق 
طاقثه الذاتبة » وتتعدى قوته الشخصيسة » فن أين له هذه القدرة ؟ 
۾ لسنا نحن أول من يشر هذا السؤال » فقد سبق ان أثاره على هذا الو جه 
الكشرون من المفكرين . 
وطرحه توماس هوبز بوضوح في کتابه «ھطtھviم1‏ حن قال : «تصنع 
الطبيعة البشر متساوين ني ملكات الجسد والعقل . وقد تجعل البعض أقوى 
جسداً وأحسن عقلا من البعض الاحر . ولكن هذه الفروق لا تبلغ حداً 
حول البعض ان يطالبوا بامتيازات لا يسوغ لغرهم أن يطالبرا عثلها ... 
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ان هناك فة قليلة امتازت في فنون المنطق › وبرعت في فن استنتتاج 
القواعد العامة الي تتألف منها العلوم . وهي فنون لا تولد معناء ولكننا 
نكتسبها . ونختلف طريقة اكتسابنا ها عن اكتسابنا لفضيلة الاحبراس . 
اذ اننا نكسب الفنون بالتعلم بيا نكتسب الاحاراس بالتعاطي مع الآخرين . 
ولكن الذين يؤتون ملكة التعلم قليلون . واذا جاوزناهم وجدنا تساوي 
البشر ني ملكانہم العقلية أعم من تساوم في قواهم الجسدية » . 

وبالرغم من ان هذا النساوي بين البشر في ملکاہم العقلية والحسدية 
حقيقة لا مراء فيها › فقد شهدت تلف اصقاع الأرض شخصا واحداً 
یرز بن الملاين > ويفرض عليها سلطته › وحضعها لارادته عن رغية 
أو رهبة . ولا تذعن الملايين للحاكم وحده» ولکنها تنصاع أيضا لموظفي 
ادارته ورجال بولیسه . وقد لا کون صاحب الأمر أحک الناس ولا 
أقدرهم ولا أحسنهم »> وقد يكون دون مستوى المترسط بينهم › ومع 
ذللك تراهم محرون له طائعن 1 ان هذا هو سحر الحكومة . وهو سحر 
حقيقي لدى بعض الشعوب البدائية الي قدست الحاكم أو ما تزال تقدسه 
ومنهم الفيجيس من أهالي زيلندة الجديدة الاصلين الذين بقدسون حى 
طعام الحاكم . وكل من يأكل من بقايا هذا الطعام فوته محتوم . وقد 
تجاسر البعض وتناولوا منها فأصاءهم مس وهلكوا . 

بل ان بعض الشعوب المتمدنة اعتقدت بأن لل كها قوى سحرية تشفي 
من بعض الأمراض › ومنها شعوب بریطانيا وفرنسا الي رأت ني ملوکها 
سحراً يرىء باللمس بعض أمراض الجلد » فدعت احد هذه الأمراض 
« شر اللك» . وما يزال الشعب الياباني حى اليوم يضفي على ملوكه 
هالة سحرية من الالوهية . ومخلع ملاين الألمان أكاليل النقديس على 
قائدهم . وتتعدد هذه المظاهر المتعلقة بتقديس المحاکم > وتتفاوت درجات 
الأخذ مها عند الشعوب » ولكنها واحدة ني دلالتها على ما أي نفوس 
الناس من طاعة وخضوع للقوى الي تحکمهم : 
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واذا كان هذا هو شآن الشعوب الحديثة مع حكامها › فليس من 
الغریب ان تکون شعوب فجر التاریخ قد اھت ملو کھا ›» وان یکون 
الاعتقاد بألو هية الحاكم أو بأصله الالمي منتشرا بين أبناء الحضارات 
القدمة کالیونان وامنود والمصريين وغبرهم . وقد صور الشاعر اليوناني 
هومبروس الرؤساء سلالة الالمة والبشر . واعتقد المنود بأن الإله كريشنا 
محل ني كل مهراجا . وآمن المصريون بأن ملو كهم هم أبناء الإله«رع». 
وتوهم أهل التيبت وما يزالون يتومون حى اليوم بأن بوذا ينبعث ي 
اللاما الأ كر . ونج الاباطرة الرومان على سنة اغسطس والخذوا لأنفسهم 
لقب الالهة . 

وذهب ملك اليابان الميكادو الى أقصی ما ذهب اليه أي ملك › 
واعتر انه هو « إله الشمس » الذي ع الكون كله . ونظمت الكنيسة 
نفسها ني أوروبا ني القرون الوسطى تنظيماً مستقلا“ حرم الوك الزمنيين 
من هذه الصفات الإلمية . ولكنهم موا أنفسهم « خلفاء الله » و «صفوة 
الرب » » واعتبروا أنفسهم محتارين من الله > واعتروا سلطانهم مستمدة 
منه لا من الشعب . وسادت ني القرون الوسطى وبعدها نظرية ١‏ حق 
الملوك الإمي ۾ . وأحذت تتداعى هذه النظرية تدرا مع انبثاق الدعوقراطية 
في العصر الحديث »› وانتشار الشك ني التق الاي مصدراً للسلطة › 
واتجاه الفكر نحو البحث عن مصادر اخحرى لما . 

ولا مكن ان تشرح هذه الظاهرة إلا بالقدرة نفسها ۴٠۲‏ › ونعي 
بذلك قدرة قلة متآزرة على التحك بالاحرین والسيطرة عليهم . فالبشر 
متساوون ي ملکاتہم الجسدية والعقلية » وليس من انسان آقوى بکشر 
من الانسان الآحر » ولكن فئة قليلة من أهل الجسارة والمكر تستطيع 
ان تتواطاً فا بينها للسيادة على الآخرين . فتضع يدها على موارد اللمهاعة» 
وتستشمرها لصالحها »> وتسخر الآخرين خداما ها أو عبيدا . فتصبح هي 
الفثة الأقوى . وتصبح العدالة كا عرفها السقسطائي ثراسهاخوس «مصلحة 
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الأقوى» . وقد حدث هذا بالفعل أي تلف آدوار التاريخ › فكانت 
أكر الحكومات ني قبضة فثات أو طبقات مهيمنة . وكان الرق ظاهرة 
شائعة ي جمیع ا لحضارات عدا حضارات القباثل الموغلة في البدائية . وسهل 
الرق على الفشة المهيمنة عملية اغتصامها للسلطة . وعكننا ان نعتر هذه 
العملية النشاة الأولى للحكومة ني التاريخ الانساني . " 

وخالف البعض هذا الرأي »› ويقولون بأن الحكومة انشأها الفرد 
المغتصب لا الفئة المغتصبة . ويعطي هؤلاء أهمية خاصة لا للقائد أو مجموعة 
القادة من قدرة عدوانية تمكنهم من السيطرة على الآحرين »> وفرض 
ارادم عليهم › واقامة الدولة عخنلف مؤسساها ني ظل هذه السيطرة . 
ولكن الباحشن أصبحوا أميل لرد نشأة الحكومة للطبقة المغتصبة لا للفرد 
المغتصب . وبدأ هذا الرأي يرجح ني القرن الناسعم عشر . وكان الدارونيون 
الاجياعيون طليعة المبشرين به . وأيده علاء الاجياع وبصورة خاصة اتباع 
لودويك جوملوتز وهربرت سبنسر . 

وكان الماركسيون أشد المبشرين به حماسة . ویری هؤلاء ان کل 
حكومة سابقة لظهور المجتمع الاشتراكي هي اداة لسيطرة الطبقة الحا كمة. 
ويرون ان منشأً الحكومة هو في قوة الغزو الي تصطعها العصابة الغازية 
للسيطرة على الآخرين . ويعرض فرنز اوبنهيمر - وهو من اتبساع 
هذه المدرسة - رأہا بوضوح وشدة ني قوله : « ان اللحظة الي قرر 
فيها الغازي ان يصون حياة ضحاياه ليستغلهم ي عمل انتاجي هي حظة 
تار ية فريدة › لأنها هي اللحظة الي ولدت فيها الامة والدولة › وولد 
فيها الحتى والاقتصاديات العليا » ونشأ منها كل ما انبثق وتفرع فا بعد 
عن هذه الولادة الاولى من ظواهر الهاء » . وذهب كارل كوتسكي › 
وهو من اتباع ماركس » نفس المذهب في قوله : « ان الحكومة الحديلة 
هي ككل أنظمة الحكر السابقة اداة متازة لحفظ مصالح الطبقة الحاكمة.» 
ويتفق هذان الرأيان كل الاتفاق مع ما ورد حول الموضوع نفسه في 
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البيان الشيوعي الصادر عن ماركس وانجلز . 

ويعني كل هذا ان القوة وحدها هي الي خلقت الدولة . فالدولة 
هي المؤسسة الاجماعية الوحيدة الي حى ما اصطناع القوةءفلاذا لا تكون 
القوة خالقتها ؟ ان ني ظاهر الرأي ما بغري بالنسلم بصحته . فڑذا ما 
تأملناه قليلا» وجدناه أقرب الى نصف الحقيقة منه الى الحقيقة › ووجدناه 
من انصاف المقائق الي تؤدي بالدهن لأخطاء تامة . ولانصاف الحقائق 
من البساطة ما يستهوي الذهن أكثر نما تستهويه الحقائتق . فهي تسهل 
علينا شرح علل الاشياء وأصوهما . وتعمينا هذه السهولة عن ادراك طبيعة 
السببية الاجاعية المعقدة والمتعددة الجوانب . ولا يصح لنا أن نعلل الكل 
بالجزء . فالحكومة وحدها مفوضة في استخدام القوة ني أي ممجتمع . 
ويقترن وجودها دائ بو جود فثة أو طبقة معينة . والغزو هو الذي يژؤدي 
عادة لتوسع الدولة . وکثراً ما تغر شكلها بالعنف الثوري أو بانقلاب 
عنفي . كل هذه ظواهر لا بمكن ان تنكر . ولكنها لا تجيز لنا القول 
بأن القوة وحدها تخلتقى الحكومة . 

وسنسهب ني نقد هذا الرآي في الفصل الاتي الذي سنبحث فيه العلافة 
بن الحكومة والتنظم الاولي للمجتمع . ويكفي أن نذكر الآن بأن القوة 
ليست كل ما بشد أبناء الفثة الاجاعية الواحدة الى بعضهم البعض . فقد 
تتوصل فئة ما للسيطرة على الآأحرين بالقوة . ولكن القوة لم تكن وحدها 
جامعة هؤلاء المحكومين قبل أن تفرض عليهم الفثة المسيطرة حكمها . 
وقد يستطيع الغزاة ان مخضعوا الآحرين لارادتم بقوة الغفزو . ولكن 
القوة لم تكن كل ما مجمع هؤلاء الغزاة قبل أن يقوموا بغزوهم . ولا 
نعرف فثة استطاعت ان تبسط سلطانما طويلا“ على فئات أخحرى اذا م 
تعزز هذا السلطان بغر القوة . ولا يكفي ان نقول بأن الغلبة في الصراع 
للاقوى أو للاقدر بدون ان نحدد ما نعنيه بالقوة والقدرة . فالقوة هي 
من مقومات القدرة » ومقومامما الاخرى متعددة كالتضامن والتنظيمية 
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والقيادية والراثية المعنوية والادية › والشبات وراء القصد وغر هذه 
القومات . 

وقد اصطنع الناس القوة للسيطرة على الآأحرين » ولكنهم عولوا على 
جمیع هذه المقومات لاستبقاء سيطرنهم . والذين يرون سحر الحكومة في 
القوة وحدها محطئون ! وقد وقع مكيافيلي ني هذا الحطاً . فبالغ ني أهية 
القوة للحا بدون أن يخفل أهمية المكر . ولكنه تجاهل علاقة القوة 
بغرها كا تجاهل علاقة المكر بغبره من مقومات الفدرة . ولم يكن من 
الصدفة ان بطله قيصر بورجيا › الذي جسد القوة والمكر › ذهب فريسة 
العنف » وهو ما يزال ني الواحدة والثلائن من عمره . 

ي كل حكرفة قا اق ملطة ها وراه اقوة فاقرة الارية فن 
السلطة عمياء وغاشمة وهدامة . والسلطة تنشأاً وفقاً لبنية المجتمع وتتجاوب 
معها . وما قوة الحكومة الا أداة لسلطتها تستخدمها لتثبیت نظام لا عكن 
أن يكون وليد القوة وحدها . وبقاء السلطة رهن بالأساطر السائدة بن 
الذين نارس فيهم هذه السلطة . وهذه الأساطبر الي تنش من طبيعة 
الانسان الاجماعية وتؤثر عليها » هي الي توطد الح أو تزعزعه . 
ولولاها لما استطاع آي آمیر أو برلمان أو ديكتاتور أن يسود شعباً من 
الشعوب . وموضوعها موضوع واسع نكتفي الآن بذكره على ان نوفيه 
حقه من البحث فيا بعد . 

وقد أدرك كشر من الفلاسفة السياسين ان الحكومة لا عكن أن تكون 
وليدة القَوة وخا »> فتٽشدوا تفسرات ˆ آخری هذه الولادة . وکان 
روش :يتن: اللي شرا هة الشسرات فلحت اف ان ٠‏ اة 
لا تخلق الحى » »> والى انه « بستحيل على الأقوى ان يظل على درجة 
من القوة تخوله أن يبقى سيدا ما لم يستطع أن مجعل من قوته حقاً » . 
وقد رأی روسو ان العقد الاجماعي يصيّر القوة حا . 

وكان هذا الرأي سائداً ني القرنىن السابع عشر والثامن عشر . وصاغه 
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مفكرو القرنىن في عدة صيغ أبسطها الصيغة الي جاء بها توماس هوبز . 
وقد ذهب هوبز الى ان الانسان كان يعاني في فجر التاريخ تعاسة العيش 
بدون حكومة . فالناس ميالون بالطبع الى التنازع والتناحر والفتك ببعضهم 
بعضاً . فعيش الانسان في مثشل هذه الحال « فقر وموحش ومؤذ وعنيف 
وقصر ) . وهو عيش لم يصبر عليه الناس طويلاً . فسعوا للنجاة من 
مزالق رغائبهم من خلال اتفاقهم على آن يتنازلوا عن حريانہم الطبيعية 
لسلطة نخيفهم جميعاً » وتقيهم شرور آنفسهم › لا فرق بين آن تکون 
« انسانا أو هيئة من الناس » . فانتقلوا بذلك من مساوىء حياة الطبيعة 
الى نظام الحياة المدنية وأمنها . فكان هذا عند هوبز منشاً العقد الاجاعي» 
« وميلاد ذلك التنبن العظم »> أو اذا آردنا التحدث باحترام - ذاك 
« الرب الفاني » > والذي ندين له ف ظل « الرب الدائم » بسلمنا 
وأمننا » . 

ولكن الصيغة الي وضع فيها هوبز العقد لم ترق كل من جاء بعده 
من المفكرين . فانتقده الكشرون لأنه أخضع الرعايا اخحضاعاً مطلقاً لارادة 
الحام » ولم يترك مم أي حق تجاهه . ولا بمكن للناس ان يرضوا عثل 
هذا الحضوع الأعى › ولا ان يكتبوا على أنفسهم الذلة ني عقد ينزع 
عنهم جميع حقوقهم ويسلمها لفرد أو هيثة . وهذه الحقوق هي كا 
قال جون لوك « ... اضخم من ان عتلكها أي انسان» فأحر بالرعايا ان 
لا يرتضوا مثل هذا العقد » وان بفضلوا عليه عقداً بعطي الحا حقوقاً 
كا يفرض عليه واجبات . وهذه هي صيغة العقد الي ذهب اليها لوك 
بعد ان انتقد صيغة هوبز . وأكد ان أول واجبات الحا هي المحافظة 
على سلامة أملاك الرعايا » وان غابة الرعايا من التعاقد مع الحا هي 
حاية هذه الأملاك » ولذلك لا جوز للحكومة ان تقتطع أي جزء من 
املك بدون موافقة الماللك . وغلبت هذه الصيغة تلك الي قال ما هوبز . 
وأصبحت بعد مرور قرن على ظهورها موضع اعجاب آباء الجمهورية 
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الامبركية » وأصبح «الدكتور لوك العظم » ني الثورة الأميركية . 

ولم نمض فترة طويلة على الثورة الأمركية حى تلاشت ني أوروبا 
نظرية العقد الاجاعي كا تلاشت من قبلها وبعدها نظريات آخرى . 
وشانما ني هذا هو شأن كل الأساطر السياسية . فلرما نختفي الاسطورة 
السياسية بعد سنوات أو اجيال أو قرون من ظهورها »› ولرعا تظهر ولا 
الطبيعة الانسانية . وقد عاشت اسطورة العقد الاجماعي عدة قرون . 
وكان روسو آخحر من تعهدها »› واتخذها قواماً لأفكاره الجديدة عن 
الحكومة . فتجاوزت هذه الافكار بعمقها وتحديامما اسطورة العقد »› 
وخلقت الحاجة لنشوء اساطر جديدة . 

ونظرية العقد الاجماعي هي على أية حال نظرية سطحية . وتفسبرها 
للعلاقة بين الانسان والحكومة تفسبر متهالك . وقد وقع في خطاً هذا 
التفسر جمیع الذين استھو م النظرية وقع فيه هوېز وغبره من 
« التعاقديين » . ونستطيع ان نرى خطأهم اذا ما ألممنا عفهومهم للحكومة 
ولو الاما خاطفاً . فالحكومة هي ني نظر هوبز أهون الشرين . ويتقبل 
الانسان شر الحكومة ليتفادى مفاوز حياة الطبيعة ومساوئها . وهي أخطر 
عليه من مساویء الحكومة »› لأا تحرمه سلامته وأمنه وحریته وکل ما 
يتعرف اليه من رغبات . ولذلك يفضل الانسان الحياة المصطنعة ي ظل 
الحكومة على الحياة الطبيعية بدونها . 

وطبيعة الانسان كا يراها هوبز ليست كا شاع الرأي عنها » طبيعة 
اجماعية أو مدنية . ان النحل والنمل وغىرها من الحيوانات اجباعية 
بالطبع . ٠‏ واتفاق هذه المخلوقات فا بينها اتفاق طبيعي » واما اتفاق 
البشر مع بعضهم فلا عکن ان يكون زل تعاهدياً أي مصطنعاً . » ویسترسل 
هوبز ي نفيه القاطع لارآي الشائع بأن الانسان حيوان اجماعي . ويسدد 
النقد بصورة خاصة لليونان فيقول : « ان اليونان يدعون الانسان حيواناً 
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سياسا ... ویتبعهم أکثرنا ئي الأحذ ذا الرآي ویعترونه بدياء ولکنه 
مع ذلك رأي باطل » . 

فالحكومة هي اذن لدى هوبز وليدة ارادة الانسان لا بنت طبيعته . 
وهي نتيجة لوعيه البصر لصالحه الفردي . وهذا الوعي يدقعه للتعاقد مم 
آفراد آحرین لتنصيب حا عليه م . وهو وعي فردي کا ان تعاقده مع 
الآأحرين هو عمل فردي . فالفردية والتعاقدية تتكاملان ني تفكر هوبز 
السياسي . وستظل الفردية تسري ي تفكر الذين جاءوا من بعده › وان 
م بوافقوه على جمیع آرائه . وستظل بارزة ي تفکر التعاقديين مها 
اختلفت مفاهيمهم للعقد . وسنجدها عند لوك الذي حالف نظرة هوبز 
لطبيعة الانسان » ولم يقره على نفي كل ما لما من صبغة اجماعية . 

وقد رأى لوك ان التزعة الاجياعية الطبيعية لا تكفي وحدها السو 
بالانسان نحو « المجتمع المدني » » ولكنها تتضافر مع تقديره لصالله 
على دفعه ني هذا الطريق »> أي ني طريق تكوين الحكومة . وقد توسع 
الحكومة حيز الحرية أو تضيقه . ولكن رغبة الانسان فيها هي رغبة 
فردية صرفة > وغايته منها حاية ملكيته الفردية . وتنا هذه الملكية 
مجهود كل انسان » وعا يقوم به من عمل ليضع يده على أشياء الطبيعة . 
وما ان تتوفر له هذه الأشياء حى يشعر بالحاجة للحكومة لتحمي ملكيته 
ها من تعديات چر انه . فتدفعه هذه الحاجة الى امجاد 3 الملجتمعم المدني» . 
ويدخل الفرد هذا المجتمع حاملا“ على كتفيه عبء حقوقه الفردية المكتسبة. 
وتصبح هذه الحقوق داخل سباج القانون الذي تقيمه الحكومة لحاية أملاك 
كل فرد وحرياته وحياته . فيبدو الفرد خالق الحكومة وقوامها . 

وتظل هذه النظرة الفردية للحكومة سائدة ني كتابات جميع الذين 
بشروا بنظرية العقسد الاجاعي ني القرنين السابع عشر والثامن عشر . 
وتكون هي النظرة الي تقضي ا ظروف الكشرين من أبناء هذين القرنن» 
کاللاین الذين تېنوها ي مقاومتهم لظم الملوك > كا اعتنقها المنادون 
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محربة الاعتقاد الديي › واستمسك ما أبناء الطبقات الوسطى من التجار 
والصناعين ي نضاهم للقضاء على ما فرض الاقطاعيون من قيود على 
السوق الفتوحة . وظفر كل هؤلاء ني ذودهم عن الحرية الفردية بتأبيد 
المفكرين التعاقدين . 

وما دامت أحوال القرنين السابع عشر والثامن عشر معززة للروح 
الفردية الي أذكاها المفكرون التعاقديون» فا الذي أدى الى مهافت نظرية 
العقد ؟ لقد سبق ان أجبنا اجابة عابرة على هذا السؤال حن ذكرنا ان 
التعاقديين لم يفسروا علاقة الانسان بالحكومة تفسيراً ا ولکن علينا 
أن ننشد الجواب الكامل على سؤالنا عند جان جاك روسو › هذا المغكر 
المتمرد الذي كان أحد الذين مهدوا بفكرهم للثورة الفرنسية» و كان آلحر 
مفكر بارز بشر بنظرية العقد . وقد اقتبس شكل هذه النظرية من الذين 
سبقوه اليها » ولكنه أعطاها من حيث الجوهر محتوى جديداً . ولا صب 
خره الجديد في الزجاجة القدعة انفجرت الزجاجة › فلم تعد النظرية ما 
کانت عليه خلال قرون من قبل › بل حولت الى نوع من« الاستسلام 
التصوني » محمل البشر على أن بتخلوا عن ارادم اللحاصة ليكونوا ارادة 
عظيمة عامة تنشد خير الجميع . وتصبح هذه « الارادة العامة » هي 
السيدة الوحيدة الحقيقية للدولة › وتتلائى فيها الارادات الفردية . 

ولا يوضح روسو كيف مجري كل هذا توضيحا كافياً . ويعتري 
بيانه لانظرية التناقض والاضطراب . ولكنه مع ذلك ينتقل امن الفردية 
الى المجاعية . فتتوارى الارادات الفردية والمصالح اللحاصة الي رآها هوبز 
ولوك وراء الحر العام الذي يتصوره روسو . وتعلو تلف الارادات 
ارادة مشتر كة تؤلف بن الناس كمواطنن أو ككائنات اجهاعية» وتشعر هم 
بہم أبناء جسم واحد متصل لا أبناء فرديات منفصلة . وحتفي بعد ذلك 
العقد الذي انطلق منه روسو باختفاء الارادات اللحاصة وراء الارادة العامة. 

والذين سبق لمم أن بشروا بالعقد تصوروا ان الناس اجتمعوا كأفرادء 
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واتفقوا على أن يتعاقدوا كأفراد على اقامة حكومة لمم . فيظلوا هم في 
حالانهم الفردية » وتكون الحكومة أداة لحدمة مصالحهم وحاية حقوقهم 
الفردية . ولكن روسو صب الفردية أي الارادة العامة › فألفى معها 
العقد » وأجهز على النظرية كلها من حيث لا يقصد . وجاء بعده ادمون 
برك فنقده نقدا مريرآ » ولكنه صور العقد تصويراً أجهز فيه على النظرية 
كا أجهز عليها روسو . وانطلق برك كا انطلق روسو من فكرة العقد 
فقال : « لا ريب ني ان المجتمع تعاقد ... ولكن المجتمع هو أيضاً 
زمالة ... زمالة في جميع العلوم والفنون ... وهي زمالة تتواتر الأجيال 
على تحقيتق غاياتما . ولذلك لا عكن أن تكون بين الأحياء وحدهم» بل 
هي زمالة بين الأحياء والأموات أي بين الذين ولدوا والذين لم يولدوا 
بعد » . وهكذا ينتهي برك باسلوبه البياني الغامض الى ما انتهى اليه 
روسو منهجه الفلسفي الغامض »› فينقض الاثنان نظرية العقد » ويدلاننا 
على انها لا تكفي لتفسر طبيعة الدولة أو أصوها . 

والنظرية متهافتة في المبتدأ اللحاطىء الذي انطلقت منه »أي أي افتراضها 
ان الناس كانوا ني حالة طبيعية لم تكن تربطهم فيها أواصر اجماعية › 
فأصبح عليهم ان مجتمعوا ويتفقوا على ان يقيموا نظام اجاعياً ي ظل 
الحكومة . ان الذين افترضوا هذا الافتراض اخطأوا حقيقة الانسان الي 
رآها ارسطو من قبل »› وهي ان الانسان حيوان اجماعي . وکل من 
يرى الانسان ني حقيقته الاجماعية هذه يعتعر الحكومة ظاهرة تلبثق من 
الحياة الاجاعية »> وتتصل بطبيعة النظام الاجتاعي . فتتداعى أمامه كل 
النظريات الي تفسر الحكومة من خلال تعاقد أو اذعان أو زعامة أو 
صراح طبقي . 

وکل من یری الانسان على حقيقته تنكشف له طبيعته الاجماعية عا 
ها من نظام مر كب للحاجات والاستجابات . وتبدو له الحكومة كائنة 
في كل ما يقوم من علاقات بين انسان وآخر . ونختلف الاشكال الحكومية 


۳۸ 


تبماً لتفاعل هذه العلاقات . فيكون الشكل بسيطا ني المجتمعات البدائية› 
ولا يكون الحكومة وزراء ولا موظفون . ولكن هذه البساطة لا نع 
من بقاء الحكومة ما دامت متجاوبة تجاوباً عفوياً مع ما يسري في المجتمع 
من أساطر شعبية . وهذه الاساطر تحفظ الحكومة سواء كان جهازها 
ني منتهى البساطة أم ي غاية التعقيد . وأياً كانت دار الانسان تي هذه 
الأرض ¢ وأا کان مستوىی وجوده فيها › فهو جزء من نظام اجاعي 
تقوم فيه حكومة ما : ولا يكون مجتمع إلا وتكون حكومة . والعائلة 
هي أعم وأوضح ظاهرة اجماعية . ونستطيع ان نستكنه نشأة الحكومة 
إذا ما درسنا العائلة » وتبينا كيف تارس السلطة فيها . ففي العائلة تبداً 
الحكومة . فلنبدأً منها محثنا عن منطلق الحكومة . 
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انشا الارن وة 


حك العائلة 
اذا ما تحدثنا ني هذا الكتاب عن الحكومة دون ان نخصها بأي نعت»› 
فاننا نعي نها الميئةر ال لللكرية الي تفرض نظام ميا على جاعة ما» صغبر ة 


کانت هذه الا والحكومة ‏ ني نظرنا ‏ شکل من آشکال 
الانتظام الاجماعي › ليست شكله الوحيد . وهذه حقيقة مسن 
بنا أن نتذكرها في ولنا عن امبرل و NENE,‏ 


اتام للعلاقات البشرية . 


الاجماعي ظاهرة عامة 2 شمل 
ني كل المجتمعات . والمجتمع هو | 

وقد يكون هذا المنتظم بسيطاً قوامه ة » ولیس له 
أجهزة ولا سلطة مر كزية . وقد يكون اغا والاتقان . فلا بد 
من وجوده على وجه ما » لأن المجتمع لا عكن ن ببقی اذا لم یکن 
هناك ضابط ما لاندفاعات الانسان الغريزية . 

وتنشاً الحكومة حن يتولى جهاز مر كزي مهمة الانتظام الاجاعي . 
وتتعهد العائلة أول الأمر عملية الانتظام » وتصون العملية العادات السائدة 
ني الفئة الي بحري فيها التنظم . هذا هو المنشأً الأول الحقيقي للحكومة. 
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وأما الذين يردون أصوها القدرة أو للعقد أو لما شاكلها › فإلهم ينسون 
ان العائلة هي اللحلية الاجاعية الأولى » وانها المحتوى الأول للخصائص 
السلطوية الي نعتر جوهر الحكومة . فالحكومة ليست شيا خارعه الداهية 
أو يفرضه القوي على الآحرين » وليست أداة استغلال القوي للضعيف 
مها توافرت الأدلة التارحخية على وجود الاستغلال » بل هي حاجة أساسية 
من حاجات الانسان . وهي استمرار اجتاعي لعملية الانتظام الي تنهاً 
وتنمو أول ما تنشأً وتنمو ني نطاق العائلة . 

والعائلة هي مستقر حياة الانسان » وحور ما يعانيه من أزمات وما 
بتعرض له من تطورات . وهي وكنة أسراره > والمعسر الأفصح عن 
شخصبته » والمختر الأکر لتجاربه » والصائغ الأول لكل ما يلازمه في 
عیشه من عادات ومواقف . وهي میدان احتفالاته ومراسمه» کاحتفالات 
الزواج ٤‏ ومراسم الحداد » وبشائر الولادة . وهي الروضة الأولى لتنشعة 
الأطفال على اعتقادات الماعة وطرق حياما . وهي الموطن الذي تلتقي 
فيه الأجيال التعاقبة » وبتعلّم فيه الشيوخ" والشباب كيف يكيفون أنفسهم 
مع مهامهم الي تتجدد داثماً وأبدا مع تغبر دورات الحياة . 

والضرورات الي لتق العائلة هي نفسها الي تقضي بالانتظام الاجهاعي. 
وهي ضرورات منبثقة عن الحاجة لضبط الغريزة الجنسية › وتفادي ما 
تدفع اليه من متع عارضة وطليقة . فهي منبع دافق لمذه المت بقدر ما 
هي مصدر لكل نسل جديد . ولكن هذا النسل معتاج لتعهد طويل الأمد 
ليكتسب طرق حباة المجتمع الذي يولد فيه . وليس في الغريزة الجنسية 
ما يشعر الانسان هذه التبعات الجسيمة . فلا بد من حدود تقيه شر 
الجموح الجنسي » ولا بد من عقوبات شديدة تساعد على الزامه هذه 
الحدود » ولا بد أن تكون وراء هذه الحدود سلطة الماعة تسندها 
الأساطر الي تنسجها الثقافة السائدة ضد خطر هذه الشهوة العارمة . 

والتنظم العاثلي هو مصغر التنظطم الحكومي . وهو على صخره الظاهر 
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شديد التعقيد » لأن للغريزة الحنسية متعلقات اجماعية أحرى كاللكية 
والارث . وما أوسع التنظم القانوني الذي بتطلبه ضبط هذه الغريزة وضبط 
متعلقابا ! وحن نتکون العائلة بتناول التنظم الغريزة الجسية واللكية 
وسلوك الشباب . ويكفي .ان نتذكر كل ما ينطوي عليه هذا التتظضم 
الثلائي › لتظهر لنا العائلة ني كل مكان نواة“ للحكومة . 

ولنتأمل أولا“ ي وجوه تنظم الغريزة الجنسية . ولنبدأ بقواعد التزاوج. 
وهي القواعد الي تبن للانسان سبل الاتحاد اد اي وتحدد له الاشخاص 
الذين يستطيع ان ينشىء معهم حياة عائلية . انها قواعد صارمة تضع 
للانسان حدوداً لا د ان يتجاوزها . فهناك دائرة لا يسع الانسان 
ان تزوج خارجها » ودائرة أخری لا يسوغ له ان يتأاهل داخلها › 
والأولى تحفظ انسجام الهاعة أو الطبقة > والثانية تصون العائلة متراصة . 
والمحارم هم أول من ينع عن الانسان » وفيا عدا هذا التحرم »› فان 
قواعد التزاوج متنوعة تنوعاً لا حد له ني تلف المجتمعات . 

ولننظر الآن ني قيود اخحرى فرضت على العلاقات الجسية من أجل 
المحافظة على سلامة الحياة العائلية . وأهم هذه القيود وأشلها تحر م التعاطي 
الجنسي بن الآباء وبناتهم والأمهات وأبنائهن والأخحوة واخوانہم . وقد 
تتعداهم لغرهم من المحارم كالأخوال والأعام وبنات الاخوة والاخوات 
وغار هم . وتکاد نجمع الشعوب ي تلف آدوار التاريخ على هذا التحرم» 
وتجمع على استنكار مالفته أشد الاستنكار . وتسري روح هذا التحرم 
ني تلف النقافات . ولا غرابة ني ان يكون الشباب قد استوحى من 
هذا التحرم الشديد معى الحكومة العميق . وقد ذهب فرويد الى ان 
١‏ عقدة أوديب » هي منشأً كل حكومة . 

ولكن ني هذا الرأي نظرة مبتسرة للموضوع تستشر اعتراضات جمة . 
وأول ما بتبادر منها إلى الذهن هو ان عقدة أوديب ان هي الا وجه 
من وجوه حرم تزاوج المحارم . والوجوه الأخرى لا تقل روعة عن 
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عقدة عش الولد لامه . فزواج الأخ من أخته حرم في كل مكان»وان 
تكن بعض العاثلات الالكة كالعائلات الفرعونية حللته لتصون سحر الدم 
الملكي . ولكن هذا التحليل شاذ ونادر . وبتخذ التحرم في بعض 
الأحوال أشكلا قاسية كا مجري أي جزر سولومون » حيث محظر على 
الأخ ان محادث احته » أو ان يقابلها » أو ان يتفوه باسمها طيلة حياته. 

ویتخذ حرم التعاطي الجسي قبل الزواج محتلف الأشكال أي تلف 
الثقافات »> ویتغر بتغر الحضارات . ويطبق ي أقصی شدته٠‏ على العذارى 
قبل الزواج . والسبب ني هذا التشدد هو اللحوف من الحمل غر المشروع . 
فهو خطر ېدد النظام الاجماعي ما دامت العاثلة هي حجر الزاوية في 
هذا النظام . وتذهب بعض الشعوب الى اعتبار عفاف الفتاة قبل الزواج 
ملكا للرجل الذي سيتروجها . ولكن بعض الشعوب تتخذ من هذا الأمر 
موقفاً مناقضاً تحر علاء الانعروبولوجيا ني تفسبره . فهي تبيح لافتاة 
الوصال الجنسي قبل الزواج » ولكنها تفرض أقسى العقوبات على الحمل 
غير الشرعي . 

ويفرض على الزوجن أن يقتصرا على ما أحل بينها من تعاط جنسي › 
ويعتر تجاوزهما له أمراً محظورا . ويقصد هذا الحظر صيانة العائلة . 
ولکن أشكال الحظر تلف بن ثقافة وآخری . بل ان حدوده ليست 
واحدة . فتفرض بعض الثقافات أمانة زوجية مطلقة على الطرفن»ولكن 
عادات بعض القبائل في افريقيا وسيبريا القطبية تسمح باعارة الزوجة 
ارجل آخحر . 

واذا أوغلنا في هذا الموضوع وجدنا ان النظام السائد للعلاقات الحنسية 
هو الذي يسبغ على العائلة شكلا ما دون الآحر . ووجدنا ان العائلة قد 
تكون نسبتها الى الأب أو الى الأم . وقد تكون قاثمة على الز وجة الواحدة 
أو تعدد الزوجات . وقد تتخذ أشكالا أخحرى › ولكنها عمية في كل 
مكان بنظام سلطوي صارم . ومها اختلفت أشكاها > فإن هذا النظام 
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يضع قواعد لصيانتها وبفرض عقوبات على عالفي هذه القواعد . ويعي 
هذا انه حيث تكون العائلة تكون السلطة أي تكون الحكومة . وما دامت 
العائلة موجودة في كل مجتمع فإن الحكومة قائمة أيضاً في كل متمم . 

ویتعدی نظام العائلة العلاقات الحنسية الى غبرها من العلاقات والعواطف 
والمسؤوليات. والواجبات الي يشعر ا الانسان شعوراً عائليا . وهي أول 
ما خالجه من عواطف وما يواجهه من مسؤوليات ني المحياة . وما أوسع 
الفارق بين شعور الانسان تجاه الغريب وشعوره تجاه القريب ! وأباً كان 
شعوره تجاه هذا الغريب › فإنه لا بقارن محب الزوج لقرينته > وحنو 
الأم على طفلها » ورآفة الأب بذريته › وتعلق الابن بأبيه »> وعطف 
الشقيق على شقيقه . وليس ذه العواطف عتواها الانفعالي فحسب › 
ولكن هما مفعولا“ تواصليً اجًاعاً محدد منزلة الانسان ومكانه في المجتمع› 
ويعطي لعمله وراحته قيمتها اللحاصة »> ویستثر الف سوال وسؤال حول 
ما هو عليه من تجاوب مع الآخرين في تعاملهم معهم . ان العائلة هي 
في حد ذانما نسق حياتي > ولا يكون النسق الحباتي الا في ظلل نظام 
عکمه وعیه . 

ولنأحذ الآن من هذا النظام الواسع ما يتعلق منه بالملكية . ولنبداً 
ببحث ملكية الأرض ٣‏ لأا أهم الملكيات في جميع الحضارات الا حضارتنا 
الي تصنعت تصنعا بالغ . ان ملكية الأرض ل تكن بادىء ذي بدء لفرد 
ما بل لفثة ما . وكانت العائلة هي القيّمة على هذه اللكية . وكانت 
تنزل الأرض الي حصت ما وتعمر فيها دارها وتتخذ منها سكنها . 
فتتوحد العائلة والأرض . وتتفاوت أشكال امتلاك الأرض ٠‏ وتزداد 
تعقدا من مكان لآخر . وتتباين طرق استعاهما للقنص والصيد والرعسي 
والزراعة تبعا للمهن الغالبة على كل شعب . ولكن هذه الفروق لا تؤثر 
على القاعدة العامة المعتمدة » وهي ان الأرض توزع بن العاثلات لا بن 
الأفراد»وتسلم لرب العائلة عارس حقها ني الأرض وان لم علكه وحده . 
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وننىء قواعد الارث ذه العلاقة القائمة بن العائلة والأرض اذ تقضي 
أن تنتقل ملكية الأرض بعد وفاة رب العاثلة لابناثه أو لادنی أقاربه : 
وقد تخالف هذه القواعد القبائل الخنقلة الي تحرف القنص أو تتعاطى 
تربية المواشي » فتتصرف بأراضيها عرية » وتقبل نقلها للاغراب . 
ولکن اکر القبائل المستقرة المنصرفة للزراعة تقطع العائلة جزءاً ما من 
اجزاء أراضيها . فتصبح الأرض ارث العائلة يتداوما في النظام الأبوي 
الإبناء بعد الآباء . وتصبح وقفاً لا يباع وحقاً لا يتنازل عنه . ولا ينقل 
أي جزء منها من العائلة المالكة إلا لعائلة تصاهرهاءفيقدم كمهر للعروس 
أو كهدية أو كتسوية تتطلبها المصاهرة الجديدة . 

والاقتصاد العائلي هو الاقتصاد السائد لدى الاعات البسيطة . ويقضي 
هذا النوع من الاقتصاد بأن يتقامم الانتاج بن أفراد العاثلة » وبأن يقدم 
کل فرد مساهمته ني الشركة العائلية » وبأن تكون العاثلة كلها وحدة 
انتاجية مشر كة » ليس فيها من ينتج ومن يستهلك بل يكون الحميع 
منتجان . ویرز هذا الوضع بصورة خاصة ي الاقتصاد الزراعي» حیٹ 
لا يكاد ينثا تقسم العمل إلا داخحل العائلة . فيختص الرجل بكسب أود 
العائلة وتختص للمرأة بنربية الأولاد . وتنشاً اخحتصاصات مهنية واقتصادية 
أخرى بجري التدرب علبها أول ما بجري »> ويم اتقانہا في ظل تقسم 
العمل العاثي . 

وهكذا نرى ان العائلة هي أول من تول مهمة تنظم الملكية وهي 
آل مهام الحكومة . ونرى انه مها تنوعت أشكال العائلة › فان الملكية 
والعائلة مترابطتان ترابطا وظبفياً . فقد شكلها آبوياً أو آموياً › 
متوحدآً أو تعدديا » منغلقا أو منفتحا » ويظل هذا الترابط الوظيفي 
قائما» ویظل نظام الملكية أشبه شيء بنظام حكومة عائلية أو بنظام حكومة 
مشير كة بين عدة عاثلات . ويؤدي هذا النظام تدرا الى حول رؤساء 
العائلات الى مجلس للقبيلة . 
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بنا حى الآن کین قضت طبيعة العائلة بتنظم الغريزة الجنسية وتنظم 
الملكية » وكيف أدت الى نشوء عادات قانونية لتحديد الوجود العائلي› 
وكيف كانت العائلة أول ساع لصون هذه العادات . ولكننا م تبن 
بعد دور العائلة ني امجاد الحكومة وتكوين عءادات الم . وما يزال علينا 
ان نذكر مزايا آخحرى للعائلة قبل ان نتطرق لدورها هذا . فهي كا 
ريا مصتع الانسان الأول » ولكنها أكر من ذلك . فهي مدرسته 
الأولى ومحكمته الأولى . وهي الحرم الأصغر لكل هذه المؤسسات . ينشاً 
الانسان فيها نشأته الأولى قبل ان ينطلق ني الحياة . وتفرض عليه مثل 
هذه النشأة الحال الي يولد فيها . فهو لدى الولادة أضعف المحيوانات» 
وأقلها تزودا بالغرائز اللازمة لابقاء › وأبطؤها ني انماء امكانات الاستغلال 
الذاتي . ولكنه مع ذلك أحسنها قابلية للتأثر والتقليد والتعلّم وأغناها 
مواهب . والعائلة هي أول من يتلقاه ني حالة ضعفه » فتتعهد طفولته › 
وتکیف عقلیته » وتوجه اجماعیته » وتغرس ني کیانه الرخص عادات 
تسیر فیا بعد کل فعالیاته . 

وتبدأً العائلة بسبك ذات الطفل قبل ان يبدأ وعيه هذه الذات . 
وتکون أمه اول من يژثر فيه وهي تحدب عليه وتغذي حاجانه الغريزية. 
فيتفاعل معها ومع ساثر افراد العائلة تفاعلا“ لا واعياً . ويرى من خلاهم 
علاقات اجماعية » توقظ وعيه ندربياً بالذات وبالغر » وبالتبعية والطلب»› 
وبالحب والغضب . فيصنع من كل ذلك أول مجتمع مسق له تستحيل 
فيه العلاقات الحسية العابرة علاقات عائلية مستقرة . ويصبح الطفل فيا 
بعد نتاج هذا المجتمع . وتظل آثار تفاعله المبكر مع عائلته تلاحقه كل 
حياته . فهي آثار قوية وعيقة . ويبين لنا علم النفس الاجماعي ونتائج 
التحليل النفسي اكثر فأكثر كيف تنجذار هذه الآثار ني سياق شخصية 
الطفل النامية »و كيف تكمن وراء الحالات النفسية الي يعانيها وهو متطور 
حو الرجولة . فتبقى وراء ما يشكو من تأزم وتوتر » ووراء ما قبل 
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ویرفض › ووراء کل ما یقبل عليه من اختبارات رجولته . 

ولا يكون مجتمع الا ويكون فيه تنظع . وينطبق هذا على مجتمع الطفل 
وعلى عائلته وهي عاله الأول» وهي عام منظم تنظيماً محكما . فتشرع العائلة 
بتنظع طرق تغذیته وتنظیفه» وتتیع هذا بتنظم وظائفه الحسدية . ثم تعلمه 
الصواب واللنطاً ولغة آبائه » وتلقنه قيمها وهي تعلمه لغتها . فتفضي اليه ما 
هو حسن وقبيح »وما هو مشراف ومعیب . . وتطول بعد ذلك عملية التلقن 
والتدريب وتتشعب › فتضع له قواعد للخروج من الازل والرجوع اليه» 
وللاستيماظ والنوم »> وللدرس واللعب › والتفکر والتصرف »› وللرجاء 
واللحوف . ولا يعرف الطفل عالاً غر هذا العام ولا قیہاً غر هذه القع . 
ويستمتع فيه ما بغمره به ذووه من عاطفة » وينحني لا يفرضون عليه 
من سلطة . ولا يستقع التوازن بين الاثتتين › لأن السلطة تکبح جاح 
نفسه العفوي كبحا نهائاً لا مفر منه . فهي سلطة مطلقة › وعصيانه ها 
مراوغة » وحديه ها تمرد. وهي السلطة الوحيدة الي تتدبر کل اموره. 
واذا كان هناك من سلطات اخحرى ني المجتمع فهي قائمة ني عالم غريب 
عنه . فهو لا يعرفها ولا يستطيع الاستنجاد بها . ولذلك تظل السلطة 
امغروضة عليه في عالمه العائلي المغلتق سلطة مطلقة لا مخفف منها الا ما 
خالجها من عاطفة . 

وحن نصف هنا وضعية الطفل العامة ني عائلته » وحص بالوصف 
ما هي عليه لدى الاعات البسيطة الي تتح ہا عاداما » هذه العادات 
الي قلا تتيح للطفل أن يسود أو ان يفرض ارادته بالدموع أو بغرا 

من الحيل . وهذه الاعات › الي ما تزال موجودة ي عدة مناطق من 
عالمنا الحديث » تعتر ان حكمة الغائلة هي حكمة الهاعة › فتفضل ان 
يكون الطفل كا تكونه عائلته » اذ لا جال لدا للتعددية التربوية الي 
تسمح مها حضارتنا الحديثة . ولا تتدحل فيها ارادة ما لتحد من سلطة 
العائلة التربوبة على أطفالما » أو لتؤثر ني علية التلقىن > أو لتضعف ثقة 
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الأهل عا يفعلون »› أو لتحملهم على ان ينشثوا الطفل على أحلاق غر 
أحلاقهم . فالعائلة هي مدرسة الطفل وملعبه وسوقه › والحقيقة الي يلقيها 
اباؤه في روعه هي اللحقيقة الي يسل ما الجحميع ويريده الجميع ان يتعلمها . 

وهكذا يكون سلطان العائلة على الطفل آول الأمر > سلطاناً مطلقاً . 
ويظل الطفل تحت وطأة هذا السلطان فترة نطول أو تقصر بن ثقافة 
وأخحرى ومجتمع وآخحر . ويبدأً شعوره بسحر هذا السلطان وبسطوة القانون 
منذ ان يبدأ يعي وجود من حوله ویعي علاقاہم بغرهم . فيهبط عليه 
عل ما هو صواب وما هو خطاً من اعلى » وتتزل عليه الأوامر والنواهي 
من فوق كا نزل الوحي بالقانون على موسى . وہدى مله الطريقة 
لصراط الأشياء الأزلي ›» ويصب ني قالب الجاعة وديانتها > فلا يرى 
قانون غر قانوتا . 

ولعل من اليسر علينا الآن ان نرى كيف تكون الطفولة منشاً العادات 
المحكيمة » وكيف تكون المائلة ٠‏ ولو طفل » مصغر ملك سباي . 
بل ان العائلة هي ملك سيامي مصغر لا للاطفال وحدهم » بل لجميع 
اعضائها لدى ابناء الثقافات البدائية . ففيها نظام سلطوي قوامه علاقاث 
متتظمة بين الزوج والزوجة ›» وبين الآباء والأبناء » والأقارب الادننن 
والناثن . وهو نظام عرفته العائلة ي كل المجتمعات البدائية »> وان 
احتلف شكل السلطة في العائلة الأموية عنه في العائلة الابوية > واختلف 
تر كيب العائلة تبعا لاحتلاف الأحوال البيئية . 

ولعل هذه الوقاثع تظهر لنا مهافت آراء الذين اعتروا الحكومة وليدة 
الحرب أو الغزو أو الاستغلال » كا تظهر لنا خط الذين تصوروها 
حدثا عارضا يطرأً على الحياة الاجباعية ويفسدها . ان هؤلاء يشوهون 
وظيفة الحكومة ويضعفون الشعوز بضرور ا . ويمادون أي ضلامم الى 
حد المرحيب بالفوضوية › والتبشبر بالمجتمع الذي لا تكون فيه دولة . 
ويزينون للناس امهم مقبلون على عهد ذهبي تتهافت فيه الدولة »> ويزول 


٤  ةلودلا تكوين‎ ۹ 


التنظم والرقابة الحكوميان . ويكفي الانسان ان معن النظر ني وجود 
الحكومة ني عالم العائلة الأولي الشامل » وأن يتأمل دورها فيه » ليتجنب 
مثل هذا الضلال . 


من العائلة الى الدولة 


وردنا فا سبق كلمي الحكومة والدولة . فيحسن بنا »› قبل أن نين 
كيف انبثقت الحكومة من العائلة » ان نحدد الفرق بين الكلمتن . ان 
الحكومة هي أداة الدولة الادارية . والدولة منظمة واسعة تشمل الحكومة 
وغر ها . ولا بد لكل منظمة اجياعية من أداة ادارية محورية تتعهد 
سياستها وتنفذها . والحكومة هي الي تتولى هذه الوظيفة ني الدولة . 
والدولة أكر وأشمل من الحكومة » وما دستورها وقوانينها وطريقتها ي 
تكوين الحكومة وهيثة مواطنيها . وهي بنية المجتمع السياسية» وجزء من 
بنيته الاجماعية الشاملة » ووجودها الحاص رهين بوجود نظام اجماعي 
أوسع منها . ولا نقصد الآن التبسط ني هذا الموضوع . ويكفينا ان 
نذكر ان الدولة أي البنية السياسية ما ها من عادات وتقاليد وعا تقيمه 
فن اغلاات بق لكا .والحكرمن ٠‏ الست مراد فلخكرة ‏ 

وهذا التمييز مهم جداً فيا نحن بصدده من محث . وتبدو أهميته ني 
محنا للبنية السياسية للمجتمعات البسيطة . فحالة هذه البنية الأولية تقضي 
علينا بأن نعتعرها حكومة لا دولة . وما نقوله عن البنية السياسية ينطبق 
على البنبة الدينبة . فهي لا تعتر كئيسة بالرغم من وجود أديان ها كهنتها 
وانبياؤها . ذلك ان الدولة والكنيسة مسميان يرتبطان بشكل معن للبنية 
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يرز ني طور لاحق ني مجتمعات أشد تعقيداً . 

والوظيفة تنشاً آولا ني المجتمعات البسيطة بدون أن بتولاها موظفون»› 
أو ان تقوم ما أجهزة ذات اختصاص غدد . فينشاً الدين قبل الكاهنء 
وينشاً قانون بقره العرف وينفذه قبل أن يكون هناك قضاة ومحاك . و 
تزال هذه هي الحال السائدة البوم بين الشعوب اللنيزية . ولكن ممارسة 
الوظيفة ترافقها مرامم واحتفالات تقضي ہا ونحددها تقالید المجتمع 
ويشرف بعض الزعاء من الشيوخ أو العارفين أو رؤساء العائلات اشرافاً 
تطوعياً وعفوياً على هذه الاحتفالات الاجياعية › ويكون هذا الاشراف 
القيادي بدابة تحول الزعامة الى مؤسسة قيادية . 

وما تلبث أن ترز مؤسسات أخرى كالطبابة والكهانة والرئاسة و مجلس 
الشيوخ . فتأحذ الوظائف وجهة جديدة» وتصبح تدرجياً وظائف جهازية 
لحكومة الجاعة » وان لم تصبح وظائف جهازية لدولة ععناها الصحيبح . 
فخصائص وظائف الدولة الجهازية أعقد من خصائص هذه الحكومة 
الأولية . ولا بد من علية تقدم طويلة الأمد قبل بلوغ التنظم السياسي 
للدولة » وما هو عليه من وحدة كيانية »ومن استمرارية الوظيفة وتشريعية 
القانون . ولکن الدولة ليست ضرورة للقنظطم الاجماعي اة الاك 
البسيطة الي نحكمها العادة » وليست بضرورة لتنظم العائلة الاجماعي ولا 
لحكمها » ولكنها ضرورة للمجتمعات المعقدة » لأن ادارة الحكومة فيها 
تتطلب وجود دولة تامة التكوين . 

ان العائلة هي مرتكز الحكومة أي أبسط المجتمعات . ولكن دائر تما 
في هذه المجتمعات تتسع لأكثر مما تتسع له ني حضارتنا الحديثة» فتشمل 
مجموعة من الأقارب يقومون بالوظائف الأساسبة اللازمة للعائلة وغبرها . 
وها رئيس قد يكون رب العائلة أو الشيخ أي أكر أعضاء العاثلة سنا 
أو اللحال أو عضو آخحر من أعضاء العاثلة . وجري الأعمال الحكومية 
داحل الدائرة العائلية . فتوضع ي داحلها وتطبق قواعد السلوك اللازمة 
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لمواجهة تلف الاحيالات . وتتوقف أهلية العائلة للقيام هذه الأعمال على 
العادات المشر كة أي المجتمم الؤلف من عدد من هذه العاثلات . وتقوم 
وحدة المجتمع على تفاهمه على ان تؤدي كل عائلة هذا الدور › وتعارفه 
على طربقة ادائها له . ويكون هذا التعارف شاملا“ يث يسمح لعائلة 
بأن تمارس دورها مارسة سلطوية . وتؤدي عليات التكيف الاجناعية 
النفسية الي تحدث باستمرار ي النطاق العائل الى تقبل الجاعة هذه السلطة. 
ولكن حك العادة يظل لوحده مستند هذه السلطة العائلية . فتبقى السلطة 
سلطة عائلة لا سلطة أداة حكومية مركزية . واذا قام في المهاعة رئيس 
أو زعم فهو أقرب الى القيلل منه الى الحا . وتكون وظائفه أول الأمر 
شرفية » ولكنها ما تلبث أن تزداد مع تزايد المعضلات الي يواجهها › 
ومع نيو الماعة ومو علاقاما مع جيراما وما يقعرن به هذا النمو من 
تحدیات وصعوباٽت . 

وليس باستطاعتنا أن حيط بجميع التشعبات الي رافقت عملية تحول 
الحكومة الى مؤسسة وأدت الى انبثاق الدولة . فقد بدأت العملية أي فترة 

من التاريخ م تلق عليها أضواء كافية بعد » وما تزال مستمرة بدون ان 
تستنفد أغراضها . وكل ما نعرفه هو ان الأعمال الحكومية الي قامت 
مها العائلة وتولاها الأفارب انتقلت الى الجاعة . وجرى الانتقال أي 
ظروف تلف من حال لأخری اختلافاً لا حد له . وسنحاول استجلاء 
بعض اللطوات الي م يكن منها بد لانجاز علية امتداد الحكومة للجاعة 
كلها » وأدت الى حصر السلطة الحكومية ي ادارة مركزية . 

وأول ما يلفت نظرنا ما لشيوخ السن من أثر في نحقيق هذه العملية . 
فحكومة القبيلة أو الاقالم هي غالا ني يدم . وهي في الماعة الابوية 
ني يدي الآباء . ولغات الانسان كاللغة الانجليزية مارعة بعبارات تعطي 
للسن دلالة سلطوبة كعبارة «الشيوخ » و «آباء المدينة ) و ١‏ كبار السن» 
و ١‏ مجلس الشيوخ » وما شاكل ذلك . وما دام للسن مثل هذه الحرمة» 
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فليس من المستغرب ان ترى رؤساء العائلات مجتمعون ليناقشوا شؤون 
العاثلات ويعالحوها › أو ليسووا المنازعات الي قد تدشب بان أعضاء 
عائلانہم . وتتیح هذه الاجاعات الفرصة لأحد الشيوخ المشاركىن يها 
لابراز شخصيته وتولي القيادة . فيصبح الاجاح جانا > ويصبح هذا 
الشيخ رئيا له»ويصبح عقدوره بصفته رئيا ان يدخل ني حياة المهاعة 
ما تحتاج اليه من تنظم . فيعد قوافلها للتجارة » ويرتب مهرجاناتًبا › 
وسيئها للقنص › ويعيد توزيع أراضيها » ويعبشها لاغتصاب أسلاب 
قبائل مجاورة › ويدبر لما دفاعها ضد اعدائها . ولا يتيسر له ان بقوم 
بكل هذه المهام منفردا > فيحيط نفسه بالمساعدين واللحدم ويقم حوله 
الحرس . فتعلو رتبته رتب ساثر الشيوخ › وتتحد صلاحیاته تدرا « 
وتتکر س امتیازاته وتر جح حصته من امخام » وتتقرر مراسم شرفية 
خحاصة برتبته العلية . فيلعطي أول من تولى الرئاسة على هذا النحو 
> کون للعادة داثماً فعلها في تحويلها الى سابقة » وف تطوير 

بق الى مؤسسة . 

ومن آهم ما قد يرافق هذا التحول من خطوات اقدام الريس القوي 
الطموح على تعيين ابئه أو أحد أقاربه خلا له . فتصبح الرثاسة وراثية› 
وتصبح احدى العائلات العائلة المالكة » ويستفحل الفرق بن الرئيس 
والمرۋوسىن › وتتسع الشقة بيئه وبين سائر الآباء > ومحاط عرشه بالمزيد 
من الأہة لتكريس هذا التغير . 

ويبدو لنا ان هذه هي اللعطوط الكرى لانبثاق الموسسات الحكوميةء 
وان م تكن واحدة ني جميع الأحوال . فهناك بعض الشعوب كبعض 
القبائل اهندية الامر كية رفضت البدأً الورائي » وحافظت على تقليسد 
اخحتبار اريس > وغبرت طريقة الاختيار مرة بعد الأخرى . وهناك 
شعوب استبقت ت الزعم ئي رئاسة اللجلس مع آخرين » وجعلت مته الأول 
بن اعضاء مساوین في المجلس يبجلونه كإله . وهناك شعوب اتخذت 
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رؤساء السلم وآحرين للحرب › ورؤساء لشؤوما الدينية وآخحرين لشؤوما 
الزمنية . وهناك شعوب في ساموا احمذت رۇساء وراڻيین » وسودت 
عليهم آخرين غر ورائيين . وهناك شعوب ېوی الحروب › وتجعل من 
اسری حروما عبيداً › فتصبح حکوماتا ميل الى الشدة والنظام التسلسلي . 
وهناك شعوب هما أحوالما الطبيعية أو ميوهما أو أساطبرها الي جعلتها آميل 
الى السلل منها الى الحرب » فأصبحت مؤسساتما الحكومية أقل مر كزية 
وسلطة . 

وللغزو أثره في توسيع السلطة الحكومية ›» وتوطيد القدرة السياسية . 
وللحرب متطلبات حكومية غير منطلبات السل . فالحاجة فيها أشد لنظام 
صارم » ولطواعبة عمياء للقائد » ولتوحيد الصفوف . وقد لا تقبل 
المجاعات العائلية الصغرة الاتحاد إلا تحت وطأة اللحوف من عدو رهيب . 
ثم ان الظافر أي الحرب يبسط سيادته على الشعوب الي انتصر عليها . 
وأعظم مثل تارخي على هذه العملية انحاد قبائل روما الصغرة احاداً 
مكذها من تصير روما تدرججياً سيدة جوارها » فسيدة ايطاليا » فسيدة 
العام الغربي كله ما فيه الشرق الأدنى . 

ومحسن بنا وحن نبحث أثر الحرب ي تكوين النظام السياسي » ان 
لا ننسی ان هذا الأثر لیس توحیدیاً فحسب › بل کشر ما یکون 
تفريقباً . فالحرب مخطرها الجام أقوى حافز التخوف الاعات من بعضها 
البعض نوفا يضعف تواصلها أكثر ما بقويه.فتصبح كل جاعة في هذا الجو 
من التخوف متعلقة بوجودها » ومتعالية على غبرها » تشعر الها هي 
أرفع الاعات » وان طرقها ني الحياة هي أفضل الطرق » وان أساطر ها 
هي أساطر السماء » وتشعر بالريبة ان لم يكن بالازدراء تجاه الآخحرين . 
أا فنون السلم فالما تعزز التعاطي بين الجاعات » فتخترق الثقافة الحدود 
الملصطنعة »وتفرض التجارة فوائدها على الجحميع » ويسري التقدم التكنولوجي 
من جاعة الى أخحرى . وما لم تعترض المواقف العدوانية الي ليها الحرب 
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هذا التعاطي › فانه يقوي ترابط الاعات الي يسري فيها . وبعي هذا 
انه لولا الحروب لتعزز التعاطي الاجماعي › ولامتدت الحكومة من جاعة 
الى أخحرى بطرق تختلف عن تلك الي شهدنا حى الآن . 

وأحدثت الحروب آثارا أخرى يعرفها الحميع ويسلمون ا . وأول 
هذه الآثار ما تؤدي اليه ادارة العمليات الحربية من توطيد لسلطة الآمر › 
وترسيخ لنظام التبعية المستند لتفاوت الرتب . ويظهر هذا الأثر حى ني 
الغزوات المحلية والحروب القبلية › لألما هي أبضاً تفرض نظام لملاقات 
القائد بالتابع قوامه نوع من الأمر والطاعة لا وجود له في زمن السلل . 
ومن آثارها ان البشر الذين يقعون فيها أسرى يصبحون أرقاء ا 
لسرم . ومنها إجبار القبيلة المجاورة على دفع الجزية » أو حكمها 
كمستعمرة » أو استذلاها استذلالا طبقياً »> واستغلال أبنائها ني العمل 
في قطع الأشجار وجر المياه . ومنها تعزيز التفاوت الاجماعي بن الغزاة 
المنتصرين > لأن الحرب غکنهم من الاستيلاء على ثروات غبر هم › وتتیح 
مم تقاسمها وفقاً لرتبهم . وتكفي كل هذه الآثار للدلالة على ان الحرب 
لعبت دور هاما ي خلت التفاوت الاجتاعي › وني E‏ الاجياعي 
الطبقي التسلسلي . 

ولدينا أدلة كافية على ان المجتمعات البسيطة شاعت فيها المساواة › 
وعلى انها لم تعرف الأنظمة الي تكرس خضوع فثة أو طبقة لأخرى › 
أو توطد التفاوت ني الرتب الاجياعية › أو تقر العبودية . ولم تكن هذه 
المساواة نع وجود فوارق أي المتزلة الاجاعية »> كالفارق بين القادة 
والذين ينقادون لمم » ولم تكن تعوق الأذكياء وأقوياء الشخصية من 
اكتساب المزيد من التأثر على الآخحرين › ولم تكن حول دون امتيازات 
السن والجنس والزواج والكيان العائلي . ولكن هذه الفوارق والامتيازات 
كانت تبدو عفوية أكر مما تبدو مصطنعة » وكانت تظهر للشب في 
طبيعة الأشياء ومن وحي العادة وم تكن تفسد المساواة الأساسية السائدة 


في الحياة الاجتاعية . ولذلك تقبلها أبناء الشعب قبولا“ حسنا . وظل 
يغلب عليهم - الشعور بالرغم من وجودها - بأنہم جران متشا ركون 
ئي قدر واحد » وبأنه ليس بينهم غي ولا فقار > ولیس بينهم من 
تقسم للعمل الا في حدود العائلة . ولا يتغبر هذا الوضع الا حن تتوسم 
الجهاعة» وتتطور من حيامما البسيطة الى حياة معقدة . فيبرز حينئذ التفاوت 
بين أعضاثها » ويعطى بعضهم رتبا عليا والبعض الآخر رتا ديا » 
وينقسمون الى طبقة سيدة وآخرى مسودة . وتتخذ حينئذ الحكومة شكلا 
رسيا » ويكون للحرب - للاسباب الي ذكرناها - أثرها القوي في 
احداث هذا التحول . 

وتؤيد الأعحاث الأتثروبولوجية الحديثة هذه النتائج . ويكفي ان نذكر 
منها دراسة ردكليف براون لأبناء جزر الأندامان » ودراسة برونسلو 
مالينوسكي لأبتاء جزر الروبريان » ودراسة ف. إ. وليامز لمجتمع 
الأرو كاوا . وقد وضع هوېوس وهويلر وجنسارج جدولا هاما يبن 
ان أبسط الاعات قلا عرفت الرق أو النبالة أو الطبقية › الها أقل ميلا“ 
الى الحرب من المجتمعات الي تفوقها رقا . كا ان من خصائصها انعدام 
الآلة الحكومية بينها » وانعدام أية مؤسسة خارج نطاق العائلة . 

ولم بكن التحول من المجتمع القائم على السب الى المجتمع الوظيفي 
التسلسلي مكنا بدون حدوث تحول مطابق له ني الأسطورة الاجياعية . 
فالعادة أو المؤسسة لا تبقيان بالمارسة وحدها » بل لا بد أن تزكيها 
الأسطورة . وقد وصف هرودتس العادة بألا ملكة البشر. وهذا صحيح 
بقدر ما يكون للكها مستند اسطوري . فإذا تبافتت الأسطورة للقتها 
العادة » واذا اهارت أسطورة السلطة نشبت الثورة . وقد ازدهر المجتمع 
القائم على السب تي ظل اسطورة تصور الكون كله تصويراً عائليا » 
وتصور الآلة عائلة واحدة را « الله » أب الجحميع وسيد الكون . 

وتسهم الاسطورة كا نسهم الوظيفة في تكوين ساطات الحكومة الرسمية 
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وتکوین حراسها » وتژدي الى بروز زعماء روحین ‏ حى لدی الشعوب 
البسيطة - الى جانب الزعماء المدنين . وقد يستثمر الزعماء الروحيون 
خدمتهم لآة الماعة وأوثالما > ومعرفتهم بمرضاة القوى العلوبة » من 
أجل السيطرة على الزعاء الم نين . وقد يكون لكل قبيلة «طبيبها» أو 
« عرافها » أو « ساحرها » » فيعتر الناطق محكمة القبيلة > والقم على 
سحرها » كا يعتر لقة بيرجع اليه في التعببر عن تقاليد القبيلة ولي 
تفسرها . ولذلك لا بد ان يكون العرافون قد لعبوا دور فعالا“ أي 
تكييف الاسطورة الاجناعية مع الأحوال الاجناعية الطبقية المسنجدة . 
ويشبه دور العراف ي تحول المجتمم البسيط دور الكنيسة 'الغربية ني امجاد 
الدولة الافليمية المر كزية . فقد نتج عن التغير في الحالين عبء تفسر 
السلطة تفسيرآً جديداً . وقضى تحول الجتمع الط عر اة 
الساطة امن طابتها العائي » كا قضى بأن توسع الاسطورة وبأن تصبح 
لأول مرة اسطورة علوية . وهذا الموضوع ي غاية الأهمية »> وسلعود 
اليه في فصل آخر . 
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الاسطورة والمجتمع 


سبتى لنا أن ذكرنا ان الأوامر الاجهاعية والبناء الاجماعي بل ان 
الكينونة الاجاعية » لا بد ان تستند الى الاسطورة › وأشرنا الى ان 
التغيبرات الحادلة في بنبة المجتمع تستوحى من تغيءرات أسطورية وتوحي 
شل هذه التغيبرات . فالمجتمع يتنفس الاسطورة كا يتنقس المواء › ولا 
يكون مجتمع الا وتكون وراءه أسطورة ما . ولا يكون مجتمع الا وهو 
على اسطورة تؤدي فيه عدة وظائف . وأهم هذه الوظائف تحويل كل 
ما للمجتمع من مسلات تقييمية الى حقائى منطقية . ويتناول هذا التحويل 
كل ما تنطوي عليه هذه المسلات من تصورات من تلك الي ا 
الكون الى تلك الي تنذر بعواقب محالفة الفرد للقانون القبلي . 
الاسطورة هذه المسلات والتصورات صياغة جديدة بجعلها تبدو 
الحقاتق حول طبائع الأشياء . وتتخذ الاسطورة في تلف المجتمعات 
أشكالا“ متنوعة تنوعا لا حد له »> ولكن قوام كل المر كبات الاسطورية 
مها اخحتلفت أشكاما ›» اسطورة السلطة . 

وتفترض الاسطورة دائماً ارتباط القيمة بواقعة » فتزكي الاسطورة 
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القيمة المفترضة وتصل ما بينها وبين الواقع . وختلف هذا الوصل تبعاً 
لمستوى الماعة الثقافي ›» وتبعسا لدرجة ادراكها العلاقات الرهائية الي 
تقوم بن الظواهر الي بؤلف مجموعها ما نسميه بالعلم . وتدخل الاسطورة 
کل مستوى من مسنويات التفكر العقلي . وتكون مع أدنى هذه المستويات 
بدون محتوى > لأن العلاقة بين القيمة والواقعة المفترضة تظل على هذا 
المستوى الأولي دون ترير عقلي . وهذا هو شأن الاعتقاد بالصم - الإله 
« التابو » اذ حرم أشباء بدون ان يفسر التحرم تفسراً عقليً . فينذر 
من يؤمن به › ائه إذا جامع امرأة قبل ان يبدأ رحلة تجارية انتهت 
رحلته بكارثة ؛ أو انه اذا أكل من لحم الحيوان الذي ته القبيلة › 
أصیب بالجنون أو نناثر لحمه اربا . أو نزل به آي مکروه آخر . 
وتكون عاقبة مخالفة التحرم على الأغلب غير واضحة » وقد تكون أو 
لا تكون هناك وسائل لتفادي اللعنة الي يئذر ا الطبيب الساحر . ولكن 
هذا الفموض لا يوهن فعل القحرم › ولا يضعف أثر الأئذار » ولكنه 
يزيد اليقعن بأن المخالفة مجلبة للسوء . 

اننا تتحدث هنا عن السحر . والاعتقاد به لا يستوجب الاأعتقاد 
بوجود علاقة سببية بين أفعال الانسان وعواقبها » أو بين ما ڀقوم به 
وما يلقي به الى التهلكة , فالاسطورة السحرية خالية من أي مبداً طبيعي 
او ما فوق طبيعي من مبادىء السببية العقلية . ويشمل هذا الشكل من 
الأسطورة الاعتقاد بالعرافة وبالجن وبالعن الشربرة وبغر ذلك من العمليات 
اللفية الي قد ينتج عنها بعض ابر »> ولكنها نجلب غالبا الشر للذين 
تنفث هم عقدها . ويتفق هذا الشكل الاسطوري مع المستوى الطفلي 
للإعتقاد » أي المستوى الإعتقادي الذي يربى عليه الأطفال › اذ يؤمرون 
ڪا هو صواب وعا هو حسن » ويئهون عا هو خطا وما هو قبیح › 
بدون ان يعطوا سب معقولا للأمر ولا للنهي . 

وتطل الاسطورة على هذا المستوى الأولي » وتبقى بدون متوى 
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جوهري ما دام الفعل ينسب لارادة قوة ما فوق طبيعية »> أو ما دام 
الفعل يعزى لتدحل هذه القوة . فاذا ذكر الحتق والباطل اعتبر الحتق ما 
يراه الله حقاً. واعتر الباطل ١ا‏ ینهی عنه أو ما یعاقب علیه . ویشبه 
هذا المستوى الاعتقادي المستوى السحري للاعتاد . لأن المستوين لوان 
من الترير العقلي والمحتوى اللحلقي للاوامر والنواهي . ولكن المعتقد بالإله 
يدحل في طور اعتقادي جديد يتجاوز الطور السحري . لأن اعتقاده 
بالإله »المنطوي ضمناً على مفهوم خلقي › يفضي به من طور الاعتقاد 
السحري الى طوره الديي : 

ويعقب ذلك نمو الأسطورة الدينبة الإهية . فبؤدي نموها إلى فرض 
أوامر ونواه ترتکز الى نظام اجباعي اقم يصبح أشد وضوحا من النظام 
السحري . فيتضمن هذا النظام وعدا من الله ووعيدا يز کي هذه لقم . 
ولكنه مع ذلك لا يتحرر من السحر را ا > لأنه يستبقي صلوات 
کصلاۃ ة السحرة تستدر ما النعم » وتستنزل ها العطايا . ويستمر هذا 
اراوح بن السحر والدين ني فرة الانتقال . وقد بين لنا رادن ي 
كتابه « الديانة البدائية » بعض وجوه الانتقال من الطبيب العراف الى 
الكاهن »ومن الأسطورة السحرية الى الأسطورة الدينية . ومن هذه الوجوه 
ان الطبيب العراف يظل ممسكا اثناء الانتقال بطري عالمي السحر والأرواح. 
ولکنه لا بستطيع أن مسك ا طویلا“ . لأن عالم الأرواح علق علاقة 
شخصية ومتنوعة بين الانسان وبين أرواح امبر والشر . فتصقل هذه 
العلاقة نفسه لدرجة لا تسمح ہا آلية عام الش المادية . ويزخر عالم 
الأرواح بالشفاعة والاستعاذة والتوفيق والعبادة والشكر . وتنشأً فيه حكمة 
روحية تسمح للكاهن بأن يرتفع ارتفاعاً مستمرآً ني المراتب الاعتقادرية 
للاتصال الإفي . كا يدي حلول الكاهن محل الطبيب العراف الى التبشر 
بالعبادة والأخوة الدينية . ويصبح الكاهن حارساً قوياً للسلطة . ولکن 
عمل الطبيب العراف يظل مستمرا في منزلة بين الدين والسحر . ويظل 
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السحر بادياً ني الطلقوس والفرائض الي عارسها المؤمن لا لأن للطقوس 
السحرية محتوى خلقيا » بل لأن لمارستها ثوابا حرص المؤمن على نيله . 

وتتخذ الأساطبر الاجاعية ني بعض الثقافات شكاا خلقياً مستقلا“ 
اسنقلالا“ يكاد يكون تاماً عن أي وحي سماوي . وهذا ما حدث للاسطورة 
الصينية . فهي تبشر بفضيلة التقوى › وتوحي بالقيام بالواجبات نجاه 
العائلة والأقربعن » وتشدد على واجبات الزوجة تجاه زوجها › والأطفال 
تجاه ذوجم > والأقارب تجاه أقارمم . ولكنها تعطي هذه الواجبات قيمة 
ذاتية لا تصدر عن وحي لي أو تدخحل علوي . وجزاء من يدي هذه 
الواجبات تقدير الأحياء ومباركة الأموات . وتسلك الأسطورة المندوكية› 
أي اسطورة بوذا نفس النهج »› فتبشر بتعاليمها بدون أن تردها لوحي 
إمي أو ان تزكيها بقوة ما ورائية . فهي نعالم أعلنها العلمون صراطاً 
للحياة » وأعلنوا ان سلطتها الحلقية مستمدة من قيمتها الذاتية ومن قوة 
التقاليد . ولكن هناك ثقافات أخحرى ني منزلة هاتن الثقافتين تعمل ان 
الانسان ثاب على تقواه من قبل قوى علوبة . وهذا ١‏ ہوا » يأمر 
ويعد ني النوراة في قوله للانسان : « أكرم أباك وامك فتطول ايامك 
على الأرض الي منحك اياها إلاهك الرب » . 

ولا بد للنظام الأسطوري › مها بالغ في اصطناع الحلقبة › ومها 
كان الترامه مفهوم للرفاه الاجتاعي التزاما اجناعاً صرفا » من الاعياد 
على سلطة مباشرة ومعروفة تز كي تعاليمه وتعاقب عالفيها . والنظضام 
الأسطوري المندوكي يعتمد مثل هذه السلطة › ومجازي عالفي تعاليمه 
بالعقوبات الاجماعية المحكمة الي يفرضها التنظم الطبقي ٠‏ الذي ميز بين 
الملحسن والمسيء ييز طبقبً صارما . ولسدنة الأسطورة ادار لهم الرئيسية› 
الي لا تكنفي بسلطة تفسر الأسطورة أو تطبيقها » بل تمارس سلطة 
أوسع منها »> وهي سلطة الرقابة على الذين بنكرون تعاليمها أو محاولون 
التملص منها . 
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ونخشى اذا استرسلنا ي هذا البحث ان نبتعد عن الموضوع الذي نريد 
الآن أن نوضحه » وهو ان الأسطورة الاجباعية يمن على كل علاقة 
انسانية » وتسري في كل نوع من أنواع التطور الاجماعي وكل مرحلة 
من مراحله . وكلا كانت مرحلة التطور أرقى كان متوى الأسطورة 
أغى وأقرب الى العقل . وتقم الأسطورة على كل مستوى منءالمستويات 
نوع من النظام بين الناس » وترسخ هذا النظام أي التقاليد والفلسفة وني 
سياق الك واللحرافات القيمية . ويتمكن النظام الأسطوري القيمي مساعدة 
السلطة من تحديد النظام الاجباعي» ولذلك فإن الأسطورة الرثيسية اللازمة 
للمحافظة على أي نظام اجاعي هي الأسطورة السلطوية . 


نجسد الأسطورة أي مؤسسة 


إن النظام الذي يسر سلوك النمل والنحل سلوك غريزي عضوي . 
أا النظام الاجياعي الذي يتحكم بالسلوك الانساني فهو ارادي » ولذلك 
يتطلب عقوبات اجماعية تقيه شر ما يتعرض له من جذب ودفع . وتختلف 
هذه العقوبات ي المجتمعات البسيطة عنها في المجتمعات المعقدة . فالمجتمعات 
الأولى مؤلفة من عائلات تكاد تكون كل منها مستقلة ومكتفية اكتفاء“ 
ذاتيا . فيكفي لعقاب مالف قانول ها العرفي الجزاء الذي تتواضع عليه 
الجاعة الي يعيش معها . ولكن هذه العفوية لا تلائم المجتمعات الأكثر 
تقدهاً . ولذلك فاننا كلا جاوزنا المجتمعات البسيطة الى مجتمعات أكار 
تقدها » طالعنا نظام محك من العقوبات تطبقه سلطة منظمة تنظيماً جهازياً. 

ان للسن والمحتد والبراعة والمروءة حرمة تقليدية تضفي على المتحلي 
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بها سلطة معنوية تسمح له بأن يتحدث بامم شعبه شعبه أو ان مثله أو ان 

روحه وفضیلته . وتغنیه حرمة سلطته امعنوبة عن زخرف المنصب 
الرسمي غناء يكاد يكون تاما . أما اذا أصبح منصب الرئيس رسيا »> 
وتحدد استحقاقه بالوراثة أو غبرها » فان السلطة تكتسب حينئذ بعلدا 
جديدا » وتحبط بصاحبها هالة من التقديس تقصيه عن مواطتيه . فلا 
بستطيع أي منهم ان بقاربه › لأنه بات تلف عنهم من حيث الدرجة 
کشخص › ومن حیث انوع کمجسم للسلطة . 

وقد يذهب أحد الحكام الى أبعد ما يذهب اليه غبره في تساميه عن 
الآحرين › ولكنهم ينزعون جميعاً الى مثل هذا التسامي الذي يژدي الى 
صيانة السلطة وتوطيدها › وابعادها عن التنافس المحتدم بين ذوي المطامح 
السياسية . وجري تكريس قدسية السلطة عن طريقن متلازمين : احدها 
طريتق الحكمة الاسطورية والثاني طربق تنظم البنية الجهازية اللازمة هذا 
التقديس . 

وتعخذ الحكمة الأسطورية آشکالا لا حد لتعددها عند تلف الشعوب»› 
ولكنها تتفق كلها ني تفخم منصب الرئيس أو الك . وینصب ا 
أكر ما ينصب على الحا الفرد . فالحكمة الأسطورية أقدر على تمجيد 
مزاياه منها على تمجيد مزايا مجلس حكام . فالمجلس مركب باهت لا 
يبدو فيه حام لامع » وليس لأعضائه قدسية ولا سحرء وليس لمجلسهم 
رونق شخصي أيا كانت قوته الجهازية . أما الحا الفرد»والملك الوراثي 
بنوع خاص ٠»‏ فإن بوسع الحكمة الأسطورية أن تخلع عليه من الأوصاف 
ما خلب الألباب . فتصوره مولا من طينة غر طينة البشر ومصوغا 
من معدن ای من معادنہم . فیراه هوميروس من سلالة الأبطال أو 
الآمة » ويراه اليابانيون ابن المیاء الحقبقي › ويراه الجحميعم مسد أمجاد 
الأسلاف وفضائلهم الي يفن ما تاريخ كل الشعوب ويدور حوها ؛ 
ويعلو الى مرتبة الألوهية ني نظر أبناء الثقافات البدائية بل أبناء الثقافات 
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امتقدمة كالمصرين والبابلين والفرس › بل ابناء القرن السابع عشر أي 
أوروبا والتاسع عشر ني روسيا وابناء القرن العشرين في اليابان . ولا بد 
لحكام نخلع عليهم مثل هذه الصفات من الاستبداد بشعوهم . ولكن هذه 
الشعوب لم تعدم وسيلة تحول ا »> ولو آحر الأمر › دون استفحال خطر 
هذا الاستبداد . 

وتستحث الحكمة الاسطورية نمو المؤسسات وتنمو با . ويكون الحاج 
حور نمو الؤسسات الحكومية . فيصبح لنصبه مرامم شرفبة ميزه عن 
الآخرين > ويوجه اليه الحطاب بالاسلوب والألقاب الي تليق به . وتوسع 
المرامم الشقة بينه وبين الآحرين » وتخلعم على وجؤده حرمة قلصية . 
ويصبح ينبوع العزة والشرف ما عنح من ألقاب »› وحخول من كرامات. 
فيصبح قي ذروة نظام طبقي اجماعي بقدر ما هو قي ذروة نظام سياسي . 
وتتبع المروة الامتياز الشرقي › فيصبح من مصلحة الفثات والطبقات المهنية 
ان تعض النواجذ على السلطة القأئمة . وسترى فا بغد كيف تتضافر 
جميع القوى الاجاعية الي تتمر كز فيها السلطة والملكية والشرفية والقدرة 
على تزكية منصب رئاسة الدولة وتوطيده › وتتعاون فيا بينها على امجاد 
الوسائل الجهازية الي حمق هذه الغاية . 

ولنتوقف قليلا“ هنا لنتبعن فعالية الأركان الجهازية للسلطة › ولنبداً 
بالرامم الشكلية الي لم تكن أول الأمر الا للزية » ولم تكن تقصد منها 
أب فوائد جهازية . ان لمذه المراسم وقعها الأكيد ني النفس »› ودلالتها 
البالغة على علو شأن من يكرم ما . ولو لم يكن هذا الشخص المكرم 
فضل مستدم » ولو لم تكن له منزلته الرفيعة > ولو لم تكن له هيبسة 
الك ء لا أحيط ذا التكرم › ولا احنى الناس حوله ركعا وسجوداً. 
هذا ما توحي به روعة هذه المرامم لمن يشاهدها . وقد توحي بالسخرية 
لکاتب عظم ککارلیل٤فیتحدث‏ وھو یری زخرف ملابس المراسم واہتھا 
عن ١‏ فلسفة الملابس ! » ولكن سخريته لا عكن أن في عنصر الحقيقة 
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فيا نسبه لشخصية توفلسدروك لي قوله : «ان المجتمع يقوم على اللباس ». 
وقد عرف المجتمع حفلات التنصيب وشارات السلطة ني جميع أدوار 
التاريخ وجميع أطوار الحضارات . ولرعا كان للرموز قوة اقناعية تفوق 
قوة المنطق › لأن قوة المنطق نفند وقوة الرموز لا تفند . ولرعا نشأت 
مذاهب جديدة تدحض الحكمة الأسطورية السائدة» ولكن عقول الجاهر 
البشرية تسرها العادة أكثر مما يسرها التفكرر . ولذلك فإن المذاهمب 
الجديدة لن تغشى عقوها حى تلبس شارات ورموزاً تكون في متناول 
ادراك الجميع . 

ولفعالية المراسم وجه هام آخحر »› وهو انها تستبقي البون الاحرامي 
اللازم بن ذوي السلطة وعامة الناس . ويبدو وجهها هذا واضحاً فا 
مجري يومياً بين الناس » فتراهم بأتون من مسبونه أرفع درجة منهم 
برفق مراسمي . ومها اقترب أحدهم منه › فانه یظل يشعر بأنه دونه 
رتبة . ويظهر هذا الوجه المراسمي أيضاً في الاحتفال بالمناسبات المجيدة › 
واحاطة الدين بالشغائر » وكأن هذه الشعائر كلا ازدادت اشتد الاعاء 
مجلال الله . ولذلك تولع الدولة بالاحتفالات › فتنشر الأعلام »> وتكر 
الرموز أي المحام وغبر ها > وتسن نظام رسا للمراسم » وتنظم کر 
ما تنظم من المهرجانات تاك الي كن لرئيس الدولة أن يشارك فيها . 
وغاية كل هذا تكييف النفوس » وتلقينها مواقف تتفق مع الحكمة 
الأسطورية السائدة . 

والمرامم هي شارات تدل على وجود المۇسسة ¢ وتعار عا تنطوي 
عليه من سلطة »> ولكنها لا تلازمها ملازمة ضرورية . فهناك مؤسسات› 
قد يكون بعضها أشد المؤسسات فعالية ني النظام السياسي »وهي مع ذلك 
تؤدي وظائفها دون مراسم . والمهم للمؤسسة » سواء أكانت ما مراسم 
آم لم تکن > هو أن تشعر الانسان بساطتها . والدولة هي الي تحرس 
مبدثا أو فعا سائثر المؤسسات وتصونما » ولذلك فان سلطتها موجودة 
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آي كل مكان . وما دام الانسان عاجزآ ني الأحوال العادية عن القيام 
بأعماله » وعن متابعة مطاعه الا في نطاق المؤسسات القائمة ›» فإنه يعتر 
الدولة والمؤسسات شيئ واحدآ » ويفصح باحترامه لاسلطة عن القيمة الي 
يعلقها على المۇسسات . 

ويستطيع أبناء المجتمعات الذين تقدموا الى حد « التحذلق » الفكري 
أن ميزوا بين احترامهم لمزايا السلطة والمؤسسات السلطوية > وتقديرهم 
للطبقة الحاكمة المتولية للسلطة . وقد محملهم هذا التمييز على التعلتق بالنظام 
السياسي السائد وبشكل الحكومة» وازدراء السياسيين . ولكن هذا التمييز 
أشد صعوبة ني المجتمعات الأفل تقدما »› ومتعذر ني المجتمعات البسيطة 
الى حد ان فلاسفة هذه المجتمعات قد يعتعرون رجال الح ونظامه شيا 
واحداً . 

ولدينا مثل تار حي واضح على ذلك في موقف افلاطون من نة استاذه 
سقراط » وتأبيده له ني رفضه الفرار من السجن بعد أن حك بالاعدام . 
وقد أصدر القضاة هذا الح بعد ان اموا سقراط بإفساد الشبيبة» وبادخال 
آلمة جديدة لاثينا . وكان سقراط على يقن بأن التهمة باطلة » وبأن 
أفدانة رها راقرا ب ولك برق صيل. اران :الذي هاه ٠‏ 
اصدقاؤه . وأقره افلاطون على هذا الرفض . ولا يعنينا هنا ان نناقش 
المعضلة اللحلقية الي يشرها موقف سقراط > ولا ان نتساءل عا اذا كان 
من حق المتهم الذي يعتقد بأنه حك بالاعدام ظلماً ان يفر من العدالة 
أو لا . ولكن ما يعنينا هو السبب الذي أعطاه افلاطون لرفض سقراط 
الفرار »> وهو احترامه لقوانعن أثينا . وقد بدت هذه القوانىن لسقراط 
مشتملة على كل ما في اثينا من مؤسسات حياتية » كالنظام التربوي » 
والفرص الثقافية › والعادات › والمياهج > والحياة العائليية . فلو قبل 
الفرار لعبث بكل هذا . وهو اذ يعرض عليه الفرار يسمع كل هذا 
التراث يوجه اليه الطاب التالي : « قل لنا يا سقراط ماذا تنوي أن 
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تفعل ؟ الا تعتقد انك تقلبنا حن القوانن رأنا على عقب » وتقلب معنا 
لمدينة الدولة كا استقرت ني نفسك حنى الآن ›» فا لو قررت الفرار؟ 
وهل تحسب ان المدينة بمكن ان تبقى › وان تظل مصونة من الانقلاب» 
فا لو أصبحت قوانينها عاجزة » وأصبحت تحت رحة الافراد» يوقفون 
فعلها » ویدوسونما بأقدامهم مى يشاؤون ؟ ألم نكن نحن الذين أظهرناك 
للحياة » وتعهدناك » وربيناك ؟ فكيف تنكر انك من ذريتنا > وانك 
الیوم من عبیدنا کا كان اباك بالأمس ؟» يسمع سقراط القوانن توجه 
اليه هذا الطاب › فیسال کرپتو « ماذا یکون جوابنا هذا یا کریتو؟ 
وهل ما تقوله القوانين هو الحقيقة أم لا ؟ » 

ويعبي هذا الحوار ان سقراط ملزم بكل قرار تصدره السلطة القائمة 
ولو كانت ني قبضة أعدائه > وکان وراء هؤلاء صباغ جلود جاهل 
يدعی انبتاس»محرضهم ولا هم له إلا أذى سقراط . والأجدر بسقراط 
ان يتقبل هذا الأذى على ان بتحدی أحکام هذه السلطة . فهي سلطة 
آڻينا »> وهي جزء من کل تحيا له اثينا ولا تكون ما حياة" بدونه . 
والمارب من هذه السلطة » الذي ينشد احلاص حى من حكمها الجائر» 
ومن عقوبة الموت الي فرضتها عليه »> هو خائن لشعبه وعدو له . 

ان موقف سقراط هذا هو موقف فریدب‌وما یزال حی اليوم يستثر 
الاعجاب › وما يزال الكشرون برون فيه موقف الحكمة البطولية › بيا 
يرى فيه أحد العلقن المحدثن برهاناً على « الفهم الناضج » لطبيعسة 
السلطة . وهو في نظرنا مشل على النظر الى السلطة الشخصية والنظام 
السلطوي القائم عنظار واحد . وحن نرى فيه هذا الممل أيا كان رأينا 
بالحجج الي وضعها افلاطون ئي فم سقراط › أو آباً کان رآبنا عرمانه 
أصدقاء سقراط الذين دبروا أمر فراره من الادلاء محججهم . فالمهم هو 
ان سقراط اعتبر متولي النظام والنظام شيئ واحداً » وخلع على النظام 
قيمة علوبة »وأضفى عليه حرمة بالغة ميث لا تنتقص منه هفوات الحكام 
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الجنونية » ولا نؤثر عليه زلاممم الشخصية ولا تؤدي إلى تقويضه . 
والسلطة حرمة محاول حى أصغر موظفي الدولة أن يتلبسها › لي 
الذين مخدمهم بأنبا حرمته هو » وبأن عليهم أن يعولوا على شخصه 
تعويلهم على الادارة الي يعمل فيها . انها في الحقيقة حرمة أجهزة السلطة 
من أصغرها لأ كرهاء وهي الي تضفي على الموظفن من أهميتها و كرامتها 
فكأنما أهميتهم وكرامتهم الشخصية . وتضفي هذه الأجهزة ذروة الاعتبار 
على الرئيس أو القائد الأعلى أو اللك عحيث يصبح اللحضوع للاجهزة 
خضوعاً لشخصه . وهذا الحضوع أمر مألوف لدى جميع الشعوب أا 
كان مستواها الحضاري › ولكنه انخذ وجهة جديدة ي العام الغربي منذ 
أن انتشرت فيه أسطورة السيادة . فقد أحدثت هذه الأسطورة تغيرا في 
مفهوم العلاقة بين الحا والسلطة . كان الزعم أو الملك أو الامبراطور 
يعرف بقبيلته » أو بشعبه › أو بتقاليد شعبه ومؤسساته » أو بعاصمة 
الامراطورية > أو الوطن »› فجعلت منه أسطورة السيادة الحا المجسد 

لسلطة الدولة . 

وكان غمذا النغير في مفهوم السيادة عواقبه البالغة على الدولة الي سندعوها 
فیا بعد « بالدولة التارحية » « لأنه أعطى السلطة جلالا جردا لم يكن 
ها من قبل . وکان آل من حمل لواء هذا التغير أي القرنان السادس 
عشر والسابع عشر فريق من عامي فرنسا ومۇرخيها و کتاہا أمثال دوموان 
وبودان ولويسو . وقد وقف هؤلاء ي صف اللك أي نضاله لتوحيد 
الدولة الافليمية »› وللقضاء على الانقسامات الناشئة عن سلطة الاقطاع 
وسلطة الولاء الديي . وكانت الاقطاعية على قوة أعيت الامبراطور والبابا 
من قبل . فم بستطع أي منها ان مخضع الاقطاعيين للنظسام الذي كان 
يعمل لاقامته . ولكن ما عجز عنه الأمراطور والبابا أصبح في متناول 
ملوك ثلاث دول عظيمة هي فرنسا وانجلرا واسبانیا » سارت مها الملكية 
في طريق الوحدة . وظلت الاسطورة الاقطاعية تناوىء هذا السر التو حيدي» 
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فنشأت اسطورة السيادة للقضاء عليها والحلول محلها . فانطوى الأمل الذي 
راود حضارة كاملة بأن تتحةق الوحدة ني ظل الاقطاعية › وانتشر عله 
أمل جديد بتحقيق الوحدة ني ظل الدولة الاقليمية . 

وهكذا استوحى صانعو الاسطورة من حر كات عصرهم وجھا جدرداً 
لاسطورة السلطة . فأخذوا يدعون لمر كزية السلطة » ولاحلال النظام العام 
حل الحقوق الاقطاعية الحاصة »› ولابدال فوضى الحروب والفنن الدبنية 
المحتدمة بالسلام العام . واستعاروا من المغاهى الاقطاعية مفهوم « السيد 
الأعلى » » وبددوا ما كان عليه من غحوض ني القرون الوسطى »وأعطوه 
معى جديدا واضحا » وجعلوا السيد الأعلى ذا سلطة مطلقة ومقدسة › 
ووصفوا سیادته بنعوت ما تزال تردد منذ أيامهم حى يومنا هذا . فهي 
سيادة واحدة غر قابلة للتجزئة ئة أو للتنازل › وهي معصومة وشاملة لکل 
ٿيء . وقد وضع الاوائل منهم حدوداً للسيادة » فقيدها بودان «بالقانون 
الطبيعى » » ونظر ذا القانون على انه مبدأً أزلي للعدالة . ولكن هذا 
الحد لا يقيد الحا السيد تقبيدا كافاً . لأنه يستطيع أن مالف الةانون 
الطبيعي دون ان يردعه رقیب دنيوي عن عالفته . ووضع بودان للسيادة 
حدودا أخحرى مستمدة من القانون الدستوري . ولكنه حصر هذه الحدود 
بقانون وراش العرش › وعرمة الملكية وترك الحم حرا ني ان يفعل 
برعایاه ما یشاء . 

ووسدت السيادة مفهومها الجديد بالك » واعترت ني بعض الأحيان 
عولة له من الله > ميث حكر اللك بالق الإفي . واعترت ني بعض 
الأحيان تفويضاً له الشعب . وأحذ البعض يتساءلون عا اذا كان من 
حى الشعب ان مخلع الك . وأدى اشتداد الترعات الدعوقراطية الى التسلم 
بأن السيد قد eu‏ و ملک مع الرلان » أو جلا 
للسيادة . وجاوز روسو كل هذا الى اعلان الشعب» واعتبار سيادته 
غبر قابلة للتجزئة ولا للخطأ . ولكن هذه النظرية تستعصي على التطبيق . 


0 


فإذا كان الشعب كله سيداًء فن يقوم بوظائف الك الفعلية ؟ ان الشعب 
کله لا یستطیع أن بقوم ما . ولذلك ظل الناس مستمسكان بنظربة سيادة 
الشعب وقصدوا منها ان الشعب هو المصدر الأخر للسلطةءوان من حقه 
أن ينتخب المحكومة وأن يغبرها » وأن عد اختصاصاتما وقدرتها بأحكام 
الدستور الذي یعتمده . فبقي لأسطورة السيادة تأثر ها »> ودخحل عليها 
فيا بعد تعديل جديد . فلل تعد السيادة لاملك أو المجلس أو للشعب بل 
للدولة نفسها تجاه الدول الأخرى . وترتب على هذا التعديل نتائج سوف 
نعرض ها فيا بعد . 

وتسهم جميع مؤسسات النظام القاثم ي تعزيز سلطة الذين بتولون 
الک فيه » لأن قيمة هذه المؤسسات تنعكس على أصحاب السلطة»ولأن 
أصحاب السلطة حريصون على تغذية الأسطورة الي تصون المؤسسات › 
فتصون سلطتهم ٤‏ ونحول دون قيام حلة عليها »> وتساعد على اخضاع 
المعارضن > وتؤمن « مذهبة » رعايا النظام القائم مذهبة مناسبة . وف 
شدة الرقابة في النظام الد عوقراطي »لأن الدموقراطية تقوم على مبدأً حرية 
الأفكار ومبدأً اشتقاق السلطة من الشعب . وبذلك محرر الانسان ولو إلى 
حد ما من النظرة الواحدة الى المؤسسة ومتوليها» وتمكن من التمييز في حكمه 
على قيمة كل منها . ولكن الديكتاتورية الحديثة تقضي على حرية الأفكار › 
وتحمي ما عندها من أسطورة للسلطة ضد أي نقد . ولذلك تؤدي الى 
عكس ما تؤدي اليه الدموقراطية » وتفرض اعتبار الحكم والحام واحداًء 
وتفرض ارتباط كل منها بالآحر ٬فإذا‏ انار أي منها انہار معه الآخر . 

وتجعل الحضارة الصناعية ما فبها من تعقيد تنظيمي المجتمع الحديث 
دموقراطاً كان أو لم يكن » متمعاً تعددبً . فتفقده الوحدة اللقافية الي 
كانت تسود المجتمعات السابقة بالرغم مما كان فيها من طبقية . ونحرمه 
الوحدة في الدين »> وي سل الق » وني التوجيه الربوي . فيؤثر هذا 
النغير على طبيعة السلطة وعلى اسطورة السلطة . فالمجتمع التعدد الفثات 
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محتاج لأن تتعدد فيه الأساطر . ويعي هذا آن تکون وراء نظام الح 
القائم اسطورة تتلاقى فيها عدة أساطر متعار ضة. وهذا ما حدث لأسطورة 
الدعرقراطة کا سبرى فا بعد . فا هو نوع السلطة الذي يلائم مثل هذا 
التغير ؟ وكيف كن المحافظة على السلطة الرئيسية .الي تصون نظام 


الجتمع ؟ 


حول الاسطورة الرئيسية 


تتوافق مؤسسات المهاعة في المجتمعات البسيطة مع اخلاقها . ويظل 
هذا التوافق ما دام التنظم الاقتصادي الاجياعي أقل تعقيدا » وما دامت 
المۇسسات غر مفروضة من امارج . فيسود نظام متسع للأخلاق بقابله 
نظام من الرقابات الجهازية . ويسود نظام واحد للمعتقدات » ونظام 
واحد للق . وذا ما نشبت اللحلافات فإنما حلافات حول أشكال العبادات»› 
أو أشكال المرطقات › أو هي تفسبرات جديدة للاساطر القائمة . وتتبلور 
الاحلاق السائدة ني كل وجه من وجوه الحياة كالفنون والصناعات 
وانماط السلوك الاقتصادي › والعلاقات العائلية » وي طقوس الشعب 
وتسلياته . وتضفى الديانة على الاخحلاق هالة من التقديس تفرض احترامها 
على أبناء a‏ كان في هذا المجتمع طبقات منفصلة عن بعضها 
انفصالا“ صارماً . ولكن هذا لا يعي ان اساطر ها منفصلة انفصال طبقاماء 
E‏ الجميع » ولو لم تكن له اسطورة 
رئيسية يؤمن ما الجميع › لا أمكن ان يصنف فيه الناس ني مرائب 
متفاوتة من القداسة » وان نحدد لكل منهم درجة مشاركته في حياة 
الآخرين 1 و اعتزاله ها . 

وهذا المر كب الموحد من الافكار والمؤسسات الذي تعيش عليه المجتمعات 
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البسيطة يتهافت ني ظل الحضارة المعقدة . ويصيبه هذا التهافت أشد ما 
يصيبه ي المجتمع التعددي الحديث الذي تستفحل فيه الاختصاصات المهنية 
والتقافية » ويتحرك فيه الافراد والففات تحر كا متزايد بفضل التحسين 
المستمر ي وسائل المىاصلات . وتتفاقم هذه الحر كة داحل الوحدات 
القومية وخارجها . فيؤدي ازدياد التحرك والتخصص معاً الى امجاد ولاءات 
غر الولاء العام لمؤسسات المهاعة »> بل الى امجاد ولاءات غرببة عنها 
ومناوئة هما . 

فتتحارب هذه الولاءات وتتنافس من أجل السيطرة على المؤسسات 
الجاعية . وقد يكون هذه المؤمسات ديانة ما تحميها وتنشرها . فتظهر 
أديان وفرق جديدة » وتنشب حرب بينها وبين الديانة المعتمدة . فتكون 
هذه الحرب الدينية » شأنها أي المجتمع الغربي الحديث »› أول ما عفر 
هوة ني وحدة الجاعة وأول ما يتهدد ثقافتها المتداعية . لقد أحدثت قوى 
التخصص الاقتصادي ثغرة في النظام الكلي السابق التقليدي والعفوي › 
وأدی التقدم الصناعي والتكنولوجي الى نشوء عدة محاور مصلحية متعارضة› 
وأخحذت هذه المحاور تنافس وتساوم بعضها بعضاً على المغانم . ونشأت 
في نفس الوقت عدة مراكز للقدرة الاقتصادية والسياسية . فأصبح الوضع 
عتلنا كل الاختلاف عا كان عليه ني ظل الاقطاع حن كانت الأرض 
وحدها هي الي تكسب لصاحبها » علب » واقليمياً »> ووطنباً › المر كز 
والقدرة . وانبقت السوق المفتوحة . وأخحذت المصالح المتعارضة تتعارك 
للنجاح فيها أو السيطرة عليها . وساد الرأي بأنه لا حاجة لبسط سيطرة 
آي سلطة على السوق»وبأن واجب السلطة أن تتر كها حرة » وان تتفادى 
اقحام نفسها ني نظام بستطيع أن يقوٴم نفسه تقوعاً طببعياً . ولم يعد 
يطلب من السلطة سوى تأمين بقاء السوق مفتوحة وحرة . 

وأدى تمر كز الرأسمالية الحديثشة المتزايد الى تحصن هذه المصالح ني 
منظات منيعة . ونت هذه المنظات سلطاتما الداحلبة نوا کان يبلغ 
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أشده حن تعقد مالفات أو اتفاقات فا بينها تتواطاً فيها على فرض 
ارادا عل حكومة الدولة . فحمل هذا الوضع بعض الكتاب المحدثن 
على ان ينفوا عن الحكومة الحديثة صفتها الجاعية »> وعلى ان يصفوها 
ا وليدة توازن يتغر تغراً دائماء وينتج عن تصارع « الفثات الضاغطة» . 
ونجد هذا المفهوم للحكومة في كتابات ماديسون وهاملتون وتي كتابات 
بعض معاصرم . والحكومة عندهم هي حلبة المصالح التعارضة »> أي 
حلبة « للمصالح العقارية » والصناعية » والتجارية > والمالية › ولمصالح 
أقل منها » . وتنمو هذه المصالح بالضرورة ني الأم المتمدنة › وتقسمها 
لعدة طبقات ذات مشاعر وآراء ختلفة . فتصبح بذلك المهمة الرئيسية 
للتشريع الحديث تقوم هذه المصالح التداخلة » ويصبح أهم ما يقتضيه 
الدستور في نظر هؤلاء المفكرين نظام « للضبط والتوازن» حول دون 
توصل أية من هذه المصالح لبسط سيطرتما ني الحكومة أو عليها . 
وأدت التغيبرات الحادثة الى انتشار النزعة الفردية عا تنطوي عليه من 
ريبة أي السلطة وخوف منها . وأصبحت هذه الفردية مستحةا لا يقع من 
تغير » وعجلت ي انفصال عدة مؤسسات - ومنها المؤسسات الدينية- 
ی ار كي الافرئ هري ى :اك رة وسولت رة وکوت 
مراكز احتشاد عظيمة ني المدن . فاستوطنت هذه المراكز فقات تلف 
ني تقافتها وتقاأيدها العرقية اختلافً شديداً . وأدى التواصل المستجد بن 
طرقها الحياتية المتعارضة الى الهاك العادات القدعة » واضعاف ما كان 
او رة ف افر ب واد ابا ٠‏ ملك افضادتة رن 
انتظامً عالياً » واصبحوا يرون من خلال هذا الانتظام ان مصلحتهم 
الاقتصادية والمصلحة الوطنية واحدة » وان مم أن يسعوا ليؤمنوا لأنفسهم 
قدراً أوفى من السيطرة على المجتمع الأكر ومن التأثر عليه . فأثر كل 
هذا التغير على سل القم الذي تؤمن به تلف الفثات » وتناول تأثره 
فلسفاتا السياسية والاجاعية . وحاولت كل منظمة من النظات المهنية 
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والعالية ان تبشر «بشرعة » للعمل › ولكنها استبقت هذه « الشرعة» 
بعيدة عن ابراز ما كان بينها من خلافات جدية ي الموقف وي النظر 
للمستقبل وللهدف . 

ورأى مار كس وانجلز ببصرة نافذة ان المصلحة الاقتصادية لكل فثة 
من الفئات توحي ها « بايديولوجية » تتفق مع مصلحتهاء وتمدها بنسيج 
من المعتقدات تحتمي به دون أن تكون له قيمة موضوعية . وهمذا النسيج 
الايديولوجي أهيته لكل فئة لأنه يرر صراعها لاكتساب المكانة والقدرة . 
وكان مار كس وانجلز على حق في هذا التفسر الذي قدماه لأهمية الايديولوجية 
المصلحية والطبقية . وكانا ممدفان لاستخدام هذا التفسير لتر كية دعوت 
لتحقيتق الوحدة العالية في خض الصراع الطبقي المحتدم . ولكن دعوتبا 
أنستها المنطق .الذي اعتمداه لتريرها والتبشبر مها . فادعيا ان فلسفته) 
الا اغا فة وة توشر عة > فجاه هذا الادعاة مى حي ا 
یریدان » مصداقا لا نادی به بعض المفکرین فا بعد » وهو ان کل 
الفلسفات الاجتاعية »> وكل النظريات حول طبيعة الحكومة ان هي الا 
« ايديولوجيات نسبية » . فتعززت النظرة النسبية للحقيقة الاجماعية › 
وأصبحت تعي نسبية الأخلاق »وتعي أن ما يتعلقه الناس من اعتقادات » 
وما یتمسکون به من قى مردها الى مصالهم الاقتصادية أو المادية . 

وسرت هذه النظريات ي کٹر من الطبقات والفثات » واثرت على 
سلو كها الاجماعي . فتزعزع ما فيها من قواعد قدعة للسلطة »> وهددت 
الروح الفثوبة روحها الجاعية . فراع هذا التزعزع مفكرين كفرديناند 
تونيس واسولد اشبينجار » ودفعهم الى القول بأن انتشار الفردية وتكاثر 
المنظات الأنانية المصلحية يدلان على الحلال الأواصر الي تشد أبناء الجاعة 
إلى بعضهم بعضا » كا يدلان على انهيار مبدأ السلطة» وعلى تقطع أوصال 
الملجتمع . ورآى آخرون ان ني هذه التغيبرات خطراً على السلطة › لألما 
في نظرهم > لا ممكن أن تستمر إلا إذا استمر اعتقاد الناس بتفوقها . 
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وهالمم ان الذين يفكرون تفكراً دعوقراطياً يرفضون « التحجر الأفقي » 
للطبقات » ولا يسلمون بوجود درجات معينة للحقوق والواجبات . كا 
هالمم ان يؤدي هذا التفكير حى الى حو كلمة ٠‏ الدرجة » من بعض 
عبارات شكسبير . وتوقع المحافظون أن تسود الفتنة ولم يوافق الجميع 
الحافظن ي توقعهم سوء العاقبة . ولكن بعض عالفيهم الذين م يذهبوا 
مذهبهم > أصروا مع ذلك على ضرورة قيام « فاصل ما » بين السلطة 
والناس . لأن السلطة کا ادعى روبر تو میشیاز : و لا مكن أن تنشأء 
ولا أن تبقى إلا إذا نشأً « « فاصل ما » »واستمر بين الذين يأمرون والذين 
بطيعون € .۰ 

اننا حاول هنا أن نبن مهافت قواعد السلطة القدعة ني عدة مناطق 
للحضارة الصناعية الحديلة . وقد نهافتت قواعد السلطة القدعة أيضا ني 
أحوال مخلفة » كبا حدث ني أثينا ني القرن اللحامس »> وفي روما أي 
القرن الأول قبل المسيح . ولا يبعي تحليلنا هذا التهافت اننا نستبعد قيام 
قواعد جديدة للسلطة › او ان مهافت القواعد القدعة يؤدي بالضرورة في 
الأمد الأطول لاعلال المجتمع . فليس هذا الاحلال حتماً » لأن قم 
المجتمع تتغر وتزول > ومحل قى جديدة علها . وحن نحاول هنا ان 
نستكنه ما لي علية التغير من عبر٬لا‏ ان ننذر باحلال مجتمع أو آحر . 
کا اننا لا نتناول البحث عن كيفية مهافت قم قدعة » وانبثاق قم جديدة. 
فالذي يعنينا من كل هذا هنا هو العلاقة بين تغبر القع وتغبر أنظمة الك. 

ان تغبر الق ظاهرة لا مراء فيها . والعلافة بين التغير القيمي والتغير 
الاجتاعي علاقة أكيدة > واثار انبثاق القم الفرد: دية والعقلانية شاهدة على 
ذلك . فقد آدى انتشارها الى انکشاف تقاليد كانت السلطة نحتمي ا 
لتخفي ما تقارفه من اساءات للانسان › وما تقوم به من استغلال له . 
كا أدى انتشارها الى تحرير الاساطر السائدة من العناصر الاعتقادية الغيبية› 
والى تفنيد الاعتقاد بتفوق النظام الطبقي القدم . ونمافتت الأفكار غر 
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العلمية الرخحيصة الى أدخلنها الارثوذكسية القدعة ني مفهومنا للطبيعة 
الانسانية وللعالم الذي تعيش فيه . وتخلص العقل الانساني بعض الشيء 
من الحطر الناجم عن البحث عن أية حقيقة يستطيع أن يكنشفهاء وانعتق 
من القيود المعو قة للبحث الحر في عالمي القع والمعرفة . 

ونجم عن هذا التغبر الشعور بالحاجة لقاعدة جديدة للسلطة > كا 
نجمت عنه ظواهر اجماعية كشرة استثارت حاوف المحافظن . وبرزت 
ي طليعتها ظاهرة لتغيبر الأخلاق »> وحلول الأحلاق الفثوبة والمصلحية 
حل الاحلاق المهاعية العامة . فضعفت بذلك الاواصر الي توحد الجاعة . 
وزاد هذا الضعف نادي الافراد والفثات ي الصراع والتنافس ني سبيل 
وسائل النجاح الادية . كا زاد فيه التقدم التكنولوجي الرائع الذي استهوى 
بعض الفتات استھواء“ صرفها عن اللقافة › والثقافة هي سبیل تواصلها 
مع الآحرين › وهي قوام وحدة المجاعة . وهي الي تصل ما بين حاضر 
المجاعة وماضيها ومستقبلها . أما التكنولوجيا فانها تعيش على حافة الحاضر 
ولا حفل إلا ا . وتجلى هذا النهالك الجاعي فا ظهر من نظريات عن 
الدولة صورتها بالا ليست أكر من آلة أو ضانة أو اداة للاستغلال 
الطبقي » أو بأنها ليست سوى جهاز للسيطرة تنصارع المصالح المنظمة 
صراعاً أزلاً لوضع اليد عليه » أو انما ليست سوى واحدة من النظات 
الكبرة أو نقابة من تلك النقابات الي يكتظ ما العام اکتظاظا لا حد 
له . وم تنفق هذه النظريات كل الاتفاق ي كل ما احتوته من افكار 
عن الدولة » ولكنها اجمعت على انكار وظيفتها كأداة لتوحيد الجاعة . 

وهذا التنكر لوظيفة الدولة التوحيدية ما يشبهه ني الفلسقات المعاصرة»› 
الي تنفي هي أيضاً وحدة الاشياء »> وتفضل النظر ثي الاجزاء على النظر 
في الكل . وذلك هو منزع المدرسة النفسية - المنطقبة والمدرسة الامجابية 
الاجياعية ي تنكرهما للتركيب العقلي › والتشديد على الشخص ككبان 
منقصل » والتعويل على الرهان الحسي » والاعماد على الوقائم وعللى 
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المقومات الجزئية للمعرفة » وتجاهل ما بين هذه المقومات من علاقات › 
لأن هذه العلاقات ليست وقائم » ولألما غبر قابلة للقياس العلمي . 
أما تي ميدان السياسة العملية» فإن انحلال قواعد السلطة القدعة يؤدي 
إلى بروز ظاهرة يساعد على بروزها الشك أي القع القدعة والحيرة تجاه 
الق الجديدة . فهذا الشك وهذه الحبرة مكنان أشخاما " لا تقالید تقدسهم 
ولا مبادیء تکرمهم من تسم السلطة . وهم أشخاص انتهازیون لا يتورعون 
عن العنف وعن اصطاع أية وسيلة أخرى ني سبيل بلوغ السلطة » وني 
سبیل قق أمدافهم . وهذه الظاهرة قدعة قدم عهد الطغاة في اثينا › 
وجديدة جدة عهد نابليون ي اوروبا وعهد اولئك القياصرة الاوروبيين 
الذين لمع نجمهم بعد الحرب العالمية الأولى . بل الها ظاهرة معروفة ي 
الولابات المتحدة › وان برزت فيها على وجه آخحر ني اولثك القياصرة 
الأمر كين الذين يدعون أسياد آلة المدنية السياسية . كا الها تتجلى أي 
قيصريات سياسبة أمركية أخرى كزعامة عصابة الكوكلكسكلان ني انديانا 
والجنوب »› وزعامة هوي لونج في لويزبانا > ولرعا كانت قيصرية هذا 
الأخبر أشد هذه القيصريات خطراً . 
ان الشعب لا عمكن أن ببقى فريسة الشك والحرة اللذين عهدان السبيل 
لروز مثل هذه القيصريات . ولا بد له أمام مالك القواعد القدءة لاسلطة 
من نشدان قواعد جديدة لما » ولا بد له من اعادة الوحدة المهددة › 
ومن بعث الشعور بالانماء إلى الكل لا إلى جزء من هذا الكل . وقد 
تجلت حاجة الشعب هذه ي جهود أبناء الشعب الساعىن لاقامة قواعد 
ة للساطة» أو ي هج اولئك المحافظن من آبنائه الذين حاولوا بعث 
u‏ القدعة . ولكن محاولتهم ذهبت عب > لاما لم تكن من القوة 
محیٹ تصمد ي وجه تيار التغير الاج )عي . وصادف المحاولة بعض 
النجاح بعد الحرب العالية الاولى»إذ تمكن الاتطرت سيت الاحطر ابات 
الحطرة الي أعقبتها من استعادة السيطرة ني اسبانيا واوروبا الشرقيسة 
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والیابان . رک أحفقوا ني البلاد الي اختمر ت بالتغبر الاقتصادي 
الاجتاعي اختار؟ جعل السلطة التقليدية فيها مرآ نمايا . فبرز في 
هذه البلاد أنبياء شعبيون أخذوا بنشدون غايات جديدة» وپتلمسون سبلا 
جديدة لاعادة الوحدة. فبشر بعضهم بوضع اسس اقتصادية جديدة للوحدة 
تحل محل الاساس الثقافي » ودعوا للقضاء على الرأسمالية »> وما برافقها 
من استغلال وصراع بن المصالح المتناقضة وابدالما بجاعبة اقتصادية شاملة. 
ودعا بعضهم إلى سبل آخری أكير بدائية كاعادة بناء السلطوية القدعة› 
وتحقيتى ذلك بالغاء الفروق الاجماعية إلغاء لا هوادة فيه > واعلاء شان 
الاسطورة القومية » والتسلط على المهاهير تسلطاً فكرياً مطلقاً عن طريق 
جميعم وسائل الاتصال » وتحويل جميع الادارات الماعية إلى أدوات 
ني يد الدولة الديكتاتورية . وهذا هو السبيل الذي انتهجته الديكتاتورية 
عختلف اشکاها . 

وسنبحث كل هذه التغيرات فيا بعد » ونكتفي الآن بالاشارة الى 
ان هذه الدعوات والحر كات وقعت كلها ني خطأاً مشترك » أدى فما 
بعد الى اضعافها ان ل يكن الى القضاء عليها . وهذا الحطا هو انكارها التام 
لتعددية العمليات الكامنة في الحضارة الحديثة . فقد تعامت عن هذه 
التعددية »ولم تعد ترى آمامها سبيلا“ للسلطة سوى السبيل القسري الاغتصابي » 
وباتت تعتقد ان من حقها إذا ما أوتيت القدرة لبلوغ السلطة عن هذا 
السبيل ان تقضي على كل ما بقف ني طريقها . فعجزت بذلك عن 
مواجهة المعضلة الحقيقية › تلك المحعضلة القدمة الي تناولتها الفلسفة دائناً 
بالبحث » والي تفرض نفسها كلا توسع المجتمع » وكلا اكتسب الناس 
حريات جديدة أو آفاقاً جديدة » وهي معضلة الوحدة ني التنوع . 

ولدلك م يغد يتوقع لابطال هذه الدعوات والحر کات ان يبوا »› 
أيا كانت الانتصارات الباهرة الي حققوها » والي هيأها م استغلاهم 
للفرصة السانحة ني أوقات الازمة واليأس . واما الاساطر الي نسجوهاء 
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والى استهوت العقول الساذجة » فقد سرت بسرعة وانطوت بنفس تلك 
السرعة » بدون ان تستطيع الصمود تجاه امتحان الزمن > وبدون ان 
يسعها التغلب على المتناقضات الي اخحفيت بالقسر اخفاء سطححياً عابر . 
فرجحت الحاجة إلى حل دائم تراعى فيه أحوال العصر › وادت هذه 
الحاجة إلى التطلع لاساس جديد للسلطة »> وغلب هذا التطلع ثوريتهم 
الاكراهية . ولم يكن السبيل الذي سلكوه كفلا“ بالتوصل لذا الاساس 
الجديد » ولذاك انصرف الناس عن طريقهم باحشين عن طرق أخرى 
للاهتداء نمذا الاساس الحديد . 


بالضاف 
فواعدالاطه 


4 فلك التانون 


الحكومة والقانؤن 


لا يقوم نظام بدون قانون» وحيث لا يكون نظام يضل الناس السبيل؛ 
فلا يعرفون كيف يتوجهون ولا يعرفون ما يفعلون . والعلاقات المنظمة 
ضرورة أولية من ضرورات المحياة الانسانبة على جميع مستويانما . ويتجلى 
في تنظم هذه العلاقات معى المياة الاجناعية . واللحارجون على السلطة 
كالقراصنة ورجال العصابات لمم قانولهم اللحاص الذي لا بستطيعون ان 
يعيشوا بدونه . والصورة الشائعمة «للمتوحش الذي لا قانون له » هي 
صورة وهية . فلامتوحش قوانينه الحاصة »> واستمساکه ہا هو من نوع 
استمساك المتمدن بقوانينه . والرجل الذي لا جذور له والذي أفرده 
قومه › والرجل المفرط التاقف ٠‏ والرجل العاتي الذي ترزه محنة زمن 
الاضطراب › هؤلاء وحدهم بمكن أن يعيشوا بدون قانون . وقانون 
المتوحش هو غر قانوننا › فهو لا پتناول علاقته بالغر . وشأنه في هذا 
شأن الانسان المتحضر وهو في حالة حرب . ان عام الانسان المتوحش 
هو مجموعة من الأقالم تحكمها قوانينها » دون آن يكون هناك قانون 
يشد اقليماً الى الآحر . 

ويعتعر الرجل البدائي قانونه مقدسا . ولا يسوغ لأحد أن يتحداه . 
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ولا یصنع هذا القانون الزعم أو المشرع أو القاضي بل هو من صنع 
الأزل . ومن يعصيه فانه يعصي قبيلته . ولا مح لازعم أن يغبر القانون» 
والا اعتر خارجا عليه . ولا يعي هذا ان الرجل البدائي لا مخرق 
القانون . ولکنه حخرقه بدون أن بشك عشروعیته . وقد بۇمن الأنسان 
بلله»وتزين له نفسه أن بعصي ما يؤمن به من تعاليمه . والرجل البدائي 

غك ساد کشر ة لتفادي القانون › ورعا أدت به ظروف قاهرة 
خرقاً مباشرآ . ولکنه بظل في نظره قانون حیاته » وتظل له طبیعته 
اللحاصة الي حختلف عن الطبيعة الحضرية لقانوننا . ان قانوننا هو مجموعة 
قواعد حقوقية اخحتصاصية ›» ولكن عادة البدائي هي قانونه . وقانونه هو 
سنة حياة قومه » وتقاليد وجودهم › والمعر عن روحهم . وهو قانون 
غر مكتوب . وليس له شكل المدونة القانونية . وها ما رٹ بشر الكشر من 
المشا كل . لأن المفسرين عكن أن متلفوا ني تفسره ات 
كتلك الي ٹر ها قانون « المنود الشيي » > وهو قانون لا عکن حصر 
آحکامه ي اط واضحة . ولذلك يتعذر فرضه على مشري القلاقل › 
ويتعذر الاعباد عليه لتحقيق الاستقرار . واذا كان هذا هو حال القانون 
سرى المياج حول شجون وشؤون قد لا تستوجب ني نظرنا الاثارة أو 
المياج . ولكن القانون هو مع ذلك فلك النظام ني المجتمع . 

وينكر البدائي آن یکون قانون قومه شيا يستطيع الانسان أن يصنعه 
أو أن يعيد صنعه . فهو هبة له كالأرض الي يعيش عليها . وقلا يراه 
على حقيقته أي كظاهرة ثقافية ممكن أن تنغر تغارا غير ملموس مع 
تغبر الثقافة . وتوماس هوبز على حق حن يذكر ان القانون ني المجتمع 
الانساني محختلف عن القانون أي عالمي النحل والنمل . فقانون هؤلاء طبيعي 
بيولوجي . وأما القانون الانساني فهو اجماعي بسنه القوم الذين يأنمرون 
به . ولذاك لا بد له من عقوبات»ولا بد من تأديب عالفه لئلا تسري 
عدوى المخالفة وتؤدي الى تزعزع هيبة القانون . وقد يتولى القوم بأجىعهم 
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حراسة قوانينهم . فيطردون من بينهم مقعرف المخالفة الكببرة > أو 
يشنركون ني تطبيتى العقوبة على المذنب الذي استشار غضبهم »> كا فعل 
آهل اسرائيل « باخان » فرجمته اسرائيل كلها بالحجارة » فحلت هذه 
التصرفات الماعبة محل الأداة القانونية . 

ولكن كل مجتمع بدائي لا #لو من زعامة تكون هي المسرة حى 
لتصرفات القوم الي تبدو في ظاهرها عفوبة . ويكفي ان تنشأً عادة الحم 
ا ة العائلية › لتستحث القوم عل امجاد حم شخصي في 
دائر هم الاجياعية الأوسع . ویکون أول زعم هو الك الذي بفض 
المنازعات . وهو بعمله هذا يصنع القانون غر ه تغيرا لاواعياً . فإذا 
ما وجد الح على هذا المنوال » اعتر الزعم أو مجلس الشيوخ حارس 
شرائع القوم . وهذه السلطة تنفيذية وقضائية . ولكنها ليست نشريعية . 
وهي لا تتولى صنع القانون الا عرضاً وبصورة غر مباشرة . وقد تظهر 
فا بعد » ني طور أكثر تقدما > شخصية البطل ٠‏ « صانع القانون ۽ › 
كا ظهر ليكرجس أو صولون أو حمورابي أو موسي . والمشرع الأعظم 
هو حينئذ « مدون القوانن » أو رسول توحى البه القوانين من الله . 

وتظل الحكومة بعد انشائها قيمة على القانون أكر مما هي صانعته . 
ويتطلب وها من منفذة لمشرعة e‏ طويل الأمد . وذلك i‏ ا 
المجتمع النظامية بنية معقدة . وهي وليدة تكيفات بن الانسان والانسان 
وبين الانسان وبيثته . وتستلزم هذه التكيفات وقناً طويلاً . وللمجتمعات 
الي نعترها بسيطة طرق معاشية دقيقة ومعقدة تظهر واضة ي علانقها 
العائلية . ولا يستطيع العام الاربولوجي أن ميط بتوازنات هذا النظام 
إلا بعد ان يتعرف على واقعم حياة الشعب . وعكننا ان نتوقف هنا 
لنلاحظ ان نظام المجتمع الحديث هو على درجة عالية من التنسيتق والنشعب 
تجعل الاحاطة به احاطة كلية متعذرة . فهو محتوي الملابين بفعاليا هم 
ومطاحهم الشخصية › وبنتظمهم كا يننظم الفضاء ما لا يعد من النجوم . 
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وهو يؤمن النطاق الشامل الذي تتابع فيه مجموعة من الفثات المتغبرة 
مصالحها المتعارضة » وتظل هله الفثات مع ذلك مياسكة بفضل هذا 
النطاق الجامع . 

ويعلو قانون الدولة جمیع هذه المصالح > وتستبقي حدوده الحقوقية 
كل فئة من المصالح ني موضعها . وتتولى المحام تفسبر هذا القانون 
تطبيقه . ولکن هناك عدداً كبر من العهود والعادات والتفامات من 
کل نوع ودرجة يقوم في الملجتمع > ويضبط ركکات النظام الداخلية 
ضبطا ذاتباً . وهي ضوابط لا تسنها حكومة > ولا تطبمَها محكمة » 
ولا تباشرها أية اداة تنفيذية سياسية . الها ضوابط حركة النظام الذاتية 
الداحلية . وهي ضوابط تبقى مع الققانون جنا الى جنب . والقانون 
مجموعة ضخمة من القواعد والحدود تملا الكتب وتطبقها المحاج . 
واحترامها واجب . ولكنه مع ذلك لا یشمل ولا یضبط کل حر كة 
المجتمع الداخلية . 

وحن نميز ني المجتمع الحديث بن العادة والقانون » ونعترف بأن 
العادة ومبادىء أخرى غير فانونية تنک مجانب هام من السلوك الانساني . 
ولکن المجتمعات البسيطة لا تعرف التمبيز القاطع بين العادة والقانون › 
ولا تعرف قانونا حقوقاً تطبقه اداة متخصصة . ولذلك فان الحكومة الي 
تنشاً فيها لا تعتر مفوضة بسن القانون » بل بإدارة الأعمال » وتسوبة 
النازعات » وصيانة تقاليد القوم من المخالفن اللحطرين . ولكن المهاءة 
قد تنمو بسکانیا ومواردها » وقد توسع حدودها بالحرب أو بوسائسل 
أخری › وقد تدخل جاعات أخریى حت سیطرتما . فرتفع معدل تغرها 
الاجماعي . وقد تنشب منازعات واختلافات بين الفثات الاقتصادية الأ كثر 
خصصا › أو بين الطبقات الاجباعية في تمع بزداد اتساعا . فتصبح 
الطرق المعاشية القدعة بالية وغر مجدية . ويتولد القلق والتنازع من التوتر 
بن الطبقات المتنعمة والطبقات المحرومة . 
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فتواجه المحكومة الأحوال الجديدة بالتشريع › وتتدارك عواقبها بوضع 
نظام قانوني جديد . وهذه هي المهمة الي تكرس لما أكابر المشرعن 
في العالم القدم . وهذا ما حدث ني اثينا حن اشتد التوتر بين العائلات 
الاوليغاركية أو اليوباتريدا وبين الشعب الكادح . فطلع عليهم 'دراكو 
عمجموعة من القوانعن المحنائية الصارمة م حمق الغرض القصود منها . 
فجاء صولون وألفى الكشر من امتيازات العائلات » ووضع آلة حكومية 
جديدة كل الجدة . ثم جاء كليسئنس فنشد توحيد الشعب النقسم على 
نفسه بواسطة دستور دعوقراطي »› وأعطى هيئة المواطنان «١‏ ككل» الحق 
الكامل في الرقابة على سياسة الدولة . 

ولكن أشهر المشرعن وأقوى المستبدين لم مجرؤوا على إلغاء النمط 
القانوني العام السائد في شعوم . فالمشرع العظم يعدل الدستور أي اطار 
الحكومة العام > فيعدل حصة كل فئة من الفئثات ي وضع السياسة › 
ويغبر القوى والامتيازات الي ملكها تلف طبقات المجتمع . ويظل 
هيكل القوانسن والعادات كا هو . ولرعا قضت الضرورة بتكييفه م 
النظام الجديد . أما المستبد فقلا عس القوانن. وهؤلاء ملوك الصبن ومصر 
وبابل كانوا بتصرفون عرية بالبشر والأشياء» ولكنهم فلا غيّروا القانون. 
وقد حرق المستبد القانون ولكنه لا يغيره . فهناك نظام قائم يعر عنه 
القانون » ويتبلور أكر ما يتبلور تي الطرق العاشية الشعبية . وسلطة هذه 
الطرق مستمدة من القوم أو من الله لا من المك . ولذلك فان ها قداستها. 
ولا سلطة للحآم عليها مها كان حكمه استبدادياً . وعليه أن محميها لا 
ان يبدها . ان الامراطور والراجا والسلطان يعيشون كشعومم ني ظل 
القانون المقدس . 

ان كل مجتمع » وكل طور من أطوار الحضارة يعتمد على فلك 
قانوني أوسع وأدق من القانون الذي تسنه الحكومة . وهو أكر وأدق 
من ان تتمكن أية حكومة من القضاء عليه قضاء تام . ومجحب علينا أن 
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نفهم هذه الحقيقة الأولية اذا شثنا أن نفقه طبيعة الحكومة وسلطتها . 
وهذا الفلك القانوني مؤلفت من عدة عوامل متداخلة »› مخلف تاليفها من 
مجتمم لحر . فهناك مجتمعات يكون فيها هذا الفلك القانوني شعبباً وعرفياًء 
لا #اد حقوي له > أي لا محا ولا قضاة لا لتفسره ولا لتطبيقه . 
وهناك مجتمعات بعتمد فيها الفلك الاجاعي القانوني ر کا اا 
العام » وهو العنصر الذي يشمل الأحكام الي تطبقها المحام وان م تسنها 
الحكومات . فاذا ما بلغنا المجتمعات الأكر تعقيدا » وجدنا القانون الذي 
تسنه الحكومة » ووجدناه متداخلا مع عاصر من القانون العام » ووجدنا 
القانون العام مليثا بالقواعد العرفية . 

ان حرمة القانون نظرية سل ما الانسان في المجتمعات البدائية »> وي 
عهود الحضارات القدعةء وي القرون الوسطى . سلم ما الحا والمحكوم . 
فکان على الما أن محخضع للقانون لا ان بعلو عليه . وكان من المسلم به 
ان الأوامر الحكومية قلا تمس القوانين القائمة . والقانون هو قانون اللهاعة 
لا قانون الحا . ولرعا اعتر القانون كا كان المحال مع العبرانين › 
تعبراً عن ارادة الله . ولرعا اعتر منبثقاً من ارادة الشعب ککل . و 
أحذ الحکام من آمراء وباط يقبلون على سن القانون > كان المفهوم 
السائد لعلہ هم هذا هو ام يقبلون عليه ويشرعءون نيابة عن الشعب الذي 
يستمدون ساطتهم منه . وكان هذا هو المذهب السائد لدى فقهاء القانون 
في روما . وهناك عبارة وردت ي ۾ متار يولبن ۾ قلا عن فقيه 
قانوني من فقهاء نباية القرن الثاني قبل المسيح جاء فيها : ان لارادة الأمر 
قوة القانون . وببادر يولبين الى شرح العبارة بقوله : الها تصح على اعتبار 
ان الشعب هو الذي خلع بالةانون الدستوري هذه السلطة على الأمر . 
فيبدو واضحاً ان أباطرة روما اعترفوا بأن الأمر ق لاون اة 
بستمد سلطته من القانون . 

وسادت النظرية نفسها ني القرون الوسطى » وكيفت. فيها مع متطلبات 
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البنية الاجماعية . فلم يكن الللك يسن القانون أو يصدر المراسم کا یرید 
بل عوافقة المجلس . والمجلس ينوب عن الجاعة . واعتعرت L> ld‏ 
ممتمدة من اللاعة :و كان القانون كا اوضقه بر كن ,قال: الللطة : 
وسادت أيضاً فكرة قيام القانون الطبيعي كنموذج ملزم للقانون الانساني . 
وكانت تتواتر المواعظ للحا بأنه خحاضع لقانون الله . ولم تكن القرون 
الوسطى نفتقر لعايبر خلقية ودينية مقبولة نحخضع ها السلطة السياسية. وكان 
هناك بالفعل بون شاسع بين المبدأ والتطبيق . ولعل التاريخ لم يعرف عهداً 
كالقرون الوسطى صيغت فيه البادىء الحلقية صياغة واضحة » وقبلت 
قبولا جامعاً » وظل مع ذلك سلوك الحکام وکانہا ن تکن. وکان یردد 
دائما و ان القانون الطبيعي يعلو اللك » . و «الأمر لا يستطيع أن يغيّر 
القانون الطبيمي » وه كل أمر حالف القانون الطبيعي هو لاغ وباطل ». 
وترددت هذه العبارات ني كتابات مفكري تلك العصور»ولكنها م تردع 
الحكام عن مطامعهم »ولم تحم الشعب من حك السلطة . والحةوق المجردة 
لا تشكل ضانة ضد التعديات المحسوسة . 

وكان مدلول الجاعة الي اتخذت مصدراً للقانون واعترت مرجعاً على 
له مدلولا طبقباً ایدبولوجیا . فلم يكن رضا الشعب ی كر من 
موافقة الأقوياء والنبلاء وخحاصة الك من «الرجال اللسرين الصادقن ». 
وأقصی ما عناه الرضا الشعي موافقة ابناء الشعب الذين يدفعون الضرائب . 

وبالرغم من كل هذه الأوصاف فقد كانت الحكومة ني القرون 
الوسطى صنيعة النظام السائد وما يستند اليه من قانون وأمن أكثر مما 
كانت صانعته . وكانت سيادة العادة تساعد على سيادة القانون . ولرعا 
قوضت الحرب هذه السيادة الى حبن . ولكنها كانت تعود سر تما الأولى 
فور انتهاء الحرب . وم تكن أعال العنف والمصيان والاضطهاد والفسق 
الي نقترف ني الأوساط العليا تؤثر على تماسلك الحياة اليومية النظامي . 
وكانت سنن النظام الماعي تتغبر تغرآً بطيئا وخفياً . فأسس السلطة ثابتة . 
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والأباطرة والملوك منهمكون بوضع خطط الحرب والتمتع بأنفالما . وهذا 
الانبماك مفضل لدم على الانشغال بصنع القانون أو تغیبره . وکا قال 
مکلن : ان الحكومة هي في نظر العقل الوسطوي عمل تفسيري » أي 
الدرجة الأولى » وما ندعوه بالسلطة التنفيذية والتشريعية كان خاضعا لا 
ندعوه بالسلطة القضائية . ان بودان وکل من جاء من بعده جعلوا من 
الك مشرعا » واما الفاروز وكل أبناء زمانه » فقد جعلوا منه ا 
شي ء قاضياً » ۰ 

ولا جاء عصر النهضة ظهر مذهب جديد حول علاقة الحكومة والقانون 
ينكر القانون القدم الذي كان قوام النظام أي المجتمع » ويكاد يزعزع 
من حين لآخر كل فلك القانون . وهو المذهب الذي و 2 فوق 
القانون » وجعل من ارادته ينبوعاً للقانون . وقد سبق أن أشرنا ني الفصل 
الثالث الى ان المفكرين السياسيين ي أوروبا الغربية ني القرن السادس 
عشر كانوا منصرفان لتوطيد سلطة اللاك . وكان عصرهم فريسة للحروب 
القدعة بين الاقطاعيين في المملكة المجزأة » والحروب الدينية الجديدة 
الأشد ضراوة الي هدد كل ما تبقى للمملكة من وحدة. فبدا مم الحل 
في رفع الملك لمر كز الآمر على جميع الرجال والزعاء الآخرين؛ ونخويله 
السيادة عليهم جميعا . وبذلك أعيد النظر ذهب السيادة » ووسع توسيعاً 
جديدا . فتحول الملك بفضل هذا التوسيع من ذائد عن القانون الذي 
تصنعه المهاعة الى سيد أعلى ممنح القانون للجاعة . وبعد ان كان الملك 
ني نظر العلاء والجهلة يدين بساطته للقانون » أصبح القانون يدين بسلطته 
له . وأصبح تي لغة بودان ولي نظر مدرسته مشرعاً وسیدا مطلقا لا 
بقيده أي قانون . ونجد عبارة السيد المطلق لدى كتاب أوائل القرون 
الوسطى » كا نجدها أي الكتاب القانوني لروما العاصمة الامبراطورية . 
وميا كان المعى الذي ترد فيه لي هذه الكتابات » فان تفسرها الحرفي 
لا بتصف مع المفاهم السائدة في القرون الوسطى . 
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وبحب ان نلاحظ ان هذا التأكيد على السيادة الذي ظل سائدا ي 
أوروبا الغربية ني القرنين السادس عشر والسابع عشر »> كان مستوحى 
بعض الشيء من الشعور بالأخطار الجديدة الي مدد فلك القانون القدم»› 
وحيتى بالنظرة السائدة للدين . وهذه النظرة الي سادت ني القرون الوسطى 
هي ان الدين واحد وغير قابل للتجزئة . وهو عرضة من حن لآخر 
٠‏ مختلف المرطقات . ولكنها ظلت هرطقات هينة لا تتحدى الأسس الي 
يقوم عليها . ولذلك بط الدين حايته على البنية السياسية الاقطاعية ذات 
الوحدة الواهية » ودعم البنية الطبقية بقوة . وبقي هذه الحاية شأنما الى 
ان بدأت الوحدة الدينية تتهافت تحت وطأة ما اعترى الدين من انقسامات 
عميقة . ولم تكن هذه الانقسامات ممحصورة في نطاق ضيق › ولكنها 
سرت بن عتلف الطوائف والشءوب . فضعف بذلك سلطان الدين ¢ 
وتداعت هيمنة حراسه . وزادت الحروب الدينية أي ضعفهم وعجلت ي 
تداعيهم . لأنها كانت بالفعل حروباً مدنية دفعت ابناء الماعة الواحدة 
ضد بعضهم البعض . فأدى استفحال هذه الانقسامات وتفاقم هذه الحروب 
الى ايقاظ شعور الناس بالحاجة لسلطة جديدة ولوحدة جديدة . فوجدوا 
الوحدة المنشودة في الدولة الي تضمهم جميعاً » والي تتحول تدربجا 
إلى دولة قومية . ووجدوا ي مللك هذه الدولة وسيدها السلطة الجحديدة 
الي ينشدون . 

وظهرت منذ البدء ني هذا المذهب الجديد ثغرة هامة أدى اليها التأكيد 
على سلطة الواحد وهيمنته التامة . فاذا كانت السلطة كلها اليه > فاذا 
يتبقى بعذ ذلك للدين من سلطة ؟ أثار الكشرون هذا السؤال. ومهد تساؤهم 
هذا السبيل لمقاومة النرعة لتمجيد الك نمجيداً مطلقا . وكان بن هؤلاء 
الذين أثاروا السؤال المفكر اليسوعي سيوريز الذي دافع عن استقلال 
السلطة الروحية عن الدولة » وأصر على الا أعلى من سلطة الدولة > 
ونادی حى الناس ني ان يثوروا على الحكام الظالين . 
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وم يكن من العسر الاهتداء الى جواب على هذا التساؤل وامجاد حل 
مده المعضلة ي الدول الي نم تكن تتأكلها الانقسامات الدينية . لأن 
الوحدة الدينية السائدة دفعت المهاعة للنظر للملك على انه معيّن من قبل 
اله » ومول حق الملوك الإهي . ولذلك كان بوسعه ذه الصفة أن 
يعقد اتفاقاً مع الكنيسة » وان يتصرف كحامي الاعان . ولم يكن هذا 
الحل متيسر التطبيتق حيث نختلف المعتقدات الدينية . لأن أتباع كل عقيدة 
يكونوا يرضون ان بؤمروا عليهم أو على اخوتهم ني العقبدة حاكاً 
تلف عنهم ني عفيدته . ولم يکن من اليسر ان يتقيلوا مبدأً معاهدة 
اوجسبوج الذي يققي بان يکون دين الحا دين الاقلم الذي حکمه . 
وكانوا جميعا مۇمنىن بالمبدأ الديي الذي يعلن ان طاعة الله أفضل من 
طاعة الانسان . 

وم تعض ثلاث سنوات على ظهور كتاب بودان « الجمهورية » › 
حى ظهر تي فرنسا الكتاب المشهور : « الدعوة ضد الظل » الذي أكد 
مۋلفه ان واجب القضاة مقاومة الحا السيد الذي يصبسح ظا وبعصي 
الدين الحقيقي والشرع الإهي . وظلت الشيع الدينية ني تكاثر منذ أن 
بدأت حركة الاصلاح إلديي . وكان الحام كاثوليكياً ني بعض البلاد 
وبروتستنتيً ني بلاد أخرى . ووجد ي كل مكان فثات دينية اضطهدت 
بسبب عقيد ها . ولم يكن العصر قد اكتشف بعد انه ليس من المتوجب 
على الحا أن يعبث بشؤون رعاياه الدينية » وانه ليس من الضروري 
أن يتخذ دين ما قاعدة“ للحقوق المدنية »وان الفروق الدينية بين المواطدن 
لا تضعف فلك النظام بل تفويه » اذا ترك لكل فثة حربة المبادة > 
وترك هما أن تعبد إلاهها كا تريد. وقد أدت أسطورة السيادة الى تأحر 
حل هله المعضلة المشتدة بدل أن تؤدي إلى استعجال الاهنداء مدا الحل. 

وقد وطدت دول اوروبا الغربية كفرنسا والجلرا واسبانيا سلطة العرش 
ورفعته فوق السلطات الافطاعية المتداعية » ولكن النازعات الدينية ظلت 
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تمدد أمنها الداخلي . ولم يكن استنجاد بودان بالقإنون الطبيعي كافا 
لتطمن الأقليات المضطهدة الحاضعة لسيادة ملك مارس سلطته ممارسة لا 

هوادة فيها . وكان بودان يمن بالتسامح ويزدري التعصب الديلي . 
ولكن مذهبه حول السيادة وضع سيفآ مذهبيا جديدا في أبدي الحكام ي 
٠‏ عصر ساد فيه التعصب الديبي . وكانت الفئة الدينية الي پتولى أحد أتباعها 
الک تحبذ تفويض السلطة الزمنية بالدفاع عن العقيدة . ولا فرق في هذا 
بين المصلح لوثر أو ملنكتن › أو ll‏ بزا أو نوكس »أو الأساقفة 
الابجيليين الذين أعلنوا ني « كتاب الأدعية » > بأن كل ثورة ضد اللك 
أو الحا أي كان سببها هي « خطيئة مزرية ضد اله » › أو بين هؤلاء 
وبن الکاثوليكي بوسسیا . 

واذا انقلبت الاية » وتعرضت أية فئة من هذه الفئات للاضطهاد › 
فامها تستنجد حينئذ بالشرع الإمي ضد الظام › وتعلن مستشهدة بآيات 
الكتاب المقدس « بان طاعة الانسان لأي شيء مالف لأوامر الله هي 
غير قانونبة وهي عصيان صارخ » . وهذا ما قاله کریستوفر جودمان 
ي کتاپه : د كيف بب أن تطاع السلطات العليا » › وما قاله كلفن 
ون و كس عن ملوك متلفون عنهم ي العقبدة . 

وظهرت السيادة الملكية على أشدها في مجزرة ١‏ برئولوميو » وفي 
« الرعب الانجليزي » الذي أشاعه توماس كرمويل ني ظل اللك هنري 
الثامن ء وني اضطهاد الروتستنت تحت حك « ماري الدموية » »وني كثر 
من « حروب الدين » . وقامت الطبقات التوسطة بثورات اقتصادية » 
وقع أشدها في الجلترا » فزادت البلبلة الي تركزت حى الآن حول 
القضية الدينية . ونبددت قواعد السلطة القدعة كا نهاوى فلك النظام . 
وبدأً يبزغ ني الدولة الأكر مجتمع جديد تلف عن المجتمع الاقطاعي 
ا تاز به من فقدان وحدة النظضام الديي > وفقدان وحدة النمط 
الاقتصادي . کان هذا فجر المجتمع التعددي الحديث . ول بعد النظام 
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السلطوي » اقطاعياً كان أو ملكياً مطلقاً »> يصلح للاحوال المستجدة 
ولم يعد بالامکان استبقاژه طویلا“ . ولم بنشاً بعد مذهب جدید يتفق مع 
هذه الأحوال . ولم تكن فكرة « التسامح » تفي بالغرض بالرغم ما 
تحمله من تنازل للفات المخالفة . وذلك لأن التغير الحادث عزز الشعور 
بالحاجة الى قاعدة جديدة للنظام . 

ولكن الاهتداء هذه القاعدة الجديدة لم يكن أمرآً يسرآ . لأن التقاليد 
القدعة كانت تتداعى ببطء . وغلب هذا البطء حى ني بلاد كانجلترا 
تعددت فيها مظاهر البار القاعدة القدعة للسلطة . فأحذت السلطة الملكية 
المطلقة تتهافت . ورفضت الشيع الدينية القوبة الانسياق في ظل دين للدولة. 
وقام فيها من يتحدى حق الملوك الإفي « وبلغ هذا التحدي درجة الحم 
عل الك بالاعدام . ونصب زعم بیوریتاني کأول وآحر دیکتاتور 
لامجلرا . وتصدت فشات متمردة تنشر بيانات على الشعب » وتبشر 
« باتفاقات شعبية » تجاوزت بتطرفها روح العصر . وبي كان محدث كل 
هذا » وکانت تتواتر بوادر ايار ا القدم > کان توماس هوبز 
يعد للنشر دفاعاً جديداً عن الم المطلق ي کتابه : «التنن» ‹ صوطاونہم]» . 

ويدلنا توقيت هذا الدفاع على ان أكمل ما کک عن الاسطورة 
الاجاعية کشراً ما يکتب وهي على وشك الزوال . وهذا هو شأن 
الاسطورة الاجماعية الي دافع عنها هوبز . واما بودان » فقد وضع 
مذهبه عن السيادة ي سياق مفهومه للقانون الطبيعي . وكانت ثقته ذا 
القانون محدودة لأن اللاأدرية غلبت على تفکره . وأما هويز فكان 
شاکا . فېدا له ان القانون االطليي ل كن ان يضبط ني أبة حال سلوك 
الذين يأخذهم الزهو › ويعتر ممم سوء الظن بالآحرين › ويتأكلهم « طمع 
دائب بأن يتسنموا قدرة بعد أخرى الى ان يدركهم الموت » . 

ویری هويز ان من حق الحساك السيد ان ينظم الدين كا ينظم أي 
شيء آنحر . ويناقض نفسه بعض الشيء وهو يغري من الف دين 
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الحا بقوله : و ان وجود الاعتقاد أو عدمه لا يتوقفان أبدا على أوامر 
الناس » . ولا يشد الاس الى بعضهم ني المجتمع سوى اقامة سلطة 
تستطیع « ان ترهبهم جمیعما » . ولیس من مظهر لمقلانیتهم سوی 
ارادهم الضمنية ني ان يرتبطوا بالعقد الاجماعي . فيتنازلوا فيه عن 
الحقرق الي تعر ضهم للخطر » وعن حريات «الحالة الطبيعية م › الي 
قد تلقي م الى النهلكة . فالحالة الطبيعية هي حالة «وحشة وفقر وقسوة 
ولف » . وما دامت هله هي حقيقنها » فان الآنسان الذي يعيش 
فيها لا عكن أن يكون اجناعيا بالطبع » ولا عكن » كا زعم الكشرون 
من قبل » ان يكون ٠‏ ذلك المخلوق الذي يولد صالاً » 

وهكذا فان هويز يرى اجاعية الانسان في ظل السلطة »> ويتعسلر 
عليه رؤيتها ني الأواصر العائلية »> وني التقاليد والتعالم الي تشد الناس 
بعضهم الى بعض » وني العادات والتكيفات الاجاعبة الي تحدث دائاً 
ويععر حدوما عما يكمن أي الطبيعة الانسانية من نزعات اجاعية . وكان 
هوبز على حى ني اعتقاده بأن حاجة الناس الشاملة الى حكومة مشتر كة 
قائمة وراء ارادة العقد . ولكنه تجاهل الأواصر الاجياعية الطبيعية كل 
التجاهل . فلم يعد يرى سوى سبيل واحد للانتظام الاجاعي » وهذا 
اليل هو ان يسيطر « انسان فرد أو هيئة من. الناس » سيطرة مطلقة 
عل الآحرين . وأصبحت هذه السيطرة ضرورة لازمة . لأن الانسان 
خير بن ان يتنازل لثل هذه السلطة تنازلا“ كلياً عن جميع حقوقه وبن 
ان يقع فريسة الفوضى ني الحالة الطبيعية الي تستفحل فيها الحرب الي 

يشعلها الجميع ضد الجميع . 

ضيتق هوبز جال الاختيار بن السلطة المطلقة والفوضى تضيبةآ م بصادف 
القبول ني العام الغربي . ول یکن جو التغير ات الاجماعية المستجدة ملائما 
حل المعضلة الاجماعية السياسية على هذا النحو الضيق . فرفض هذا الحل 
وساعد على رفضه النضال المحتدم لفصل الولاءين المدني والديي . فقد 
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أدی استفحال هذا النضال الى الاقرار التدرمجي بالمبداً القائل بأن الولاء 
المدني لا يتطلب طرواعية دينية. وبحم عن هذا الاقرار تقبل للتنوع المتزايد 
للمعتقدات والأفكار . وساد هذا التنوع أكثر ما ساد في البلاد الأكثر 
تقدما . وأخحذ الناس ني هذه البلاد يدر كون ان النظام الاجماعي يكون 
آشد استقر ار اذا امتنعت السلطة السيدة عن ضبط هذا التنوع أو تنسيقه. 
كا بدأوا بدر كون بأن المهاعة تشدها اواصر كشرة › واتضح لمم ان 
هذه الأواصر ليست كلها سياسية » وان الأولى للناس ان يستمسكوا 
بولاءاممم عن حرية » وان يتوحدوا محرية » فتصبح الوحدة حينئذ قانون 
وجودهم الاختباري . وأما القانون الحقوقي فليس الا الاطار اللحارجي 
اللازم لاستتباب الأمن في المجتمع . 


كيف يطيع الناس ولاذا ؟ 


حخضع ا المجتمع لقوانىن متعددة كقانون الدولة والعادة والشريعة . 
ومحضعون لقانون التقاليد › ولقواعد التنظمات الي ينتمون اليهاء و حضعون 
لأحکام الزمان الذي کک والمكان الذي يفيثون اليه . وتؤلف كل 
هذه القوانن حدودا تفرض عليهم › وتكبح ميومم الطبيعية » وتكون 
ن اة ١‏ ی کا ی کی رن رام وفقاً له . 
ولا يسيّر القانون أعال الناس » ولكنه يستبقيها في نطاق حدود معينة . 
فيؤثر فيها تأثرآً يتراوح بين الاكراه والتسامح . وينطبق هذا القول أول 
ما ينطبق على قانون الدولة » الذي يطيعه الناس » ويبتفادونه »> ويذعنون 
له أحياناً ويعصونه أحياناً أخرى . وهو يتناول بأحكامه بعض الأعال 
والأواصر الاجماعية › ويرك بعضها خارج داثرته . ويتناول بعضها 
تناولا" كلياً بيا بتناول البعض الآخحر تناولا“ جزئاً . فاذا جاوز حدوده» 
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واجهته صعوبات واعترضته قلاقل يكلف التغلب عليها بنا غالا . 

إن قانون الدولة قانون اكراهي يفرض على الناس قيوداً صارمة ٠‏ 
وتستشر طبيعته القسرية سؤالين رئيسيين : السؤال الأول هو : لاذا مجحب 
على الناس أن يطبعوا القانون ؟ وكيف تكون هذه الطاعة ؟ وما هي 
الأحوال الي تصبح فبها هذه الطاعة لازمة ؟ والسؤال الثاني هو : لاذا 
يلتزم الناس بطاعة القانون ؟ ويتعلق السؤال الأول موضوع الواجب 
السياسي . وقد عرض له روسو ني قوله : « يولد الانسان حرا ولکنه 
جد نفسه في کل مکان مقيداً بالسلاسل » . ويتساءل روسو عا عمل 
الانسان على اعتبار هذا الوضع شرعاً . فيجد الجواب في شعور الانسان 
باحق والواجب . وأما السؤال الثاني فانه يدخحل في حقل عل النفس 
الاجماعي > لأنه يتصل بالبواعث والفوائد الي تحرك ي الانسان طواعيته 
القانون . انه سال هام فلا استوفی ما يستحقه من محث . وهو أدعى 
لاهامنا هنا من السؤال الأول . ولا يسعنا أن نحاول الاجابة عليه دون . 
الاشارة الى الاجوبة الكثرة الي اقترحتها محتلف مدارس الفكر . 

فنذكر قول +. و . بورجس ني كتابه « قداسة القانون » 
بأن الناس أقاموا واجب الطاعة على سندين : السند الأول هو شرعية 
السلطة الي تعود الناس أن يروا القانون صادرا عنهاء سواء أكانت هذه 
السلطة مستمدة من تكليف إلاهي » أو من حق دستوري »أو من الفاق 
تعاقدي بين الحم والمحكوم . والسند الثاني هو عقلانية محتوى القانون ›» 
آي قيمته الذاتية من حيث هو قانون ›» ومدی اسهامه ي نظام اقم 
الذي يؤمن به الناس . وكشرآً ما يتداحل السندان عيث ينعذر التميبز 
بينها . ان ني هذا القول نجاهلاً لما يقع من اختلاف هام في الرأي حول 
مزايا بعض القوانىن › بدون أن بودي هذا الاختلاف الى عصيانها . 
وفیه ا قد يكون هناك من اعاراف بشرعية السلطة الي 
أصدرت القانون » واعراف بسلطات أحری تکون مطالبها متعارضة مع 
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القانون الذي أصدرته السلطة الأولى . 

فتنشب مشكلة أولوية سلطة على أخرى . ويصبح الانسان في حال 
انتيجون وهي تنساءل عما إذا كان من واجبها ان تطيع الاك أو أوامر 
دينها المناقضة لأوامره أو ان تطيع ما تفرضه علاقة اللسب ؟ ومعضلة 
انتيجون تعاري كلا منا . ونحن نتساءل عا اذا کان بجحب علينا ان 
نطيع الضمر ضد القانون أو القانون ضد الضمير . فننتهي من هذا 
التساؤل مع افلاطون وهوبز وهيجل الى ان قانون الدولة هو الأعلى . 
أو ر مع سواهم الى ان «قانون الله » يعلو اي قانون يسنه الانسان . 
أو نقع على آراء ا ونيتشه وسوريل الذين يصرون عل ان 
جسم الحكومة فلسفانہم لكي يعرفوا بشرعيتها . وقد دنهم الل هذا 
الاصرار اعتقادهم بأن الحكومة کر لصالح جاعة أو طبقة من الناس . 
وما دام هذا هو شأنما فان طاعتها ضرورة وليست واج . ويذهب 
هارولد لاسكي ني كتابه : «قواعد السياشة » الى ان على المواطن ان 
يطيع القانون الذي يتفق مع حسه بالعدالة . ويذهب آحرون مذهباً نوافقهم 
عليه » وهو ان الطاعة واجبة إلا اذا رأى المواطن ان عصيانه بجلب 
قدرآً أوفى من السعادة المجتمع الذي يعيش فيه . ويدل هذا التعدد في 
الافكار على انه ليس من اليسبر اجاع الرأي قي موضوع كهذا . فلا 
بد ان تختلف الاجوبة وفاً لأنظمة الحكر الواقعة بحت التفكر وتبعاً لل 
الق الذي يؤمن به المفغكر . 

ولا يستشر الجواب على السؤال الثاني مثل هذه الصعوبات . لأن 
الاعات نختلف لي طواعينها للقانون بقدر ما نختلف اسس حيامها الربوية 
والمذهبية . ونختلف ني هذه الطواعية بقدر ما تختلف أنظمة حكومانما . 
لأن لنوع الحكومة تأثره على درجة إطاعة الناس للقانون وعلى الروح 
الي يطبعون ما . والطواعية رهينة بنفسية الجاعة . ولذلك فاننا لا نستطيع 
ان نفهمها فهماً كافاً إلا اذا فهمنا هذه النفسية وفهمنا أيضا فلك النظام 


۹۸ 


الذي يعيش فبه المجتمع . فلكل مجتمع لا يعيش ني حالة لورة فلك 
نظامي حاص . وتقبل هذا النظام تعببر عن المشاعر الي تشد الناس الى 
بعضهم »> وتصهرهم ي بوتقة اجماعية واحدة . ولولا هذه المشاعر لا 
اطاع الناس القانون . ولولاها إا كان للاعتراف بشرعية السلطة الي 
صدر عنها القانون » ولا للافتناع بعقلانية محتواه » ولا للشعور بواجب 
الانصياع للدولة - التأثر الكاني لحمل الناس على الطاعة . وقد نوه 
هوبز تنواً خاصاً ما يسري أي النفوس من خوف من العقوبات الي 
تفرض على الذين مالفون القانون . ولكن هذا الحوف لا يكفي وحده 
لامجاد الطاعة . ولا تكفي ايضاً خشية العواقب الي تسفر عنها مالفة 
القانون . 

فلكل هذه البواعث أثرها ني حمل الانسان على طاعة القانون » ولكن 
4 منها لا يكفي وحده لتفسر سلوك الانسان القانوني . فهناك جاعة 
تستنكر عالفة القانون ما دام القانون ماتيا ما »> أو ما دامت الحكومة 
الي تفرضه ملائمة ما . فاذا تغبر الوضع تغر موقفها منه . وترى مثل 
هذه الجاعة العصيان ني بعض الأحوال خيانة » ولكنها نهب في أحوال 
أحرى لشد ازر العصاة . وال لماعة الثاثرة تتنكر للقانون وهي ني حالة 
ثورة » فاذا تسلمت الحكر اعترت طاعته الواجب الأول لكل مواطن . 
ويعي هذا انه لا بد من اعتبارات معينة لتعزيز الشعور بالواجب وتأمين 
انقصاره . وتزكي قولنا هذا الاعتبارات المحيفة محخشية العقوبة . فكثراً 
ما اخفقت العقوبات التأديبية الصارمة ني الحد من الجرممة وني الحؤول 
دون رجوع اللحكومين الى اقتراف جرائمهم من جدید . فلا يکفي 
العقاب وحده كقوة رادعة لتأمبن احترام القانون . 

لقد ألفت أكثرية الناس طاعة القانون . ولكن طاعتهم ليست واحدة 
لجميع القوانين . فهم محاولون تجاهل بعض القوانن وتفادي البعض الآحر . 
وتأخذهم اللامبالاة حيناً » ويغلب عليهم التسامح حيناً آحر . ولكنهم ي 
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الأعم الأغلب أفرب لطاعة القانون إلا اذا عصفت بهم الأحداث أو 
هزم الاضطرابات الاجماعية . فالانصياع للقانون عادة . وقد نوه ارسطر 
هذه العمادة ي قوله : « ليس للقانون من قدرة على فرض الطاعة الا 
قدرة العمادة »۾ . واألمادة هي استجابة أجموعة هر ن الأحوال 
الاجماعية . والناس بطيعون لام كائنات اجماعية » أو لالہم اصبحوا 
اجهاعيين ما تعهدهم به مجتمعهم من تدريب وتوجيه . وهذا التعهد هو 
وليد عوامل اجماعية تسهم أي تعزيز طواعية الناس للقانون : ولذلك 
لا جوز لنا ان ننسب هذه الطواعية لاعتبارات سياسية . ان الطواعية أي 
حقيقتها هي التطلب العملي للفلك الاجتاعي للنظام ككل . 

ونستطيع أن ننوه باعتبارات خاصة تحمل الناس على طاعة القانون لا 
تشمل احترام السلطة › أو الشعور بالواجب › أو اللحوف من العقوبات 
الحقوقية » ولكنها تعود الى حرصهم على أن يظلوا محترمين من قبسل 
الآلخرين » وحرصهم على ان يتفادوا وصمة اتمامهم بالعصيان» وتقديرهم 
للفوائد اللحاصة الي عکن أن جنوها من مراعاة قوانين خاصةء ورغبتهم 
ي الراحة الناجمة من الطاعة» ونزوعهم الى الر كود وتفضيل الحد الأدنى 
من المقاومة » وركونهم الى الرتابة الي ورا الفادة . وليست هذه 
الاعتبارات هي كل ما حمل الناس على طاعة, القانون . فكل الأواصر 
الي تشدهم في المجتمع »> وكل حاجامم وآمالمم الي يتوقف نقيقها على 
المجتمعم ٤‏ تدفعهم ي سبیل الطاعة . 

ان هذه النظرة الشاملة للاعتبارات الي تنشأً عنها طاعة القانون هي 
النظرة الأصح . وهي نظرة تز كيها الوقائع وتؤيدها الاحصاءات. وأوضحها 
احصاءات الجرائم الي تدل على ان غالفي القانون أو الحكومين عمخالفته ‏ 
ده ا ا فد 
نفسها مع مجتمعها الأكر أو ان تندمج فيه . وينطبتق هذا على شات 
المهاجرين الذين يتعلقون بتقاليد غريبة عن التقاليد الثقافية للمجتمع الجديد 
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الذي انتقلوا اليه . فيظل أول جيل منهم متمسكا بالأخلاق الي ىء 
عليها » ويعيش في عزلة تقيه الضغط الاجماعي المؤدي الى تغيسر هذه 
الأخلاق . ويصبح الجيل الثاني متناز عا بن القدم والجديد › ويتهافت 
اثر الأسرة تحت وطأة تأثر المدرسة والمجتمم وکشراً ما يققد هذا 
الجيل معنى الاطمئنان لنظام قائم > فيصبح أفراده أقل طاعة 2 من 
ذو ہم › ویصبح القانون وهی ي نفوسهم بقدر ما تنمو علاقتهم با 
الجديد . ومحدث الشيء نفسه للفثات الي بقضى عليها بأن a‏ 1 
عيشاً من غبرها . وحدث أيضا لفثات الي جد نفسها ني منزلة اجماعية 
دون غبرها . فيتأكل هذه الفثات الحقد على الأكترية المححكمة . وينشاً 
هذا الشعور بالحقد أكر ما ينشأً وبشتد في فترات الانتقال الاجاعي . 
ويستحيل الى ثورة ضد النظام الاجاعي كله وضد السلطة الي تدعه . 
كا يستحيل الى كراهية للقانون » واستعداد لحرقه كلا سنحت الفرصة 
لذللك . وأكر الذين يتحايلون على القانون ني الولايات المتحدة تايلا“ 
شيطانا » ويبيعون مواد غر مسموحة » ويقومون مخدمات غير مشروعة 
هم غالا من آپناء هذه الفثات 

وتبدو قابلية عصيان القانون لدى الذين يشعرون بأن القانون يفرضه 
عليهم الک الأجني > کا كان شعور الارلنديين أي ظل الحك الريطاني» 
وشعور تلف ا الي تألفت منها الامعراطورية النمساوية افنغارية . 
وتہرز هذه القابلية أيضاً لدى الفثات الي لا تعامل بالمساواة » للها لا 
تشعر بالأواصر الي تشد ساثر أفراد الجتمع الى بعضهم البعض . 
فيك ر ههم هذا الشعور بالقانون » وبتزع من نفوسهم أي ميل لطاعته . 

وتتهالك هيبة القانون في نفوس رواد الحدود . لألهم يعيشون نان 
عن مواطنهم الأولى. فيضعف البعد من استمساكهم بأخلاق هذه المواطن» 
ويوهن من ولاثهم لقيمها . ولرعا ظلوا خاضعن لقانون الدولة »> ولكن 
نفوسهم تصبح آکر اندادا الان اکر ق لتراخحي السلطة » 
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وأكثر تأهبا لاصطناع العنف أو مقابلة العنف مثله . ويصبحون أشد 
جنوحا «ه للقبض على ناصية القانون بأيدهم » . وهذا ما جنح اليه رواد 
الحدود ني الولأيات المتحدة . وأمسى هذا الجنوح ضد القانون من خصائص 
سلوكهم الحلقي »› ولكنه لم يفقدهم كل فضائلهم الحلقية . وكانوا 
متحدرين من أصول وفثات متنوعة . فأصبح لأخلاقهم بوجهيها اللي 
والامجابي أثرها ي تكييف الحلق الاجاعي الأمركي . 

ویکون فانون البلاد أقرب للتطبيتق اذا لم يتعارض مع عادات فثة هامة 
من الشعب ولم يناقض معتقدانما أو تقاليدها . فاذا وجد مثل هذا التناقض 
بات تطبيقه أشد صعوبة . وورد حينئذ التساؤل بالحاح عا اذا كان 
واجب المواطن ان يطيع القانون دائماً . ويثار هذا السؤال أكثر ما يثار 
اذا تنازع نفس الفرد أو حياة الفثة ولاءان كا تنازع انتيجون ولاؤها 
لملكها وولاؤها المقدس لنسبها › وتنازع اورستس ولاؤه لامه وواجب 
الثار لأبيه » وكا يتنازع الفثة الدينية المضطهدة ولاؤها لقانون السلطة 
الزمنبة وولاؤها للقانون الإهي › ويتنازع داعية السلام واجب حمل السلاح 
ونداء ضمره . وسواء أذهبنا مذهب الذين يرفعون سلطة الدولة فوق . 
جميع السلطات » أو مذهب الذين يطالبون الانسان بالولاء لواجباته أو 
مقدساته » فان علينا ان نعترف بأن سلطة القانون تكون واهية اذا لم 
حل سلطة .الضمبر والواجب علها اللازم من الاعتبار . ذلك ان أشد 
ما يصون ذلك النظام هو امكان توافق محتلف ولاءات الانسان وامكان 
انسجامها انسجاماً قانونياً ووجدانياً . 

فاذا ما ساد هذا الانسجام » توفر حينثذ عنصر امجابي هام يساعد 
على توطيد المقومات الأخحرى لاطاعة القانون . لأن تلف الفثات الي 
تؤلف المجتمع > مها اختلفت ني مصالحها أو مذاهبها » فالما تصبح 
قادرة على ان ترى ذاتها من خلال أهداف الدولة العامة . ولرعا وافقت 
على سياسة حكومة ما أو عارضتها › ولكنها مع ذلك تظل متقبلة « لروح 
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القوائن » › ما دامت هذه الحكومة لا تتدخحل أي المعتقدات الدينية ولا 
تقمع أفكار العارضين . وني هذه الحال » بظل هناك خطر واحد يضعف 
من القابلية لطاعة القانون › وهو خطر الشعور بوجود استغلال اقتصادي»› 
وخاصة حن يشتد هذا الشعور ني فترة الازمة أو التدهور الاقتصادي . 
وخا ار على النظام الاجناعي هو بصورة أعم المعضلة الي تواجهها 
أشد ما تواجهها المجتمعات التعددة الفثات . 

فالطبقة الاقتصادية أو الفثة الي تشعر بأنها مستغلة أو مقيدة » أو 
ترى نفسها محرومة من الامتيازات والفر ص الي تتمتع ا الطبقات الأخرى» 
نحقد على الدولة وتتصورها اداة غريبة تستخدمها المصالح المسيطرة . 
ويتمللك مثل هذا الشعور الفثة الدينية المضطهدة أو الفثة العرقية المحرومة 
من التساوي ني الحقوق . اما اذا شعرت تلف الففات بالتشارك الحر 
والترامل تي مجتمع واحد › فاما تنظر للحكومة على انها حامية الجميع › 
وتحترم القانون على انه قانون الجميع »> وان اضطرت من حن لحر 
لمعارضة بعض التشريعات الي لا ترضيها . فتظل هذه المعارضة جزئية › 
ولا تنقلب الى معارضة للقانون من حيث هو . لأن القانون يتخذ في 
نظرها صفة الشرعة المشعر كة الي تكرسها التقاليد » ويز كبها ما ينجم 
EE‏ 

وقد تكره هذه الفثات بعض القوانىن » ولكن هذا الكره لا يدفع 
للعصپان فتبدو القوانىن المكروهة كزلات وقع فيها النظام الذي الترمت 
رای ی را رما ارا 

ان لانعقاد مثل هذا الاجاع حول القانون أهميته اللحاصة 
الحديث الذي تتعدد فيه الفئات > وتتنوع فيه المعتقدات والاخلاق . 
ومحطىیء المؤمنون بالنظام الكلي فقه هذا التعدد »> وعلطون بين النظام 
والتنسيق » وعاولون اذابة كل المعتقدات في معتقد الدولة السلطوي › 
فيهدمون بذلك روح الطواعية للقانون . ولا يؤثر هذا التهدم على الفثات 
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المستبعدة أو المضطهدة فحسب » ولكن تأثره يبلغ الفشات الي تشارك 
الدولة معتقدها . وذلك لأن الجميع يشعرون بأن المعتقد الذي يفرض 
عليهم هو خارجي واكراهي › ويشعرون ايضاً بأنه وليد الضرورة السياسية› 
وبأنه حاضع لتطلبات السلطة » ولذلك فانه يظل ممسوخا وخاليا من قابلية 
النمو الذاني والعفوي . 

ان روح الطواعية للقانون رهينة بالتجاوب الجر من قبل الكائن 
الاجماعي . ولدلك يتوجب على الدولة الحديثة ان تجد سبيلها العملي لاشاعة 
المساواة الصادقة ني الحقوق المدنية بن جميع فثات المجتمع . فلا يز 
فة على اخحرى » ولا تشتد على فثة دون الاحرى إلا اذا كان مذهبها 
يتنكر لا للفثات الاخحرى من حقوق مدنية . ويتوجب عليها أيضاً ان 
تزيل جميع الحواجز والموانع الي تۆدي الى شعور أية فثة يأنا 
أو بأنها محرومة من الامتيازات الي بتمتع ما سائر فئات الجتمع . 
الدعوقراطيات تزعم الها قائمة على حرية YF‏ والتساوي ي 
ولکنها م ذلك لا تخلو من فثات نشعر بأنبا عحرومة اقتصادي) أو اجاعياً . 
فيضعف شعورها هذا من طواعيتها للقانون ويوهن بنية الدولة الدعوقراطية . 
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عود إلى التعريفات 


قامت الدولة عبر التاريخ على ثالوث أركانه القدرة والملكية والمكانة . 
وبلغ هذا الثالوث درجة عالية من الاتساق والاحكام جعلت منه المسيطر 
الفعلي على الحكومة . وتضافرت أركانه» وأخذ كل ركن يعضد الركنن 
الآحرين وعده بالقوة . فأدى هذا التضافر الى تكوين تسلسلية ماسكة 
ومتكاملة انتظمت الأ ركان الثلاثة . وكان كل ركن من أركان الثالوث 
متمثل“ ي هرم قائم پذاته : هرم الققدرة وهرم الملكية وهرم المكانة . 
ولكن الاهرامات الثلاثة ظلت منسجمة الى حد مكنها من التلبس بلباس 
السلطة المشروعة أي لباس سلطة الحكومة . ولم مخلع عنها هذا اللباس الا 
بعد ان بدأت القوى الاجاعية توهن الثالوث » وتزعزع وحدته ما تشق 
بن أركانه من هوى سحبقة . 

ولنبادر الآن الى تحديد ما نعنيه بالألفاظ الي استعملناها . فالسلطة 
تعرف غالا بالقدرة على فرض الطاعة . والملكية جسم القدرة والمكانة 
امستمدتىن من حق التصرف بالأشياء الممتلكة .. والمكانة تجلب القدرة كا 
تجلب القدرة المكانة . وكل من القدرة واللكية والمكانة متداخلة ببعضها 
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ثداخلا“ مجعل التمييز بينها مرا عسرا . ولكن هذا التمبيز واجب» لأن 
تجاهله يفقدنا باب ريسا من آبواب فقه التغير الاجاعي . 

ولنأخذ القدرة مثلا“ على ما نقول . فالمقصود بالقدرة الاجباعية 
التوصل من خلال أية علاقة نقيمها مع الآخرين لنيل خدماتهم أو للظفر 
بطواعيتهم . وهذه القدرة رهينة الى حد ما ميازة موارد ووسائل من 
آهمها الملكية . ولكن القدرة المستمدة من الملكية تتغر وفقاً للثقافة السائدة 
في المجتمع ولاسطورة السلطة السارية أي هذه الثقافة . فليس للملكية ني 
النظام الطبقي المندي التأثر نفسه الذي تتمتع به في النظام الرأسمالي . وقد 
بلغ غاندي أوج القدرة ني المند معتمداً على قوته الذاتية لا على قوة ما 
علك . والقدرة والسلطة شيئان متلفان » وان ارادهما ذوو القدرة شيا 
واحدا . ان هؤلاء يتوقون دائما لأن يعتروا ان قدرتبم هي السلطة آي 
انها هي القدرة المشروعة . ولكن بجاحهم في محقيق ذلك متوقف على 
أشياء كشرة . وشأنهم ني هذا شأن ذوي المكانة ني نظرنهم للمكانة 
والسلطة كمترادفن . وهي نظرة خاطفة . لأن المكانة لا تعي السلطة 
بالضرورة . فقد يكون الانسان بدون مكانة هامة » ويتوصل مع ذلك 
لتولي أعلى سلطة . وقد تظل مكانته بعد ذلك أدنى من مكانة الذين 

إننا نعي بالسلطة حى محديد السياسات » واصدار الاحكام ني القضايا 
المتصلة ذه السياسات » وتسوية المنازعات أي اما حق الحا ي أن 
یکون قائداً وهادياً للآخرین . ولرعا استلم السلطة شخص او مجموعة من 
الاشخاص » فيكون قوامها الشرعي ني المالين الحق لا القدرة . والقدرة 
وحدها لا تنطوي على الشرعية أو التفويض أو المسؤولية . بل 
ان جروت أقسى الطغاة واهي الاساس ما لم بتلبس بشرعية السلطة . 
وتحاول اجزاء ثالوث القدرة والملكية والمكانة ان تكون هي السلطة . 
وتتآزر ني هذا السبيل مع بعضها البعض . ولكن تازرها لا يسر على 
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وتبرة واحدة في جميع الاحوال › بل بتغر وفقاً للتغر الاجماعي . 
فیتغر تبعا لذللك دور کل منھا في تكييف الساطة ٤‏ وعتلف المدى الذي 
يذهب اليه هذا التكييف من حال لآلحر . 

وتؤثر التغيرات الاجباعية على هذا الثالوث » لأنه ظاهرة اجتاعية 
وليس بظاهرة طبيعية . ولرعا بلغت هذه التغييرات حدا مكّن المجتمع 
من جاوز القوى الي سبق ها ان نحكمت بالسلطة ني احوال معينة . 
فاذا ما بلغ التغير هذا الحد آذن بتشكيل جديد للسلطة . وجاء هذا 
التشكيل الجديد کاستجابة لأظروف جديدة وتحديات جديدة . ومحعدث 

مثل هذا التشكيل الجديد لاسلطة أكر ما مدث في فترات النغيبرات 

ا الكمرى كتلك الفعرات الي ببزغ فيها دين جديد يستهوي ا اهر » 
أو كنلك الفترات الي تزعزع فيها تكنولوجية جديدة الأسس القدععة 
الي قامت عليها بئية الملكية والقدرة . فتتهاوى بتزعزع هذه الاسس 
عروش الاقوياء الذين اتخذوا من هذه الاسس قواعد لقوہم . ویر نفع 
مکام اولك الذين كانوا دوم قوة من قبل . 

وتتخذ المكانة والملكية والقدرة اشكالا جديدة تخلف الأشكال القدمة 
المقداعية في تأثر ها على الحكومة . ويصبح للامتيازات الاجماعية معابر 
جديدة . ولرعا أُدی کل هذا التغیر الى القضاء على جزء أو أكر من 
أجزاء ثالوث القدرة القدم ولا شواهد على ذلك ني الثورة الفرنسية 
الى أودت ما كان للمكانة من وظيفة قبل أن تنشب الثورة »> وفي 
١‏ الثورة الصناعية » الي أودت بوظيفة ملكية الأرض › وني الثورة 
السوفياتية الي أجهزت على وظيفة الملكية من حيث هي ... ولا بد لنا 
أن نتذ كر هذه التغيبرات الى تتعرض ها أجزاء ثالوث القدرة وحن 
دت ها قرات رة الجكومة ١‏ افا اول ٠ى‏ صا مدره 
« بالدولة التارمخية . ولذلك نعالج ثالوث القدرة عا ببدو عليه من 
وحدة خلال التاريخ بدون ان نغفل عا يعریه من تغيءرات . 
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ان السلطة قائمة أي كل فثة من فثات المجتمع »› وتتخذ شكلها ني 
كل فة وفقاً لنوع هذه الفثة . فالسلطة قائمة ني مجالات الدين والربية» 
والأعال > والعلم والفنون . ولكل تنظم اجياعي سلطة > والا لتعلر 
عليه أن يۇدي أية وظيفة . ولافشات الي حارب السلطة القائمة 
سلطة تنظم أمرها . وللصبيان الذين يناوشون صبيان آحرين ني الشارع 
المجاور سلطة تتولى قيادهم . بل إن السلطة قائمة حى ني الجحمعية الفوضوية 
الي تدعو لالغاء كل سلطة . فليس هناك أي نظام بدون سلطة . وتخول 
السلطة لأشخاص باعتبارهم رؤساء مقبولن أو كممثلين لفثات منظمة . 

والشخص ذو السلطة هو ني نظرنا ذلك الشخص الذي تكون كلمته 
نافذة لدى اللحرين > أو هو ذلك الشخص ذو المعرفة الي يسل ا 
الآخحرون . فیکون هو الحجة أو المرجم أو و السلطة » ي موضوع 
طبيعة الله » أو طبيعة النجوم › أو ي َ الفط »أو ي لغة النبتوس› 
أو ني لعب الربدج » أو ني ما شاكل ذلك . وهذه هي النظرة العامة 
السلطة. واما رجل السلطة بالمعى الأضيق فهو شخص أو مجموعة أشخاص 
خولوا حت اتخاذ القرارات أو حق المحافظضة على النظام الذي يسود أي 
آي ل من حقول التنظم الاجماعي . ويؤدي هذا التخويل الى تقييد 
من عطي له . فلا يسوغ له ان يتصرف کا وى بل وفقاً للغاية الي 
رادها المجتمع من تخويله السلطة . 

وحن معنيون هنا بدراسة النظام السياسي » أي النظام الذي يوفر 
للجاعة أمنها الأساسي . والسلطة هي قوام هذا النظام . وختلف باختلاف 
طبيعة النظام الذي بقوم عليها . وفهمنا لأي نظام رهن بفهمنا للسلطة 
الي يستند البها . واول ما يلفت نظرنا وضع السلطة في الأنظمة السياسية 
المجتمعات البسيطة . فلا الزعم ولا مجلس الشيوخ يسنان 
المجتمعات » ولكنها يسويان المنازعات الناشبة بين ابناء المجتمع . 
لا يكون ني هذه المجتمعات زعم ولا قاض ٠‏ ومع ذلك يسود 
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نظام جاعي رمه الجميع . ونلتفت بعد ذلك لامراطوريات العصور 
القدعة › فنجد فيها جاعات علية تستمسك بطرقها المعيشية وتتبع نظامها 
الأساسي ععزل عن السلطة الامبراطورية . اما الدموقراطيات الحديثة › 
فان للرأي العام فيها ساطة تؤ ثر على سلطة الرللان او الكونغرس او 
الرئيس او الملك . 

وبوسعنا ان نستنتج من هذا ان سلطة الحكومة لا نخلق النظامء الذي 
تتولى امره » ولا تسند وحدها بقدرتما الشرعية هذا النظام . فهنساك 
بالاضافة الى سلطة الحكومة سلطة الرآي العام »> وهي سلطة بتوقف عليها 
بقاء نظام المهاعة الأسامي . وليست قوة هذه السلطة واحدة ي تلف 
الأنظمة السياسية . فهي تتفاوت بن نظام وآحر وتتباين تبعاً لذلك اشكال 
الح . فقد تقع في ظل بعض الأنظمة عليات تاصيب او خلع للامراء 
والسادة الذين محکمون الشعب »› بدون ان يكون لارأي العام آي دور 
فيها. وقد لا تكون هناك سبل للتعببر عن الرأي العام اذا ما شط الحا» 
وخحرق النظام الأساسي الذي يفترض فيه ان محميه» فبصبح العنف الثوري 
هو الأداة التعببرية الوحيدة . 

وهناك انظمة احرى يكون الرأي العام في ظلها بقظاً وحساماً تجاه 
كل ما تفعله الحكومة . فيقر سياسات ويرفض اخرى . وكيف) كان 
حال الرأي العام » وسواء أطاوع الحكومة ام نقدها نقداً حلاف وفعالا . فانه 
يظل المستند الأخبر لوحدة الدولة ولقوة نظامها . 

ان هذا الذي ذكرنا يبن لنا اننا نخطىء اذا اعترنا السلطة والقدرة 
مترادفين . وبين لنا أيضا اننا نتعرض للسطحية ان لم يكن للخطا › 
إذا ما توقفنا عند المفهوم القدم للسيادة › الذي مجعل منها القدرة اللاعدودة»› 
أو بصفها بأنا المهيمنة المطلقة على القوانىن . ان السلطة الشرعية هي 
ضرورة مطلقة لتوطيد النظام الأساسي لكل مجتمع إلا المجتمع الذي يسود 
فيه انسجام بسيط . وليست علة هذه الضرورة ان الحكومة هي الي 
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على النظام » او اما هي القيمة ءل صون هذا النظام ٤‏ ولکن فا عللا“ 
احرى . فالافراد الذين يؤلفون المجتمع ميالون للكسب والقدرة . والسلطة 
المشروعة أو الحكومة هي الي تستطيعم ضبط هذه الميول . وللفثات الي 
ينتمي الها الافراد مصالح متعارضة تؤدي الى أنواع متعددة من الضغط 
والتصادم . والحكومة وحدها تستطيع ان تضبط هذا التصادم . وهذا 
التصادم هو الصخرة الي بيتحطم عندها إجاع الرأي . فاذا مما تبافت 
هذا الاجاع أصبح قيام اداة مر كزية كالحكومة ضرورة لصون الماعة 
من عواقب الاضطرابات الي ترافق نشوء أحوال جديدة » ولتمكينها 
من التكيف مع التغيبرات المنبثقة من فعاليتها أو الناجمة عن الضغط 
اللارجي . ويؤدي تغر الاحوال الى تغر الاحكام . وتظل الحكومة 
ضرورة لتمكين الجاعة من اعادة تشريع الاحكام والقوانن الي تتضمن 
الواجبات والحقوق › والي عليها وعي الحاجات المتغبرة والقى المستجدة . 

ان الحكومة الي تفقه وجودها على حقيقته تنشد من مارسة السلطة 
غايتعن ريسبتن تفوق أهميتها ي اعتقادنا الغايات الحكومية المعهودة كشهوة 
. ولذلك نبحث الآن هاتين 
الغايتعن وندع الغايات الأخحرى جانا . وأولاها القوانىن القائمة ما 
دامت هذه القوانن عختلف اجزائها قد سنت شرعاً . والجزآن الرئيسيان 
هذه القوانن ها الجزء ء المدني والجزء الجنائي . وينتظم الأول الحقوق 
اللاصة المنبثقة من علاقات تعاقدية بيا ينتظم الثاني عقوبات الجرائم الي 
تقرف ضد السلامة العامة . ويعي هذا إن غاية الحكومة الأولى هي 
صون العدالة » وتوطيد النظام القائم . ولا يتلازم هذان الأمران تلازماً 
حتماً . فالعدالة - في نظرنا ‏ ما يعتره القانون عدلاً . وما دامت 
الحكومات لا تنيع داثماً النهج القانوني لتوطد 8 > فلا بد من التميبز 
بن عملها 8 العدالة وسعيها لماية النظام السائد 

واما غاية الحكومة الثانية فهي تكييف النظام اقا مع تغر الاحوال 
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وتجدد الحاجات . ويبدو لتا اذا ما نظرنا للحكومة نظرة مثالية › انه 
بجحب ان تكفيها السلطة المخولة ها للقيام بالوظائف اللازمة لتحقيق غايي 
ا الر ئيسيتن ٤‏ کا جب ان تكون عليها رقابة حول دون تعدا 
حدود وظائفها العامة . و هذا لا يتحقق ني جميع الاحوال . فکثرآً 
ما تكون قدرتما غر محددة وغبر مضبوطة . وكشرآً ما تكون قدرتها 
أضيتق وأضعف مما ينبغي › فلا تسمح ها مواجهة المطالب الملحة لفترات 
التغير السريع أو لاوقات الازمات . وما القدرة المخولة للحكومة سوى. 
نوع واحد من أنواع القدرة القائمة لي المجتمع . وهذا ما بتجاهله دعاة 
الاسطورة التقليدية للسيادة › الذين ينظرون للسيادة أو للققدرة السياسية 
نظرة مطلقة 


طبيعة القدرة الاجماعية 


ليس من اليسر تعريف القدرة تعريف واحدآ » لأنها ذات اشكال 
متعددة . فاذا ما سبرنا حقيقتها من خلال تلف اشكالماء بدت لنا الما 
استطاعة الانسان الميمنة على سلوك الآخحرين . وقد تكون هذه الميمنة 
مباشرة › فیأمر الهيمن ویطیع الآحرون . وقد تكون غر مياشرة » 
فيصطنع المهيمن من الوسائل ما حمل الآخرين على الاذعان له . ووسائل 
القدرة ومصادرها كثرة منها الملكية ومنها المكانة الاجياعية . ولرعا 
كانت الكانة وليدة وظقة حكومية . لان ا فة كدت اشا اة 
اجماعية »وده ي الوقت ذاته بالقدرة فتصبح له ما يسوغ لنا ان ندعوه 
بالقدرة الوظيفية او البعروقراطية . وتشبه قدرة الموظف قدرة الاختصاصي » 
الذي يستطيع ان يستثمر معرفته التطبيقية حسا يشتهي ليهيمن على الآحرين. 

ومن بتولى رئاسة منظمة ما قدرة تفوق قدرة الموظف والاختصاص . 
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ولكنها تنفاوت مع نوع النظمة الي يرأسها وتبعاً لكرها او صغرها . 
ويتبدل مصدر القدرة داحل المنظمة ني كل عصر وفقاً لطبيعة التنه 
السائد فيه . واهم الوظائف ني منظات العصر الحديث هي الوظائف 
التنفيذية والادارية . ولذلك تعتر هذه الوظائف مصدراً رئيسياً في مصادر 
القدرة . وقد ادى انضواء كل فئة من ذوي المصالح ني منظمة خاصة 
سا الى تعدد هذه المراكز المولدة للقدرة وتنوعها . وادى التنظشم الى 
اكساب الفثات الاجماعية والطبقات قدرة اقتصادية خارقة لم تكن ها من 
قبل . فتحول المزارعون والعال الصناعيون بفضل تقاباہم من عبيد لا حول 
هم ولا قوة الى أسياد . وبلغت قدرة رئيس النقاببة حداً عکنه »اذا ما 
لاءمته الظروف » ان علي ارادته على رئیس البلاد او ماکهاء‌وان يرتفع 
لاعلل منزلة بن مواطنيه . 

وللبنية الاقتصادية »> سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية › تسلسلية في 
سلك القدرة تنتظم العاملعن ي الصناعة من عرفاء المصنع ونقباثه الى 
قواده . وقد اخذت هذه التسلسلية ني عالمنا الحديث شكلا مول ادارة 
الصنع من السلطة أكثر ما ول مالكبه . وتستوي في هذا ادارة المصنع 
ني النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي . وهذا وجه من وجوه الشبه بين 
بنية القدرة الرأسمالية وبنيتها الاشتراكية . ولرععما كان لمديري المنشآات 
الرأسمالية كمديري سكك الحديد و ومنشآت المنفعة العامة وشركات 
الفولاذ بعض الحصة في أرباح منعا تم . ولكنهم مع ذلك يعو لون اکر 
ما يعولون على الرواتب › الي ا ما على أعامم › أب كانت 
حصتهم ي سهم المنشأة . وقدرتهم ني المنشأة رهينة بعملهم الاداري لا 
بنسبة ملكيتهم ما . فقد تكون هذه النسبة تافهة وتظل سلطتهم الادارية 
بالغة . 

وتوازي هذه السلطة الادارية السيطرة المالية الي تارسها المصارف 
والتجمعات الاقتصادية المتحالفة وشر كات التأمين وما شاكلها من شركات. 
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وترتبط هذه القدرة الالبة بقدرة الشر كات الصناعية ›» وتطفى عليها في 
بعض الاحيان . وتتفرع من القدرة الاقتصادية عناصر احرى غر الادارية 
والمالية كالتواطؤات والتجمعات والقبيصريات ال الية المتضافرة › والاتفاقات 
الضمنية الي يعقدها كبار الماتزمين للسيطرة على اقتصاديات الأم . وتضاف 
الى هذا امبراطورية الشر كات » الي محكمها فئة قليلة من الاقيال الماليين 
يتقاسمون الدنيا فما بينهم » فبراقبون عرض النتوجات وطلبها » ويتأثرون 
بتوزيعها على وجه محقق همم أقصى ما عكن من ربح . 

وترز مظاهر القدرة أبضا ني متلف حقول النشاط الثقافي . ويسود 
في هذه المحقول أشخاص بتحكمون بسلوك الآخرين بفضل القيادة الي 
يضطلعون ما أو الوظيفة الي يشغلونما » ولكن فة القادة الثقافيين هي 
فئة مصطفاة . وذلك لأن هؤلاء القادة يشدهم الى بعضهم البعض امان 
مشترك أو عقائدية مشر كة › أو رسالة مشثر كة أكر ما يشدهم وطن 
واحد أو قومية واحدة . والحضارة الانسانية قدعة العهد ؤلاء القادة 
سواء أکانوا رھبانا › ام کھاناً » م وعاظاً . ومنازعاتہم مع القادة 
السياسين والعسكربين أمر مألوف منذ أقدم الأزمنة . فقد نشبت هذه 
المنازعات ي مصر القدعة كا نشبت ني مجتمع القرون الوسطى المرمي . 
وكشراً ما كانت تؤدي الى رجحان كفة ذوي السلطة الدينبة على ذوي 
السلطة الزمنية . وقد وهنت السلطة الدينبة في العصر الحديث في كير 
من البلدان بسبب تعدد المذاهب الدينية . ولكنها ما تزال باقية > وما 
يزال للكنيسة المنظمة قدرة عظيمة › قد تتعدى حدود الوطن الواحد إلى 
المحيط الدولي كا هو حال الكنيسة الكاثوليكية . 

وهناك حقول أخحرى للنشاط اللقاني تضفي القدرة على العاملعن فيها › 
ومنها حقل الفنون اللحلاقة . فإذا ما امتاز الفنان في هذا الحقل › أصبح 
لآراثه وزنها لدى الآخحرين . وإذا ما اشتهر الممشل الناجح أو النجم 
السيمائي أو مغي الأوبرا أو المؤلف الروائي أو المعلق الصحافي أصبح له 
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نفوذه لدى الجمهور . ولرعا كان هذا النفوذ عابرا أو محدوداآ » ولكن 
له شأنه الذي لا جوز تجاهله . وللاعلان في زمننا شأنه اللحاص . فهو 
يعطي صاحبه قدرة » ویکسبه نفوذاً ويزيده لمعاتاً اجاعاً . 

وتحتل وكالات الاعلان مكاناً أعلى ني بنية القدرة . وهي ظاهرة من 
ظواهر حباتنا الحديثة . وتغري أهميتها طالب السلطة بأن بضع يده على 
أدوات التواصل الانبائي والفكري عن طريق التملك أو بطرق أخرى . 
وتشمل هذه الأدوات صناعة السا . وذلك لأنه بمکن للفیلم ان یبث 
الأخبار » وان ينشر مذهباً ما أو على الأقل فلسفة ما للحياة . والاذاعة 
هي ايضا أداة هامة من متطلبات التواصل الانبائي » ولكن ها متطلبانما الفنية. 
فلر ما كانت الاذاعة خحاصة أو حكومية . فإذا ما كانت خاصة وضعت 
ها الحكومة قيودا تحد من قدرة الشركات الي تملكها على ان تستخدمها 
لنشر مذاهب أو سياسات خاصة . وإذا كانت ملكا للحكومة ي بلاد 
دعوقراطية > فإن الحكومات تفرض على ادارنها قيودا ماثلة . 

ونختلف الحال فما يتعلق بصناعة النشر وخاصة فما يتعلق بنشر الصحف 
والمجلات . فتكاليف جمع الأنباء تجعلها صناعة غالية اللمن . فيقتضي 
هذا تحديد عدد الذين يقدرون عليها: فينخفض عدد الصحف ي النطقة 
الواحدة » وتصبح قدرة الصحافة محصورة ني أيد قليلة . ويشتد تر كيز 
هذه القدرة إذا ما أصبح للالك الواحد ساسلة صحف يصدرها ني تلف 
أنحاء البلاد » أو منظمة لتوزيع المقالات والصور على تلف الصحف »› 
أو إذا ما أصبح للصحيفة محطة اذاعة تزيدها قوة على قوة . وللصحيفة 
قدرة اضافية تستمدها من قدرنها على تحديد ما تريد أن تنشره عن أعال 
الأشخاص والنظات . وحختلف هذا عا تنشره من اعلانات تدفع مها 
اجورها . ولمذه القدرة أهمية بالغة . لأن الاعلان ل يعد في عصرنا 
الحديث وسيلة للاشتهار فحسب»بل أصبح ضرورة من ضرورات النجاح 
ي بعض الأعمال . 


ويتيح لنا هذا العرض الموجز ان نرى مجدداً ان القدرة الاجاعية من 
لوازم جمیع العلاقات والمنظات الاجماعية . وما قدرة الحكومة سوى 
وجه من وجوه القدرة الاجياعية » ولكنه الوجه الأعلى › لأن للحكومة 
وحدها الحتى في ان جر الآخرين على اطاعتها › وهي المكلفة رسياً 
بوضع حدود القدرات الأخحرى » وبسن شروط ممارستها . ولكن هذه 
القدرة العليا تنبثق من المجتمع › وتظل رهينة مما للقدرات الدنيا من قوى 
الجذب والدفع في هذا المجتمع . ولا تستطيع الحكومة ان تتجاهل هذه 
القوى » لأن قدرنا متوقفة عليها ›» ولأن عليها أن تحدد أهداف قدرتما 
تحت وطأة حر كة هذه القوى » وعلى ضوء ما محتدم بينها من تصارع 
أو تصادم »أو ما بقع من توافق أو تخالف بن اولي المصالح من اولثك 
المهيمنن على المصالح الاجماعية . 

وتشغل القدرة الاقتصادية موقعاً متازا ي خضم القدرة الاجماعية . 
وحن نقر الموقع . وان کنا لا نراه كا يراه الماركسيون . وذلك لأن 
امار كسيعن يبسطون الأمر »> فبردون كل شيء في المجتمع الرأسمالي الى 
مبدأ اقتصادي › ويعلنون ان هذا المبدأً الاقتصادي هو خالتى القدرة 
السياسية ومستعبده_ا . وينطوي هذا الرأي على تصور خاطىء للقدرة 
الاقتصادية » لأن لمذه القدرة مراكز متعددة لا مركزاً واحدآ > وهي 
ميدان واسع لحرب تستعر أي محتلف جبهانها . ويشتعل أوار هذه الحرب 
بين تلف رجال الأعال »> وين صناعة وأخرى › وبىن الرأسمال والعمل» 
وبن الصناعة الساعيسة لتخفيض أسعار الزراعة والزراعة المناضلة لرفع 
عار ها فوق اسعار الصناعة وبين المنتج الأول والصانعم › وبين الصانع 
والبائع . ويستخل التاجر هذا الوضع ضد الصانع والبائعم معا » ويستثمره 
صانع المننوجات الوطنية ضد مستورد المنتوجات الأجنبية » ويستفيد منه 
اللصرني ضد المستدين › وتدفع طبقة ذوي الرواتب من هذا التصارع 
بن أصحاب المصالح > وتنشأً عنه مضاعفات تسبب منازعات أخرى في 
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علافات ابناء المجتمع ببعضهم . وتدل هذه المنازعات على ان أي وضع 
اقتصادي هو وضع نسي › وعلى ان أي منافع اقتصادية تحققها فئة عكن 
ان تتزل الضرر بفئة أخحرى › وعلى ان الضرر يزداد بازدياد الانتفاع . 

وقد يؤدي هذا التنازع الى خالفات وتحمعات بن ذوي المصالح 
الاقتصادية . وقد تتخذ هذه التحالفات أبعاداً هائلة . ويقدر أبطال هذه 
التحالفات الفواثد الي تنجم عن وقف التنافس فيا بينهم وعن تكوينهم 
جبهة متحدة توسع قدرمم الاقتصادية وتوطدها . ولكن هذا التحالف 
لا يعني زوال المصالح المتصارعة بل يدفع القوى المتروكة خارج التحالف 
ی ی ی . فإذا ما رجحت قوة فريق على قوة الفريق 
الآحر » وإذا ما عجز فريق عن مجامة تنظم الفريتق الآحرء فان الفريق 
الأضعف عاول القيام مما بمكن ان بقوم به أي فريتق اقتصادي مخشى 
أن يغلب على أمره » فييمم وجهه شطر الدولة ساعباً لاكتساا لجانبه ضد 
الفريتق الأقوى . ولا بمكن لأي فرق اقتصادي ان يبلغ کل ما ینشده 
من بأس الا عساعدة الدولة . وابطال المصالح الاقتصادية الحاصة »> مها 
كانت درجة قوم > وأا کانت فئتهم > وسواء أمثلوا المزارعن أو 
الصيارفة أو مصانع الفولاذ أو و مناجم الفحم > أو مثلوا من هم أشد 
منم قوة » فانہم يدر کون هذه الحقيقة الي أنکرها مار کس کا أنكر 
ي مذهبه فرشا من انان انکارا مطلقا . 

ویبدو ان ما رکس مم يدرك ما حيط بعلاقة القدرة الاقتصادية بالقدرة 
السياسية من تعقيد › ولم ينتبه انتباهاً كاف لما أصاب هذه العلاقة من 
تغیر منذ ان امار النظام الاقطاعي . فغاب عنه ان القوة الاقتصادية نم 
تعد منذ ان وقع هذا الالميار معيارآً للقوة السياسية . وغابت عنه ظواهر 
أخحرى دلت على رجحان القوة السياسية على القوة الاقتصادية » وعلى 
انتصارها عليها ني کشر من اجو . ويتجلى هذا الانتصار على أشده 
في تدخلات الحكومة الكشرة ‏ ي الحقل الاقتصادي » أي فيا فرضت من 
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ضرائب » وسنت من تشريعات للروة » ودفعت الى الامام من تشربعات 
اجاعية» وفيا أمته بعض الحكومات من منشآت عامة رآسمالية كالسكك 
الحديدية وغبرها دون ان تكرهها الأورات العالية على هذا اتام : 

ان القدرة السياسية لا عكن أن تكون - كا تزعم النظرية المار كسية 
الاشتراكية - وليدة القدرة الافتصادية وحدها حى ني النظام الرأسمالي . 
وذلك لأنه لا عكن ان تعزل هذه القدرة عن الأشكال الأخحرى للقدرة 
الاجاعية » وكأنما هي قدرة قائمة بذاا هما أغراضها المستمدة من 
طبيعتها والمستقلة كل الاستقلال عما حوهما . ان للنشاط الاقتصادي بالفعل 
بعض الأغراض الذانية . وان الغرض الذاتي لكل قدرة المزيد من القدرة. 
وأهل القدرة الافتصادية يعماون دائماً لتوسيع تسلطهم على الآخحرين ولابيته. 
ولكنهم مع ذلك بشر كالآخرين > ولذلك فإن هم أغراضاً أخرى غر 
اقتصادية قد يتفقون عليها فما بينهم وقد محختلفون . 

ويكفي ان نتناول الأغراض غر الاقنصادية بالبحث »› ليبرز أمامنا 
جنوح النظرية المار كسية للمبالغة . وأوضح ممل على ذلك الأغراض القومية. 
فلهذه الأغراض قونها الذاتية الي تشتد مع اشتداد النضال في سبيل هذه 
الأغراض . وهي قوة الاعان الي تدفع جاهير البشر نحو العمل المتحد. 
ولرعا زعم البعض ان القدرة الاقتصادية هي مە»ن قوة الاعان القومي 
ومصدر نجاحه » فيقلبون الحقيقة من حيث يدرون أو لا يدرون . لأن 
الاندفاع القومي يستند الى قاعدة اقتصادية . ولكن قوة اندفاعه هي الي 
تكشف عا تكنه هذه القاعدة من موارد لتحقيق الأغراض القومية . 

ولرعا زعم آحر ون ان الاندفاع القةومي ان هو الا ستار حتفي وراءه 
المصالح الاقتصادية › لتغم المزيد من الموارد › أو لتصد هجات مصالح 
اقتصادية آخرى . ان هذا زعم باطل مها اکر مدعوه من ترداده . 
وهو يدل على ان مدعيه يغفلون عن القوى النفسية الي نحرك الجاعات 
وتوحدها » ومجهلون قوة الباعث الذاتي في الطبيعة الانسانية . ولو الم 
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نبصروا الأمر بعض الشيء لرأوا ان القومية هي الي تسخر ثروة أقوى 
اقغات الافتصادية لأهدافهاء وانما تصد سيطرة هذه الفثات عن المجتمع › 
وهي لا تلن لأغراض هذه الفثات الاقتصادية اللحاصة بل تخضعها لأغراض 
المجتمع القومية العامة . وينطبق هذا على حر كني النازية والفاشستية كا 
ينطبق على غبرهما من الحر كات القومية . وعطىء الذين محسبون ان 
الرأمالية وهي تتداعى أطلقت هاتن الحركتن كآخر سهمن في كنانتها . 
فالدراسة الموضوعية لتاريخ هائن الحر كتعن تدحض هذا الرأي المبتسر »› 
وتعطينا صورة أجل عا بعري البشر من اضطرابات نفسية تحول نوازعهم 
الى اهداف تظل حفية ومكبوتة الى ان تاح ها الانفجار في حركة 
جاهرية عارمة . 

ولا نقصد نما ذكرنا عن القدرة الاقتصادية › ان نذهب مع مؤرخحي 
العهود الماضية ٠‏ في تجاهلهم لأهمية الدور الذي تمثله في حياة المجتمع . 
فنحن نقدر هذا الدور حق التقدير . ولذلك نحرص على التحذير من 
الأحذ بالتبسيطات المقائدية » ومن الافتتان بتعمهات تبدو كالما بدهية › 
وهي في الحقيقة أبعد ما تكون عن تصوير ما هو عليه تحرك القوى 
الاجماعية من تعقيد وما يعريه من تغير . وكل من يدرك هذا التعقيد 
ويتتبع هذا التغيبر يتأكد لديه انه ليس هناك شكل واحد من أشكال 
الفدرة الاجماعية كن اعتباره مطلقا . بل ان هذه الأشكال هي في حالة 
تداول مستمر . فالشكل الامراطوري كالشكل البابوي تعلو قدرته حي 
وتهبط حيتاً آحر . فينفى الامراطور الى كانوسا › ويعاني البابا « الأسر 
البابلي » ني افينيون . ومحري مثل هذا للشر كة الاقتصادية . فقد تقرر 
الحكومة حل الشركة › ولكن الشركة قد نستطيع في وقت آحر ان نجد 
سبيلها للسيطرة على الدولة . ولرعا حظرت الحكومة على الال حت التجمع 
ي تنظم نقابي » ولكن بوسع النقابات المنظمة في ظروف أخرى ان 
ملي ارادتبا على الحكومة . وتجد الكنيسة نفسها مضطرة لسايرة الماليين» 
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ولكنها لا تتورع عن حرمان الصيارفة وطردهم من ميكل . 

ويبدو واضحاً من كل هذا ان القدرة السياسية لا بمكن ان تكون 
أداة لشكل واحد من أشكال القدرة الاجياعية › فأصبح توسىتا بعد ان 
أوضحنا هذه الحقيقة ان نمضي ني ليل اللحصائص الي تنميّر ا القدرة 
السياسية . وقد سبتى لنا ان ذكرنا ان بعض المقومات الاجياعية للقدرة 
السياسية كالمكانة والملكية » استطاعت ني ظروف تارحية معينة ان تكيف 
السلطة الحكومية » كأن تضعها لي أيدي من تشاء » وتوجهها نحو ما 
تشاء من أهداف . ولكن تكييفها للسلطة السياسية أو الحكومية لا يعي 
تقريرها لاهيتها . لأن ماهية السلطة الحكومية نختلف عن ماهية آي شكل 
أو أي مقوم من مقومات القدرة الاجاعية الي قد يمن عليها . 

ولر عا استطاع المهيمن الاجماعي أن يفرض الحكام الذين يريد »› 
ولكنه لا يستطيع ان يقرر ما ستكون عليه الوظائف الأساسية الي تقوم 
مها السلطة السياسية الي عارسها هؤلاء الحكام . والسلطة السياسية هي في 
كل الأحوال أعلى من يراقب النظام الاجماعي ويضبطه . ولرعا تجاوزت 
الحكومة مهمة مراقبة هذا النظام وقبط الى العمل على التأثر فيه وتغیهره . 
ویبلغ هذا التجاوز حده الأفصى في الفترات النادرة الي تنشب فیها 
الأورات . ولكنه بظل في الإوقات العادية في نطاق ضيق جداً . 
الحكومة ليس من شانما ان لى النظام الاجياعي الذي تتولى حكمه . 
اا حكر الموجود الاجماعي ولکنها قلا تخلقه أو تغره . ولذلك تظل 
ماهيتها مختلفة كل الاختلاف عن ماهية القدرة الاجتاعية › الي تستطيع 
في ظرف ما » ان تفرض حكاماً دون الآخرين . 

ان للقدرة السياسية رسالة وسلطة لا يشار كها فيها آي شكل آحر من 
أشكال القدرة الاجماعية . انها تتفرد بكونما اداة العمل للجاعة ككل . 
وما وحدها حق الطاعة على كل من يعيش ني أرضها أي كان دينه أو 
طبقته أو جنسه . وما وحدها ان تضع الحدود الجغرافية . ولكن تفردها 
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برسالتها وسلطتها ووظائفها لا يعي کا يزعم البعض - ان الدولة 
تسع النظام الاجماعي كله › أو آنا هي وهذا النظام شيء واحد . ان 
تفردها مما هو من شأنا وحدها لا يعي استيعاما لكل شأن اجتاعي 
آخحر > ولا يعي ان كل ما هنالك من تنظیات اجاعية ليست سوى 
أجزاء للنظام السياسي القائم » ولا يعي ان المواطنية هي المستقر الأخر 
لکل واجبات الانسان ولکل علاقاته ا : 

ان الذين بقولون ذا من اتباع هيجل واتباع العقائد الكلية يظنون 
ان الدولة تسع کل شيء اجماعي . فهم لا يرون الحقائق الأجماعية 
كا هي . ولو رأوها على حقيقتها لأدركوا ان الدولة تراقب نظام المجتمع 
الأساسي » وتصدر الأحكام اللازمة لصون هذا النظام » وتضمن ذه 
الأحكام قيام العدالة . فإذا ما فرقت المصالح بن الناس» سويت خلافا م 
وروعيت مصالحهم بواسطة القانون السائد الذي شرعته الدولة لا بواسطة 
القوة . هذه هي أهداف القدرة السياسية الي لا يسوغ ها ان تتعداها 
وكل حكومة تتعداها تتجاوز الأهداف الي انشثت من أجلها » وتخرق 
الحدود الي وضعت لوجودها . وميزة الدولة الدعموقراطية هي اا تلتزم 
بقيود دستورها › فتبقى بذللك ساطة الحكومة في حدودها الشرعية . 

ان تحقيق أهداف السلطة السياسية لا يستدعي قيام حك مطلق» ولكنه 
يقضي بأن تعاو سلطة الحكومة أية سلطة أخرى > محیث تستطيع ان 
تنفذ ما تصدر من أوامر ني حدود الدستور » ومحيث يكون فما وحدها 
حى اكراه الآنحرين على الترام اة اراز ٠‏ ونكرن غا وها ان 
تصطنع القوة لحمل الجميع على الأخذ بأوامرها ان هذا هو شأن الحىكومة 
في جميع الأحوال الا حالة الثورة . فلرعا انقلب الوضع في هذه الحال» 
وارتفعت سلطة أجرى فوق سلطة الحكومة . وسمو سلطة الحكومة أي 
الأحوال العادية فوق أية سلطة أخرى لا بعي ان القوانين والمراسم 
تصدرها تجسد ارادة و«انسان ما أو مجلس ما من الئاس » . ان هذه 
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هي الارادة الظاهرة » وکثرا ما حتفي وراءها ارادات باطنة > وکثراً 
ما تکون وراء ارادة الماک نصائح المستشارين › أو أهواء الحاشية › 
صبوات المقربين والمستقوين والعشيقات ! 

ويكمن وراء أعال مجلسي الشيوخ والنواب تأثر المصالح القوية وفعل 
الفثات الضاغطة . وتسهر وراء ھۇلاء جميعاً محكمة عليا هي محكمة 
الرأي العام . الها لمحكمة لا مجوز تجاهلها تجاهلا“ تاماً » مها بدا الرأي 
العام في ظاهره طبعاً › ومها طال سباته ني ظل ظروف اجماعية عابرة. 
ان كل هذه القوى الاجياعية نؤثر على الحكومة » ونحاول ان تستعلي 
عليها » وان تسخرها للحدمة أهدافها اللحاصة . وتؤدي ماولابا هذه الى 
نشوب صراع في صف الحكام . لأن أهداف هذه القوى متضاربة › 
ختلف الحكام حوهاء فتنقل اللحلافات بذلك من القوى الاجياعية المتصارعة 
إل الحكام أنفسهم . 

ويلعب الجيش دوراً خاصا في الصراع السيامي المحتدم . وتبدو أهمية 
هذا الدور في دراستنا للدولة عبر التاريخ كر ما تبدو في الدولة الدعرقراطية 
الحديثة » الي يرجح فيها دور المدنيين على دور العسكريين . ان للجيش 
وظيفة محددة ي الدولة الحديثة »انه الأداة الي تحقق ارادة الدولة بصورة 
عامة » وترد عنها الهجات الحارجية» وتثبت ارادها تجاه الدول الأخرى 
بصورة خحاصة . والقيادة العسكر بة ي الدولة الدعوقراطية › تلتزم حدها 
كفرع من فروع الساطة التنفيذية »ولا تتجاوز الوظيفة العسكربة للجيش . 
ولكن هذا التجاوز يقع ني الدولة الديكتاتورية والاوليغار كية . وتعوّل 
أنظمة هذه الدول السياسية على القوة أكر ما تعتمد الاقناع . ولذلك 
فنا تفسح المجال لقيام الجيش بدور فعال ني السياسة » وتعطي القيادة 
العسكرية تأثراً حاسم ني قرارات الحكومة . 

وکتبرا م تعبي السيطرة على الجيش ني هذه الدول السيطرة على 
الحكومة. وتعتر ا ة على الجيش ني الدول الملكبة ضانا لبقاء العرش. 
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ولذلك يتآزر فيها الجيش والعرش . ولا يكون هذا التآزر دائنا . لأن 
الجيش ينافس اللوك سلطالهم . وكشرآ ما ضجت القصور اللكية في 
شرفي آسيا وني الشرق الأدنى القدم بثورات «هندسها القادة العمسكريون . 
ويقع مثل هذا التواطؤ العسكري ني الاوليغار كيات غير اللكية » وني 
الجمهوريات غير المستقرة . فيكون اليش فيها مصدر خطر مستمر على 
الحكومات الشرعية . وقد جم هذا الحطر على صدر روما من عهد 
ماريوس الى عهد الحرس الراتوري . وڻي عهد ماریوس وسولا بدا 
القناصل العسكريون الطموحون سلسلة من الانقلابات أفضت الى قيام 
الامعراطورية . وني الفنرة الأخبرة من حياة الامبراطورية › كم من قائد 
من قادة الحرس البراتوري انخذ القتل والاغتيال طريقه للعرش . 

وحدث مثل هذا ني امركا اللاتينية » محيث أصبحت الطريقة السائدة 
لتغيير الحكومة فيها ان بقبض قائد عسكري بيده على ناصية انكر متواطتا 
مع حزب ما أو معتمداً على مناصرة هذا الحزب . ولا تسلالدعوقراطيات 
غر المستقرة من مثل هذه المزات ني فترات الأزمات › وني الفترات 
الي تلي الثورات . فيعرز فيها قادة عسكريون يعملون لاغتصاب السلطة 
مستغلعن حالة الأزمة أو مستثمرين ما يكون من رد فعل للثورة . وهذا 
ما فعله نابليون في فرنساء وما فعله الديكتاتوران هورتي ورفيرا أي المجر 
واسبانيا في أعقاب الحرب العالمية الأولى . 

وللمهنة العسكرية خصائص تعزل أصحاما عن الحياة المدنية » وتحول 
ضباط الميش الى فة او طبقة متحدة ومغلقة على ذالها . ومحصل نفس 
النحول على وجه آخر لضباط البحرية . ويصبح لمذه الفعة أو الطبقة 
تقاليد خاصة تجنح ما للمحافظة ولمقاومة قوى التغيير الاجهاعي . وجو ٠‏ 
البيثات الاقطاعية كالبيئة الأوروبية واليابانية هو أحسن الأجواء ملاءمة 
لازدهار هذه التقاليد العسكرية . وأبلغ الأمثلة على ازدهارها مثل الطبقة 
العسكرية لي الانيا . فقد بدأ الضباط منذ عهد بسارك يتسلقون ذرى 


۲4 


النفوذ الاجتاعي » ويصمدون ني وجه أي تطور شعي دموقراطي . م 
تحالفوا مع أنصار هتلر لقلب جمهورية فار . ولم يرق مم هذا التحالف 
بعد ان تحقق المدف المشترك . فأخذوا يتململون أي ظل الحك المتاري 
المطلق » ويتطلعون لافرصة اللائمة لدحر الحزب النازي واستعادة امتیاز ام 
كطبقة خاصة . و كان هتلر بتغلب عل غلملهم بتطهر الجيش من مناوئيه› 
واسناد المناصب العسكرية العليا لمشايعيه . وجعل لحرسه اللحاص اليد العليا 
فوق يد الجيش . وظلت هذه حیلته معهم الى ان زج ببلاده ي الحرب 
العالمية الثانية » وجر عليها ما أنزلته مہا من کوارث» وها ألحقته ہا من 


هزائم . 


الاشكال المتنوعة لاهرام القدرة 


تتنوع خحارطة القدرة الاجياعية تنوعا بالغ » وتتعدد أنواعها وتتفاوت 
تفاوتاً فاثقا > ويتفاقم التنازع بين هذه الأنواع الى حد يبدو معه قيام 
أي نمط مستقم من السلطة أمرآً مستحيلا“ . ولكن الواقع هو ان لكل 
مجتمع » مها تعارضت أنواع القدرة فيه › قابلية للتكييف بن ما بصطرع 
فيه من علاقات » ك|] ان له قابلية لاستحداث مط خاص من السلطة 
ينبثق من هذه العلاقات . وهذه ظاهرة ملازمة لكل مجتمع . ومها تعرض 
له المجتمع من تغيبرات » فان النمط الجديد من السلطة ينبلج دائماً من 
اللمط القدم . 

وينطوي نظام القدرة الى حد ما على قابلية ذاتية للتكيف › وينطوي 
على خصائص تشعر الناس دائما بوجود هذه القدرة . ووجودها ظاهر 
من خلال ما يصدر عنها من فعل » ومن خلال رضوخ الناس لفعلها › 
وتقبلهم هيمنتها على سلوكهم . ويرز هذا الوجود أشد ما يرز حين 
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تتمكن القدرة القائمة من اخحضاع أية قدرة أحرى لسلطانما القاهر . ومها 
تعددت وتباينت » فان معيار كل قدرة هو قابليتها للتجاوب مع أخلاق 
المجتمع . ومها تمايزت هذه الأنواع › فان قدرة الجاعة تحمي قسدرة 
الفرد . تلك هي سنة القدرة في كل زمان ومكان . ولا تتغر هذه 
السنة تغرآ طفيفا الا حن يتعرض الملجتمع للأزمات . واذا م تقع 
الأزمات»وظلت الأمور تسبر سبرها العادي » فان القدرة a‏ 
ویندو من ترسخها انا تي حالة رود . بل الا تکاد تبدو ني حالة 
عجز . ولكن هذا الر كود ظاهر أكر ما هو حقيقي > لأنه نتيجة 
لايلاف الناس أفراداً أو جاعات - ولو لفترة من الزمن - الحدود الي 
وضعت لسيطر ہم على الأشياء › أو لسيطرنهم على الأفراد والمهاعات 
الآأحرين . 

وهرم السلطة وليد كل هذه العمليات . ويتقبل الانسان هذا الهرم 
بغريزته الاجماعية » وعا تسول له هذه الغريزة من العواقب الوخيمة 
الاعلال الاجماعي » وينسج الانسان تصرفاته الرتيبة وعاداته اليومية حول 
هذا المرم » وحول الوضع الاجماعي القائم الذي بقوم عليه ارم 
فهو محط آماله وأمانيه » وور ولاءاته . ولذلك پتغاضی عن مساوئه 
تجاه ما ينعم به من مزایاه . وهو يژثر ما يعانيه من هذه المساوىء على 
ان يغامر مغامرات مجهولة العواقب › قد تحمل اليه من المساوىء أشد غا 
يعاني . وللهرم القائم اسطورته الاجماعية الي ترسخ سلطانه في النفوس 
عیث بشعر الانسان ان مجتمعه هو فلكه الكياني الذي تدور فيه كل حياته . 
وهذا هو شعور كل من يعيش ني المجتمع الا اولئك الذين نبذوا أو 
أفردوا خارج القانون فتحولوا الى ثوار . ولكن هؤلاء الثوار هم أقلية 
الجتمع › تقابلها الأكثربة الساحقة › الي تستسيغ الجمود الاجماعي › 
وتفضله على مجازفات الثورة . ولا محرك جمودها الا اللحوف الذي يعتر ا 
اذا ما انتابتها أزمة كأزمة الحرب › واذا ما قضت الازمة على الأسطورة 


۲۹ 


الاجتاعية السائدة وابدلتها بأساطبر جديدة . فتقطع مثل هله الأزمة 
الأواصر الي تشد الكثرة الى الوضع القائم . 
ولكن مثل هذا الانقطاع هو حدث استنائي »وهو أمر عابر ومؤقت. 

والمألوف هو استمرار الوضع القائم › لأن الناس ألفوه » ولاهم ينشأون 
على اعتبار النظام الاجماعي نظام تسلسلياً قوامه الةدرة والمكانة . ويكاد 
يتعذر على غير أصحاب الرؤى من الأنبياء أن يتصوروا نظام اجتاعيا 
لا يقوم على الرتب والقامات . ومن أحسن ما يعبر عن هذا التصور 
العام للنظام الاجماعي أبيات الشعر التالية : 

اذا ما تداعت الرتب 

وهي سل المعامات العليا 

انتابت الحمى أعالنا 

واو ) کن الرتب 

ان تاذ المكان ا ا ني المجتمع؟ 

فلنحاول الغاء الرتب 

ولنقطعم هذا اللميط الواصل بين الناس 

ولر حینئذ ما يقعون فيه من شقاق ! 

ان کل شيء يلقی حينئذ الشيء الآحر 

في حالة تنازع لا في حالة توافق ! 

ويتحمل الناس هرم القدرة وان ثقل عليهم حله . وحياتہم مع المهاعة 

رهينة بتقبلهم لأن يكون ني الجاعة من بأمر ولأن يكون فيها من يطيع› 
ولأن تكون فيها رتب للقدرة تعلو بعضها بعضا » فيضطر من يريد 
الاحتفاظ بقدرته على من هم دونه »ان حضع لقدرة من هم أعل منه . 
واقصى ما بطمح اليه الانسان هو ان يرنقي بعض درجات سل القدرة . 
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ولکن اکر الناس تقبلوا سل القدرة كا هو عليه» وتقبل أ كر هم الدولة 
عبر التاريخ مرتضن ما هم عليه من ألم وحرمان » وقانعن ما أنزلته 
ہم خصومات الحكام وتعسفام من محن » وموقنن ان هذا هو ما قسمه 
القدر هم > او ما هيأته الطبيعة او ما اراده الله . 

ولکن هرم القدرة يتعرض مع ذلك لتغبر مستمر . وينجم هذا التخر 
في بعض الأحيان عن اضطرابات وهزات تحدث في قاعدة المرم . ینتج 

في اكثر الأحيان عن عليات اجماعية تعمل عملها البطيء او السريعم في 
تغيبر الأحوال > الي نمكن فثة اجماعية من السيطرة على فئة احرى . 
وقد تكون العملية الاجتاعية عملية نمو اقتصادي» او علية تطبيق اخراع 
جديد » او علية تقدم علمي في وسائل السيطرة على البيئة » او عملية 
تحول ني تكوين السكان » او علية تحرك ثقافي ›» فيكون ها تأثرها 
الداخلي على هرم السلطة . ويرافق التغبر الناجم عن العمليات الاجنآعية 
الملستحدثة تغبر مستمر لي اسطورة القدرة الاجماعية » فتفسر تفسرآ جديداً. 
وتقضي هذا التفسر الجديد ضرورة التلاؤم بان هرم القدرة » بل بن 
كل بناء اجتاعي » وبين الأسطورة الاجاعية السائدة . 

ويبدو لنا من کل هذا ان لكل طور من أطوار المجتمع بل ان لكل 
مجتمع هرما للقدرة له مزاياه وخصائصه . وقد تقع أحداث شاذة تؤدي 
الى انيار هذا الحرم انمياراً تام . فا ان نهار حى بقوم مقامه هرم 
آخر بنفس السرعة الي اهار بها . وأبلغ مثل على ذلك ما حل رم 
القدرة ني روسيا القيصرية . فقد عاش طويلا وتداعى بسرعة مباغتة . 
وما ان زال حى بي محله بنفس السرعة هرم محتلف عنه ي جدة شکله» 
ولکنه عماثله فيا هو عليه من تدرج من قاعدته المنبسطة حى ذروته الرفيعة . 
وتتعدد اهرامات القدرة تعدداً خارقاً پتعدد المجتمعات وتعدد أطوار حیاما» 
محيث بتعذر تصنيفها تصنيفاً حصرياً خارج سياق أشكال الدولة المعروفة ني 
التاربخ . ولذلك سنقتصر هنا على التنويه باذج عامة ثلاثة لاهرامات القدر ة. 
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ونبد ولا باهرم الذي تتحدد فيه حطوط القدرة تحدداً صارماً وجامداً . 
فتفصل هذه الحطوط بين طبقة أو فئة اجاعية وأخرى ٠‏ كا هو الحال 
في النظام الطبقي المتحجر الذي لو من سل مفتوح لصعود أبناء الطبقات 
الدنيا الى الطبقة العليا . فيبقى كل فريق حيث هو » وتظل الحواجز 
حائلة دون تواصل أو تداحل المستويات العليا مع ما دونما من مستويات . 
ويعکن ان يرسي هذا المرم على الوجه التالي : 


اللكية 
ت التبلاء 
________ الطبقة الاداربة والكهنوت وغرهم .. 
ت جنک الصناع واصحاب الحرف 
___ الفلاحون والمسملكون 
العببيد 


يوجد حاجز لا بمكن اجتيازه بين الحط الاعل والحط الذي يليه. ويكاد يكون الماجز المتوسط 
في مثل حاله . ولر ما كون عنصر العبيد ني بعض الاحوال طا منفصلا يأتي بعد خط الفلاحين 
الاحرار . 

وواضح من الرسم انه كلا طال اللط» وانبسطت مساحة الرباط تضاءلت قدرة الواقعين فيه . 


وتتألف ذروة المرم من الحا ملكا کان أو مهراجا آو امر اطورآ أو 
كاهنا . وتتبعه حلقته الأولى مؤلفة من طبقة عليا من النبلاء الوراثيين أو 
من المحاربين أو من الكهنوت . ويلي هؤلاء الرباط المؤلف من متلفب 
أنواع الوظفين والادارين »› أو من طبقة أو طبقات منغلقة على نفسهاء 
أو من منظمة دينية ذات سلطة زمنية علياء أو ما شاكل ذلك . وتتألف 
قاعدة المرم وهي أوسع ما فيه من الفلاحبن ومن عمال الحرف اليدوية 
والتجار » تعلوهم طبقة شفافة من أهل المهن ومن الملاكين الموسرين . 
وأما في هرم النظام الطبقي اندي المنغلق › فإن القاعدة تنحدر حينئذ 
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دون مستوی السطح لتتالف من المنبوذين . وهرم هذا النظام يقوم کر 
ما يقوم في البلاد الي تكون تكنولوجيتها في حالة بداثية » وتكون زراعتها 
أي حالة تؤدي إلى تفشي الأمية بين الماهير وإلى استفحال الفقر. والنظام 
الطبقي المندي المنغلق بأبعاده المحلية والاقليمية لا بأبعاده الوطنية هو أقرب 
الأنظمة إلى هذا النموذج . ويتمشل أبضا ني أنظمة مناطق واسعة من 
اوروبا ني عهود الاقطاع البدائية .وني أنظمة آسيا ني عهود الأسر الملكية 
العظمى . 

أما نموذجنا الثاني هرم القدرة فإنه نموذج تتحدد فيه خطوط القدرة 
تحدداً صارماً > وتفصل کل مستوی عن الآحر فصلا قوياً ٤‏ ویز کل 
طبقة عن الأخرى تمييزا واضحاً عا فرق بينها من حصائص ثقافية متباينة» 
وما ياعد بینها من فرص حباتية متفاوتة. فوضع الطبقات ني هذا النموذج 
بتفق مع وضعها ني النموذج الأول > ولكن وضع الأفراد فيه تلف . 
فالطبقات تبقى ني الأول والثاني حيث هي » ولكن الأفراد يتحر كون 
٤‏ الثاني من مستوی أدنى إلى مستوى أعلل . والشقة بين المستويين هي 
أضيتق في الثاني منها ني الأول» والطبقة المتوسطة تتكاثف فيه عن يدخلها 
من أهل الصناعة والمهارة والتجارة والمال » فيزداد دورها أمية. وتتنوع 
الطرق الي يسلكها الأفراد من رباطهم إلى الرباط الأعلى منه » ولرعا 
انطلق أبناء الرباط المتوسط صعدا واستطاعوا تولي مقاليد السلطة . وتشيع 
هذه الأحوال ني آخحر أطوار الاقطاعية » كا تسود ني الدول الاوليغاركية 
لمر كزية الي انبثقت من الاقطاعية . وعكن ان يبن النموذج الثاني في 
الر مم التالي : 
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ESR MES‏ __--اموظفون المدنيون والعسکر دون اکبار 
----الحاثية وا مون وغرهم 


ر 2 الاه و 

س س س سا س س = = = سر _ ___ ماب الوت الید وت والتجار 

الم زارعؤن والفلاحون 
--المسلكونوالعبيد 

الشكل (۲) المرم الاوليغار کي 


تفصل ما بین حواجز کل رباط وآخر حيوط متقطمة تدل مى امكان اجتياز رباط للآخر ¢ 
أو امكان الانتقال من موضع ني الرباط الى موضع آخر . ويتوقف هذا الامكان مل مدى اتساع 
الرباط أو ضيقه . وتدرج الحرم هنا أكثر اتساقاً منه في النموذج الأول . 


وقد تكونت عدة أنواع للنموذج الثاني في ظل النظام الكلي الفاشسي . 
وتتشابه هذه الأنواع أي أشياء وتتباين في أشياء أحرى . وقد استطاع 
النظام الفاشسي ان يوجد هذه الأنواع بتوسيعه نطاق سيطرة الدولة . 
فنستى المنظات الثقافية ني ظلها »> وجعل قدرة ذوي الملكية الكبعرة رهينة 
بولائهم للحزب الماك . فواجه بسلطة الدولة الكلية الموحدة القوى المعددة 
الي تنبثتق من التنوعية الملازمة الحضارات الحديثة أو الي تعتعر على الأقل 
خاصة من أهم خصائصها . فاحتوت الدولة الفاشستية الكلية هذه التنوعية 
الحضارية » وارتدت بالمجتمع الحديث إلى النظام المرمي للقدرة » الذي 
ساد في مجتمعات أوليغاركية لم يكن هما عهد عثل هذه التنوعية . وك ونت 
هرمها الفاشسي الحديث على وجه رفع نخبة الحزب الى صف الطبقة 
الحاكمة » وجعل من أعضاء الحزب الطبقة المقوسطة › وترك ي القاعدة 
أولئك الذين لم يرتدوا قصاناً سمراء ولا قصاناً سوداء . وترك ما دون 
القاعدة الفثات الي جردت من قوميتها » أو الي خرجت على النظام 
أو الي رفضت الانياء للحزب . وأصبح ھۇلاء يۇلفون جأعة تعيش 


۱۳۱ 


تحت « سطح الأرض » . ولا محتلف ما وقع ني النظام السوفياتي عا 
وقع في النظام الفاشسني ولكن الميروكن «دون سطح الأرض ۽ ني هذا 
النظام فثة قليلة » لأن النظام قضى على الذين خالفوه أي طور مبكر من 
أطوار نشوثه . 

أما نموذجنا الفالث » فان خطوط القدرة الرئيسية فيه متحركة . 
وتعارض هذه الحركة بعض مرتكزات ثابتة للقدرة . وتقف هذه المرتكزات 
ي سبيل من يسعى للارتفاع من مستوى للقدرة لمستوى أعلى منه . فبتعر 
سعيه حيناً ومون حيناً آخر » ولكنه يظل متابعاً صعوده نحو المستوى 
الأعى . ويتابعم هذا الصعود وهو أقل تأثراً بالوراثات النسبية وتحل علها 
ي سل الصعود عناصر الأهلية والحظ والعزعة . فإذا ما توفر له منها 
القدر الواي استطاع ان يعلو من قاعدة الهرم الى ذروته . وكا يعلو 
ابعض من القاعدة الى الذروة بط البعض الآحر من الذروة الى القاعدة . 
ولا يكون العلو والمبوط كا لا تكون القدرة رهينة بالمكانة الطبقية فر دية 
كانت هذه المكانة أم فثوية . وتغلب التنظيمية الطبقية » فتعطي لمن هم 
أدنى طبقة أو أقل مالا قدرة تفوق قدرة ذوي الحسب أو العروة . 
ويزول التطابق بن الطبقة والمهنة » فتفسح المهن لأبناء الطبقات كافة » 
وتتوارى اللوائح الشرفية › الي E‏ توضع ي الماضي لوقف مهن 
سین عل ااه نسپ سمین او صب مین . 

ویقسّم السكان أي هذا النموذج إلى فثات متنافسة لا متقاطعة . 
وسنبين خصائص « التقسم التنافسي » ني الفصل القبل . وتعمم الربية 
الابتدائية وتفرض فرضاً إلزامي . فيساعد القضاء على الأمية على اتاحة 
فرص متكافئة لأبناء المجتمع . وسنبرز معالم هذا النموذج لي رسمنا الثالث. 
ولكن الرسم سيكون رمزياً ومعبراً عن النموذج في حاله المثالي . ولذ 
لن نتضح فيه كل دقاتق التنظم الاجماعي » ولن تكون فيه كل خطوط 
نظم القدرة الفعلية . وهذه الحطوط تدلنا عادة على خطوط النموذج 
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اماي وان لم تنطبق عليها انطبافا تاماً . وتندرج تحت النموذج الثالث 
نظم الولايات المتحدة الامر كية واسر اليا وزيلندة الجديدة وکندا والبلاد 
الاسكندنافية . وتندرج تنه أيضاً نظم بربطانيا العظمى وهولندا وبلجيكا 
وفرنسا » ولكن كيفية اندراج هذه النظم الأخبرة تتطلب منا بعض 
التوضيح . 


القادة الرياسبون » عى ر تزعاب > 
الرراء ادرقتھ ا رودت ۽ 
ریاد ا لی ت ازک رؤب 

الرتب السْفيز ارتا لفات الصف 
اڑول ۽ الفبقات اة + 

4 یما ا‎ ı* 

حتف اداع النلييع 
والزارګس والتیے 


_ _ ا لبا لرل ایال وا لزاع 


الشكل (۴) الرم الديموقراطي 


ان انيار اليكل الطبقي المهي للبنية الاجتاعية يستبقي الد الادنى من مراتب القدرة منفصلة 
عن بعضها البعض . فكل مرتبة مفتوحة للذين يصعدون اليها من ادنى . ولكن صعوبات الصعود 
تتفاوت تفاوتا هائلا من حالة لاخرى ويدل الرمم على ان صعوبة الارتفاع الكبرى مستحكمة لي 
قاعدة المرم . 


ويستوي المرم الدعوقراطي مع ممتلف الأنواع الديكتاتورية للهرم 
الاوليغار كي ني الاعماد على المؤهلات التنظيمية للقادة السياسيين لواجهة 
نفوذ ذوي الملكية وذوي الامتيازات الاجاعية أياً کان نوع هذه الامتیازات. 
وکن حالة التنظم السائدة أي المجتمع الحديث القادة ذوي المؤهلات 
التنظيمية من الرجحان على ذوي الملكية والامتيازات . ويستغل القادة 
الفاشستيون هذه الحال لأقصى حدود الاستغلال . فينظمون وضعهم تنظياً 
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اوليغار كيا خارقاء وبعطون لاوليغار كيتهم سلطة إلزامية قاهرة . ويّادون 
في هذا التنظم التعسفي إلى حد بجعل اوليغار كيتهم عاجزة حى عن رؤية 
متطلبات بقائها . وإذا كانت الدعوقراطية تعتمد أيضاً على مؤهلات القادة 
التنظيمية »إلا ان نظر ما للوضع الاجاعي الذي يعطي التنظم آهيته تلف 
عن النظرة الفاشستية. ويبدو هذا الاحتلاف ي موقفها من التنوع الاجماعي. 
فالد عوقراطية تتقبله تقبلا حسنا > ولا تحاول القضاء عليه أو صبه أي 
بوتقة عمائدية واحدة . 

أا الفاشستية فما تضع يدها على جميع أدوات الإنباء والتوجيه › 
وتتختمها فة الجاهر اقول الي تريدء وشح ي مدا اثر ا 
تفلح ني أوقات الأزمات » ففي مثل هذه الأوقات العصيبة يسهل عليها 
الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ اء ويتيسر هما بناء هرمها الاوليغاركي . 
وتصطنع آي هذا البناء كل وسائل العم ا لحدیث ومبتکراته . فتبي کا 
بنت جميع الديكتاتوريات الاوليغار كية من قبل » ولكنها تبي بوسائل 
مستحدثة لم تكن متوفرة للسابقن إلى مثل هذا البناء . وتقم اسر اتیجیتها 
على استثارة عواطف المحرومين والمستائن . وهذه الاستراتيجية هي أيضاً 
قدعة العهد . فقد تذرع ا الطغاة اليونان » واصطنعها الر ومان»واعتمدها 
الزعماء الغوغائيون ي کل زمان ومکان › لا فرق بین من کان منهم 
بشارك الشعب حقا في آلامه - وبن من يستثمر هذه الآلام لادراك 
السلطة . 

وكان مجال تطبيتق هذه الاستراتيجية في الماضي مالا“ محدودا. وكانت 
أفضل الظروف لتطبيقها ظروف الشدة الي تتوالى فيها المحن »› فتستحل 
أقسى ضروب التعسف » أو ظروف الفوضى الي تعقب هزعة الحرب» 
فيبدو فيها الاستبداد بعثاً للنظام . ولكن الأحذ هذه الاستراتيجية م يكن 
دائماً مأمون العواقب » ولم يكن ليدوم وقتا طويلا . ولم تكن حالة 
المهاهر تسمح بنجاحها نجاح داثماً » لأنها كانت تعاني الأمية والشقاءء 
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وئفتقر إلى التنظم . فإذا ما رت ا نازلة انفجرت انفجاراً عابرا › 
وثارت ثورة هوجاء لدفع النازلة .م لا تلبث بعد ذلك ان نهدا وتستکان. 
فتنفجر التخلص من تعسف مداهم › أو من دين مرهق» أو من ضريبة 
غاشمة » ونثور لتسترد أرضاً حرمت منها » أو لتنعتق من عبودية فرضت 
عليها . ولكن ورمما تندلعم ومدأ بسرعة مباغتة كلورة الر كان » دون 
ان تنبثتق منها خحطة طويلة الأمد لتغير حالما تغيراً أساسياً . فهي عاجزة 
عن وضع مثل هذه اللحطة ٠‏ لألها محرومة كل الحرمان من أية سلطة . 
والسلطة بكل فروعها عا فيها الكنيسة ليست ني معسكر الجاهير بل في 
معسكر ذوي السيادة والحك . والقع اللحلقية السائدة حكر على الماهبر بأن 
تظل حيٺ هي > ولا تتيح ها ان تنجب القادة الذين عكن أن يغروا 
حاها . وجميع الذين تصدوا لقیادنہا باستثناء قلائل کسبارتاكوس 
وجاك كاد ينتحون لطبقات اجباعية أخحرى . ومجد هؤلاء لي استغلال 
استياء المهاهير سلما لطامحهم الشخصية › وبجدون أي الأزمة العاصفة 
فرصتهم المؤاتية تبي مطالب المهاهبر . وسواء أنجحوا أو أخفقوا في 
بلوغ ما يرمون اليه » فام قد ہددون المرم الاوليغار كي ما دامت 
الأزمة قاثمة » وما ان تنطوي الأزمة حى يعود الحرم إلى ما كان عليه 
من قبل . 

ان أوائل المستفيدين من تقدم الحضارة هم أبناء الفشات الي تلي ي 
منزلتها الاجماعية تلك الفثات الي كانت من قبل تقبض على ناصية 
الک . وتبدو هذه الظاهرة وكأنا قاعدة حضارية اجباعية عامة . وتبدو 
واضحة فيا أفادته طبقات الموظفن المنوسطة من توس الاولیغار كات 
القدعة وا اممر اطوریاً ITS‏ مثل هذا التوسع ني العهد الأخر 
من حياة الجمهورية الرومانية الى يروز الطبقة المعروفة «بالفرسان» . 
وأصبحت هي القيمة على ضرائب المزارعين في الامبراطورية المرامية 
الأطراف فا كسبها الاقتصادي وعلا قدرها السياسي . وفجرت الثورة 
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الصناعية ينابيع جديدة للر وة لطبقة الصناعيعن والمزارعين المتوسطة . فعلا 
شأنہم السياسي » ونمافت شأن مالكي الأرض » وأصبحت علية انتقال 
السلطة الى أبد جديدة أسرع مما كانت عليه من قبل . 


وقد جنت طبقة الملاكىن على نفسها لأنها ظلت مسترسلة فيا درجت 
عليه لقرون خلت من عادات استغلال الأرض واستهار فلاحیهاء وشاحت 
بوجهها عما بتدفق من موارد جديدة للعروة وما يستحدث من وسائثل 
حضارية . فتر كت بذلك نعم البروة الجديدة للصناعيين والتجار » وم 
تشار كهم فيها إلا عن طريق التزاوج معهم أو عن طريقق الدحول ني 
ادارات المنشآت الجديدة . فاقتطفت القوى الحديدة تار التغير الاقتصادي› 
واستمدت منه القوة لدفع المجتمع في الطريق الدعوقراطي . واستأثرت 
هذه القوى الصناعية والتجارية الجديدة بكل خبرات هذا النغير › وم 
تفعل ني أول الأمر أي شيء لاشاعة هذه اللحرات بين أبناء الطبقة الدنيا 
آي طبقة الفلاحن والطبقة المالية الناشثة . 


فأخذت ترز حينئذ ظاهرة من أهم ظواهر المجتمع الحديث » وهي 
ظاهرة تنظم الال تنظما“ مجعل منهم قوة اجناعية رئيسية . وقد انبشق 
هذا التنظطم من التطور الحادث ي المجتمم > هذا التطور الذي غر معام 
المجتمع > فغشيته التكنولوجيا الحديدة › وانتشرت فيه الصناعة المستحدثة› 
وتحول مركز قل السكان من الأرياف إلى المدن . فأتاحت هذه التغير ات 
الال فرصة التنظم . وحاولت الحكومات أن نقف في وجه هذا التنظم 
وان محظره › ولكنها لم تفلح لي ذلك . تتابع العأل سرهم التنظيمي 
مۇمنىن غا للننظم الاختصاصي من قوة اقتصادية › ومتذرعین عا تعطیهم 
المساومة من قدرة قوامها تضامنهم أي قبول شروط العمل الي تلائمهم 
ورفض الشروط الي لا تؤاتيهم . فوجهوا بذلك ضربة قاصمة لنظرية 
وضع الاجور وفقاً للحد الأدنى من حاجة العامل » وأصبحت لهم قوة 
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اقتصادية عززت م دورهم ف تقر بر الأجور 4 ورفعتث م‌‌ شام 
السياسي . 

وأحذ تنظٍمهم النقابي يتنو ع وبتسع » ويتطور من التنظم الاختصاصي 

إلى تنظم أشمل . فاكتسب العال بذلك قدرة كافية لتصيرهم مشار كن 
فعالين في الحكر »> ان م تجعل منهم لأول مرة ني التاريخ ركا را 
من 1 ر کان ال : واصطنع العسال من حن لاحر الاضراب العام 
وانخذوه طريقة سياسية اقناعية » وان تكن طريقة غر مباشرة لبلوغ 
مقاصدهم . فأصابوا منها شأوا بعيدآ » لأن الاضراب سلاح صعب 
وهائل . وقد استعمل هذا السلاح بنجاح في البلاد المتقدمة صناعاً » كا 
استعمل ني الديكتاتوريات المختلفة . فأعلن الال أي أمر كا الرسطى ما 
دعوه سياسة «القاء الأسلحة جانبا » . مستبدلن المقاومة بالأسلحة بالمقاومة 
بالاضراب السلمي . فأفلحوا أكثر من مرة لي قذف العصبة الحاكمة 
خارج الحكر . واجترح غاندي شكلا آخر من أشكال المقاومة السلمية 
عرف و« باللاعنف واللاتعماون » . وهو شكل تلف ي ظروفه عن 
اضراب الال » ولكنه يشبههه في طبيعته السلمية . وقد استخدمه غاندي 
ضد الحم الر يطاني الامراطوري £ اند وجوهر سياسة المقاومة السلمية 
هو تفادي مقاومة السلطة القسرية مقاومة جسدية » والاكتفاء بعصيان 
أوامرها عصياناً جاعياً » وتجنب كل وجه من وجوه التعاون اللازمة لقيام 
الحكومة بوظيفتها . 

وقد ساعد التقدم الحثيث والمستمر لوساثل المواصلات على تنظم المال» 
وساعد أيضاً على تنظم الجماهر وعلى توحيدها مر ن أجل قضية مشير كة 
في ظل قيادة e‏ . والفرق بين تنظم المال وتنظم الجاهير هو ان 
العال بنظمون أنفسهم من الداخل تنظم المجاهر من الحارج تحت 
تأثر قائد ذي دعوة تحرك العواطف ونيز الشعور . ولرعا أدت مثل 
هذه الدعوة تحت وطأة الأزمات العاصفة الى قلب النظام القائم رأسآعلى 
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عفب . وننبثتق ظروف جديدة تمكن القائد من اصطناع اسلوب ألفه 
الطغاة منذ القدم > وهو الاسلوب الديكتاتوري لتحويل الجاهر من حالة 
التمرد الصارخة الى حالة طواعية سادرة » ويستغل أصحاب هذا او 
عواطف الجاهر الفائرة › بنظمونما تنظيما جديداً يغرها من کل 
ماسك الى جمهور شاحب . ويتخذون هذا التنظم سبيلهم لاقامة هرمهم 
القدروي المحديد . 


الرقابة على القدرة 


تبهر القدرة الانسان لحد ممله على الاعتقاد بانہا كل شيء › وباا 
م وحدها الي تصنع السياسة . وينراءى له ان الحد الوحيد للقدرة قدرة 
أحرى أعظم منها . وبجد الانسان فبا كانت عليه الدولة في التاريخ أمثلة 
بالغة على القدرة تصرف نظره عن كل ما عداها . فإذا ما أمعن الفكر 

ي الموضوع > تبن له انه انبهر بظاهر القدرة الاجماعية عن طبيعتها › 
وانه انسحر بيربقها عن التطلع لما وراءها . ولو انه DY‏ 
الاجاعية لرأى اما مشتقة من جذور أعمتق منها » ولعم ان هذه الجذور 
تتجاوز ذوي القدرة الذين ينهون وبأمرون ويوجهون باسمها. سواء أكانوا 
فغات أم أفراداً . ان هؤلاء عارسون القدرة » ولكنهم لا يتمثلولما ولا 
يتجسدونما ني أشخاصهم . ولو لم يكن لذوي الفدرة من يطيعهم لما كان 
هم من أمر أو هي . ولو لم بضع النظام الاجياعي وسائل الأمر والنهي 
في أيدمهم لما كانت لمم قدرة على غبرهم . 

وکثراً ما نعجز عن التمييز بين القدرة ووسائلها وأدواتما . ولو 
ميزنا بن الاثننن حق التمييز > لبدت لنا وسال القدرة ني سياقهسا 
الاجماعي « ولاتضح لنا ان هذه الوسائل رهينة بنظام الحقوق والواجبات 
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السائد ي المجتمع . وينبثق هذا النظام من حاجات المجتمع وعاداته 
وقوانينه وتقاليده وطرق التنشئة السائدة فيه. وتؤلف هذه المقومات اسطورة 
السلطة الي تنح محر كة القدرة » وتسبرها ي نطاق النظام السائد في 
المجتمم . ولا بيعي هذا تجاهل أهمية ما بمكن ان يتحلى به أهل القدرة 
أفرادا أو فغات من صفات كالكفاءة والمكر والمبادرة والعدوانية . وذلك 
لأن هذه الصفات تزيد ما بسنح مم من فرص للهيمنة والسيطرة» ولكنهم 
حققون هذه الفرص ني حدود النظام القائم . فإذا ما بلخوا ما يريدون 
بات هذا النظام سيد المجتمع الذي خلقه › وأصبح الذين بلغوا مارم 
القدروية من خلاله احرص الجميع على بقاثه کا هو » وعل استبعاد 
آي غبار فيه قد يؤدي إلى تزعزع سیادہم ٤‏ وأصبح الشعب بذلك تحت 
رحة الذين محكمونه . 

ومحدث 8 اکر ما حدث ي البلاد الي نالت من الحضارة حضاً 
أوفر م غر ها »> ولا یکاد محدث ي الملجتمعات البدائية . فلح ي 
فة الات شخصي اکر" مما هو جهازي . وليس فيها فواصل مانعة 
بین الحكام والشعب . وليس هما ادارات حكومية معقدة . وليس للقدرة 
فيها أدوانما المتقنة . وليس فيها أجهزة اختصاصية للقدرة تدور أي فلك 
الفثة الحا كمة. فتحول بدائيتها وبساطتها دون استفحال ساطة ذوي القدرة 
فيها استفحالا مستطبراً . ولكن تقدمها الحضاري المتواصل بغير هذه 
المحال تغیراً RT‏ وکلا ازداد تنظیمها الاجماعي ازدادت قابلية ذوي 
القدرة لتوطيد سلطا م ضد ارادة الشعب . ولكن هذا التقدم نفسه حمل 
في طيه عوامل جديدة »> أشرنا إلى بعضها من قبل» تقوي ارادة الشعب 
وتعزز سلطانه وتساعد على الحضاع القدرة لرقابة الرأي العام » وتؤدي 
إلى انبثاق عهد دستوري يسود فيه مبدأ المسؤولية . فإذا ما تمت له 
السيادة » كان معى ذلك انتصار الدعوقراطية . 

ولنستعرض الآن با جاز المتطلبات الرئيسية لقيام الدعوقراطية . وقد 
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سبئى لنا أن ذكرنا انىن من هذه القطلبات بتصلان اتصالا وثيقاً بالنمو 
الاقتصادي وأولما التنوع المتزايد للمصالح الاقتصادية ني المجتمع الصناعي» 
والثاني » وهو يفوق الأول أهمية » هو تراص الفثات والطبقات المغلوبة 
على أمرها في تنظات قدروية جديدة . وتبدو أهمية التنوع المتزايد للمصالح 
الاقتصادية فيا ينشاً عنه من تنازع وتنافس على القدرة بين هذه المصالح 
محولان دون تكوين جبهة متحدة تفرض ارادا على آخرين . ونود ان 
نشر الى متطلب ثالث بتجلى أي ظاهرة من أروع الظواهر الي تنبثق من 
اتساع المجتمع الحديث > وهي ظاهرة انتشار هذا المجتمع ي فثات 
اقتصادية ودينية وثقافية وعرقية بالغة التنوع والتعدد . وتستشر هذه الظاهرة 
سخط اتباع الأنظمة الكلية » لأن هذا الانتشار يتناقض مع ميلهم الغريزي 
حو التطاوع الفكري البدائي . ولكنهم لا يستطيعون معه شيئ لأنه من 
خصائص المجتمع الحديث . فيظل الحل الدعوقراطي السبيل الوحيد لتدارك 
ما ينجم عن هذا الانتشار من توتر › ولتفادي ما بمکن ان نشا عنه 
في الأمد الطويل من فوضى اجماعية . 

وتنضوي هذه التطلبات الرئيسية الثلائة للدعوقراطية أي علية عاممة 
للتغير الاجماعي سنتناوطما فيا بعد عزيد من الأشياف 

وسهمنا الآن أن معن النظر بعض الشيء ني الحل الدعوقراطي لمعضلة 
التناثر الاجماعي . فإذا نظرنا للامر نظرة تجريدية خحيل لنا ان المعضلسة 
هي في كيفبة النوفيق بين التنوعية المصلحية والانفصالية الثقافية والانقسامية 
السياسية وبين شمولية وحدة الدولة ووحدوية نظام القانون والأمن. وتدلنا 
نظرتنا التجريدية على ان هذا التوفيتق ممكن اذا ما اعترنا ان الحكومة 
هي القيّمة على الصالح العام » وتر كنا للفروق الثقافية مالا حرا » 
وعولنا على فعالية الرأي العام في مدها وجزرها المتواصاين » واتحذنا من 
هذا الرآي العام الحر المرجع الأخر لا يقتضيه الصالح العام من أخذ 
ورد » وما يستلزمه من تصارع وتراض . ان هذا هو الحل النطقي 
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الافضل لمعضلة التناثر . ولكن منطقبته لا تؤدي بالضرورة الى تطبيققه 
تطبيقا فورياً . ولذللك بغلب فيه ان يكون الحل الذي ينتهي اليه لا الحل 
الذي يبدأ منه . وهؤلاء البشر » وخاصة أرباب السلطة › الذين ينقظر 
منهم اعماد هذا الحل يؤثرون عليه الطريتق التقليدي الذي ألفوه»وبتابعون 
سرهم فيه الى ان يقعوا ي مأزق . فاذا ما ادرکوا ما هم فيه ادراکا 
كاف » أخذوا يتعلمون بالحرة كيف يبحثون عن طربق آخر . وهذا 
ما حدث لدى نشوب الصراع من أجل الحرية الدينية > وهذا ما محدث 
ي الصراع المحتدم من اجل الدولة الدعوقراطية . 

وتزداد الجأعة تنوعاً بقدر ما تزداد بسطة وعددا . ويضعها ازدياد 
تنوعها من جديد وجهاً لوجه تجاه معضلة سياسية أزلية > وهي معضلة 
تحقيتق الوحدة من خلال التنوع . وعكن التعببر عن هذه المعضلة بالسؤال 
التالي : كيف بتوصل ابناء المهاعة التنوعة لأن يعيشوا مع بعضهم البعض 
ولان يعملوا مع بعضهم البعض بسلام ؟ ويبدو الجواب على هذاالسؤال 
لأول وهلة يسرآ وبسيطا . فالسبيل الأقوم لتحقيتق السلام بن الفثات 
المننوعة والقدرات التنازعة هو اخحضاعها كلها لقدرة شاملة تبسط سلطاما 
على الجميع . ولكن الجواب ليس عل هذا اليسر لدى المهاعات المتحضرة 
لأن هذه الاعات مها بعد ان تق سلطة مشتركة ان تضع حدوداً مذه 
السلطة . والغاية من وضع هذه الحدود تعيين منطقة اختصاص السلطة › 
فلا تعتر نفسها في أية حال من الأحوال القيمة على شؤون العقيدة والعبادة» 
أو على نهج التفكبر أو نسق الحياة . فاذا ما التزمت السلطة حدودها » 
أصبح بوسع الفثات المتنوعة ان تتعايش مستمتعة محقوق وامتيازات متساوية 
في نطاق ال ماعة الي تضم الجميع . ولكن التزام السلطة ذه الحدود لا 
يقيد فعاليتها كل التقييد . فهى مقيدة من ناحية ومطلقة من ناحية اخرى. 
والتقدم التكنولوجي الحديث اغد على توسيع منطقة فعالية الحكومة . 
وبآتي هذا التوسيع وليدا للتطور الحضاري المستجد . ولولاه لتعارض 
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النظام السيامسي القدم مع التطور الحضاري »› ولنجمت عن ذلك أزمات 
متواصلة مستعصية الحل . ولذلك يتقبل الناس هذا التوسيع لاختصاص 
السلطة » وهم وائقون الها خاضعة على أية حال ارقابتهم . ويصبح 
اجاع الرأي هو الح » ونظل السلطة مسؤولة جاه الشعب . 

ولم يتحقق كل هذا في المجتمعات المتنوعة بسهولة »ولكنه جاء نتيجة 
علية تارحية تخللها الجهد المرح والألم الممض . واستحث سر العملية 
التباين الفادح بن ما صدر من ادعاءات عن الذين توجوا بالسلطة ون 
ما ارتكبوا من حاقات . وقد احيطت سلطة هؤلاء المتوجن مالة أسطورية 
من الجلالة . فتبددت هذه المالة يسيب ما بدا منهم من تاقد وتحاسد 
وطمع وتغالب حول صغاثر الأمور . فهان أمرهم إلى حد هان معه آمر 
الح من حيث هو » وجعل البعض يتساءل بسخرية عن ١‏ .. شرارة 
الذكاء التافهة الي ع ما العام ؟؟ .. » وبدت حقيقة متوجي السلطة 
ني هذه الشرارة التافهة لا في المالة الأسطورية الي احیطوا ما من قبل . 
وقد تجلت هذه الحقبقة فما اقترفوه من حاقات ني تلف أدوار التاريخ. 
وما أكثر ما تطالعنا هذه الماقات في أثينا اثناء الحرب البلوبونيزيةء وني 
روما تحت حم تریوس ورون > وي فلورنسا نحت حم آل المديتشي 
وآل بورجیا » وي انجلترا تحت حک آل ستیوارت » وي فرنسا تحت 
حك لويس السادس عشر » وي الصين بحت حك المنشو . ولا حاجة 
بنا للرجوع للتاريخ لرؤية هذه الحاقات . فهي تقع الآن تحت أعيننا كل 
يوم » ونرى عبرها فيا حل بعالمنا المعاصر من نوازل » وما أصابه من 
نکبات بسبب ما ارتکب من أخطاء فادحة وما اقترف من حاقات بالغة. 

ولا يسعنا ان حيط هنا ا هذه المحاقات . وأقرب مثل عليها املك 
فرنسوا جوزيف الذي أعماه كرياؤه الامراطوري عن وعي الروح الجديدة 
الي تعصف بشعوب امبراطوريته المتداعية . ولم يكن آل هابسبورغ من 
أبناء أسرته ولا حاشية قصره أحسن منه حالا . فوقعوا ضحية التحاسد 


14۲ 


والتباغض . وتحول وريث العرش فرنز فرديناند من ملك إلى صياد يتلهى 
بقتل الوحوش عرارة » وغلب عليه التعصب القومي »› ولم يعد يرى من 
المشاريع إلا ما هو ضار بالمملكة لا ما هو نافع لما . ولم يكن القوميون 
السربيون ليستطيعوا قتله لولا تخاذل» ان لم تقل لولا تواطؤاللحونة من 
الضباط . 

وأعقبت قتله مأساة العجز الي أدت إلى حرب عالية . ولم تكن أية 

من الدول الي اشر کت فيها تريد الحرب . ولکنها عجزت عن تدارك 
لأر > لأنها أحفقت ي التفاوض السلم حول الأزمة الي نشأت عن 
مصرعه . وأفسد عليها تفاوضها » كرياء عمياء » وتواطو خفي »وجهل 
مريع للعواقب المرتقبة . ولا يتسع المجال لسرد كل تفاصيل الأساة الي 
أدت إلى نشوب الحرب » والي اضيفت اليها فصول أخرى لدى انتهاء 
الحرب . 

فا ان انتهت الحرب وأعلن النصر حى اجتمع النتصرون حول مائدة 
الصلح ي فرساي . وکان عليهم ان يعيدوا بناء النظام الذي امار › 
وذلك أعظم تحد يواجه رجال الدولة . ولكنهم نم يرتفعوا إلى مستوى 
هذا التحدي الفريد. وكان أكثر المؤنمرين فرائس لطامع رخيصة وضحايا 
لطامح أوحى ما قصر النظر . فكان كليمنصو فريسة لرغبته في الانتقام. 
وکان ارلندو محاول ان یکسب اکر ما عکن ان یکسبه لابطالیا . وکان 
لويد جورج فريسة لغوغائيته . ووقف ولسن بن هؤلاء وحيداً ومشدوهاً 
أمام تهالكهم على مغالم النصر. فأدى به حرصه على تحقيق رؤباه الانسانية 
لجمعية ام لأن يسل لمم بتهوية بعد أخرى . ولم يكن ما ينتظره بعد 
عودته للولايات المتحدة بأحسن نما واجهه ني فرساي . فقد تألب عليه 
سياسيون وصوليون » وأجهزوا على ما استطاع انقاذه ني فرساي . 

وم يطل الأمد بوضع «تسوية » فرساي موضع التنفيذ حى برزت 
آثارها السيثة . وتجلت هذه الآثار أول ما نجلت ني ململ الاعداء الذين 
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فرضت عليهم التسوية الذلة والمسكنة . فأخذوا يتطلعون للانتقام . وعزز 
حالمم الاقتصادي البائس هذا التطلع . فألقوا قيادهم ني ايدي زمرة من 
الزعاء لم يعرف تاريخ الحكر ها مثيلا في تعصبها ورجعيتها . وبات على 
الساسة الذين خلفوا واضعي تسوية فرساي أن يواجهوا هذه الزمرة عا 
هي أهل له . فانتهجوا حالما سياسة التهدئة › آمان ان تحملها المصانعة 
على ان تصب جام غضبها على روسيا السوفياتية . لقد أعاهم الغباء عن 
خطر النازية › وأراهم اللحطر كل اللحطر ني ثورة الدولة السوفياتية 
الناشئة . فأخذوا يتقربون للنازيين ليستعينوا سهم ني القضاء على السوفيات . 
ودغدغ هذا المحم خبال رئيس الوزارة الريطانية بلدوين »> ودفع تشمبرلن 
للسفر لرشتسغادن للتفاوض مع هتلر . وم يكن موقف فرنسا من النازيين 
بأحسن من موقف بريطانيا . وكانت تتأكلها المنازعات الحزبية» وتوهنها 
امناورات السياسية . فأوكلت أمرها لسياسيين ضعفاء كدلاديه ورينو أو 
لسياسيين فاسدين كلافال . واكتمل النغم «الممجع - المضحك » لهذا 
الوضع بشخصية موسوليني المتطلع دائما لانتصارات فارغة . فكان يستثر 
حماس أبناء الشعب طبه المدوية حول ارادنهم الي لا تقهر . ولم تكن 
هذه الحطب ني الحقيقة سوى صيحات زعم يسر بشعبه أي طريق 
الماوية . 

وما كل هذا الذي ذكرنا الا لمحة خاطفة عن الزلات الفاحشة والتواطؤات 
الفادحة الي أفضت بنا إلى الحرب العالمية الثانية . ولم تكن هذه الزلات 
والتواطؤات هي الأولى من نوعها ي تاربخ الحكومة كا عرفه الانسان 
حى الآن . لأن هذا التاريخ هو سجل للخطأً أكثر ما هو سجل للصراب. 
وقلا حكمت البلاد بأكفاً رجالا أو بأذكى فانبا . لأن التصارع على 
تول اللطة يلقي اهل الكفاءة والمعرفة جانا 1 ویفسح المجال اکر ما 
یفسحه لذويې الطمع والانتهاز وذوي الغو غائية والمناورات› وڏذوي القابلية 
لتمثيل الأدوار الي تعطى لمم من قبل المصالح الي تختبىء وراءهم . 
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ولا يتفتق كل هذا مع حك الأفضل أو حك الأقلية الفضلى التي عكن أن 
نسميها ارستقراطية . ولذلك فإن هذا الحكم بعيد المنال سواء ني النظام 
الاوليغار كي أو الدعوقراطي . ومنتهی ما عکن ان بؤمل وما يتفق مع 
المعقول هو حم دون الک الأفضل أي الک المفضول . ومثل هذا الح 
هو أقرب للتحقق أي الظروف الي تمارس فيها القدرة . لأن لمارسة 
القدرة سحرآاً يفسد حى أحسن الناس ارادة . 

والشعب هو الذي يدفع دائماً تمن هذا الفساد » وهو الذي يرزح 
تحت وطأة الأخطاء والحماقات الي بقترفها حكامه »ويقع ضحية استغلاهم 
للحراته وابتزازهم لطاقاته . وهم برتکبون أوزارهم بام السلطة . ولكن 
هذه الأسطورة لا مکن أن تخفي أوزار حكمهم . فينبثق من قاعدة 
الجتمع استياء من هذه الأوزار . وما يلبث ان يشتد إلى حد يولد 
حر كات تطالب بتحميل الحكومة مسؤولية أعالما » وبوضع رقابة على 
هذه الأعمال . وتشتد هذه الحر كات أول ما تشتد أي الطبقة المترسطة 
ولدى مدراء الأعال وملتزميها . ولدى دافعي الضرائب . وهذه هي 
بداية الدعوقراطية » لأن الدعوقراطية لم تكن أول الأمر أكثر من مراقبة 
هذه الفثات لسياسات الحكومة . ولم تكن غير هذا في المدن الوسطوية 
وكا مارستها اجلترا ني القرنعن السابع عشر والقامن عشر . وأحذ بسع 
مفهوم الدعوقراطية في القرن التاسع عشر . وجاء هذا التوسع نتيجة 
لتوفر المتطلبات الجديدة للقدرة الى سبقت الاشارة اليها . وساعد عليه 
انبلاج الروح القومية . فجاءت هذه الروح حافزاً جديدآ لتقدم الد عوقراطية› 
ووجهت الشعب نحو وحدة قومية تعلو الفروق الناجمة عن تفاوت الملكية 
واخحتلاف الطبقة . فأصبحت فكرة الارادة القومية والعمل في سبيل مصر 
قومي مشترك هي الفكرة الدافعة لنشاط الشعب . وباتت الدعوقراطية تعي 
شيا جديدا » وهو رقابة الشعب على الحكومة . 

وأحذت الأنظمة القدعة ومنها ٠‏ النظام القدم ۽ في فرنسا تتداعى . 
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وبرز روسو ني هذا الجو رسولا“ رائدا من رسل الدعوقراطية وعظياً 
قاد من عظائها . وكان روسو يشهد تداعي النظام القدم »> ويبشر 
بالنظام الدعوقراطي الجديد . فعدل الممهوم المحدود للشعب الذي وضعه 
لوك وبرك »› وابدله عفهوم أوسع منه . نظر لوك وبرك للشعب على 
انه حفنة من الملاكن المرتاحين الذين مهم الحكومة لما ها من تأثر 
على ملا کهم . وأا روسو فقد اعتر الشعب شاملا“ جمیع الأشخاص 
الذين بتألف منهم المجتمعم ككل › لا تفرق بينهم حواجز الطبقة أو 
الروة . واعتر ان هؤلاء جميعاً تضمهم وحدة عضوية بوصفهم مواطي 
دولة هم وحدهم أسيادها' الحقيقيون . 

فأصبح المفهوم الجديد للدولة هو نها مؤلفة من الشعب ككل . واقترن 
هذا عفهوم للحكومة على اا وكيلة للشعب تنبشق من ارادته وتتحمل 
المسؤولية جاهه . وأدى بروز هذا المفهوم الى افتتاح عهد جديد في 
تاريخ الحكومة » عهد مليء بالامكانات الي م تستكشف استكشافا كاف 
بعد . ولذللك سنولي هذا الموضوع المزيد من عنايتنا في الفصول الاتية 
وسنخص بالعناية أهمية اجاع الرأي على ضرورة الرقابة على الحكومة . 
فلهذا النوع من الرقابة ابعادها وحدودها . وهو بتحقق تققاً سليماً في 
النظام الد عوقراطي وحده » ويظل عرضة للتشويه في الأنظمة الأخرى . 


اللسكية والن زلم 


امتزلة والطبقة الاجتاعية 


ننتقل الآآن من النحدث عن أقنوم القدرة ي ثالوثنا التار خي الى الاقنومن 
التاليين : الملكية والمنزلة . ان الأقانم الثلاثة متلازمة ومترابطة . ولا 
بد لنا ان نعي هذا التلازم »> وحن نبحث أثر كل اقنوم ني بناء السلطة› 
وني تحديد غايات السياسات الحكومية . 

والمنزلة هي المكان الذي يشغله الانسان أو تله الفشة في التسلسلية 
السائدة ني المجتمع . ولا تکفي المزايا ولا الانجازات الشخصية لاكتساب 
هذا المكان . فلا بد ان يسح سل القم بالاعتراف للفغة أو للانسان أن 
يكون حيث هو . وبتوقف هذا الاعتراف على اعتبارات شى كالر وة 
والقدرة والوظيفة . وهي كلها اعتبارات متغبرة . وتسهم كلها في ابلاغ 
الانسان منزلته الاجماعية . ولكن كلا منها شيء › والمتزلة شيء آخر . 
ولا جوز النظر لأي منها كمرادف للمنزلة . بل ان موضوع البحث ني 
كل منها ختلف عن موضوع مشا المنزلة . لأن النزلة تأخحذ بنا نحو 
عام الاسطورة . وهو أقرب العوالم) لطبيعتها الذاتية الايديولوجية » الي 
لا خضع لقواعد ملموسة ولا لعوامل موضوعية واضحة . 
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والمتزلة المتعالية تكسب صاحبها النفوذ . ولكن المنزلة والنفوذ مفهومان 
محتلفان . فالنفوذ مرتقى اجناعي برتفع اليه الانسان وتطاله الفعة بقضل 
خدمات تعود على من بقوم ما بالتقدير أو بالشهرة . ويمكن أن يتسلق 
الانسان الوضيع المترلة هذا المرتقى. ولرعا أدى اكتسابه النفوذ إلى ارتفاع 
منزلته . ولكن طريقه إلى النفوذ هو غير طربقه إلى المتزلة . فالطريق 
إلى النفوذ مفتوح أمام الجندي والمكتشف والعالم والعبقري المالي والني 
أي كانت المتزلة الي بيدأ أحدهم السر منها ني هذا الطريق . ولرعا بلغ 
الانسان من النفوذ ما بلغ دون ان تأذن الأحوال الاجماعية بادخال أي 
تغيبر على منزلته . وهذا ما محدث للانسان في ظل نظام الطبقات اهندي» 
فإن نفوذه يتغبر بدون أن تتغر منزلته . والنفوذ من حيث علاقته بالمتزلة 
هو أي مثل هذه الأحوال أشيه شيء بالسراب . ومن الطريف ان الى 
الأصلي لكلمة النفوذ ي الانجليزية هو الوهم . وجهود الساعي اليه كحيل 
الساحر تتخطف الأبصار . أو هي كريق الفتنة خلب الأنظار . ومقدرة 
افتتان الآخرين الي يبدا صاحب هذا الريق هي شكل من أشكال 
النفوذ . ولكنها مع ذلك مقدرة شخصية عابرة . وأما المنزلة فما اجماعية 
ثابتة . 

فيبدو واضحا ان المنزلة تتصل اتصالا وثيةاً بالطبقة الاجاعية. ولذلك 
بقتضي مثا هما فهما صحيحاً لمدلول الطبقة ومعيارها . ولا يتيسر لنا هذا 
الفهم إلا من خلال النظر إلى كيفية تحديد المنزلة على ضوء التسلسليسة 
القائمة أي المجتمع وتظهر لا الطبقة الاجماعية حينئذ كدرجة أو كمستوى 
من مستويات هذه التسلسلية تضع فيه المهاعة فريقاً من أبناثها وضعاً ثابتاً. 
ولا بنطبق هذا التعريف إلا على فثات كبرة العدد من أبناء الجاععة . 
لأن الفئات الصغرة والعائلات قد تختلف منزلتها من حن لحر . ولكن 
هذه الفثات والعاثلات تشملها اطارات أوسع تعرف بالطبقات » نطلق 
عليها صقات « العليا » أو ١‏ الوسطى » أو « الدنيا » لنحدد درجتها 
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ي التسلسلية الاجماعية . 

وتتعدد معاير تصنيف الماعة تصنيفاً طبقياً بتعدد الدرجات الي تتوفر فيها. 
وما کر الطبقات النتشرة ؛ ئي آي مجتمع من المجتمعات . فهناك الطبقات 
الاقتصادية » والمهنية › والنسبية . وهناك طبقات معيارها ذكاء الفكر » 
أو شكل الرآس » أو لون الشعر أو غير ذلك من معايير لا حد هما . 
ومع ملاحظتنا لكل هذه العاير ٠‏ إلا اننا تواضعنا على الخاذ المتزلة 
معيارنا البارز للتصنيف الطبقي الشامل . ويرجع الاضطراب ني التصنيف 
أكثر ما يرجع إلى عجز البعض عن التمييز بين الطبقة الاجماعية والطبقة 
السياسية أو الاقتصادية. فالطبقة الاجباعية معيارها المتزلة. والطبقات الأخرى 
ها معایر آخحری . ويتعذر علينا التمييز بن الطبقة والمتزلة بقدر ما تلط 
علينا التمييز بن المعاير الحاصة بكل منها . وهذا يقع فيه الكتاب 
لار كسيون » الذين يصنفون الناس تصنيفا اقتصادياً مطلقا › فلا يرون 
منهم إلا طبقتعن : الروليتارية والبورجوازية . وكأن الفارق بين الناس 
ليس أكثر من هذا الفارق الاقتصادي ! والواقع هو ان الفارق في المتزلة 
مختلف كل الاختلاف عن هذا الفارق الاقتصادي بن الرأسماليين وأصحاب 
الرواتب . 

وليس فارق المنزلة بالأمر المستجد في حياة المجنمع أو ني حياة 
الانسان . فلر عا كان قدعاً قدم المجتمع أو قدم الانسان . ویکاد يقترن 
بالانسان منذ ولادته . فليس صحيحا ان الناس يولدون متساوين . لأن 
الولادة نفسها حبلى بالفوارق . فالانسان يولد طفلا“ ضعيفاً لا حيلة له . 
فيتعهده أناس همم منزلة الأهل والأولياء . ويولد الطفل من امرأة لرجلها 
منزلة الراعي ٠‏ الذي محمي البيت › ويؤمن له الرزق › بيا نتكرس 
الأم لحضانة الطفل . ويكبر الطفل وتكر الفوارق بينه وبين الآحرين › 
كفوارق الأهلية والعراعة والذكاء والمكر والدهاء . فتتضافر هذه الفوارق 
ي الشخصية الفردية مع الفوارق الي بفرضها التنظم الاجماعي على تعزيز 
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فوارق المنزلة مع ما تستجلبه هذه الفوارق لذي المتزلة السامية من الاحترام» 
أو ما تبتلي به ذا المترلة الدنيا من الذلة . 

ونستطيع أن نرى فوارق المنزلة في كل زمان ومكان . ولكنها ليست 
دائ فوارق طبقية اجماعية . ولرعا ظلت في بعض ن شخصية › 

بقيت طليقة من القيود الاجماعية . وهذا هو شاا لدى بعض الشعوب 

ايسب ٠‏ الي م تقسم معان الى طبقات ليا ودنيا . ونجد مثلا على 
ذلك لدی شعب الكوايي بابوین . فقد درس لندعن أحوال هذا الشعب»› 
وتبن له الها لا تقوم عل أي نظام اجماعي للمقامات أو الرتب . ومنزلة 
الانسان عندهم رهينة بالفوارق بين الانجازات الفردية أو بين الرجل 
والمرأة أو بين الشاب والشيخ ا تنعدم لدى هذا الشعب العلاقة بین 
المنزلة والطبقية تنعدم آیضاً الملاقة بين المنزلة والملكية . فالجميع متساوون 
في حى الملكية . والعمل مقسم بين الجميع تقسيماً أولياً . والملكية ذات 
الشان هي ملكية الأرض . ا موزعة بين محتلف العائلات والبيوت 
عل أساس المساواة . 

ومثل هذا الشعب مثل شعوب بدائية اخرى أظهرت الدراسات 
الانثر وبولوجية خلو حياتما الاجماعية من الطبقية . وبذلك أصبح واضحا 
لديا SR AEROS‏ 
عليها البساطة . والانتقال من البساطة الى التعقيد انتقال من اللاطبقية الى 
فی ,اہ بے سے ال بز الا ن ف العمل . 
فينجم عن ذلك التمييز بين عمل يرفع وآخحر يذل » وبين من ملك ومن 
لا علك» وبين من تتوفر له القدرة ومن بفتقر اليها . فتبرز الارستقراطية 
وترز معها التسلسلية الرتبية . ويعزز العراث ما بينها وما بين الآخرين 
من فوارق طبقية . وما تلبث الارستقراطية ان تقبض على ناصية الحم . 
فتصبح هي الطبقة الحاكمة » وترسخ وضعها تجاه الفثات الأدنى شأنا » 
وتخلتق التلازم بين الحم السيامي والنظام الطبقي . 
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فإذا ما استوى هذا التلازم بن الحكومة والطبقة عبشت جمیم القوى 
ذات السيطرة الاجاعية لنصرة النظام الطبقي › ودعي الشعراء لينشدوا 
فضائل العظاء والنبلاء »> وليتغنوا بأمجادهم كقادة للشعب › وحاة لتقاليده» 
وأبطال حروبه » وبناة لسلمه » وأسياد لفنونه » وكمغدقن للاحسان 
ني صفوفه . وبتصدى رجال الدين لعاونة الشعراء في نسج الاسطورة 
الاجماعية . فيعلنون ان الرتب الاجماعية هي من ارادة الله . 

وينشرون «الكتاب الانجليزي للصلاة العامة » يعلمون الناس ما جاء 
فيه حول أمر الله مم « بأن يروضوا أنفسهم على التواضع لن هم أحسن 
منهم وعلى اللحشوع أمامهم » . وتستغل الطبقات العليا هذه التعبثة الى 
أقصى حد » فتضع يدها ندر ييا على مقومات السيطرة » وعلى طرق 
التفوق » وعلى سبيل القدرة ني المجتمع . 

وھکذا تنغ الدول العظمى ني التاريخ وقوامها نظام طبقي يتيح للطبقة 
الحا كمة ان تنظم الدولة وان تسيطر عليها . وتعظم هذه الدول بالتوسع 
الذي مجري عادة على حساب الماعات المجاورة ها . فتقوي حروب 
التوسع وضع الطبقة الحاكمة » وتعزز ما بيدها من وسائل القدرة › 
وتزیدها موارد › وتصقل خر ما بلحم > وتشحذ تسلطها على الطبقات 
الأدنى تحت وطاة التدابر الي ليها أحوال الحرب»فتوسع الشقة الاجهاعية 
بينها وبعن هذه الطبقات . 

فإذا ما بلغ تسلط الطبقة الحاكمة هذا الحد » برزت ظاهرة الصراع 
الطبقي › وأصبح ها أثرها في تسير التاريخ . وقد فسر ما ركس وانجاز 
حر كة التاريخ كلها من خلال الصراع الطبقي . وأعلنا ان هذا الصراع 
هو « القوة المباشرة الدافعة للتاريخ » . فبالغا في تقدير أثر هذا الصراع › 
وان تكن هذه المبالغة تتناول حقيقة تارية هامة . وجرهما حرصها على 
تفسبر التاريخ من خلال سبب ريسي واحد إلى هذه المبالغة . فأضلها 
هذا الحرص ءن طبيعة التغير الاجماعي المعقدة » الي لا عكن أن تفسر 
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إلا بعلل متعددة . 

والصراع الطبقي هو علة من علل تغير الدول . ونرد الطبقات 
المحرومة والمستغلة هو مصدر من مصادر هذا التغير الذي لا بنتهي . 
وقد نتج عنه تغر الدول ي التاريخ القدم وي العصور الوسطى والحديثة. 
وحدث مثل هذا و للدولة المدينة » لدى اليونان . ونوه به ارسطو ني 
اشارته إلى ان المدينة البونانبة هي مدينتان : مدينة الأغنياء ومدينة الفقراء. 
کا شدد عليه في قوله : و ان الفاقة هي ام الثورة » . 

وترك لنا وسيديدس صورة رائعة للصراع الطبقي ي المدن اليونانيةء 
وما آدى اليه من منازعات بن الفثات الارستةراطية والدعوقراطية » وما 
اة هله الازعات من فاد وا جره من كنار ى أن :وغرها 
من المدن . ويعتر ما حدث ني أثينا نموذجاً لما وقع ني المدن الأخرى . 
فقد كان نظام حكمها ي باية القرن السابع قبل الميلاد اوليغاركياً , 
« وكانت طبقاما الفقرة من رجال ونساء وأطفال مسترقة من قبسل 
الأغنياء > . فنجمت عن هذه المحال سلسلة اضطرابات واجهها الحكام 
والمشرعون عختلف التداببر . وحاول دراكو ان خمد ثورة الطبقات 
الدنيا من الماهير الأثينية . ولم تمس محاولته العبيد › لأنہم ظلوا خارج 
حركات مقاومة الوضع القائم . وحاول سولون ان يغبر هذا الوضع عا 
أدخله من اصلاحات خففت من صرامة الأعباء الي فرضها الأغنياء على 
الفةراء . ونشد كليسثنيس هذا النغير عن طريق الدستور الدموقراطي . 
وتابع بريكليس نفس الطريتق » وجعسل الدستور أكثر دعوقراطية ما 
کان عليه . 

ولكن كل هذه الاصلاحات أحفقت ني تحقيق المدف النشود أي ني 
تأمبن نظام عادل مستقر . وذلك لأن المدن اليونانية أهلكتها الحروب الي 
نشبت فما بينها » كا أضنتها الفتن الي استفحلت داحل كل مدينة . 
وظلت اليونان تعاني هذه الحروب » وتقاسي الاضطراب الداخلي › إلى 
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أن طغت عليها الدول الأشد اتحاداً . فجاء جانب من تارنخها برهاناً على 
صدق النظرية الاركسية > وجاء جانب لحر منه دليلا عل ما انطوت 
عليه هذه النظرية من مبالغة . 

وتعطينا روما مثلا“ آخر على الصراع الطبقي . فقد تجللى هذا الصراع 
في الطور الأول من تارعها ني انتفاضات السوقة ضد العائلات الحاكمة . 
وكثرا ما انتهت هذه الانتفاضات بانشقاقهم عن حك المدينة . وأدى 
انشقاقهم عام ٤۹٤‏ قبل اليلاد إلى استقلالهم بشؤونمم وانفرادهم بعشرة 
حكام خوال كل منهم حت النقض . واتخذ الصراع بعد ذلك طابعا 
جديدا . فأتَف النبلاء مع السوقة الأيسر حالا ني سبيل تفاسم مغاتم 
الاميراطورية المطردة الانساع . 

وظلت ا ماهر الي استبقيت خارج هذا الائتلاف تعاني الحرمان والقلق . 
وكان هذا هو حال قدماء المشاركين ني حروب روما المظفرة » وحال 
الفلاحن الذين ابتيعت أراضيهم لتحوّل مزارع للأغنياء > وحال العبيد 
الذين استقدموا من البلاد الممهورة . وأخذ الاضطراب ببلغ أوجه عام ٠۳١١‏ 
قبل اليلاد حن أدخل تيمريوس جراشوس تشربعا لاستملاك الأراضي 
وتوزيعها كملكيات صغرة . فقتل تیریوس وخلفه . أخوه کایوس › 
فحاول ادخال تدابر اصلاحية أشد تأثراً . فأصبحت الفنرة الي أعقبت 
مقتل تيعريوس فترة قلاقل »> وأمست الجمهورية الرومانية منذ ذلك الحن 
حرومة من الاستقرار . فأخذ الطامعون ني السلطة يستميلون المهاهر إلى 
جانبهم › ویتخذونہم سنداً لدیکتاتوریانہم . فتعاقب الحکام الدیکتاتوریون 
على روما من ماريوس إلى سولا إلى بومبيوس إلى بوليوس قيصر . وخلف 
اوغسطوس يولبوس قيصر » فألغى الجمهورية وأبدها بالاميراطورية . 

ولا حاجة بنا للاسرسال لي رواية قصة روما . فهي قصة طويلة م 
يكن الصراع الطبقي سوى فصل من فصوا . وتألفت فصوهما الأخرى 
من أنواع أخرى من الصراع كالحروب بن السادة والشعوب » وبين 
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متولي السلطة والطامحن اليا » وكالحروب الدينية وغبرها من حروب 
ارتا الفثات المتذرعة بكل وسائل السيطرة الاجناعية ضد المجاهر الأمية 
والمحرومة . وكانت هذه الحروب تحتدم بيا يشتد الصراع الطبقي . ولم 
نكن الاسطورة السلطوية السائدة تخدر عقول المحرومين » أو تخفف من 
وعيهم « لظل العتاة » وكر المختالين »› وتعالي الموظفن » . فحرك 
هذا الوعي انتفاضة بعد أخرى للمستضعفين ضد المستقوين › وللعبيد ضد 
المستعبدين » وللفلاحين ضد مغتصي أراضيهم . وکانت کل هذه 
الانتفاضات أشبه شيء بتطلعات نحو الزمن » الذي يسود فيه توزيع أعدل 
للقدرة بين الطبقات الاجباعية . 

وكانت كل بادرة من بوادر النقدم الاجماعي › كالتقدم أي المعرفة 
والتکنولوجيا وتقسم العمل تستحث السر في اتجاه هذه المساواة . وأحذت 
هذه البوادر تغبر حياة الانسان › فتدفع الرجال من الحقول إلى المدن 
لبؤسسوا فيها النقابات المهنية لتذود عن حقوق الطبقة المستجدة أي الطبقة 
المنوسطة . وتعل قادة هذه الطبقة كيف محكمون . وثار مفكروها على 
الصنميات السائدة . وانرى مارسيليوس من بادوا يعلن ان غاية الحكومة 
هي ان نحقق اللعر المشترك لجميع المواطنن لا ان نخدم المصالح الحاصة 
للمستقوين . 

وشخص الناس بأبصارهم من قانون الدولة الى القانون الطبيعي والقانون 
المي . واستلهموا تعالم هڏين القانونن الي تبطل اسطورة السلطة الطبقية. 
وانطلقوا ي صراع طبقي جدید أفضی بنا إلى العالم الراهن . وجلل هذا 
الصراع ني انجاترا ني منتصف القرن السابم عشر ني حركات و أهل 
التسوية » و « أهل التسوية الحقيقين » ٠‏ الذين أنكروا الحك الطبقي . 
وعبر ولم رنبورو عن أفکارهم ني قوله في ه محاورات بتي » : « اني 
لا أجد شيا ني قانون الله مخول السيد ان تار عشرين نائباً بيا مختار 
البيل اثنن ولا ختار الفقر أحداً . فلا القانون الالمي ولا قانون الطبيعة 
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ولا قانون الأم سمح مثل هذا 2 . ان لغة رنبورو تختلف عن 
له عصر ناء ولکن روحه هي روح أحدث E‏ الدفاع عن الد موقراطية. 

ولم تبلغ علاقة الحكومة بالطبقة ما هي عليه اليوم إلا بعد أن مرت 
بأطوار متلفة . وقد بينا ني الفصل السابق كيف أصبحت الحطوط الطبقية 
متحركة ومتبدلة » وأوضحنا عملية التغيبر الي تعرضت ها بنية القدرة 
كنتيجة ذه الحر كة . وذكرنا الانفصال الجزئي الذي وقع بين المنزلة 
والسلطة . وإذا راجعنا كل ما أوردناه حول هذا الموضوع بدا أمامنا 
نوعان رئيسيان من البنية الطبقية : النوع الجامد والنوع المتحرك . ولكل 
منها خصائص تختلف عن خصائص النوع الآحر. واللحاصة الرئيسية للنوع 
الجامد هي ان المنزلة الي بحدد طبقة الانسان ثابتة لا تتغبر. فرولد الانسان 
وعوت ي طبقته ‏ وتنتصب الموانع دون زواجه من أيناء الطبقات الأخحرى» 
لن هذا الزواج يزعزع قواعد السلطة والامتياز والقدرة . فنزلة الانسان 
ي مثل هذه البنية الجامدة مكتوبة عليه لا تكاد تسها مطامح الفرد ولا 
اجازاته »> ولا بغر منها نجاحه ولا فشله . ويقسم السكان إلى فئات 
ممايزة » ومحدد لكل منها فرصته وعله ودوره الاجماعي . وتنظر كل 
فئة إلى بناء الفثة ٠‏ : وکانسم وم غرباء يۇلفون نوعاً 
خاصا من الجنس البشر 

أا البنية الاجماعية فإن خحطوطها مرنة ومتغبرة .ولا علاقة ا 
فيها بين الفرد ومكانته الاجياعية . والفقافة فيها عامة للجميع . 
المنزلة الاجاعية ني متناول الجميع . ولذلك بصبح هذا النحسين غايسة 
رئيسية يعمل الأفراد ›» وتجتهد العائلات »وتسعى الفثات في سیل بلوغها. 
وتتح وال الطبقة من ظاهرة مفروضة إلى ظاهرة تنافسية . ويتولى الحم 
أشخاص متزلتهم الاجماعية متواضعة › أو يتولاه أشخاص ينحدرون من 
أصول اجماعية متنوعة تجمع بينهم العقيدة الواحدة كا هو الحال ي 
الديكتاتو ريات الحديثة » أو تتولاه عناصر نبتت ني أوساط اجباعبة مختلفة 
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کا هو حال الحكام الدعوقراطيين . 

وتوجد علاقة بن الطبقة والحزب ي الدول الي اعتمدت لنفسها 
دستورا دعوقراطيا » واتخذت الحزبية أساساً ا السياسية . وبعي هذا 
بالضرورة قيام علاقة بن الطبقة والحكومة . وتتغيّر هذه العلاقة بتغر 
الأزمان والأحوال . وأوضح مفال عليها ني الأحزاب الحديشة حزبا 
الأحرار والمحافظن ني انجلترا . فلكل منها منذ ان نغاآ ني القرن السابع 
عشر طابع طبقي بنجلي أحيانا كل الانجلاء » ويكتنفه بعض الرس 
أحيانا أخرى . فحزب الأحرار أركانه عائلات غنية ونبيلة كعائلة كرنفيل 
ورسل وجفندشز وکمبلز وغبر ها . وقد تبنت هذه العائلات دفاع الحزب 
عن الاصلاح الدستوري ضد نزعات المحافظن الرجعية › الذين تبنوا 
النظام القائم » وتولوا الدفاع عن صلاحيات العرش والأساقفة . 

وأحذت الرامج الحزبية مع تقدم الزمن وتطور الحياة السياسية تتحول 
من محورها السياسي إلى محور اقتصادي . فأدى هذا التحول إلى بروز 
معالمها الطبقية بروزاً اوضح . واصبحت تعرف بأحزاب اليمين واحزاب 
اليسار . واكتسب اليمين طابعا ميزه عن اليسار . فطابع اليمين الذود 

عن النظام القدم > والتحالف في سبيل ذلك مع الكنيسة اة وتأيید 
النزعات القومية والاستعارية > ومعارضة توسيع قدرة الجاهر السياسية . 
وأما السار فقد غلب عليه السعي لتحديد حقوق طبقة الملاكين والحكام 
والاقطاعيین والرأ مالين . وذهب اقصی اليسار إلى حد الطالة بتأمم 
وسائل الاتتاج الغ ة مختلف الوسائل لاشاعة الدعوقراطية . 
واصبحت هذه الرامج كفيلة بأن تربط احزاب اليمين بالطبقات العليا 
واحزاب اليسار بالطبقات الدنيا . 

وبقي مع ذلك فارق هام بين الحزب والطبقة الاجماعية . فالطبقة 
محصورة أي نطاق محدود › وأما الحزب فنطاق عله واسع يتناول الشعب 
کله . ولا یستطیع ان يظفر ي الانتخابات إلا اذا توفر له برنامج وطي 
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يستهوي جميع أبتاء الشعب . ولا يسع حزب اليمين » مها كان اعتقاده 
قوياً بالنمييز الطبقي »› ان يبشر بهذا الاعنقاد › لأنه مخسر بذلك أكرية 
الناخبين المحرومة من الامتيازات الطبقية . و عکن أحزاب اليسار أن ہاجم 
هذه الامتيازات »› للها تخسر بذلك الأفلية وتكسب الأكثرية . وبؤثر 
هذا التطلع للفوز في الانتخابات حى على الاحزاب الي نشأت ني فثات 
اقتصادية معبنة كأحزاب العال . فلا بد لممذه الأحزاب › إذا أرادت 
الفوز » من اعباد برامج وطنية تدعو للرفاه العام . وما دامت الأحزاب 
تراعي هذه الاعتبارات الانتخابية › فان للنظام الحزبي فعله أي تلطيف 
حدة النظام الطبقي : 

ويتعذر اقتران الطبقة والحزب اقتراناً كاملا" حيث يطبق النظام الحزبي 
تطبيقاً تام . لأن العضوية الحزبية متلطة بين تلف الطبقات . وأعضاء' 
أحزاب اليمعن ينتمون إلى الطبقات العليا وطقات أخحرى . وهذا 
غات الال العال المحافظن » › الي ظهرت ني انجلترا . 
أحزاب الال لا تقتصر على الال وحدهم . وکشراً ما یتولی ا 
أفراد من أبناء الطبقات العليا . 

م ان الحزب الحا حريص على ان يبقى ني الحم . ولا بستطيع 
أن يبقى إلا إذا عرف كيف عافظ على تأييد ا . فيدفعه 
الحرص على هذا التأبيد إلى تجاوز المصلحة الطبقية اللحاصة الى المصالح 
الوطنية العامة . وقد بكون ني هذا التجاوز ما الف مبادیء نشأته 
الأولى . وقد يؤدي بقادته »> كا فعل بسمارك ودزرائيلي » إلى ادخال 
تدابر اصلاحية تتعمارض مع طایع الحزب الطبقي . وما محدث للقادة 
المحافظن حدث آبفا للقادة الدعوقراطيين . 

ويزعم روبرتو ميشلز ي دراسته القيمة للأحزاب ان القادة الدعوقراطيين 
مخونون الدءوقراطية حبن يتولون الحكم » لأن السلطة دائماً محافظة › وما 
آن يتولاها الانسان حى تطغى طبيعتها المحافظة على نزعته الدموقراطية . 
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وبستشهد میشلز على رآیه بأمثلة القادة الاشتراكيين الفرنسيين › الذين 
اشتهروا في زمنه کبریان وفيفاني وميلران . فسلوكهم السياسي هو أبلغ 
دليل على « ان الاشتراكيين قد بفلحون » ولكن الاشراكية لا تفلح 
ابداً » . ولرعا كان مفهوم ميشاز للدموقراطبة غير متسق كل الاتساق»› 
ولکن التاريخ بز كيه ني قوله : « ان تارات التاريخ الدموقراطية لا 
تلنقي ادا ي نفس المجرى » . 

ويعطينا ميشلز في قوله هذا دليلا" آحر على تعذر اقعران طبقة واحدة 
محزب واحد . ولا يقع مثل هذا الاقتران إلا في ظروف خاصة كالظروف 
الي تسود فيها الديكتاتورية فتفرض نظام الحزب الواحد . ونظام الحخزب 
الواحد هو ظاهرة غريبة » لأن الأصل في الحزبية ان تكون تعددية . 
ولكن الديكتاتورية نحاول القضاء على هذه التعددية » فتقضي كا قضى 
فرنكو لي اسبانيا وهورتي ني المجر › بأن يكون للطبقة العليا وحدها 
حزب يكون هو الحزب الوحيد › او تقضي كا قضت الشيوعية أي 
الاحاد السوفياني › بأن يبقى حزب واحد هو حزب الطبقة العاملة . 
ولكن هذه المحاولات للتوحيد الحزبي کٹراً ما تصبح ماولات للتوحيد 
الطبقي . فتسفر عنها طبقة جديدة يتألف منها الحخزب الوحيد » وبأتبها 
الناس من تلف الطبقات . وهذا ما حصل لي لل انيا النازية وابطاليا 
الفاشستية وما هو حاصل ني الاتحاد السوفياتي . 

ولر عا سادت ظروف تجعل العلاقة بن الحزبية والطبقية واهية جداً . 
وهذا ما يكون غالبا إذا ما اقتصر الصراع بين الأحزاب على استلام 
الک > واحصرت غاية الحزب المعارض بالتوصل لغام الم > الي 
یستمتع ا الحزب الحاكم . وهذا هو حال الأحزاب الأمبر كية والكندية. 
فهي نتنازع ي سبيل الم بدون ان تفرق بينها احتلافات اساسية حول 
المادىء او الغايات العامة . ويتغيّر الحال إذا ما استفحل الاختلاف الحزبي 
حول الشؤون الاقتصادية والاجماعية . فلا بد للطبقات الميسورة حينثذ من 
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ایثار حزب على آخر . وقد وقع هذا التغيّر ني الولايات المتحدة وكندا 
حن أخذت الأحزاب اخراً تتبى برامج اقتصادية واجماعية معينة . 

ويبدو من كل ما ذكرنا ان للعلاقة بين الحخزب والطبقة وجوهها 
التعددة . وأشد عله الؤجره فورية ما ذهيت اة الظرية الما ر كسة رل 
الطبقة والدولة والحزب . فهي تعتر الطبقية ظاهرة اقتصادية ›» وبحاول 
القضاء عليها كا فعلت ني الاحاد السوفياتي . وقد أدى تطبيتق هذه 
النظرية في أول مراحل نشوء الاتحاد إلى اعلان « ديكتاتورية الطبقة العاملةم › 
وتأمم وسائل الانتاج . ولم تكن غاية هذين التدببرين زوال طبقة ما أو 
أحرى بل زوال الطبقية من حيث هي › وتهيد السبيل لانبثاق المجتمع 
اللاطبقي . 

ولم يكن من العسر على الثورة الشيوعية ان تقضي على الطبقة العليا 
ني روسيا » لأنما كانت طبقة ضثيلة العدد تستغل الأ كثرية الساحقة من 
أبناء الشعب . وكان حال روسيا هذا تلف كل الاختلاف عن حال 
أوروبا > الي ازدهرت فيها طبقة متوسطة وافرة العدد . ولذلك انطبقت 
نظرية ما ركس حول الأقلية المستغلة والأكثرية المستغلة على روسيا الاقطاعية 
أكثر ما انطبقت عل الغرب الرأسمالي . والقضاء على الأفلية الروسية 
المهيمنة أيسر من القضاء على الطبقة الوسطى الأوروبية الميسورة الحال . 
وكثافة هذه الطبقة ويسر حالما يدحضان النظرية الما ركسية حول حتمية 
وجود الأقلية المستأثرة بالعروة والأكرية المحرومة منها . 

ويدحضها أيضا التغيبر الذي اعترى علاقة الطبقة المتوسطة بوسائل 
الانتاج » بدون أن بؤدي الى اندماجها ني الطبقة العاملة . وقد أدى 
تأمىن الصناعة واازراعة أي الانحاد السوفياتى إلى تغيبر قاعدة وجود الطبقات»› 
ولكته لم يد إلى زوالا زوالا" تاماً . فللدولة دورها الأكيد تي امجاد 
الطبقية . وقد لاحظ ماركس هذا الدور » وكان عقا في ملاحظته . 
ولكن الطبقية لا تزول ما دامت الدولة قائمة . ولذلك فان رؤياه لمجتمع 
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لا طبقبة فيه »> هي على الأقل » أقرب إلى المنطق من النظرية الي نشأت 
فا بعد أي ظل الاحاد السوفياتي حول دولة لا طبقية فيها . 

فهذه النظرية لا يؤيدها واقع الالحاد السوفياتي . لأن الدولة السوفياتية 
ألغت الامتيازات الطبقية التقليدية» وححت فوارق المنزلة بين تلف الفغات 
العنصربة ءاي تؤلف الاتحاد السوفياني . ولكنها م تستطع ولن تستطيع الغاء 
الطبقية الاجاعية . فقد قضت على طبقات قاعدنما المروة أو النسب» وأبدلتها 
بنخبة جديدة أو بطبقة جديدة معيار امتيازها الاقتراب من قواعد القدرة 
السياسية أو الابتعاد عنها . وتتألف هذه النخبة الجديدة ذات الشكل 
المرمي من أعضاء الحزب الذين بلغ عددهم عام 14۳١‏ ١٠٠ر٠٠٠را»‏ 
پیا بلغ عدد المرشحن للعضوية ي الوقت نفسه ٠٠٠,٠٠١‏ . وارتفع 
هذا العدد عام ٤4‏ لل أربعة ملایین ونصف بسبب ادخال کشر من 
الجنود في عضوية الحخزب . وظلت نسبة آفراد الحخزب لسكان الاحاد نسبة 
ضئيلة جداً . 

ويؤخحذ أكر قادة الصناعة كا يؤخحذ أكثر قادة الحياة العامة من 
الحزب . وتدل الاحصاءات الي نشرت عام ۱۹۳١‏ على تزايد عدد 
مدراء اللصانع الذين يؤخحذون من الحزرب . فقد بلغت نسبة هؤلاء عام 
٠» ۳‏ ۲۹4 من مجموع المدراء » وارتفعت عام ۱۹۳١‏ إلى /.٠٠١‏ » 
وأفضت عام ٩‏ إلى ٥ر۷٩‏ . وتأتي ادارة المصانع ي الاقتصاد 
المؤم من حيث أهميتها ني المرتبة الثانية بعد القيادة السياسية . وما دام 
أعضاء الحزب يشغلون القيادة السياسية والادارة الصناعية > فإن هم المنزلة 
العليا ني مجتمعهم . وتتبسع التزلة العليا القدرة العليا » ويتبعها النفوذ 
الأعلى » والفرصة العليا » والامتياز الأعلى . 

ويستند كل هذا إلى رقابة الحزب العامة بفروعه المحلية والاقليمية 
والمر كزية ني جميع حقول الحياة الاقتصادية والاجماعية . وبحب على 
الذين لا ينتمون للحزب أن يرتضوا لأنقسهم منزلة دون مترلة أعضاء 
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الحزب . ويعي كل هذا نشوء نظام طبقي جدید لا بنکر حقيقته إلا 
الذين يعز عليهم الاعتراف بالوقائع الدالة على ان للطبقية أسساً غر 
الأساس الاقتصادي » أو الذين يعز عليهم أن يروا الطبيعة الانسانية تعر 
عن تلف نزعاتها في ظل النظام الجاعي . 


الحكومة والملكية 


يستند كل نظام للحك إلى نظام معن من الملكية . فإذا تغيّر أحدها 
تغبر الآحر . وهذا التلازم بن النظامين هو جزء من كينونة الحكومة › 
وهو أساس وجود الملكية . لأن الملكية حقوق قانونية تعترف الحكومة 
ما وتتولى حايتها . ويبدو ني الأمد القصر ان مهمة الحكومة لا تتعدى 
المحافظة على نظام الملكية القائم ني زمنها . ولكن الحقيقة الي تظهر 
المتعمق أي الموضوع هي ان الحكومة تخلق الملكبة . وذلك لأن الملكية 
ليست المروة ولا المقتنيات . ولكنها الحق ني السيطرة عليها واستارها 
واستع‌اها والاستمتاع ہا . 

والدولة هي الي تسن التشريع لحاية الملكية . ويؤلف هذا التشريع 
جزءً هاما من قوانن الدولة » ودد العلاقة بن ذوي اللكية »> ويبين 
روط اتقاها م اني لار > وسن واخات ااك و كف اتف ف 
علكيته وغبر ذلك . ولم بكن للحكومة ان تسن هذا التشريع » وان نقوم 
بكل ما تقوم به حول اللكية »› لو لم تكن هي خالقتها › ولو لم يژد 
هذا اللحلق للاعتراف للحكومة عق الرقابة على حقوق الملكية . فالساطة 
اللي تحتفظ بالحق الأعلى ني اللكية هي وحدها الي تستطيع خلق الحقوق 
المنبثقة عنها . ويتجلى أخذ الحكومة ذا الحق الأعلى بعض التجلى في 
مبدأ « التملك الممتاز » » الذي ول الدولة وضع اليد على اللكية 
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لأغراض عامة . ويقضي هذا المبداً على الدولة بأن تعوض الالك عن 
الملك الذي تصادره منه . ولكن هذا التعويض رهن بارادة الحكومة 
نفسها . فإذا شاءت التعويض كان ما ذلك » وإذا لم ترده سقط حق 
امالك فيه »> وخسر ما ملك » وفقد معه حى الملكية . 

ويفقد حت الملكية أكر ما يفقد ني أزمنة الثورات حن تصادر الحكومة 
روات عادر فة دون ان بكرت اشن عل اماب :را 
هذه المصادرة مكنة ما دام مرد حقوق اللكية للدولة . وقد حدث هذا 
في العصور الحديثة أكر مما حدث ني القةرون الوسطى . لأن حةوق الملكية 
لي ترد ني تلك العصور للدولة بل «للقانون الطبيعي » أو « لقانون البشر» › 
الذي اعتر واحداً والقسانون الطبيعي » وان اختلف مصدر كل منها . 
ولم تكن للقانون الطبيعي السلطة الامجابية الي تمارسها المؤسسة »> واا 
كانت له السلطة المعنوية المستمدة من تقبل الناس لأحكامه . وتحد دساتر 
الدول الحديثة حت الدولة ني التصرف بالملكية اللحاصة . ولكن هذه الحدود 
تتناول تلف ادارات الحكومة أكثر ما تتناول الدولة من حيث هى . 
وعكن ل «السيد الأعللى » في الدولة ان ينقضها مى يشاء ٠.‏ 

ولا بد من التوافق بسن شكل الدولة وشكل اللكية . وهذا التوافق 
أسباب كشرة أهمها ان شكل الملكية يقرر شكل التنظم الاجتاعي . ويكاد 
هذا التقرير يبلغ درجة وظيفة اجاعية تنظيمية » حدد الملكية بواسطتها 
بعض العلاقات الأولية بين انسان وآحر » وتضع الناس ني منازل معينة 
ببن التبعية والقدرة » وتببن لمم حدود الفرص التاحة » والأعمال المتيسرة 
في مجتمعهم . وتدور كل فعاليات المجتمع حول نشاطاته الاقتصادية وتتأثر 
ها . ويتأثر نظام العلاقات الذي تقوم عليه هذه النشاطات بالنظام الذي 
تقوم عليه حقوق الملكية . ويعيي هذا ان النظام الذي نحافظ عليه الدولة 
رهن بالةواعد السائدة لتوزیع الملكية . 

ولم ير بعض الفلاسفة هذا الوضع على حقيقته » لهم غالوا في 
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تصورهم لعلاقة الملكية بالشخصية . ونظروا مذه العلاقة من الزاوية الفردية 
الي ينظر منها الملاكون . والغريب ني الأمر هو ان هذه اأنظرة الفردية 
صدرت عن الفلاسفة الخاليين » الذين قامت فلسفتهم على الدعوة لاخضاع 
الذات للكل الجاعي . فتجاهلوا دعوتهم هذه قي مثهم للملكية . وطفى 
على تفکر هم کا طغی على تفکر ارسطو الاعتبار التوزيعي للعدالة » الذي 
بقضي بايتاء كل ذي حق حقه . وغلبت عليهم سذاجة هيجل › الذي 
رأى « الملكية امتداداً للشخصية » »› واعترها شرطا ضرورياً للتحقق 
الشخصي . وفات هيجل كا فات الذين اتبعوا رأيه الوجه الآحر للحقيقة› 
وهو ان الملكية هي أيضاً امتداد لسيطرة شخصية الالك على شخصيات 
الاخحرين 

وفات هذا الوجه من حقيقة الملكية الممكرين السياسيين ني القرنن السابع 
عشر والثامن عشر . وكان هذا اللحطاً في فهم الملكية السبب الرئيسي 
لتهالك نظريات الدعوقراطية الي وضعت نحت تأثرهم . وذهب جون 
لوك ني هذا اللحطا الى حد القول بأن الناس أقاموا الحكومة اصون الملكية. 
وكان له مفهومه الواسع لاملكية › فأدحل ني نطاقها الحرية والحياة . 
واستبقاها حورا لكل تفكره السياسي . وأنكر على الحكومة الحق ي 
و ان تأحذ من أي السان أي جزء من ملکیته بدون موافقته » . اذا 
طبق هذا الميداً تطبة حرفا ¢ أصبحت الحكومة عاجزة عن القيام بأي 
شي ء > وأصبحت اللكية سيدة الحكومة الأزلية . وقوبل مذهب لوك 
هذا بالطبع بالترحيب من قبل الذين e‏ على 2 
لآم ية 1 وکا هذا ١‏ الاس 2 پېرره ره ا صدر د عم ي لوقت ۲ « 
الناس بدون ان ا حق التمثيل e‏ 

وأيد لوك نظريته عن علاقة الملكية بالحكومة براهين غر صحيحة 
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وغر واقعية بحسن بنا أن نستعرضها » وان نتبين ما فيها من أخطاء 
بدهية ¢ لنبلغ من ذلك فهما أسلم مذه العلاقة . وأول ما يبدو لا من 
مراجعة هذه النظرية ان لوك ضمنها فكرتن قدمتمن حول الملكية » تعود 
بنا الفكرة الأولى إلى و« حال الطبيعة » حن کان لالم كا خلقه الله 
مستودعا مليئا عوجودات لا مالك ما . فكان ني متناول کل انسان ان 
عتلك ما يشاء من موجودات هذا المستودع الجر » لأا لكل انسان 
بدون أن تكون لأي انسان . أو هي كا سماها الفقهاء الرومان « الأشياء 
الي لا غص أحداً » . ويکتسب الانسان ماکية أي شيء حن يضع 
يده عليه . وما الأشياء موفورة » فإن وضع اليد عليها لا يؤذي 
أحداً . فالاء مثلا متدفق بغزارة . « فإذا شرب منه أي انسان » ونال 
من للماء نصياً طيباً » فإن عمله هذا يؤذي الآحرين › لأن نرا كاملا“ 
ترك مم لرتووا منه . وهذا هو شأن الماء والأرض ما داما متوفرين 
للجميع » . 

وهذه الكلات الي قالما لوك رددها القانوني الانجليزي ولم بلاكسان 
بعد قرن ني كتابه الشهير ٠‏ التعليقات » . فذكر ان الاس يصبرون 
مالكي الأراضي المشاعة › إذا ما شغلوا «مكاتا ما طلبا لراحة أو الفيء 
أو ما شاكل ذلاك » . ودحل هذا المبدأً القانون الدولي » وطبق على 
الأراضي المستكشفة حدي » وعلى ملوقات الفلاة » وعلى أملاك العدو . 
وذا المبدأً بساطة خادعة بجعل تطبيقه مكنا على الأراضي »التي لا علكها 
أحد ني المحيط المادي ›» وعلى ثمران السهول الغربية . ۰ 

ولكن هذه البساطة لا تحجب ما ينطوي عليه هذا المببداً من خطأً 
أساسي . فهو لا ينطبق على عام كل يوم » الذي عارس فيه الرجل 
العادي حقوق الملكية . ولذلك أضافوا اليه مبدأً ثانياً ليكملوه به » وهو 
ان الانسان يستملك ما لا مالك له عا يضعه فيه من عله . « فالأرض 
الي رما ويزرعها ومعحسنها ویتعهدها تصبح ملكا له . لأنه حو ها مجهده 
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من ملكية مشاعة لملكية فردية » . وقد زادت هذه الاضافة نظرية لوك 
عن الملكية خطأ على حط > واستبقتها بعيدة كل البعد عن الواقعم وعن 
حقاثق الحياة الاجماعية . 

وتصور النظرية مبدثيها الملكية في عام الاوتوبيا أكثر مما تصورها كا 
هى عليه ني عالمنا » وتتجاهل العلاقة بين الملكية والوراثة تجاهلا تاماً . 
وشرحها الملكية أشبه شيء بقصة تبداً بتخيل الاس يسكنون الأرض 
اواد لن ۷ ا راعشا ا راغات مر اط ودا 
لوك التصة > وى يروي إن هلا الان افقو قا ت 
على ان بؤلفوا مجتمعاً يقي ملكيتهم . فا بثق من اتفاقهم مجتمع عاده 
حقوقهم الطبيعية › وقوامه جاع متلكاہم و ا الأحاث 
الانروبولوجية » ان مثل هذا الاتفاق كان بالفعل بداية المجتمع › لا 
صلحت هذه البداية على أية حال أساما لنظرية الملكية. لأن بداية المجتمع 
شيء » والأحوال الاجماعية الي غيتق باللكية شيء آخحر . 

وإذا دققنا النظر ني العلاقة بين الحتى والعمل »> فكيف نستطيع أن 
نحدد مقدار ما ينتجه الانسان وهو يضع عله أو مهارته أو اقدامه لانتاج 
أي شيء ؟ ان الانسان يقوم بعمله في سياق اجماعي . فالمجتمع سىء 
له ظروف عله › ونظام الملكية عدد كيفية حصوله على المواد › الي 
عاج اليها ني عله . والدولة تشجع عمله أو تعرقله . وقد کان فا 
تأثر ها البالغ حى على الرواد الأمر كيين المتوغلن ني السهول الغربية › 
لام عولوا عليها في أمور كشرة » ورجعوا اليها لنيل اعرافها علكيتهم 
للأراضي الي انتقلوا اليها . وإذا استئنينا الانتاج في قصة روبنسون 
> فإن كل انتاج هو وليد التعاون الاجماعي . وکلا ازدادت 
اشكال الانتاج تعقيداً اشتدت الحاجة إلى اشكال أدق من التعاون . وكلا 
ازداد العمل تقسيما أصبحت الجهود أشد تضافراً »> وأصبح من التعذر 
ان محدد بدفة قسط كل فرد من الجهود »› الي خلصت بالنتوج إلى 
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الصورة الأخحرة الى انتهى اليها . فالجهود موزعة توزيعا لا بجدي معه 
التساؤل عا نجه کل فرد . وما دام من التعذر تحديد انتاج كل فردء 
فلا جوز ان يعتعر السوق الا الفر دي معياراً لمكافأة الانسان على عمله. 
وسواء أحقت له مكافأة كبيرة أ و صغبرة > فلا بد من معیار اکر 
وضوحاً همذا التق . ويستوي ني اللحطا المبدأً الاشتراكى > الذي ينادي 
١‏ حت الانسان تي كل انتاج عله » » والمبدأً الرأسمالي الذي يدعو للق 
الانسان بأن يتصرف فا علك كا يشاء . 

وليس من اليسر الاهتداء لعيار عادل لتناسب اللكية بين شخص 
وآحر » أو لتوازنها بين القطاعين العام واللحاص . ولا يكفي الرجوع 
لأصول المجتمع › أو التنويه باللحدمات المقدمة » لوضع هذا المعيار . 
وليس هذا المعيار مبدأً يبشر به أو صيغة ينادى ا » فهو أعقد وأصعب 
من ذلك › لأنه جزء من واقع المجتمع السياسي » وقاعدة من قواعد 
النظام السياسي القائم . ولهذا النظام تأثبره على الرفاه العام للشعب . 
ولذلك لا بد ان تزاعى كل هذه الاعتبارات ني تفضيل معيار على آخر . 
ef‏ لوك وغبره هذه الاعتبارات . وقد انتقدنا هذا التبسيط . وقدمنا 
مدنا للوك هنا انڏهب منه الى تعزیز رأینا بشأن التجاوب الدائم بين 
شكل الحكومة وشكل اللكية . وعكننا ان نتوسع الآن 2 محث هذا 
التجاوب » وني تبن الطرق الي سلکت کت < فكل ٠‏ 
تلف أشكال الحكومة » واخحضاع هذا الشكل لصالح حكام 

ومحسن بنا ني محثنا ذا التجاوب بين شكل الحكومة وشكل اللكية 
ان نتفادى اطا »> الذي وقع فيه الكتاب الاشتراكيون الا ر كسيون وغر 
امار كسيين » الذين أولوا المصالح الاقتصادية الدور الأعلى ني تقربر شكل 
الحكومة . فالحكومة ي نظرهم مؤسسة من مؤسسات النظام القائم . 
وتقرر طبيعة هذا النظام كيفية توزيع العروة. وكل تخار فيه رهن بتخر 
ميزان المصالح الاقتصادية . والذين يذهبون هذا المذهب مطئون فهم 
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طبيعة السلطة وقواعدها في آي مجتمع » ويفوتهم ادراك تعقد الدوافع 
الانسانية . فالنظام القائم هو وليد وضع اجياعي كلي. والشكل الذي يكون 
عليه النظام ينبثق من التوافق بينه وبين هذا الوضع الكلي الذي يستند الى 
قوى اجماعية عا فيها تلف الفثات ذات المصلحة . ولرعا قيضت طبقة 
ما على ناصية الىك » وعجزت مع ذلك عن التأثر على البنية الاجتاعية . 
وذلك لأن هذه البنية لا يصنعها الحكام بل تسبرها قوى اجماعية لا يستطيع 
ا ان بسيطروا عليها . 

ثم ان الطبقة المهيمنة قد تتألف من كبار الملاكن » وتکون ملکیتهم 
لثروة نتيجة ميمتتهم على الحك بقدر ما هي علة لها . وليست المصالح 
الاقتصادية هي كل ما مجتذب أبناء مثل هله الطبقة > فهم يطمعون 
أيضا بالقدرة السياسية الي تقبرن بالمكانة الاجماعية بقدر ما يطمعون بالقدرة 
الي تقترن بالءروة المادية . فإذا یر الباحث » کا فعل کارل مارکس»› 
سوى طمعهم ال مالي كانت نظرته للمصلحة الطبقية ضيمَة ومادية . 

وإذا اقترنت السلطة بالملكية › فان الطبقة الحا كمة لا عكنها ان تقتصر 
على الدفاع عن مصالها الاقتصادية . وإذا جحت ني توطيد مركزها» 
فان قدرمما الاقتصادية لا عمكن ان تكون السبب الوحيد لنجاحها . وشاهدنا 
عل ما نقول هو تاريخ العلاقة بن الحكومة والملكية . ويدل هذا التاريخ 
على ان هذه العلاقة كانت عرضة لتغبر متواصل . فلننظر الآن عن كثب 
إلى كيفية حدوث عملية التغر . 

اتت على جميع الحضارات الكرى الي عرفها الانسان مرحلة نشأت 
فيها بنية طبقية معينة » واحتكرت فيها طبقة واحدة مع السلطة القدرة 
والملكية . ومرت الحضارة اليونانية الي أعقبت عصر هومروس جذه 
امرحلة ي اثينا وغبرها من المدن أي منتصف القرن السابع قبل الميلاد . 
وتبع هذه المرحلة ني المدن اليونانية كا تبعها في غبرها سلسلة من الاضطرابات 
والانتفاضات آدت الى تغيبرات ثقاففية كا أدت الى تغيرات في مراكز 
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القدرة السياسية . ونتج عنها تغبر الوضع الاجماعي للملكية > ومافت 
الروة القدعة » وانتقال الروة الجديدة الى أيد أخحرى . 

ولئن حدثت هذه التغيبرات ي جميع ادن » فان حدولبا ني آثينا 
كان أشد جذرية وأعمق تأثرآً على الأجيال التالية منه تي أية مدينة أخرى. 
وحن نعرف هذا من شور اثينا » » الذي تر كه لنا ارسطو . وقد 
اكتشف البحث العلمي الحديث هذا الدستور بعد ان اختفى حوالي ألف 
وخسمائة عام . فأصبح بوسعنا بفضل هذا الاكتشاف السعيد ان نستقرىء 
أعظم مفكري اليونان قصة ما حدث في أثينا . وهذا هو بعض القصة 
کا یروا ارسطو : 

كان لاثينا ني القرن السابع بنية طبقية متحجرة . وكان الح السائد 
فيها آنذاك أوليغار كيا يسترق فيه الأغنياء أبناء الشعب كعبيد همم . وكانت 
الضرائب ورسوم الامجار تثقل كاهل المواطنن»فاذا عجزوا عن تسديدها 
أصبح المزارعون وأراضيهم ملكا شخصياً لالكي الأرض . وكان هذا 
الوضع ما عائله في كشر من بلاد العام . ولكن أثينا لفت الأنظار › 
لأنها أصبحت ني ذلك الحن مركز لنمو ثقاني انتشر منها الى مدن اليونان 
وسا ن ابيا الصری: 

ولم تقتصر الثقافة اليونانية المزدهرة ني اثينا على الفنون الجميلة » بل 
تعدا بشکل یعرفه التاريخ من قبل للتفكر الحلاق » وللتفلسف حول 
الطبيعة والانسان والعالم > وللتساؤل عن علاقة الانسان بالانسان . ونهالكت 
أساطبر كان ها قدسيتها ني مواطن أخرى . وانهار أبطال العصر المومبري 
القبليون > وخلفهم الملوك» وما لبثت الاوليغاركيات أن حلت عل هؤلاء 
الملوك > انتفضت الجاهر ضد هذه الاوليغاركيات . ونشبت ثورات 
ني مختلف المدن اليونانية انبثقت عنها ديكتاتوريات . وبرز الديكتاتور في 
بعض الأحيان من الطبقة الحاكمة » وبرز ني أحيان أخرى من الشعب 
و ”مي « الغوغائي » 


وکان من نصيب أثينا ان يشتد الاضطراب فيها وبطول أمده . 
فحاول دراکو ان يقضي عليه » ولکن حاولته الاصلاحية م مس المعضلة 
الأساسية آي معضلة العبودية . فعبن سولون»وهو من أبناء الطبقة الوسطى»› 
وسيطاً ني مطلع القرن السادس قبل ايلاد > فوضع دستورا جديدا قم 
الشعب من حيث اللكية إلى أربع طبقات لكل منها حقوق تتفق مع 
مرتبتها الطبقية. واستبقى الطبقة الدنيا أو الرابعة حرومة من السلطة حرماناً 
تاماً . وأهم ما اقدم عليه الغاء الديون » لأنه قضى بذلك على مصدر 
العبودية . ولكن نجاحه لم يدم طويلا“ . لأنه خيب آمال أبتاء الشعب » 
الذين توقعوا منه ان يعيد توزيع الملكية > وصدم الأغنياء الذين نظروا 
اليه کدراکو جدید. 

ولا تجدد الاضطراب بعد حبن > برز إلى الوجود بزستراتس أول 
طغاة اثينا واستولى على الح وا تكن لشخصيته معام واضحة »› شاأنه 
تي ذلك شأن أكثر طغاة أثينا . ولم بكن من اليسر تحديد وجهته السياسية 
حديدا ثابتاً . فقد بلغ الج کدعوقراطي متطرف » ولکنه استال لجحانبه 
من الذين نقموا على الغاء سولون للديون . فجمع بن النقيضن» 

ستدمر الظروف السياسية المؤانية لدفع فريق من أبناء الشعب ضد الفريق 
لار واستطاع بدعاية بارعة ان يقنع الشعب بتخويله حق تأليف «حرس 
خحاص » من « حلة العصي » استخدمه للقيام بانقلاب حكومي . 

ولكن الزعماء المنافسين له توصلوا لاقصائه عن الحك بعد مس سنوات. 
وما لبث ان انفق مع ا هؤلاء المنافسين » واصطنع الميلة » وتذرع 
ععتقدات الشعب الغيبية ليعود إلى السلطة . فطرد من الحم للمرة الثانية . 
فاصطتع من جديد القوة والدهاء ليعود لتوطبد حكمه توطيداً ثاب . 
فأظهر ني نضاله في سبيل السلطة ونمارسته هما انه مثال للرجل الذي يعرف 
كيف يستغل فترة الاضطراب لرفع حكمه على قواعد ديكتاتورية في 
منتهى الانتهازية . ولكنه أفام ادارة معتدلة مكنت أثينا من الاستمتاع 
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بفترة سكنت فيها الاضطرابات العنيفة واستتب فيها المدوء . 

ولا تستطيع الديكتاتورية ان تؤمن مستقبلها. فهي عرضة للتغبر والزوال 
بعد ذهاب مؤسسها . وقد تدهورت ديکكتاتورية بزساراتس بعد ان مات 
وتولاها أبناؤه من بعده . وذهب أحد هؤلاء الأبناء ضحية الاغتيال › 
وأعقب اغتياله انقلاب غير نظام الحكر . فاحتدمت المنافسات السياسية . 
ونمكن كليسئنيس زعم حزب الشعب من تسلم رئاسة الحكومة » بعد ان 
وسع حقوق المواطنن السياسية . فأقام دستوراً دعوقراطياًء وألغى شروط 
الملكية › الي رهنت ا حقوق الأثينيين . وكانت هذه أول مرة ني 
التاريخ تعتق فيها حقوق المواطنن ني دولة منظمة تنظيماً عالياً من قيود 
المترلة الاقتصادية » وتتاح فيها للشعب حرية تعيعن حكومته وعزها . 

وتعرضت علاقة الحكومة باللكية ني روما في آخر قرون الجمهورية› 
كا تعرضت ني حتاف دول العام الحديث لتحولات مشامة لتلك الي 
تعرضت ها لي اثينا . وكان استنكار اقعران الحكومة بالملكية بداية هذه 
التحولات » ثم جرت محاولة للفصل بينها » وانتهى الأمر بتحقيق هذا 
الفصل نحقيقا ناجزآ . وعكننا ان نستخرج من هذه التجارب التارنخية 
الواسعة الاستنتاجات التالية : 

الاستنتاجح الأول يتناول العلاقة بين توزيع الملكية وتغبرات النظضام 
القائم . فإذا فقدت المساواة في توزيع الملكية اتسعحت الموة من حيث 
القدرة والمكانة والفرص الاقتصادية بين الطبقات › وباتت هذه الموة 
النذير الأول بالتغرات الي بتعرض lb‏ النظام . وأصبحت معضلات تحقیق 
امساواة في توزيع المكية من أهم حوافز العمسل السيامي . واصبحت 
اللكاسب الى بجنيها العاملون ذه المساواة من أحسن ما يطمح اليه الزعماء 
ee‏ 

وما دامت المحاولات مستمرة عبر التاريخ لتحقيق هذه المساواة» ظلت 
اسس الملكية واهية » وظلت مصالحها مهددة » وظل القيمون عليها ي 
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حالة دفاع عن النفس . وما دام. هذا هو حاهم > فلا صحة لانظرية 
القائلة بان سلطان القدرة الاقتصادية يفوق بالضرورة 'سلطان أي شكل 
آنحر من اشكال القدرة الاجباعية . ولا صحة للادعاء بأن النصر أي 
الصراع المحتدم كان دائماً حليف الذين عرفوا كيف يعتمدون قوى 
التغير الاقتصادية أي نظام الانتاج نفسه . فهذا الادعاء اقرب إلى الصوفية 
منه إلى الحقيقة التارحية . 


ان ما نشهده في الناريخ هو صراع متواصل أي سبيل القدرة وال مكانة 
بين محتلف الطبقات والفثات . ومحتدم هذا الصراع ني أحوال ىء النصر 
للفغات المسيطرة على الملكية » ويشتد ي أحوال متلفة تساعد فيها عوامل 
أخرى على دحر هذه الغثات . ومن هذه العوامل التفوق في التنظم أو 
ني العدد أو ني القيادة أو في المعنى الرسولي للقضية الي يتواتر الصراع 
من ن آجلها . وجري كل r‏ فثوي ق E‏ . ويتوقف 
وقد د احندم الصراع ي آئبنا في جو قاي متاز اة له مجرى لف 
عن مجر اه في آحوال مافية أحرى . وتقعرن بالا حوال الثقافية عوامل أخری 
كعلاقة الدولة الي مجري فيها الصراع بالدول الأخحرى › وتأثر التغيبرات 
التكنولوجبة والبيشية والظر فية قأثبراً يؤدي الى تقدم الاقتصاد کنظام کلي أو 
لى تأخره 

والاستنتاج الثاني هو ان تلف الفغات والطبقات تتخذ القضية الافتصادية 
غاية مشر كة لصراعها » ولكن تفسر الصراع تفسراً اقنصادياً صرفاً هو 
تبسيط خادع له . فهذه الفثات .تلتقي في صراعها عند هذه الغاية المشر كة» 
ولکنها تقوم بالصراع بو جودها الكلي ل بوجو دها الاقتصادي الجزثي ۰ 
والصراع الداثر هو صراع بین فئثات > ولیس بصراع بن اقتصادیات . 
ولکل فة من الفئات العصارعة وجودها الذاتي المستقل عن وجود الفثات 
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الأخرى . ولكل منها تجربتها التارخية الذاتية الي صرها فثة ة 
دا 

ونختلف هذه الفئات عن بعضها بفوارق بعضها اقتصادي وبعضها غر 
اقتصادي . وکان هذا هو حال الاثينيين ني عهد کليسٹنيس تباعد ما 
بينهم الفوارق المحلية والافليمية بالاضافة الى الفوارق الاقتصادية . وظهرت 
هذه الفوارق كلها ني اختلاف مواقف الأحزاب . فاتخذ حزب « أعالي 
الجبال » موففاً اقتصادياً راديكاليً . واتخذ حزب «لسهل» حيث الأرض 
خصبة موقفا اقتصادياً عحافظا . وانخذ حزب « الساحل » حيث تسود 
المصالح التجارية للطبقة المتوسطة موقفاً بين الراديكالية والمحافظة . ولم 
تكن المواقف اللاثة رهينة بالفوارق الاقتصادية وحدها » بل كانت تؤثر 
فيها فوارق آخرى» كالفوارق ني المتزلة بن سكان اثينا الأقدمين الا 
وبين الذين ولدوا مواطنن والأجانب الذين اكتسبوا حقوق امواطنية من 
جدید ›» وبان محختلف الفغات العائلية والقبلية الي بتألف منها المجتمع 
الأثيي . 

وقد أحذ كليسثنيس كل هذه الفوارق بعين الاعتبار > فلم يبدا 
اصلاحاته بإزالة قيود الملكية بل بإعادة توزيع جميع السكان لعشر قبائل. 
فقضى بذلك على قدرة العائلات الأثينية على ,المطالبة بالمنزلة الاجماعية » 
الي اكسبتها اياها التقسمات القدعة للسكان . وكانت هذه التقسهات وليدة 
تاریخ طویل . وكانت مصدرا التوتر بن العائلات الاثينية العريقة وسائر 
افراد الشعب . وم يكن هناك من سبيل للتغلب عليها افضل من التوزيع 
القبلي الجديد . وكان مذا التوزيع غايات سياسية » ولكن حقيقه يسر 
معالحة القضية الاقتصادية . 

وننتقل الآآن الى الاستنتاج الثالث وهو اوسع الاستنتاجات حول علافة 
الحكومة والملكية»لأنه يتناول العلاقة بن الصراع الطبقي والتغر الاجهاعي. 
فكا ان الصراع الطبقي لا عکن ان يفسر بالملكية او المصلحة الاقتصادية 
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وحدها » فان التغر الاجماعي لا ءكن ان يفسر بالصراع الطبقي وحده . 
وكا ان للملكية دوراً تؤديه ني سياق الفئة او الطبقة » فان لاطبقة دوراً 
تقوم به ي السياق الكلي للاظام الاجماعي . والقضية الاقتصادية هي بصورة 
عامة حافز للصراع الطبقي › والصراع الطبقي هو غالبا حافز لاتغر 
الاجماعي . ولكن طبيعة 8 الطبقي وعمقه ودرجته وعواقبه تتوقف 
على جميع الأحوال الي سبق ان نوهنا مها . وقد وفق مفكر معاصر الى 
تصویر کل هذا ي قوله : « اننا لا نستطیع ان نفهم الصراع الطبقي 
برصد ولادة الطبقات وموها » ولا بتتیع مقاصدها ودرجة نجاحها في 
بلوغ هذه المقاصد » ولا بدرس تعاومها وتنازعها › بل ببحث صراعها 
في السياق الكلي لحياة المجتمع » . 

ومحرلة الصراع بين الفثات والطبقات رغبانما المتعارضة ني ان يكون 
لما قدر اوفى من ثروة المجتمع › وني ان يكون هما المزيد من السيطرة 
على هذه الروة . ولا يتوقف بحقيتق هذه الرغبات على الصراع بقدر ما 
يتوقف على الانتاج . فالانتاج الاقتصادي الكلي هو الذي محدد نصيب 
كل من المتصارعين من اللروة . وتأثر الصراع في تحديد هذا النصيب 
يني ي المرتبة الثانية بعد أهمية الانتاج نفسه . ويتوقف الانتاج النسي 
على عوامل تتجاوز الصراع وتتطلب نخفيف حدته ما امكن ذلك . ويأتي 
ني طليعة هذه العوامل تعاون فثات المجتممع تعاونا فعالا » والتقدم 
التكنولوجي > وحالة العربية »> وتنظم الموارد الاقتصادية وادارمما» ودرجة 
التبادل الاقتصادي . 

وقد يودي الصراع الفثوي إلى تعديل كيفية توزيع الروة بن فئة 
واخحرى»ويكون هذا التعدبل بالغ الأهمية إذا استفادت منه الفثات الأدنى 
معيشة والأشد تعرضاً لاستغلال الآحرين . ولكن اعظم ما ممكن ان 
يتحقق من تقدم ي مستوی حياة ag‏ الفات ينتج عن ازدياد فعالية 
العمليات الانتاجية نفسها . وإذا بدت قضية قضية التوزيع الاقتصادي ني المرتبة 
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الأولى من الأهمية » فا ذلك إلا لاتصاها بقضابا المكانة الاجياعية والقدرة 
الاجياعية . 

ولئن اعطينا حى الآن الرهان على الرأي » الذي قدمناه اولا حول 
التوافق الضروري بن شكل الحكومة والشكل السائد للملكية » وحول ما 
لتغر كل منها من تأثر ني تغيبر الآحر › فإن علينا الآن ان نببن بعض 
الحالات »الي كن اعتبارها حالات نموذجية التجلي هذا التفاعل الضروري 

أ ) كانت الملكية امتياز الطبقة المحاكمة ني الدول الاوليغار كية الطبقية› 
وني الدول الملكية القدعة »> وني امبراطور یات وملکیات العام القدم 
و كانت الملكية السائدة" ي هذه المالك ملكية الأرض . وکانت ا 
الاقتصادية والسلطة السياسية متداخلتن تداحلد" جعل من العسر التمييز 
ينها . وكان هذا التمييز مكنا ني امالك » الي يرتفع فيها املك فوق 
الاوليغاركية المسيطرة . وقد يم للملك مثل هذا الرفع » ويظل مع ذلك 
رمز الطبقة المالكة وذروتما . 

وامكن التمييز بن الملكية والسلطة في هذه للمالك › إذا ما توفرت 
مصادر الأروة غير اجار الأرض او دخاها او الجزية المفروضة عليها . 
واهم المصادر الاضافية للأروة الصناعات اليدوية والتجارة والمواهب الفنية. 
وتمتاز بينها الفنون الي نخدم بذخ القصور › وادارة الأملاك. بالنيابة عن 
مالكي الأرض وادارة الضرائب الزراعية وغر ذلك من اعمال تتعلق 
بالحكومة . وكانت كل هذه الموارد ثانوية الأهمية بالنسبة للكية الأرض . 
فلم یکن ما شأن هذه الملكية » الي تخول المالك بالاضافة الى حقوقه في 
الأرض حق استرقاق الأشخاص الذين يعملون فيها . فجعل هذا الحق 
الفارق بن الرقيق والفلاح فارق درجة لا فارق نوع . 

وبلغت وحدة الملكية والحكومة اوجها في ظل النظام الاقطاعي الوسيط › 
الذي تعادلت فيه درجة الملكية ودرجة « السيادة » » واصبحت علاقة 
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مالك الأرض بالفلاح كعلاقة السيد بالعبد » وامتدت حقوق الملكية إلى 
جمیع العلاقات الانسانية . واقرن ميق هذه الوحدة الاقطاعية بين 
الملكية والسلطة بالحط من منزلة جميع أشكال الروة » الي لا تستمد 
من الأرض . فحرمت المصادر الأخرى للروة الى حد بعيد من أية قيمة 
اجماعية أو سياسية . وأصبحت اسطورة القرون الوسطى كا وصفها 
كاتلن اسطورة استنكار التجارة والرأسمالية كنتيجة لاستنكار الفائدة . 

وسنت الكنيسة أحكاماً صارمة ضد مقرضي الال بفائدة » فاعتر م 
قرارات مجلس لاتران الثالث )٠٠۷١(‏ ومجلس ليون ( ٠۲۷١‏ ) ومجلس 
فینا ( ۱۳١۲‏ ) خوارج على القانون . وكان لرجل الأعمال الحتق في 
اجرة عله . فاذا جاوز الاجرة لأية فائدة أخحرى كان هذا التجاوز 
تعدياً على حقوق الآخحرين . ونظر الى التجارة كمهنة للطبقات الدنيا . 
واختلفت النظرة اليها وللصناعة بعض الشيء ني المدن حيث اكتسب التاجر 
والصناعي بعض القدرة السياسية والمازلة الاجماعية . ولكن المدن ني النظام 
الاقطاعي آنه شيءَ مجزر منقطعة عن سائر اجزاء النظام ٤‏ وم يکن من 
حد هام ني هذا النظام الاقطاعي لوحدة الملكية والسلطة سوى الحد › 
الذي أقامته قدرة الكنيسة السياسية . ولكن الكنيسة نفسها انسجمت مع 
النظام القائم »> وأصبحت هي ضا من أعظم مالکي الأرض . 

ب ) اقرن حول النظام الطبقي الاوليغاركي إلى نظام دعوقراطي بالسر 
ني طريتق الفصل بن الملكية والسلطة السياسية . وقد اقبرن هذا التحول 
بالند من الضلاحيات > الي استأثرت ما الطبقة الحاكمة » وبتعمع التمشيل 
الشعي میم الطبقات › أې بتوسیع قاعدة السلطة بطرق متاوعة . وأا 
كانت الطريق الي سلكت »فقد رافق السعر فيها توسيع الحقوق السياسية» 
الي استأثر ما ذوو اللكية الذين لا ملكية همأو للذين هم أقل املاكا 
من سواهم . هذا ما حصل ني اثينا وروما » وهذا ما حدث آيضا ني 
انقرون الوسطى . وتجلت العملية في أواخر القرون الوسطى في نشوء 
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البطانات المحليية ٠‏ أو ني توسيع المجلس الأعظم للملكة ني انجلترا » 
وادخال مثلن لصغار الملا كين فيه . 

والطريف ي هذا التحول من الاوليغار كية إلى الدعوقراطية ان ذوي 
الملكية هم الذين دفعوا السبر ني الطريتق اؤدي إلى فصل الملكية عن الحق 
السياسي . وظل دورهم ني هذا التحول الدعوقراطي بارز حى اة 
القرن الثامن عشر في انجلرا . فالذين طالبوا حينئذ بالتوسع ني تخويسل 
المواطنين حت الانتخاب احتجوا محق كل من تكون له ملكية بان يكون 
له صوت . ولا انتقد براك اض الي أشاعتها الثورة ني فرنساء أعلن 
ان الفوضى تسود فرنسا « لأن الملكية لا تحكمها » . 

فكانت المطالبة بتوسيع التمثيل الشعبي منصبة أولا على الدعوة للاعتراف 
لذوي الملكية الصغرة هذا الحى . فهؤلاء هم دافعو الضرائثب . ولا جوز 
أن تفرض عليهم الضرائب إذا لم يشار كوا ي وضع السياسات الي تستازم 
فرضها . فكانت حريات الناس وحقوق الملكية واحدة . وقد انتشر مثل 
يعر عن هذه الوحدة تعبعرآً لا يبعد عن الحقيقة وهو « ان الثورة الانجليزية 
أحلت التق الإهي لصغار الملاكن » محل حى اللوك الإفي ٠‏ . 

ولكن علية التحول ذهبت لأبعد مما قصده ذوو الملكية . فامتدت 
الحقوق الي طالبوا ها للذين علکون والذين لا علکون . وغلبت نزعة 
النحرر على أي قيد من قيود الملكية . وانتصرت فكرة المساواة بين جميع 
المواطنن . وكانت بداية هذا الانتصار اعثراف « ال ماجنا كارتا » محقوق 
البارونات تجاه الك . فجاء هذا الاعتراف كمنطلق للاعتراف محقوق 
المواطن کشخص با کانت روته أو منزلته او کا ا و 

وأدی التحول الدعوقراطي إلى حقيق الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية 
والملكية على درجات متلفة > ولكنه لم يژد إلى زوال تأثر الملكية على 
الحكومة زوالا تاماً . واحتلف ما تبقى من هذا التأثر من دولة لأخرى»› 
وخفت درجته بقدر ما تقدمت الدولة في الدعوقراطية . ولكن الدولة 
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الأكثر تقدماً في الدعوقراطية من سواها لا عكنها أن تزعم الما مخلصت 
من هذا التأثر تخلصا ناما . لأن الفوارق ني اللكية ظلت قائمة . 

وما دام الأمر كذلك فالفوارق ني الملكبة هي فوارق ني القدرة . 
ولا يکفي لتحقيتق المساواة الاعراف حت واحد للفقر والغي ني الانتخاب 
أو ني الترشيح للمر كز السياسي . ولا يكفي لتحقيقها ان تكون أكارية 
الناحبين من الفقراء . والمساواة المبدئية لي حت الانتخاب لا تعي ان 
الناخبن يصوتون كحيوانات سياسية › فيتجردون عن أي مصلحة أو 
يتخلصون من أي تأثر . فهذا التجرد غير ممكن » لأن للناخبين اهتامابم 
بتقدم أعالمم وازدهار عائلاتم . ولجميع هذه الاهامات علاقتها با لملكية . 

م ان المرشحين متلفون عن بعضهم البعض ي قوة نفوذهم وني 
قدر تېم على استهواء الناخبن والتأثر لي تفكرهم . وللعروة أثرها في هذا 
الفرق بين مرشح وآخر . وما أثرها ني قدرة المرشح أو عجزه عن السيطرة 
على وسائل توجیه الرأي العام . والناخحبرن أعضاء ي منظات کالأحزاب ` 
أو غرها . وتجتذب زعاء هذه المنظات مصادر الروة بطرق شى . 
فالروة سبلها المتعددة لكسب الأصوات » لا تستشى منها عمليات شراء 
الأصرات الي ازدهرت في انجلرا في ظروف ملائمة في عهد السر روبرت 
ولبل أو ني الولابات المتحدة منذ عهد اندرو جاكسن . وتتعمدى قوة 
العروة السياسية ني كشر من الأحوال قيمتها التصويتية . وتبلغ هذه القوة 
أقصاها ني الدول الرأسمالية أو الاجماعية الرأسمالية حبث تسر العروة آلة 
التنظم الاقتصادي المعقدة فتؤثر على أعال الحكومة تأثرا قوياً . 

وينتقل المنتخبون من حال الى حال قبل الانتخاب وبعده . فإذا كانوا 
قبل الانتخاب فقراء وجدوا أنفسهم بعد تسلم وظيفتهم النمثيلية العالية في 
بيئة نحختلف عن البيثة الي انبثقوا منها . وتفتح الوظيفة الجديدة أمامهم 
فرصاً جديدة » وتسبغ عليهم قدرة جديدة » ونعرضهم لتأثرات جديدة» 
فتصبح حياتم كلها أقرب الى جو التروة منها إلى جو الفقر . وتنشاً 
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هم كنتيجة هذا التغر مصالح جديدة » تدفعهم لواقف ينتصرون فيها 
للأغنياء بدل ان ينتصروا للفقراء . ويرافق كل هذا تبدل في نفسياہم 
مجعلهم اليوم عكس ما كانوا عليه بالأمس . 

وهذا التبدل الذي يتعرض له رجال السياسة حمل روبرتو ميشلز على 
صياغة ما ماه و قانون الاوليغار كية الحديدي » . ولو م يبال لاعتر 
هذا التبدل نرعة لا قانوناً. واستشهد عا مجري للوزراء اليسارين في فرنساء 
وللزعماء النقابيعن في البلاد الأوروبية والولايات المححدة . وبسط المشكلة 
لأنه أسقط من درسه هما العوامل النفسية > الي قد تحد من هذا التبدل 
أو تعوقه . وبالرغم من مبالغته أي المشكلة وتبسيطه هاء فإن الشواهد الي 
قدمها أعطت الدليل على وجودها . 

وفات ميشاز ان المشكلة لا تلاحظ ني الأنظمة الاوليغار كية فحسب»› 
ولكنها نشاهد أيغا ني أنظمة أخرى عا فبها النظام الدعوقراطي عختلف 
مراحله وأشكاله فالكر ني كل هذه الأنظمة هو عمل مربح . والذين 
يتولونه » سواء أتولوه وهم فقراء أو أغنياء » يستطيعون بعد أن يبلغوا 
مناصبهم العالية ان محسنوا أحوالمم الالية . لأن هذه المناصب خو هم 
صلاحية منح العقود والاجازات والامتيازات عختاف أنواعها . فيستفيد 
منها اناس يتبادلون الفوائد الي منوا مع الحكام . 

ومحصل تبادل الفوائد بطرق شى ليس من الضروري أن يكون بينها 
الرشوة أو افساد الضمائر . وتؤدي كل هذه الطرق إلى تحقيتق الكسب 
المنشود » وتسهم ني ابعاد الرجل السياسي عن وسطه الفقبر › وتبقيه بعیداً 
عنه . وتقصيه عنه وهو لي منصبه السياسي »› وتقصيه عنه. بعد ان بيرك 
المنصب مزوداً باختبارات وعلاقات جديدة تؤمن له أعالا“ ومسؤوليات 
جديدة في الوسط الي . فتتغيّر نظرته للأمور وينقلب من نمثل لواقف 
الفقراء إلى ممثل لوافف الأغنياء.. 

ج ) وختاف النظام السوفياتي ني نظرته لعلافة الملكية والحكومة اختلافا 
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تام عن الأنظمة الاوليغاركية والدعوقراطية › فيقضي على أي تأثر للملكية 
الحاصة أي الحقل الحكومي . ومحقق ذلك بتأنم الأعمال الزراعية والصناعية 
والتجارية ووضع ادارا ني يد الدولة . فيزول بذلك أي شكل من 
اشكال الملكية اللحاصة » الي نمكن الانسان من السيطرة على انسان آخحر 
أو من السيطرة على الحكومة . وبذلك تبلغ الثورة الشيوعية ما لم تبلغه 
أية ثورة قبلهاء٠»‏ لأن اللورات السابقة قيدت الملكية » ولكن الثورة 
الشيوعية ألغتها . 

ولئن قضت الثورة الشيوعية على الملكية » فانما لم تقض على الفوارق 
في الدخحل الفردي . فا تزال هذه الفوارق واسعة في الاتحاد السوفياتي . 
وما يزال الدخحل الأعلى يبلغ بصاحبه منزلة أعلى »> ويوفر له مزيداً من 
القدرة على الاستهلاك والادخحار . ولكنه لا يكسبه قدرة مالك اللصتع أو 
الحقل على السيطرة على خدمات العال والفلاحن » ولا عواله حق 
التعيين والعزل » ولا مكنه من التحك عياة الآخرين أو من التسلط على 
عمليات الانتاج وسیاساته . 

ولر عا اتخذت الدولة بعض قرارات يستفيد منها ذوو الدخل الأعلى 
أكثر ما يستفيد منها ذوو الدحل الأدنى » كالقرار الذي الخد ي تشرين 
الأول عام ۱۹٠١‏ بفرض رسوم ني السنوات العليا من المدارس الثانوية 
وتي الجامعات . وانحخذ ي الوقت نفسه قرار بتقدحم المنح للطلاب المتفوقن. 
فلثن ححقتق القراران فوائد خاصة لذوي الدخل الأعلى » إلا ان هذه 
الفوائد لي تكن هي المقصودة من اخاذهما . بل المقصود تحفيف الأعباء 
المالية المتزايدة الي يلقيها التعلم على كاهل الدولة › ورفع مستوى التعلم 
الفكري بتوسيع الفرص المتاحة فيه للطلاب المتفوقن . وقد تضخمت نفقات 
التعلم بسبب الحاجة لاستيعاب الزيادة المتواصلة ي عدد الطلاب» وبسبب 
حاجة المصانع أثناء الحرب إلى عمال مدربن . ولا انتهت الحرب ادخلت 
تعديلات جديدة للرسوم يستفيد منها الطلاب العائدون من ميادين القتال . 
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ولكن هذه القرارات والتدابر › وما يسفر عنها من امتيازات للبعض»› 
م تغر المبدأً الأساسي الذي بقوم عليه النظام السوفياتي »> وهو ميدأ الغاء 
لملكية والقضاء على تأثرها على الحكومة . ولكن تطبيتق هذا الميدأً م 
يؤد إلى زوال الطبقية زوالا تاماً . 

ويعطي مثل الاتحاد السوفياتي دليلا“ ني غابة البداهة على صحة رأينا 
حول التجاوب بن شكل الملكية وشكل الحكومة . فالبنية السوفياتية 
الحكومية قاعدتها الايديولوجية المذهب الماركسي الداعي للشيوعية ولالغاء 
الملكية . والأشكال الحكومية الأخرى الاوليغاركية والدعوقراطية لا تستند 
لقاعدة ايديولوجبة معينة حول الملكية > ولكنها ملتزمة بالمحافظة على نظام 
خاص للملكية . وينبثق هذا الالتزام من روح هذه الأنظمة ومن المصالح 
الي تؤازرها . وتتغبر أشكال الحكومات بسبب الافكار الجديدة حول 
طبيعة الملكية وتوزيعها » الي يعتنقها الناس وتبشر ا الحركات السياسية. 
ويتغر توزيع اللكية بتغبر الأحوال التكنولوجية والاقتصادية . وسترى فا 
بعد ان تحولات اللكية أي المجتمع الصناعي الحديث أحدثت تأثرآً قوي 
م يقتصر على العلاقات الاجماعية بل تعداها الى طبيعة الحكومة . 
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القتسم الشالث 


الال ال 


مججملأشكاللأكرمة 


الاشكال الرئيسية 


تتغر أشكال الحكومة بتغر الظروف واللابسات التارعية تغررا 
متواصلا“ . وتنشاً من حلال هذه التغضرات أشكال أو أنظمة سلطوية 
محتلفة » وتعخذ ها صوراً تار ية ثابتة . ويبدو بعض هذه الأنظمة مستقراً 
في بعض الأحيان . ولكنها ما تلبث ان تتعرض لةوى جديدة » يكون 
ما فعلها في تحوهما تحولا بطيئا أو سريعا . فالتغر هو سنة الأشكال 
والأنظمة السياسية » ولا ينجو من هذه السنة الا بعض الماذج الرئيسية 
الي تستمر استمرارا نسبياً . 

وتصنيف البنيات السياسية أعسر من تصنيف البنيات الطبيعية . لأن 
البنيات الطبيعية تتفرع لأنواع وأجناس › وتتوالد أشكالها الجديدة من 
الأشكال القدعة توالد عفوياً منتظما . ولكن البنيات السياسية لا عهد ها 
عثل هذا التوالد الطبيعي . فیتوجب عل من يتشد تصنيفها ان بتعرف البها 
ني أزمنة وأمكنة عتلفة »> وان برتبها E E E‏ 
الدولة - المدينة اليوناني ي عهد بريكلس › ويذهب بعد ذلك بعيداً عنه 
إلى اوروبا الغربية في القرن الثالث عشر › لبشاهد فيها نموذج الدولة 
الاقطاعية . 
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ويقوم الباحث بتصنيف هذه المأذج من خلال مد وجزر يتجاذب 
النضال الصاحب في سبيل القدرة والرفعة في تلف الأمكنة والأزمنة . 
ويصطفي خلال هذا التغر المطرد اللحظات الي استوی فیها تکوین نظام 
ما من الأنظمة . فإذا ما هداه منهجه الاصطفائي الصرف إلى اللحظة 
التارمخية الي استوى فيها النظام أو الشكل استواء تاماًء افترض ان التحول 
ني ظرف ما ان هو الا مرحلة من مراحل اكنال أو اندثار النموذج الذي 
اصطفاه . وقد شاع منذ أمد بعيد تصنيف للائي للأشكال الحكومية . 
ویرجع عهدنا ذا التصنيف إلى القَصة الي رواها هيردوتس عن اجاع 
سبعة من وجهاء فارس للتداول ني أفضل دستور لبلادهم . وكان أمامهم 
أن ختاروا واحدا من ثلائة أشكال للدولة : « الملكية » أي المنار كبة » 
واوا ) أو الدعوقراطية » و « القيلية » أو الاوليغار كية . وكان 
لکل شکل من یتبناه اویدافع عن حاسنه بيا وجه الانتقاد لمساوىء الشكلن 
الآحرين . فأسفر تداوهم عن تقرير ايار الملكبة با كرية ضنوت واحد. 

ووصف افلاطون ني الفصللن الثامن والتاسع من الجحمهورية هذه الأشكال 
الغلاثة › وأوضح طريقة الاما إلى نقائض ثلاثة : امحلال اللكية إلى 
الظلمية » وانحلال « القلَية » أو الارستقراطبة إلى القيلية » واحلال 
الدموقراطية إلى ١‏ الرعاعية » أو الموبوكراسية . واعتر للماكية أفضل 
هذه الأشكال » والقيلبة الي تنحل البها أسوأً أشكال الانحلال . 

وتبع ارسطو افلاطون عن كثب ني هذا التصنيف الللائي في الفصل 
الرابم من كتاب السياسة . ولكنه اصطنع كلمة ١‏ البلايي » أو « نظام 
الدولة » ليصف ١‏ حم الأكثرية » الدستوري › الذي تک فيه الأ كار ية 
لحر الكل . واعتر الدعوقراطية شكل الالال الحكومي . ولعله قصد 
« بالبلايي » حك الطبقات المنوسطة ›» وعى بالدعوقراطية حك الفقراء. 

وأصبح النصنيف الثلاثي معتمداً بعد ذلك ومسلماً به من قبل الفلاسفة 
السياسيين . فتبناه أكرهم > وتساءلوا کا تساءل افلاطون وارسطو عن 
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الشكل الأفضل والشكل الأسوأً . فاعتنق سبينوزا نظرية افلاطون ذاهيا 
مذهبه فا تكون عليه الأشكال الثلائة وما تنحل اليه . ولكنه خالف 
الفلاسفة البونانين ني نظرتهم إلى الدعوقراطية » واعترها أصلح الأشكال 
الثلاثة . 

واختلف الرأي حول تعریف کل شکل من هذه الأشكال بدون ان 
يؤدي هذا الاختلاف إلى نقد أساس التصنيف »أو الى الشك آي صحته › 
أو الى الارتياب ني سلامته . وظهرت ني البحث أشكال أخرى اعترها 
ملاحظوها « الشكل المزبج » بين اللالة . وأصبح هذا النموذج آنصار 
يفضلونه على الاشكال الاصلية . وكان من هؤلاء شيشرون الذي استحسن 
« الشكل المريج ٠‏ بين الملكية والارستقراطية والدعوقراطية . 

وبستند التصنيف التقليدي الثلاثي للاشكال الحكومية لعيار أولي بزكيه 
اختبار زمي طويل . ولكن هذا الاختبار الزمي لا يكفي وحده لاثبات 
صحة العيار . وما يزال هذا المعيار يستشر اسثلة ما فىء أكثرها حى 
الآن بدون جواب . ويدور أهم هذه الأسثلة حول صلاحية العدد لأن 
يتخذ معيارآ لتصنيف الدول . فهل جوز اعماد المعيار الحسابي »والاكتفاء 
به ي تقسم الدول الى دول محکمھا واحد ودول تحكمها أقلية ودول 
تحكمها أكرية ؟ 

ان الحقيقة هي ان الح لا تتولاه الأ كارية › ولا عارسه جميع أبناء 
الشعب » ولكنه عمل تضطلم به داثما الأقلية . وتنشا منه معضلة دستورية 
حول علاقة الواحد بالأفلية . ولكن المعضلة الأهم تتصل بعلاقة الأقلية 
الحاكمة بالا كارية المحكومة . فإذا كانت الاقلية مسؤولة تجاه الأ كثرية 
کان الک دستورياً » وإذا ل تكن مسؤولة كان الح قيلي أي اولبغاركياً. 
ويعي هذا ان التصنيف الشائي لاشكال الحم أصح من التصنيف الثلائي. 
لأن الأقلية الي تك لا بد ان يكون ها رئيس أو قائد . والحاكم الفرد 
لا بد أن يكون ممثلا“ لأقلية مهيمنة أو رمز ما . وحك الأقلية هو حم 
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الطبقة أو العصبة أو الحزب › أي انه حكر فثة ما . وتحدد بنية الفغة 
التسلسلية ما إذا كان الح ملكا » أو امبراطوريا » أو استبداديا › أو 
دين . ويژدي حك الأقلية في حالات نادرة » كالحالات الي عرفت 
في النظام الروماني › إلى إلغاء حم الفرد إلغاء تام . فيتولى الرثاسة 
قنصلان » أو يتولاها مجلس مؤلف من عشرة شيوخ لكل منهم حق 
التقض › أو يتولاها رئيس امي عارسها بالمساواة مع سائر أعضاء الفئة 
الحاكمة . 

وإذا وسعنا النظر ي « حك الفرد » » وجدناه مشتملا على أشكال 
متعددة تختلف عن بعضها البعض اختلاف كبر . فهناك حك الفرد ني 
الملكية الوراثية ٠‏ الذي تلف بنيته كل الاختلاف عن الح الفر دي 
الاستبدادي . والملكية المقيدة دعوقراطية > والملكية المطلقة نقيضتها . 
ويعي هذا ان الاعتبارات العملية تقضي بأن يكون المعيار الدستوري للتصنيف 
ثنائياً » وان يكون نموذجاه الرئيسيان الاوليغار كية والدعوقراطية . 

وهناك انتقاد آنحر عكن ان يوجه للمعيار الدستوري لقصنيف التقليدي. 
الثلاثي . فهذا المعيار واسع » ولا يسمح بتصنيف عدة باذج للحكومة 
بجحب ان تميز عن بعضها البعض تييزاً واضحا . فالدولة الاقطاعية تختلف 
بنيتها كل الاحتلاف عن الدولة الرأسمالية . وللدولة - المدينة خصائص 
حتلف عن خصائص الدولة القومية . وللجمهورية وجوه هامة لا تتوفر 
للملكية . والاميراطورية شيء والانحادية الفدرالية شيء آخحر . فإذا أمعنا 
النظر أي هذه الفروق تبن لنا ان المعيار الدستوري هو معيار تعميمي لا 
يكفي وحده لتحدید الساص الي تتميز ا تلف الاشكال اا 
ولا بد ان تضاف اليه معایر أخرى ليستق التصنيف . 
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ونقترح التصنيف الاشمل ني الرسم الباني الوارد على الصفحة الالية . 
ونعتمد ي هذا الرسى عدة معاير للتصنيف ٠‏ وينجلي شكل الحكومة مجمع 
مختلف الاير الي تنطبق عليه . فيجمع تعربفنا للاتحاد السوفياتي بأانه 
« استبدادية فدرالية اشتراكية » بين الصفات الواقعة تحت (أ۲ وب 4 
وج٤‏ ود٣)‏ . ويمع وصفنا للام اطورية النمساوية المجرية المتعددة 
البلدان لاصفات الواقعة نحت ( أ١‏ وجه ود۲) . وليس من السهل 
الک عليها بنا اقطاعية أو رأسالية لاما اشتملت على عناصر الاثنين 
رب ۲ أو ب ۳) . وعكن ان توصف فرنسا لدى قيام الحرب العالية 
الثانية بأنبا « الجمهورية الرأمالية للأمة الفرنسية » . ( أ٠‏ وب ٣‏ وجة). 
وإذا وصفناها مع مستعمرانها أصبحت امبراطورية ( أ٠‏ وب ٣ود۲)‏ . 

ويظل شكل الحكومة هدفاً لعمليات تغير متواصلة . فإذا نظرنا اليه 
فل ره داك > له اة فد كر ل ق مش لاان 
خصائص توذج من الماذج › بيا يكون ني حالة تغر ني الجاه نموذج 
آخر . ولذاك بتوجب علینا ان نصنف الحكومات باحتراس . والاحاراس 
ألزم لدى النظر ني المعيار الاقنصادي › ولكنه لازم ي تطبيق جميع 
المعاير . والامثلة كشرة على ضرورة هذا الاحاراس . وهذه بعض 
الامثلة: إلى أي حد جب ان تقيد الملكية حى يصح اعتبارها دعوقراطية ؟ 
وما هي دلائل حول حكومة القطر الى حكومة وطنية ؟ ان الاجابة على 
هذه الاسثلة ليست هينة . وسنحاول معال جتها ني اللاحظات الي تتيع 
الرسم البياني . 
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اول : 


انيا : 


رسم بياني لأشكال الحكومة 


1 ن 


المعيار الدستوري المعيار الاقتصادي 


القيلية ر الاوليغار كية ) 
ب ١‏ حكومة الاققصاد 
البدائي ا اهر ي 
أ - ١‏ الملكية (المناركية) ب ۲ الحكومة الاقطاعبة 
أ ۲ الاستبدادية ب ۳ الحكومة الرأسمالية 


(الديكتاتورية) 
ب ٤‏ الحكومة الاشتراكية 
آ٣‏ الإفية 


« الثيوقراطية » 
أ ٠‏ الرئاسة التعددية 


الشعبية «الدموقراطيةء 
أ ه٠‏ : الملكية المقيدة 
آ : الجمهورية 


x 


المعيار الفثوي 


>+ الحكومة القيلبة 


+ ۲ حكومة المدينة 
+۳ حكومة القطر 


ج > المحكومة الوطنية 
جه الحكومة المتعددة 
القوميات 


>" حكومة العام 


د 


بنية السيادة 


د ١‏ الحكومة الوحدوية 


د ۲ الاميراطورية 
المستعمرة المستتبعة 
( دبندنسي ) 

د۳ الحكومة الاحادية 
الفدرالية 


ملاحظات حول الر ا 
لأشكال الحكومة 


| س ١‏ للملكية : 


اتخذت اللكية على الأغلب شكل القبلية (الاوليغاركية ) . والمعى 
الحرني لكلمة ملك «مونارك » الحا الأوحد . ويدل هذا المعى على 
السلطة المطلقة والاستئثارية . ولكن الواقعم يدل على ان سلطة الملك تلف 
من نظام لآحر اختلافا كبر . وتدل الكلمة أيضاً على اختلاف في المنزلة 
الاجماعية بين الك وسائر رعاياه . فللملك شأن خاص يتفرد به»ومحفظ 
له هذا الشأن ۴ قانون الوراثة › الذي يتناول العائلة المالكة » ومحدد 
ها امتيازا نما »وكأنما امتيازات طبقة قائمة بذالها . وتتوارث هذه الامتيازات 
من جبل لاخر . ولذلك فان الملكية هي من حيث الجوهر نظام حك 
وراي . 

وبحب ان تستشى من هذا الوصف «اللكية الانتخابية » الي وجدت 
في حالات نادرة في بلاد تسود فيها الاقطاعية كبولندا والامراطورية 
الرومانية المقدسة . وهي حالات ينتخب فيها الملك حاكا لملكة صغرة 
أو لاقلم صغر > ويكون الك المنتخب من أبناء طبقة خاصة فائمة 
بذانما . ويأتي حكمه ني مرحلة من المراحل الي نكون فيها الدولة دون 
طور التكامل . وليس تطبيق الملكية الانتخابية بالأمر ايسر . وترز 
صعوبات التطبيق حن يأخذ الناس مبدا الانتخاب أحذا جداً کا حدث 
ني بولندا بعد وفاة سجسمند أوغسطس عام ٠٥۷۲‏ . وبدیء بتطبيق 
المبدأ الانتخابي ني الامراطورية الرومانية المقدسة بعد صلح وسفاليا . 
وأصبح القيصر بنتخب من قبل سبعة ناخبين . ولكن سلطته لم تكن في 
ذلك الحن سلطة ملكبة حقيقية . وهناك حالات بنتخب فيها أحد الامراء 
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لیصبح راا لعائلة ملكية وراثية كا جرى للامر شارل الدانماركي › 
الذي انتخب عام Sh ٠۹۰۵‏ للر ويج > وأصبح بعد انتخابه الملك هاكون 
السابع . ان هذه الحالة هي حالة تنصيب انتخابي لأسرة مالكة جديدة . 
ولا جوز ان توصف ملكيتها الوراثية بأنما ملكية انتخابية . 

وحختلف الملكية عن الاستبدادية من حيث توارث رئاسة الدولة . فهذا 
التوارث ابت لي النظام . ويتسلم الوريث الملك بعد مورثه . وحتلف 
هذا عن الحالة الي يسمي الحا فيها خلفه . ولا محصل هذا ي النظام 
الملكي بل ني النظام الاستبدادي . ولرعا جاءت تسمية الحلف كظاهرة 
انتقالية من ظواهر التحول من الاستبدادية إلى الملكية . وهكذا كانت 
حن سی اوغسطس‌ابن زوجته وریثه السياسي . 


| ۲ الاأستيدادية : 


اننا نصاف الاستبدادية كنوع من أنواع القيلية . وهذه هي في نظرنا 
حقيقة الاستبدادية » مها كانت سلطة الحا المستبد ي الظاهر مطلقة . 
فهو رئيس لعصبة متسلطة » أو للحزب . 

وبنية الائنبن في جوهرها بنية قيلية - وإذا ما نسبت ازعم المستبد › 
سواء كان الفوهرر أو الدوتشي › سلطة علوية » فإن المقصود ما حيلة 
دعاوبة لتعزيز الأسطورة الاستبدادية > شاا في ذلك شأن الحلالة أو 
الألوهية الي خلعت على الملكية الوراثية . ولرعا وصف الستبد بالطاغية 
أو الظالم . فيوحي هذا الوصف بان سلطته شخصية ومطلقة . ولكن 
الحقيقة هي انه معتمد بالضرورة على حاشية مقربة من احصائه . وليس 
من السهل ان يوجد أو ان يتصور حك شخصي تعسفي لا يعول صاحبه 
على التأييد الفعال الذي يلقاه من طبقة حاكمة . 
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| - ۴ الليوقراطبة : 


تحتلف الثيوقراطية من حيث الشكل عن للملكية والاستبدادية. فالرئيس 
فیها لا برث الح من سلفه » ولا تحمله اليه حركة انقلاب » ولكنه 
يني اليه منتخاً من قبل المجمع الاكلر كي أو الطبقة الكهنوتية. ويفترض 
فيه ان يكون موسوماً وما إلاهياً »> وان يكون خليفة الله على الأرض . 
ومحتمل ان تكون الثيوقراطية سلطة عليا تحد من سيادة الحاج الزمني › 
وتجعله خاضعاً لادارة الرئيس الديي. وأبرز مثال على هذا الوضع المنشور 
البابوي الذي أصدره بونيفاس الثامن . 

وتلتقي ني بعض الأحيان الملكية والثيوقراطية كا كان الحال ني تركيا 
ي عهد السلاطين » حبن كان السلطان خليفة المسلمين › وكان الرس 
الديبي والزمني للدولة . فكانت رئاسته للدولة شبه يوقراطية . وأما رثاسة 
« الدلاي لاما » لي التيبت فإما يوقراطية صرفة » وحكمه الزمي هو 
وظيفة من وظائف رئاسته الدينية . 

والثيوقراطية اليهودية هي أبعد الثيوقراطيات تأثراً ني العصر الحديث . 
وهي أقرما إلى الاكنال وأشدها تصلباً . وتطفى فيها الروح الثيوقراطية 
على الاعتبارات الطبقية › وتعطي الشعب وحدة كلية خارقة» ونجعله أشد 
الشعوب زهواً بسننه وآلمته . فالشعوب كلها تشيد بسننها وآلمتهاء وترفعها 
فوق سنن آلمة غبرها . ولكن الشعب اليهودي ذهب إلى أبعد من ذلك» 
واستمسلك باعتقاد لا يتزعزع بأنه شعب الله المختار › وانه اتحد مع الله 
في ميثاق أزلي . ونجسم هذا الاعتقاد ني مؤسساته السياسية. ثم أنى يوم» 
أشار اليه الكتاب المقدس ٠‏ اشتهى فيه اليهود ان يكونوا «كساثر الم › 
وان یکون حاکمهم ملکاً بدل أن يكون نبا أو قاضياً يفسر همم ارادة 
الله . فنصب أول ملك مباركا من الرب وأخذت الليوقراطية منذ ذلك 
الحن تتحور . وهب الأنبياء الذين جاءوا فيا بعد مجاهدون للعودة بالشعب 


۹۴۳ تكوين الدولة - ١۴‏ 


الى الطهارة الدينية الي كان عليها ني بدء الثيوقراطية . ولكن جهادهم 
ظل على الأغلب دون جدوى وأخذت الظروف تقضي على القانون 
الكهنوتي › قانون التوراة بأن بتكيف في حالات کشر ة مع قانون الدولة . 


٤ |‏ الرئاسة التعددية : 


نقوم الرئاسة التعددية ني الأنظمة الي يكون فيها رؤساء متساوون › 
أو يكون فيها رئيسان أو أكثر بنفرد كل منهم بالسلطة ني حيز اختصاصه. 
وأكير ما عرفت هذه الرئاسة ي الدولة - القبيلة أو ني الدولة - المدينة. 

وتنتشر ظاهرة الرئاسة اللنائية ني المجتمعات البدائية . فيتولى أحد 
الرئيسين سلطة الشؤون الزمنيةء وبتولى الثاني سلطة الشؤون الدينية والمراسمية. 
وقد اعتمد هذا النموذج الرئاسي ني مصر القدعة وي أوروبا في العصور 
الوسطى كتسوية للمنازعات الناشبة بين السلطتين الملكية والكهنوتية . 

واعتمدت الرئاسة التعددية أكثر ما اعتمدت ني الدولة - المدينة وتي 
روما ي العهد الذي سبق العهد الامراطوري › الذي ساد فيه قناصل 
تقاموا السلطة بالمساواة فيا بينهم . وعرف هذا النموذج في عهد مبكر 

من تاريخ اثينا كا عرف ني تاريخ فلورنسا . وهناك حالات تول فيها 
الرئاسة مجلس رئاسي أو مجمع من الحكام . وهي حالات لا جوز ان 
توصف الرئاسة فيها بأنْہا تعددية › لأن للمچالس والمجامعم رشا واا 
وان کان رئيس بين أعضاء متساوين . 

وقد أهملنا في تصنيف الأشكال القيلية كلات ها دلالاّها على خصائص 
الفثة الحاكمة ›» كالمشيخية ( جرنتكراسية ) الدالة على حم المنقدمن في 
السن ٠‏ والاموالية ( بلوتكراسية ) الدالة على حك ذوي الروة › والقلية 
( الارستوقراطية ) الدالة على حك الأقلية . ولمذه التعريفات دلالات غامضة. 
فاذا اعتعر السن معيار الأهلية للسلطة »> اعءترت معه صفات أخرى لا بد 
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من توفرها لاستحقاق المشيخية . وإذا سادت الاموالية > فان سيادتما لا 
تدل على شکل مدد من اشکال الح . وإذا سيطرت القلية »> فان 
سيطر”ها لا تعر عن نظام معن للحم . وما دامت القلية تعي حم 
الأقلية » فانبا تستشر التساؤل عن معيار أفضلية أقلية من الأشخاص لتولي 
الرئاسة . فا هو ا الأفضلية ؟ وما هي الطريقة الأصح لاختيار أفضل 
من بصلح للحك من بين أبناء الشعب كافة ؟ 

ان أحداً منا لم تد بعد ذه الطريقة . القيلية هي دائہا حك طبقي» 
وان اختلفت طريقة حك - الطبقة باخحتلاف الظروف . وسنتناول الاخحتلاف 
الأساسي بن الدموقراطية والقيلية في شنا البنية الاجماعية . 


| - ه٠‏ اللكية المقيدة : 


لا يعي نقييد الماكية نحوها بالضرورة الى دموقراطية . فللملكيات 
دائ قيودها الدستوربة »> ولك وضعت القيود على سلطة الك لحر 
الطبقة الحاكمة أو لصالح الفئة المهيمنة . ولا تستحيل الملكية لدموقراطية 
إلا إذا آدت القبود المفروضة للحؤول دون تدحل للك تدخحلا مباشراً 
ي صنع القرارات السياسية » وأصبحت هذه القرارات من صنع ممثلي 
الشعب بكامله . فإذا بلغت القيود هذا الحد » ساد الملك بدون ان حک» 
كا هو الحال ني الجلترا الحديثة > حيث أصبح الك رمز الوحدة › 
وبات آشبه شيء برئیس فخري له شأنه حارج المعترك السياسي . ولكن 
املك بظل ني هذا النظام « ينبوع الشرفية » › ومانح الألقاب › وحور 
البلاط »وذروة بنية النفوذ . فيظل للملكية › مها غلبت عليها الد عوقراطية» 
طابعها الطبقي الذي تنفيه الدعوقراطية الجمهورية . ۰ 
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: الجمهورية‎ ١ - | 


ان الجمهورية هي النقيض التارمحخي للماكية . وتطلق كلمة جمهورية 
على أبة دولة لا يرأسها ملك › وتار رئيسها بالانتخاب أا كانت القيود 
الي تفرض على انتخابه . وقد اطلقت الكلمة على الدولة الرومانية بعد 
ان طردت روما القدعة ماوكها › فأصبحت تعرف بالجمهورية الرومانية 
بالرغم من استمرار الىك القيلي . وتطاق على الجمهوربات السوفياتية › 
وجمهوریات امیر کا اللاتينية »> وهي استبدادیات ختلف کل الاحتلاف 
عن الجمهوريات الدعوقراطية في سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة 
الأمر كية . 

وتنطبق كلمة الجمهورية انطباقاً أدق على الدول الدعوقراطية . ولذلك 
حصرناها في رسمنا البياني هذه الدول . والانتخاب لا الوراثة هو الطريق 
الى الرئاسة في الجمهورية. وتختلف وظائف الرئيس المنتخب من جمهورية 
الى أخرى . فهي في بعض الجمهوريات وظائف مراسمية تضعه» كا تضع 
الملك الدستوري»فوق منازعات الأحزاب . وأقرب مثل على ذلك رئيس 
الجمهورية الفرنسية ني ظل الجمهوربة الثالثة . وهي في جمهوريات أخرى 
وظائف فعلية »> كا هو الحال ني الولايات المتحدة حيث يتولى رئيس 
الجمهورية وظائف الرئاسة المراسمية كا يتولى وظائف سياسية تنفيذية . 
وهو ني الوقت ذاته رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة . وهو منتخب 
من قبل الشعب لامن قبل المجلس التشريعي. فه كرئيس تنفيذي مستقل 
عن السلطة التشريعية ان ۾ يکن منفصلا عنها . وهو في وضع تلف 
عن وضع رئيس الدولة ي الدموقراطية الرلانية في اجابرا وفرنساءسواء 
أكانت هذه الدعوقراطية ملكية أم جمهورية . وقد شاعت الدموقراطية 
الرلانية عختلف أنواعها ني اوروبا وأم الكومنولث»وانتشرت الجمهورية 
الرئاسية الي امتازت ہا الولايات المتحدة ني بلاد امير كا اللاتينية . 


٩ 


وعيز مادسن في « الفدرالست » بين « الدعوقراطية ۽ و «الحمهورية». 
ويعي بالجمهورية الحكومة التمثيلية »> بيا يعني بالدموقراطية نظام يلتقي 
فيه الناس ليحكموا أنفسهم حكماً مباشرآ . وهذا مفهوم قدم للجمهورية 
والدعوقراطية أصبح البوم غير ذي موضوع . والدعوقراطية كحك مباشر 
ظاهرة نادرة الوجود . وقلا جرى تطبيقها حى ني الدولة ‏ للمدينة . 
وهي لا نقبل التطبيتق الا في الدول الصخبرة . ويتعذر اعادها اليوم لما 
لا تلائم أحوال المدن الحديثة . 


ب ١‏ الحكومة اابدائية : 


تتأثر المؤسسات الحكومية تأثرا بالغاً بقاعد ما الاقتصادية . والحكومات 
البدائية هي أشدها تأثرآ ذه القاعدة . ونعني ا الأنظمة الي يسود فيها 
اقتصاد شبه طبيعي › والي تحقتق فيها كل عائلة الاكتفاء الذاتي»ويكون 
فيها حد آدنی لأي نوع من آنواع التبادل الاقتصادي أو التجاري . 
وتكون وظائف الحكومة ني مثل هذه الأحوال وظائف أولية . وتبقى 
بدون موظفىن > واذا وجد موظفون اداریون کان عددهم قلیلا“ جداً . 
وواجہات الزعم طفيفة وحددة تحدیدا غامفا . ولا توجد آلة قضائية . 
وتحدد العادة كشرآ من الأشياء > الي محددها القانون ويتناوطما التقرير في 
الأنظمة غير البدائية . 


ب ۲ الحكومة الاقطاعية : 
أساس اقتصادي سياسي . وتتوقف الحكومة على ملكية الأرض . وقد 
اخذت الاقطاعية في أوروبا الغربية شكلها الحاص . فاعتمد الاقطاع 


۹۷ 


كوحدة حكومية »> وكلف المستأجر بالقيام بأمرها مقابل اللحدمات الي 
يلترم بتقدعها للسيد الاقطاعي مالك الأرض . فأصبحت الاقطاعية نظام 
تسلسل واه يتسم املك أو الامراطور ذروته . وأصبحت اللكية المركزية 
غبر مرغوب فيها . وأمست الاقطاعية أقرب ما تكون ني جوهرها إلى 
اللامر كزية القيلية . 


ب - ۳ الحكومة الرأسالية : 


نستعمل هنا الرأسمالية نقيضة للاشتراكية . ولا يعي هذا الاستعال ان 
الحكومة الرأمالية هي بالضرورة حكم الطبقة الرأمالية . لأن الحكومة 
الرأسمالية قد تعي حكم الطبقة الرأسمالية وقد تعني غبر ذلك . انها حكومة 
محدد فعالياا ويقيدها بعض الشيء وجود نشاط اققصادي حاص . وتم 
ألحكومة الرأسمالية عن الاشتراكية من حيث الدرجة لا من حيث النوع . 
ولذلك لا يسوغ اعتبار الحكومة اشتراكية إذا كان الحزب الحا اشتراكياً . 
لن ت مثل هذا الحزب للحكم لا ينفي وجود نشاط اقتصادي خحاص. 
ويسوغ اعتبار الحكم اشتراكياً » إذا راقيت السلطة الحياة الاقتصادية › 
وذهبت ني رقابتها الى حد اعباد الملكية العامة › وتولي ادارة أهم وسائل 
الانتاج ووكالاته . وقد أصبحت كل الحكومات الرأسمالية الحديلة من 
الناحية العملية مزجا من الاشتراكية والرأسمالية . فجميع هذه ر 
تراقب بصور تلفة النشاط الاقتصادي اللحاص وتقيده . 


ب ١‏ الحكومة الاشراكية : 


ان للشكل الحكومي المزيج الذي عرفناه أعلاه صوراً متنوعة . فلرعا 
أدت الملكية العامة لوسائل الانتاج الى سيطرة تامة على الاقتصاد . ولرعا 


۱۹۸ 


للرواتب ا ¢ ویستبقی توزیع الات ر عطالب الستهلكن 
ومداخیلهم المتباينة » ويظل التبادل التجاري حرا على نطاق واسع أو ضبق . 

ولرعا ذهبت الملكية العامة الى حد تنظ السلطة للانتاج والتوزیع تنظيہ] 
كاملا“ . فيصبح تخصيص النتجات خاضعا للحاجات الاقتصادية بدل من 
ان یکون رهي بتقيم اللحدمات الاقتصادية . فإذا ما بلغت الملكية العامة 
لوسائل الانتاج هذا الحد » أصبحت الاشتراكية شيوعية . وهذه الدرجة 
من الشيوعية الحقيقية للملكية نادرة التحقيق إلا في جاعسات تعتر تسيا 
جاعات صخرة ومنعزلة . 


ج - ١‏ الحكومة القبلية : 


نختلف الحكومة القبلية عن سائر الأشكال السياسية الأخحرى من حيث 
القاعدة الاقليمية للحكومة. فاقلم الحكومة القبلية غبر محدد تحديدا واضحاً. ‏ 
والقبلية في معناها الأولي جاعة قائمة على العصبية النسبية . وهمذه العصبية 
أنواعها المختلفة » كعصبية التجمع والقرابة والتعلق بالوثن وغبرها . وأيً 
كان نوعها فنا تستند الى الاعتقاد بالتحدر من أصل واحد . وتقوم 
الحكومة القباية أكثر ما تقوم ي المجتممع البسيط › ونشبه الحكومة 
البدائية ( ب ١‏ ) . فإذا كانت القبيلة رحالة أصبحت مشلا“ على انعتاق 
الشكل السياسي القبلي من ية حدود اقليمية معينة . 


+ - ۲ نظام حكومة « البولس » : 


تالف اقلم الدولة - المدينة من المدينة وتوابعها . ويتولي السلطة فيها 
حكام المدينة»ولكن حكمهم غير علي » لأنه لا متد الى المدينة وتوابعها. 


۱۹۹ 


واذا ما بسطت المدينة - الدولة حكمها على أقالم ومدن أخرى ظلت 
مستمسكة استمساكا قوياً بالشكل الحكومي الذي كانت عليه قبل ان تتوسع . 
وأبرز مثال على ذلك ما حدث آي روما . فقد خلعت مواطنيتها على 
امعراطورية فسيحة الأرجاء »> وظلت مع ذلك منفظة بشكلها الحكمي 
المديبي »› وظل ها حكامها ومجلس شيوخها ول ماما المدينية . 

ولنظام الدولة - المدينة أهميته اللحاصة ني التاريخ › لأنه نظام ارتقى 
اليه النظام السياسي القبلي في العام القدم مع تحول الحضارة من طور أولي 
الى طور أعلى . وحدث هذا في الأقالم الشرقية للبحر الأبيض المتوسط » 
فنشأت ني سومر مدن اور ونیبور ولاجاش » ونہضت ني بابلونیا مدینتا 
بابل وکش › وازدهرت ني اشور مدینة نینوی › وبرزت ي فينيقیا 
مدينة صور » ولعت ني اقريطش مدينة كنوسوس» وتألقت ني البلوبنيز 
مدينتا ميسنيا وترنس وتبعتها فيا بعد سائر المدائن اليونانية . 

وحدثت نفس الظاهرة ني العام الجديد في ظل حضارات أعظم . 
فظهرت الى الوجود ني المكسيلك الجديدة مدينة الازتاك التينوشتلينية › 
واستحدثت الكوزكو ني انكا . وأصبحت المدينة الدولة ني جميع هذه 
الحواضر ناشرة الحضارة . فبعشت كل منها في اقليمها نسقاً من الحياة 
تلف كل الاختلاف عن النسق القبلي شبه الطبيعي » الذي كان سائداً 
من قبل ٠‏ وانمت الفنون والصناعات » وعلمت الأديان »> وحشدت 
السكان » وأقامت بنيات سلطوية توسعت مع الزمن الى امراطوريات » 
وأدى توسعها الى القضاء على الاستقلال الذاتي للدولة المدينة . 


تسمى الحكومة قطربة إذا كافت ها خصائص رهينة محدودها الحغرافية» 
أو بتكوينها البشري »أو بشخصيتها اللقافية . فاذا كان للقطر المتميز عثل 


Yo 


هذه اللحصائص حكومة قائمة بأمره دعيت حكومة القطر . وتنطبق هذه 
التسمية أكثر ما تنطبق على القطر › إذا لم يكن لسكانه شخصية وطنية 
يعتدون مها ( ج٤‏ ) . فیکون سکانه في مثل هذه الحال متعددي الاجناس: 
يتألفون من عدة شعوب لكل منها وعيه اللحاص لأصله وتقاليده وثقافته › 
أو يكونون منتمين لطبقات متحجرة نجعل وعيهم لطبقيتهم يفوق وعيهم 
لوحدمم . وآقرب مثل عليها الدول القطربة › الي نشأت ني نماية القرون 
الوسطى ني أوروبا الاقطاعية . 


٠ +‏ الحكومة القومية : 


الحكومة القومية للامة كالحكومة القبلية للقبيلة . وهي نةوم على تصدور 
الأمة أساس الساطة السياسية » وتنخذ قوة الامة ونجاحها هدفاً لسياستها . 
ولا بؤلف السكان أمة إلا اذا وعوا وحدتهم إلى حد بجعلهم ينشدون 
تجسيدها والتعبر عنها ني الدولة . ولرعا تجاوزت الحكومة القومية حدود 
الأمة أو قصرت عنها . فإذا قصرت عنها اشتدت الترعة لضم الأجزاء 
الباقية خارج الحدود » وإذا جاوزا عملت الحكومة لاذكاء الوعي بةومية 
واحدة لدى أبناء الأجزاء المستتبعة » أو عاماتهم كأبناء مستعمرات › 
وأخضعتهم للمنفعة القومية . ويعتبر المؤرخون الحكومة القومية حكومة 
حديثة . ويرى احد ثقاة دارسيها » ان القومية بالمعنى الذي أشرنا اليه 
د لم تبدأ بالظهور قبل النصف الثاني من القرن الثامن عشر » . وقد 
نعمت ني الأزمنة الحديثة نموا بالغ أدى إلى ويل كث من الحكومات 
القطرية الى حكومات قومية . 


ج ه١‏ الحكومة التعددة القوميات : 
ان هذا الشكل الحكومي هو أشد الأشكال بالك . ويشمل أي نظام 


۲۰١ 


اي يقم ي وة واس نوص نالم عط كل جا يقو 
المفضلة دون أن يعمل" لو صلها بوعي قومي جامع . ويكاد مشل هذا 
النظام يتميز ببعض اللدصائص الفدرالية ( +۳ ) »› وان تكن كير 
الاحادات الفدرالية مقثرنة بوحدة قومية . وعكن تصنيف الامءراطورية 
النمساوية المجرية تحت هذا الشكل » لأن اتفاق عام ٠۸١۷‏ أدى الى 
جمع دولتن متساويتن ني ظل عرش واحد . وينطبق هذا الشكل على 
تشیکوسلوفا کیا ویوغوسلافیا . ولرعا انطبق أیضاً على کندا لأن اقلم 
کہك حتفظ فيها بقومية منفصلة» وان شارك لي الشخصية الكندية الباهتة 
مع سار أجزاء كندا . 


ج ٦‏ الحكومة العالية : 


لا يعدو هذا الشكل ني الوقت الحاضر ان يكون نموذجاً مك . ولا 
يصبح واقعاً الا اذا تخلت الدول الي تؤلف النظام الدولي عن حرصها 
على اقامة هذا النظام» وعلى تسوية المنازعات الي تنشب بينها على أساس 
مبدأً السيادة . 


د-١‏ د-۳ الحكومة الوحدوية والحكومة الأتحادية الندرالية : 


للحكومة الوحدوية سلطة مر كزية يعود اليها انخاذ جميسع القرارات 
السياسية . وليس للاتحاد الفدرالي مفل هذا التر كز السلطوي . فالاتحاد 
بتألف من دول تحتفظ ببعض حقوق السيادة . وهذا هو حال «الدول» 
أو الولايات المنحدة الأمير كية حيث تحتفظ كل دولة عحاكمها وبقوانينها 
الجنائية . وأحكام هذه الحا غير قابلة للاستئناف . وللحكومة الانحادية 
الفدرالية مواطنية مزدوجة : مواطنية عامة تحق لشعب دول الاتحاد ككل»› 


۰۲ 


ومواطنية تستقل مها كل دولة من هذه الدول . ونيز المواطنية العامة 
الاتحاد الفدرالي من أشكال أخرى للاتحاد كالاتحاد الكونفدرال والتحالف. 
وتيزه المواطنية اللحاصة لكل دولة من الدولة الوحدوية . ولاسكتلندا في 
المملكة المححدة مجلس حکومي ملي » ولکن هذا التحويل الاداري للسلطة 
< يعي وجود مواطنية منفصلة . 

وتختلف سلطة الحكومة الفدزالية من اتحاد فدرالي لآحر . فسلطتها في 
الولايات المتحدة عحددة ني الدستور . وليس ها ان بارس غر السلطات 
المخولة لما في الدستور . بيا تمارس الدول أعضاء الاتحاد الساطة المنبقية 
الي لم ينص الدستور على تخويلها للحكومة الفدرالية . وأمّا في الاتحاد 
الكندي » فان السلطة المتبقية متروكة للحكومة الفدراايية › الي نارس 
كل السلطات الي لم تخول للدول الأعضاء أو للاقالم . ولرعا كان هذا 
اختلافاً ي ٣لشکل‏ کار مما هو اختلاف ني الجوهر . لأن سلطات الحكومتن 
الفدرالبة والمحلية تلتقي في عدة ميادين . وهمذا الالتقاء كا لسائر خصائص 
الاتحاد الفدرالي دلالتها على تعقد البنبة الفدرالية . ويقضي هذا التعتقد 
الر كيي بإ نجاد اداة قضائية لصون التوازن الدستوري . وتجنح الاتحادات 
افدر الية ي أکر الدول كالولايات المتحدة الاممر كية واستراليا وكندا 

نحو المزيد من لمر كزية . وتلاحظ نفس النزعة الى حد ما في سويسرا 
وإلى حد بعيد في الانيا . 


د - ۲ الاميراطورية : 


بتفق الشكل الامءراطوري 2 الشكل الوحدوي من جمیح الوجوه إا 
من حیث اشماله عل توعان من الحکم حکم الدولة الامءراطورية 
لذاتها »> وحكمها للشعوب والأقالم المستعبدة . ويكون الحكم الأول قيلباً 
أو دموقراطياً » وأما الحكم التاني فهو دائماً قبلي وهو حكم قيلي آجني › 


۳ 


ال سوت 


لأن الطبقة الحاكمة للشعب المستعبد لا يمن على القيلية السائدة . 
ولر عا خول ممثلو الشعب المحكوم بعض المشاركة ني الحكم »> ولكن 
هذه المشاركة لا تغر من طبيعة الحكم القيلي المسيطر . 

والامراطوريات نوعان : النوع الاستعاري الذي تكون فيه الدولة 
الحاكمة منفصلة عن مستعمرانما جغرافيً كالاممراطورية الريطانية واهولندية 
والاسبانية والرتغالبة » والنوع غر الاستماري الذي تكون فيه الدولة 
الحاكمة متصلة جغرافيً بشعوما »> كا كان حال أكبر الامبراطوريات 
الشرقية والامراطورية الرومانية والتر كية والنمساوية - المجرية . ولكلمي 
الامراطورية والامراطور ني بعض الأحيان المعى التقليدي الذي عرف 
به لدى الرومان »> وهو ان الحكومة أو الحاكم ولان سلطة عليا . 
وقد اتبع حكام آخرون هذا التقليد الروماني واتخذوا لأنفسهم اللقب 
الامبر اطوري بهذا المعنى منهم کشرون من حکام أوروبا وأباطرة الأمبراطورية 
الرومانية القدسة وروسيا والمانبا والنمسا . 


الاشكال الانتقالية والارتقائية 


البنية السياسية هي هيكل المجتمع . ويتأثر الميكل بجميع القوى الفاعلة 
ني المجتمع . ولذلك تنغبر البنية السياسية كا تتغر العضوبة . وقد 
أصبح هذا التغر ET‏ للتفكر العام و وشات عدة نظريات لتفسر 
عمليات التحول السياسي ينظ هده لطر بات واقدمها الط تة اة 
بتوالي الأشكال السياسية » وانبثاق الشكل اللاحق من الشكل السابق . 

وتناول افلاطون هذه النظرية ي الكتاب التاسع من الجمهورية »وصور 
تعاقب الأشكال بأنه عملية احدارية تتدنى من القيبة الى الدعموقراطية › 
ومن الدعوقراطية الى الظلمية . ورأى هو وغره ان هذا التعاقب يتجدد 


1 


نجددآ دورياً . وذهب مفكرون آخحرون مثل هذا المذهب فيا بعد بينهم 
بوليبيوس » فتحدث عن انبثاق التطرفية من التقاليدية » وانبثاق التقاليدية 
من الاطرفية . وأشار الى تعاقب الكبت والتحرر السياسي فارة بعد 
الأحرى . وظلت هذه النظرية كامنة في الفكر السياسى الوسيط الى أن 
أحياها في العصر الحديث ورثاء الروح الكلاسيكية أمثال ما کيافيلي وفیکو 
وبريتو وشبنجار . وأصحاب هذه النظرية على ٿيء من الحق»٬‏ ونظريتهم 
قابلة للتطبيق بعض الشىء » ولكنها أقرب الى التناسق التخيلى » والى 
العلية الافتراضية منها الى الواقع أو الى العلية الحقيقية ٠.‏ 

ان شكل الحكومة وليد اسطورة وحالة . ولا تتجسد الاسطورة أي 
الشكل تجسدآ صافيا » لاا تنفعل بالالة الي تتعرض دائ 2 
وتتغر الاسطورة لتتكيف مع تغر الحال أو لمقاومة هذا التخر . 
الاسطورة أو مبدؤها أو جوهر وجودها قابل للحياة الطويلة »› 
المتواصل » آي للاستدامة استدامة الطبيعة الانسانية . ولكن الاسطورة 
السائدة لا تدوم بلا منازع > بل تنشأً اسطورة مضادة ها لانتقاد عجزها 
عن النجسم الكامل ني النظام السياسي القائم . 

وهكذا يزعزع ضغط ٠‏ الحالة المطرد استقرار الشكل القائم . فإذا كان 
الضغط خفيفا أمكن الشكل ان بتكيف معه وان يتغبر أو ان يتطور تطورا 
ا ا ا ات ال هل اي وة 
بدرتة الت الى بلا هدا الفط ج وزد ي زفت الارمات الكرفى 
ما عكن ان ندعوه « بقانون جريشام » »فتطرد الاشكال البدائية الاشكال 
الاكثر تعقداً . وقد انتشرت هذه الظاهرة أي الال الكلاسيكي حيث آدت 
الحروب الاهلية الطاحنة الى تنصيب « الطاغية » أو «الغوغائى » اکا 
وحدث نفس الشيء ني العصر الحديث»فادت الازمة الى بروز «المستبدم 
عارس السلطة بروح اللجازف الذي لا يعرف البادىء ولا يعرف الرحة» 
أ بروح الشيطان المتعصب أو عزيج من دور المجازف ودور الشيطان . 
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فيستهوي الماهر استهواء رائع النجاح عا بقدمه ها من ترضية لعواطفها 
ومن تعويض عن خيباما . 

واذا عاد شكل من أشكال الحكومة الى الظهور أو اختفى »فإن عودته 
لا تکون على الوجه الذي كان عليه من قبل . فإذا عاد الشكل البدائي 
كانت عودته ي حال جديدة وتحت تأثر اسطورة متلفة . واذا عادت 
الاستبدادية الى الظهور ي عدة مواطن › فانها تختلف ني اليونان القدعة 
عنها ني أيام سولا أو قيصر أي روما » وحتلف نموذجها الروماني عن 
عوذجها الذي ساد ي ايطاليا لفرة قصرة لي القرن العشرين. واذا سلمنا 
أن الانفعالات والرغبات الانسانية لا تنغر ي جوهرها من زمن لاخر» 
الا ان الحال والبيثة يتضران تغرآ بالغ »> ولا عكن للحال ان تعود كا 
کان عله ى الاين ` 

وتواجه كل حكومة حالة تحختلف عن الحالة الي تواجهها حكومة 
آخری . فتختلف الحالة من حيث الوضع الاقتصادي › والموارد» وخلق 
الشعب وتكوينه » والسهات الجغرافية » وتأئر التراث الاجناعي على 
الأرض . وما دام هذا هو الاختلاف من حال الى حال ٠‏ فإنه يستحيل 
أن تكون أية حكومة صورة طبق الأصل عن نموذج معن . ولا بد ان 
تكون لكل منها صفاتما الي تميزها » ولا بد أن يتوقف فهمنا لما على 
معرفة صميمة عخصائص وجودها . 

م ان هناك أشكالا“ للحكومة أحى عليها الدهر » وأشكالا“ توارت 
ومحتمل أن تعود › وأشکالاٌ لا عتمل أن تعود»وأشکالا“ تساعد متطلبات 
الحضارة على بقائها وتملي مقتضيات العصر تقدمها . 

وأهم الاشكال الي أخنى عليها الدهر الدولة - المدينة . فقد اختفى 
من وجه البسيطة بعد ان کان له دور رئيسي لم يکن لاي شکل آخر 
ني تاريخ المجتمع . وكان اختفاؤه نتيجة لزوال الحالة المؤاتية الي نشأً 
فيها . وهي حالة ازدهار ثقافة اقترنت بتكنولوجية بسيطة . وازدهرت 
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هذه الثقافة ني مدن وضعتها العوامل الجغرافية ني شبه عزلة . فانفصلت 
مراكز تجمع السكان عن بعضها بالجبال ومسالكها الوعرة أو بالأدغال 
الموحشة أو بالسهول الصغرة أو بالوديان الضيقة . وكانت طبيعة البلاد 
اليونانية ملائمة كل اللاءمة النضوج مثل هذه التجربة السياسية . فظلت 
سائدة فيها الى أن أدركها التغبر التكنولوجي . فتوثقت وسائل النقل 
والتواصل » وشاع تقسم العمل . وأصبح البقاء الاقتصادي رهيتا ببلوغ 
أسواق واسعة . فقامت امبراطوربات واسعة اجتاحت الدولة المدينة الي 
م تكن هما القدرة على مقاومتها . 

فحلت المأساة بالدولة - المدينة اليوناية . وكان من أفجع وجوه 
المأساة التفاوت بين قدرة المدن اليونانية على الابتكار وتجاوز التقاليد ي 
الحقل التقاني وعجزها عن التحرر من تقاليدها السياسية الانعزالية ني الحقل 
السياسي . فظلت كل منها مستمسكة بسيادما الضيقة . واستفحلت الحروب 
الداحلية فيا بينها . وظلت مستهلكة ذه الحروب ٠‏ بيا كانت مقدونيا 
وروما تبسطان ظلها على من حوها . وكانت روما معرضة لنفس الأساة 
لولا الها بلغت درجة من الةوة مكنتها من اخضاع منافسيها واحداً بعد 
الآحر » كا ان اختلاف. وضعها الجغرافي عن أوضاع المدن اليونانية 
جعلها أشد اتصالا ممن حوها » وجتبها جدار العزلة الذي اعتصمت به 
هته لني ` 

ونشأت «المدن ‏ الدول » ني ايطاليا ني نہاية القرون الوسطى. وكان 
لنمو التجارة وتقدم الصناعات أثره في نشأنها » وتمكينها من التحرر من 
التقاليد الاقطاعية السائدة في ذلك الحن . وكانت تشبه من عدة وجوه 
الدولة - المدينة أي العالم القدم . وكانت تتنازع تنازع مدن العالم القدم › 
وتتعرض ملها لمداحلات الدول الكبيرة . وبالرغم من هذه المنازعات 
والمداحلات » فقد استطاعت نابلي والبندقية وجنوا وميلان وفلورنسا ان 
حافظ على استقلا ما » وان تصون سیادتہا تجاه ما محيق ا من أخطار . 
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ولكن القوى التارحية الي مهدت لنشوء العام الحديث رجحت على القوى 
الى صنعت هذه المدن » فاجتاحتها » وذابت « الدولة ‏ المدينة » ي 
الدولة الشظطرية أو الوك القومية ‏ وآفلت شس «الذولة ب الدية .٠‏ 
وأفلت مع «الدولة - المدينة » الدعوقراطية المباشرة . « فالدولة - 
المدينة » ىء الحو الأفضل لازدهار مثل هذا النموذج الحكمي النادر 
الوجود . وهو نموذج اشتهر ني كتابات المفكرين السياسيين أمثال روسو 
أكثر نما اشتهر في التاريخ . وقلا عرف ني اليونان القديمة حارج أثينا . 
وعرفته أثبنا على وجه غير ذلك الذي غالى المفكرون ني التحدث عنه . 
فالمواطنون الأثينيون حكموا أنفسهم حكماً مباشرآ لفترة قصبرة من الزمن . 
وكانوا مجتمعون على شكل هيئة في الساحات العامة ويشرعون القوانن . 
وبلغ حكمهم الباشر لأنفسهم أوجه ني عهد بريكلس . 
وتشبه الد عو قراطية المباشرة ي شكلها البدائي نظام الحكر القبلي. وتدلنا 
على هذا الشبه دراسات علاء الاروبولوجيا لنظم الك القبلية . ويروي 
تاسيتس انها كانت سائدة ني أبامه بن القبائل الألانية . ولكن وجود 
هذا النموذح الدعوقراطي ني أثينا وني البيثات القبلية لا بكفي لحملنا على 
تشبيهه بالنموذج الدعوقراطي الحديث . فللدعوقراطية الحديثة تر كيبها 
الاقتصادي الاجياعي > الذي لا يتفق مع البساطة السائدة ي الد عوقراطية 
المباشرة الأثينية أو القبلية . وهذا اللموذج يلائم دولة أو مدينة لي صغر 
أثبنا أكثر ما بلائم دولا في اتساع الدولة الحديثة . ولم تكن أثينا - على 
صغرها - تسمح لجميع سكانما في الشاركة في حكر المدينة . بل كانت 
تحصر المواطنبة بالأحرار ›» وتحرم منها العبيد OE‏ الأجانب . وم 
یکن في اتیکا كلها ي عهد بريكنلَس' أكر من أربعين ألفا . وكان 
العبيد ثلاثة أضعاف الأحر ار . وكان هناك آلاف من المقيمين الأجانب 
حظر عليهم القوانمن المفروضة المشاركة في حم المدينة . فلم ببق من 
المشاركن ني اجماعات هيئة المواطنين کر من ألفن أو ثلاثة آلاف . 
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ويستطيع هذا العدد الصغر من المواطنين أن معحكموا أنفسهم حكا 
دعوقراطاً مباشرآً. فإذا زاد العدد كا هو الحال ني الدعوقراطيات الحديغة› 
حلت الدعوقراطية التمشيلية محل الدعوقراطية المباشرة. وما تزال للدعوقراطية 
اا ا ق ااا الوسر لرن واب لوار ولد 
وما يزال مبدؤها قائما في بعض المدن » الي مارس فيها المواطنون الحم 
مارسة مباشرة . ولكنهم عارسونه عن طريق الاستفتاء » لا عن طريق 
امناقشة الاجماعية للتشربعات . وخوهمم الاستفتاء حق نقض التشريعات . 
وحومم ني الانحاد السويسري بكامله حق المبادرة ني تقدم المقعرحات 
الدستورية» واقر اح القوانىن الدستورية والمعاهدات وتعديلها. وهم يستمتعون 
هذا الحتى أكثر مما عارسونه مارسة فعلية . والنتيجة العملية لوجود هذا 
احق اكتساب المواطنىن سلطة الرقابة الوازعة على أعمال هيئة الأحاد 
الغدرالي. وأا كان العنى الدعوقراطي لمذه الرقابةء فان نظامية الدعوقراطية 
السويسرية الفريدة محتلف كل الاختلاف عن اضطرابية الد عوقراطية اليونانية 
القدمة المباشرة . والدعوقراطية المباشرة هي حم الشعب لنفسه حکا 
ا . وهذا النموذج من الحم لا يلائم أحوال العام الحديث . 

ولم يكن مصر الشكل الاقطاعي الحك الذي ساد ي بعض أرجاء 
اوروبا » وساد على وجه آخر ٿي بعض جهات آسيا أحسن من مصر 
الشكل الدعوقراطي المباشر. فقد زال كا زالت أشكال أخرى تحت وطأة 
الدولة القطرية المر كزبة » وظلت له حصونه الأخبرة ني روسيا وألانيا . 
وأحذت هذه الحصون تتهالك مع مالك التقاليد الاقطاعية الي ظلت ها 
قونها ي روشيا حى ثورات عام ۱۹۱۷ . وتداعت هذه التقاليد تجاه 
قوى المر كزبة والتصنيع »> بعد ان قاومتها مقاومة يائسة في ألانيا وغبرها 
من البلاد الأوروبية . وما يزال ذه التقاليد تأثرها ي نس الحياة السائد 
والايديولوجية القائمة ني بعض جمهوريات مركا الجحنوبية واستبداديانما . 
ولكن بقاء تأثرها لا يؤدي إلى بقاء بنية الدولة الاقطاعية اللامر كزية 
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التسلسلية . فقد اخحتفت هذه البنية » ولا أمل في اعادتها إلى أي مكان. 

وخلفت الدولة القطرية أول الأمر الدولة الاقطاعية . وما لبشت ان 
تبعتها إلى الزوال وأعقبتها الدولة القومية . وجاءت الدولة القومية وليدة 
نشوء الوعي القومي . وليس من اليسر تأريخ موعد ابتداء هذا الوعي » 
أو تحديد موعد تبلوره أي الدولة القومية . فنشوء هذا الوعي رهن بشعور 
جاعة من الناس › بأن ها تارا مشتر كا وتراثا مشتر كا . وهذا الشعور 
درجاته ومستوياتة المختلفة . فإذا اشتد شعور الشحب بوحدته نشد تجسيد 
هذا الشعور ي انحاد سياسي . فإذا اشتدت الرغبة في الاحاد السياسي › 
وجح الشعب ني نحقيقه اكتسب الشعب صفة الأمة . وختلف اكتساب 
هذه الصفة باختلاف الظروف والأحوال . وليس من السهل تعيعن الحقبة 
لتارخية الي اتد فيها توافق الأمة والدولة . 

فإذا ذهبنا بعيداً ني التاريخ»وجدنا ان اليهود كونوا في بعض الأحيان 
دولة خاصة مهم » وتشوقوا ني أحيان أخرى لتكوين مثل هذه الدولة . 
ووجدنا ان اليونان القدماء شعروا معاجتهم إلى دولة واحدة » ولکنهم ۾ 
يرغبوا رغبة قوية ني تحقبقها . ولذلك لا جوز وصفهم بأنهم أمة واحدة. 
وشعر الفرنسيون والاسبان والانجليز ني القرون الوسطى بوحدتهم » ولكنهم 
شعروا بوحدتهم كشعب أكر نما شعروا بوحدمم السياسية. ولذلك تصعب 
تسميتهم أمة . ولم تكن أحوالهم الاجماعية والثقافية ملائمة لنمو شعورهم 
القومي الناشىء . وكانت بنيتهم الاجاعية محددة تحديدا اقطاعيآء فأصبحت 
مهمة تغبر النظام السياسي وتكبيفه تكيبفاً قومياً مهمة طبقية . 

والتقت الوحدة القافية والدينية مع التقاليد الاقطاعية الواحدة ني تعويق 
نمو الشعور القومي . ووقفت الكنيسة بصورة عامة موقفا مناوثا للقومية . 
وهو موقف ما يزال يتخذه حى اليوم جميع الذين ينددون عخاطر 
القومية . فينتقدونما باسم الشعور الديي . ومن أبرز هؤلاء النقاد المفكر 
الالجليزي الكاثوليكي لورد اكان › الذي أعلن ان روح القومية شر » 
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وانه شر سيژدي « الي دمار مادي ومعنوي سيسفر عنه وضع جدید 
تتجلى فيه آبات الله وتنتصر مصالح الانسانبة » . ويتفق مع اکن ي 
هذه النظرة الى القومية المغكر الفرنسي دمير امعروف بنزعته الاكلركية . 

ويزيد في صعوبة تأريخ الانتقال. من الدولة القطرية للدولة القومية 
تغذر الاهتداء الى معيار موضوعي للقومية من حيث هي وعي فعال بوجود 
أمة واحدة . فللأمة الواحدة حدود واحدة»ولكن هذه الحدود لاتقررها 
وحدة الجنس أو الأصل أو اللغة . ولا تميزها ثقافة واحدة . وليس 
لأبناء الأمة الواحدة علامات خاصة تعرف ا أجيالحم السابقة . وليس 
الوعي القومي مجرى جامد » بل ان مجراه يضيق ويتسع . ولرعا تفرع 
المجرى الواحد الى اثنبنءفانساب قسم من أبناء الأمة الى أرض جديدة » 
وأنشأوا فيها قومية ذاتية جديدة . ولرعا انضمت فروع متلفة ني مجرى 
قومي واحد » فتكونت أمة شاملة من شعوب عتلفة الأصول . 

وختلف درجة الشعور القومي من شعب لآخحر . فاذا اشتد الشعور 
حول الى رغبة متصلة بتكوين دولة واحدة . وقد افترضنا وجود هذه 
الرغبة كمستلزم من مستلزمات تعريف الشعور بأنه شعور قومي . ولكن 
هذه الرغبة نفسها تستشر كشراً من الأسثلة . فى يصح اعتبارها رغبة 
متصلة ؟ ومى تتملك الشعب تملك كافياً يسمح لنا ان نعلن بأن وعيه 
القومي قد اكتمل ؟ اننا نشاهد ميلاد الأم الحديلة › ولكننا لا نستطيع 
ان نرى ساعة ميلادها . لأن الميلاد القومي رهن بعوامل تسهل اشاعتها 
أكثر ما تسهل ملاحظتها . وتنتقل عدواها من أقوام لآخرين وقد أدت 
الموجات القومية الحديثة الى حلول الدولة القومية محل الدولة القطرية ني 
کل مکان . 

وقد نشأت القومية ني ظل الحضارة الحديثة . وكانت نشأنها وجه 
من وجوه التغير الاقتصادي والتكنولوجي الذي أطلقته تطورات هذه 
الحضارة . فقد أثرت هذه التطورات ني حياة المهاهمر > وكان تأثرها 
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الأشد في حياة جاهير البلاد المتصنعة . فيا وعي هذه الجاهير بفزصها 
وقدر تیا › وأصبح ااا في تسيبر دفة السياسة . فجاء نشوء الشعور 
القومي مقترناً بنمو المشاعر الدعوقراطية وتقدم الوسائل الدعوقراطية . 
وسرى هذا الشعور بين الطبقات الي كانت مستعبدة ومبعترة »> ودفع 
مستخدمي الدولة القطرية وعبيدها وجنودها إلى الطالبة محقوقهم داخل 
الدولة ›» فطالبوا أولا“ محقوق التمثيل ›» وساروا منها الى المطالبة عق 
الشاركة ني وضع السياسة . | 
وأخذت القضايا السياسية المثارة تتغر مع تقدم عملية التطور الحديثة . 
فتحول النضال في سبيل المسائل الدستورية الى نضال ني سبيل المسائل 
الاجاعية والاقتصادية . وتداعت الدول الى شد ما تضامنات طبقية . 
وزالت القيلية الطبقية الي سادت الدولة القطرية » وأعقبتها قيلية تستهدف 
استهواء الباهر »> وتسعى الظفر بتأبيدها الفعال . واستفحلت ني عهد 
الثورة الفرنسية الصورة الجديدة للتراع القدم بين الاستبدادية والدموقراطية . 
وبرز روبسبر وبونابرت » وصعدا طريق الشهرة باستهواء الملابين 
وتخديرها . فاأصبح روبسبر الارهابي الأول ي بلاده . وأصبح نابليون 
امعراطوراً هز سطوته العام كله . وذهبا ولم تذهب النذر الي انطلقت 
من دور م التارمحيین . 
ورافق النمو القومي الانحلال الامراطوري . وم يكن الامحلال 

الامراطوري الحديث الأول من نوعه . فقد شهد التاريخ قيام الكثر من 
الامراطوريات وسقوطها . وأصبح تعاقب الاممراطوريات واضطرا ہا 
موضوعاً هاما للتفكر والتأمل . وقد عر أحد الشعراء عن هذا التعاقب 
بقوله : ٠‏ ۰ 

تنحل الامبراطوريات وتزول الشعوب ... وتذري الرياح غبار القواد 

والفاتحن ... 

وتبلى سيوف قبصر بکل ما علاها من صدا .. 
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ولكن الانحلال الامراطوري نحتاف ني العصر الحديث عا كان عليه 
ي الماضي . فقد انحلت الامراطوريات الغابر ة بانتصار واحدة على الأخحرى»› 
أو بتهافت قوة الواحدة أو الأحرى › أو محدوث تغيبرات ثقافية » أو 
بتداعي الوحدة الامراطورية لتأاب القوى حول عاور داخلية جديدة . 
وأدت کل هذه العوامل ني الماضي إلى تعاقب امراطورية بعد أخرى . 
ولكن النغيرات الحديثة أفضت إلى مديد الشكل الامراطوري من حيث 
هو . ومست هذه التغببر ات رعایا الامراطوريات »> ولفحتها بنار القومية. 
فلم تعد تطلب استبدال حا بآحر » بل استبدال الح الأجنبي مك 
وطي ذاتي . 

والامراطورية الحديثة امبراطورية استعارية . ونتألف الامراطورية 
الاستعارية من أجزاء مبعرة » وليس ها أراض متصلة كالامراطوريات 
القدمة . وللامراطورية الصينية أراضيها امتلاصقة » وما تارتخها العريق. 
ولکنها أشبه بقيلية ملكية منها بامبراطورية . وحكمها الامراطوري هو 
حكر هذه القيلية للصين كلها » وليس حك بلد امبراطوري لشعوب غريبة 
مستعبدة . ولذلك لا تصلح كمثل على الاميار الامراطوري الحديث . 

وأصدق مثل على هذا الالبيار ما حدث للامبراطورية النمساوية - 
المجرية . والصراع القومي الذي احتدم فيها هو أوضح مثل على تأثر 
النمو القومي على الالال الامءراطوري . وقد زعزع هذا الصراع وحد ا 
الي استندت إلى قوة فروع أسرة هابسبرج» وإلى مصالح النبلاء الاقطاعية» 
ووطدتما التحديات الحارجية وقي مقدمتها التحدي الر كى . ومكنتها هذه 
العوامل من الاحتفاظ بوحدها وبسط سلطالا بالرغم من الاختلافات 
العرقية والمنازعات القوية بين رعاياها . 

وطبق حكام الامبراطورية مبدأً « فرق تسد » » وسلطوا كل فئة 
عرقية على الأخحرى . واستشمروا الفروق الثقافية والدينية > الي أذ کت 
العداوات بين مختلف العناصر كعداوة الكرواتين الكاثوليك للصرب 
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الارثوذكس . فحالت هذه السياسة دون نشوب أية ثورة جدية . ولكن 
نشوء الشعور القومي ني القرن التاسع عشر غبر هذا الوضع »وقوى وعي 
كل عنصر من عناصر الامراطورية بذاتيته . وأصبح للتشيك والسلوفاك 
والكروات والصرب والمجايار والأ لمان النمساويين حاور تآلف خاصة داخحل 
الامراطورية . وأصبح لأهالي جليسيا وبوسنه وهرزجوفينا مطالبهم 
الانفصالية . فقوضت هذه المشاعر والمطالب والتألبات وحدة الامعراطورية 
المخداعية ا اوظهر وهن الأمرأطوزبة ى الرب العا الأول ب ودل 
انيارها بعد الحرب على ان الزمن تجاوز هذا النموذج الامراطوري . 
وتحتلف حال الامراطورية الاستعارية الحديثة , عن حال الامراطورية 
النمساوية - المجرية . فالاميراطورية الحديفة امبراطورية عحرية . وها 
طريقتها الحاصة لبسط سيطرنها على الشعوب التي تحكمها . ولا همها ان 
تتح بشؤون هذه الشعوب الداخلية » لأن هذه الشؤون تأثرا محدوداً 
على القطر المهيمن على الامراطورية . وممها أكرر ما مها استغلال 
الموارد الامراطورية الصالح الفثة الحاكمة أو لير الشعب الحا . وتزول 
السيطرة الامراطورية تدر ميا بتطلع جزء من الامبراطورية بعد الآاخر 
للاستقلال والتحرر من الك الأجني . فيم الحلال الإمبراطورية تدريجياً 
كنتيجة لعملية التحرر بدل أن يكون وليد الانشطارات الافليمية › الي 
كانت تتعرض ها الامىراطوريات القدعة . وهذا ما حدث لامر اطوريي 
اسبانيا والرتغال ي وسط امیر کا وجنوبيها » وما حدث للامراطورية 
الريطانية ني مناطقها غير الحارة . فأدت الثورة إلى تخليها عن مطالبها 
الامراطورية في الولايات المتحدة الأمر كية . وأدى تطور الامراطورية 
إلى كومنولث إلى حرير كندا واسراليا ونيوزلندا وانحاد . جنوبي 
افريقيا ودخوهما ني اتحاد حر مع الدولة الي كانت مسيطرة عايها . 
واستقلت ارلندا الحرة أيضاً عن هذه الامراطورية » وأصبحت جزءا 
من الكومنولث . ويعطينا تاريخ انفصاها أبلغ امثولة حول عجز الدولة 
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الامءراطورية الحاكمة عن اكتساب ولاء رعاياها . وقد بدا هذا العجز 
منذ دخول ارلندا وانجلترا واسكتلندا والولز كشركاء في اتفاقية الاحاد 
الي أعلنت عام 1۸٠١‏ . ولكن هذه الاتفاقية عقدت بعد أن خضعت 
ارلندا لقرون من السبطرة الانجليزية . فظلت ذكريات هذه السيطرة حية 
في نفوس الارلندين » وظلوا يشعرون الهم الشريك الصغبر أي اتحاد 
مهيمن عليه دولة تلف عنهم مذهبا وأحلاقاً. فالانجليز كار هم بروتستنت› 
وأکر الارلندين فيا وراء اولسار كائولياث . فبقي الصراع تدم بن 
الفریقىن »› ولم ینته حى بلغت ارلندا استقلالما عملیاً عام ۱۹۲۱ › ونالت 
الاعتراف الكامل به ي نظام وستمنستر عام 1۹۳۱ . 

وكانت الامراطورية الريطانية تتألف من اجزاء عمرها المهاجرون من 
الجزر الريطانية اومن شعوب وقعت تحت الحم الربطاني . فأخذت روح 
الاستقلال تسري ني هذه الشعوب » كا سرت ي المواطن الي عمرها 
المهاجرون المريطانيون . وأصبحت هذه الروح خطراً يتهدد وجود 
الامراطورية . فثارت المد ي سبيل استقلالما . وعاقت عدة عوامل 
تحقيتى استقلال المند أهمها تعدد شعوما »> وتحجرانهم الطبقية »› والموة 
الثقافية الي تفصل المندوس عن المسلمىن . ولكن الثورة المندية هزت 
الامراطورية . وكان الشعور القومي هنا أيضاآً مبعث الثورة . فوحد هذا 
الشعور أبتاء المند » وجعل من المؤنعر المندي جبهة متحدة في وجه الحم 
الريطاني . 

وحدث ي المند ما محدث غالب في أمكنة أخرى فنشبت فيها ثورة› 
ولكنها م تبلغ التأثر المنشود على تفكر السلطة الحاكمة . فتباطأت هذه 
السلطة ني نقدير عواقبها » وماونت ني التسلم بالتنازلات اللازمة لتلبية 
مطالبها . وجاءت هذه التنازلات قليلة ومتأحرة » الى ان حان الوقت 
الذي لم بعد حزب المؤتمر يرضى فيه عن الاستقلال بديلا . واصبح 
للقومية المندية من الشأن ما حمل الدولة المسيطرة على الاستجابة لمطاليبها . 
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ونحققت هذه المطالب بالرغم من وجود صعوبات داخلية جمة» كالحلافات 
المندوكية - الاسلامية » والتخلّف الاقتصادي . ولا جوز الآن استعجال 
ا لكر على قدرة القومية المندية على جمع المندوس والمسلمين حول برنامج 
امجابي واحد » أو على أهليتها لاستبقاء بلاد مزقها التخلف الاقتصادي 
ي اطار سياسي موحد . فأي حکم ها أو عليها سابتق لأوانه . وکل ما 
يمكن قوله الآن » هو انه بالرغم من تلف الصعوبات › فقد استطاعت 
القومية الندية بقيادة غاندي ورو ان تنال ما تريده من الدولة المسيطرة . 

وتواجه الامراطوريات الاستمارية تحديات لسيطرنها ي تلف أنحاء 
العالمم . فصر والعراق وبورما والملايو بجتاز مراحل عتلفة للتحرر من 
السيطرة الريطانية . وقد ألغت الحكومة الصينية الامتيازات الاقليمية 
الممنوحة في السابق ني بعض موانثها لريطانيا وفرنسا وغبرهما من دول 
أوروبا الغربية . وتطالب البلاد الي تحكمها فرنسا كسوريا وشمالي افريقيا 
باستقلالما . وتتداعى الامراطورية المولندية أي أندونيسيا . وقد خسرت 
ايطاليا واليابان مستعمرات) أثناء الحرب وتصرفت الولايات المتنحدة خلاف 
للتقاليد الاستعارية › فتنازلت متارة عن امبراطوريتها ي الفيليبعن . وظل 
لنظام الاستماري الغربي سليما بعض الثيء في بعض اجزاء افريقيا الحارة 
وبعض جزر المحيطن المادىء والاطلسي « الي بسیطر عایها الريطانيون 
والمولنديون والفرنسيون . ويصعب على سكان هذه الناطق مقاومة الدول 
المسيطرة عليهم » لتخلف مستواهم الحضاري > وتراخيهم تحت وطأة 
الثقافة الغازية › ولضعفهم الاجم عن عزلتهم . 

ولا عى السار الاممراطوري ني العصر الجديث نشوء عدد كبر 
من الدول المستقلة استقلالا كاملا . وذلك للريب ني قابلية الدولة 
الصغبرة للحياة . وهناك دلائل على ان الدول الي ستحقق استةلا لها في 
بعض المناطق الاستعارية ستظل ني كنف أقرب الدول الكيرى اليها . 
فتحل « مناطتق النفوذ » الى حد بعيد محل الامبراطوريات . فلا تكتسب 
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هذه المناطقى السيادة التقليدية الكاملة بل سيادة محدودة . ويصبح نظام 
العلاقات الدولية نظام دول صخبرة تدور ي فللك دول کبارة . ویظل 
الحال على هذا المنوال إلى أن يتوصل النظام الدولي الى طريققة سديدة 
لحلق السيادة وضاما . ولرعا استطاعت بعض البلاد المستقلة ان تؤلف 
اتحادات فدرالية تكون كبيرة الى حد يسمح هما بالاحتفاظ ممركزها بين 
دول العام 

لقد جاءت عمليات التحول السياسية الحديثة على هيئة استجابات لتيارات 
التغر الاجتاعي . وأصبحت بعض اشکال ال بالية تحت تأر هذه 
العمليات . ولکن تأثرها بالحضارة الحديثة ذهب لأبعد من ذلك . لأن 
هذه الحضارة فرضت عل الدولة وظائف جديدة لم تكن ها من قبل . 
ولسوف نتوسع ي محث هذه الوظائف ني الفصول التالية . ويكفي ان 
ننوه هنا باحتصار بالتطورات التكنولوجية الجاحة وآثارها الاقتصادية › 
وان نشر إلى ظواهر التصنيع والتخصص والتجمهر في المدن › وأن نذكر 
حطورة الأزمات الاقتصادية والنضال ني سبيل الاسواق والمواد الأوليية 
والتنظمات الاقتصادية والالية » ونقابات العال » والاحتكارات الدولية . 
فكل هذه التطورات المحديثة ساعدت على قلب مهام الحكومة ومسؤولياتما 
رأساً على عقب . وأصبحت الحكومة حورا لنظام متشعب للهندسة الاجماعية . 
وقد اقترن هذا التحول الاقتصادي بالتحول الثقاي القومي . وكان التحول 
الاقتصادي بعض الأثر ني اذكاء القوة الثقافية الجديدة المتمثلة لي القومية. 
فأدى هذا التحول الاقتصادي الي اعادة بناء قواعد القدرة الاجياعية . 
وأدى التحول القومي الى توسيع قواعد القدرة السياسية وتوحيدها . 

وساعدت حر كتا التحول الاقتصادي والقرمي العظيمتان على امجاد الدولة 
الدعوقراطية . فسارت الحر كتان أول الأمر سبراً واحدآمع نمو الدعموقراطية. 
ولكن الدعوقراطية نتاج تطوري» وازدهارها رهن بظروف معينة . فاذا 
م تتوفر هذه الظروف » واشتدت وطأة الأزمات على الحياة الوطنية إلى 


1۷ 


درجة تحرم الدعوقراطية فرصة النمو » أصبح التطور الدعوقراطي ني 
خحطر » وبدت الاستبدادية بديلا“ للدموقراطية . وساعد الاستبدادية على 
الفوز عجز الأشكال الملكية التقليدية والطبقية القيلية والامءراطورية عن 
مواجهة النحديات الجديدة. فتصدت الاستبدادية للحلول محل هذه الأشكال 
وهي تتباهمی بأنها منقذة الدولة . 

والاستبدادية الحديثة هي أداة عكن اصطاعها اللحدمة آغراض متعارضة 
كل التعارض . وإذا أخذنا هذا التعارض بعين الاعتبار بدا لنا نموذج 
استبدادي واحد مناقضا لحميع الهاذج الأخرى . ولدينا مثل على ذلك تي 
الفرق بين أكر الاستبداديات القائمة والاستبدادية السوفياتيبة . فهذه 
الاستبداديات تطورات جديدة ليدأ استبدادي قدم » ولكن الاستبدادية 
السوفياتية عوذج جديد لا مثيل له من قبل . ويرى البعض ان وظائف 
الحكومة التخطيطية تدفعها في الطريى الاستبدادي » ويعتقدون ان أهم ما 
يواجهه الانسان ني المستقبل هو الاختيار بن اللموذج الاستبدادي القدم 
والنموذج الاستبدادي السوفياتي الجديد . 

ويفوت هؤلاء ان الدعوقراطية تتغر هي يفا بتغر الأزمان » ونجتاز 
علیات تکیف مع الأحوا ال الاقتصادية » وتتجه اتجاهاً حاص ااذ 
طابغ اجاعي e‏ . ويعي هذا ان العا بسر في آحد طريقن 
الد موقر اطي أو الاستبدادي . واتباع” الطريق الأول يعني السر و 
دموقراطية اجتاعبة رأسمالية تطورية ذات بنية غر سلطوية . وسلوك 
الطريق الثاني بعني السر نحو استبدادية ذات بنية سلطوية » سواء أكانت 
الاستبدادية رآسالية الدولة » أو الشيوعية » أو النزعة العقائدية اللبولوجية 
امحافظة . والاختيار الحقيقي هو بين أحد هذين الطريقان . وسنتناول 
فا بعد جوانب هذا الاختيار . 
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ط اموق راطة 


ظهور الد عوقراطية 


الدعوقراطية هي شكل من الأشكال الحكومية الي يتعذر بلوغها بلوغاً 
كاملا“ . ولذلك يصعب تعريفها وتقييمها تقييما صاثباً. وتعربفها وتقييمها 
أعسر من تعريف القيلية أو تقييمها . لأن عاولة هذا التعريف تشر من 
العضلات ما لا تشره محاولة تعريف القيلية أي الاوليغار كية فللدعوقراطية 
كينوننها اللاصة . ولرعا انقضت قرون من النمو على دولة من الدول 
قبل أن يقال عنها « ان هذه الدولة هي دولة دعوقراطية » . 

ويسبق بلوغ الدعوقراطية اعداد طويل لم تعرف الأنظمة الاوليغار كية 
ثيل له. ولا سبيل لانقلاب الاوليغار كية بين عشية وضحاها إلى دعوقراطية» 
مھا تغرت مۇسساتما تغرً ثورياً . ولكن يكفي حدوث النقلاب لتتحول 
الد عوقراطية إل لغار كة ي لحظة الانقلاب . فالدعوقراطيسة وأيدة 
عمليات حول طويلة الأمد . وقد اجتازت جمیع أشکال الد عوقراطية الي 
عرفها العام كل هذه العمليات قبل ان تتوصل لوضع أدرات الح تحت 
رقابة جميع المواطنبن . ولا تؤدي الورة إلى خلق الدعوقراطية خلقا 
مفاجئاً » ولكنها تؤدي إلى استبدال فجائي لنظام اوليغار کي بآخر . هذه 
هي العاقبة الفعلية للعنف الثوري › وتلك كانت عاقبة الثورة الفرنسية . 
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فقد أعلنت الثورة تقوبض النظام القدم وانبثاق دموقراطية مطلقة. ولكن 
الحقيقة هى ان الشعب الفرنسى اجتاز الكشر من المحن » وعانى الكثر 
من النازعات قبل أن يبلغ نظام دموقراطياً سليما . 

والدعوقراطية هي رقابة الشعب على الحكومة » فكيف عارس الشعب 
هذه الرقابة ؟ وكيف مارسها ني النظام الدعوقراطي الاثيبي › وهو أول 
نجربة دعوقراطية عظيمة عرفها التاريخ ؟ وكيف كانت هذه التجربة ني 
أوج تطورها ي عهد بریكلس ؟ 

كان الشعب ني عهده عارس الرقابة على الحكومة . وقد تر كت هذه 
الرقابة للمواطنين بعد لأي . وم تترك هم مارستها إلا لفترة قصرة . 
واخحتفت الدعوقراطية بعد ذلك . وأخحذت تظهر من حن لاحر ني القرن 
التالي لفترات عابرة . وظلت قواعد البنبة الدموقراطبة متزعزعة . وظلت 
اسطورتها واهية » وبقيت بعيدة عن الرسوخ العميق ني أذهان الناس . 
ويكفي الاطلاع على الآداب اليونانية لتبين وهن قواعد الدعوقراطية 
وہافت اسطور ما . 

وتدلنا هذه الاداب على ولع شعب أثينا بالحربة وغفلته عن مستلزمات 
بقائها . وهم هذه المستلزمات وجود شعور عام بقي الحياة العامة ضراوة 
المنازعات الفئوبة والمصلحية . 

ولم يكن كبار فلاسفة اثينا مؤمنين بالدموقراطية » بل كانوا معارضين 
ها . وكان العناديون (السفسطائيون) يشر حونها تشرعاً ساخراً . وکان 
كاب الأساة مأعوذين بالحرافات الاوليغا ر كية . وكان كاتب اللهاة 
العظم ارسطوفانس يتهكم على الدعوقراطية > ويسلى بنقد كاتب الملهاة 
الد عوقراطي اوريبدس نقد لاذعا . وكان سقراط المفكر الوحيد الذي 
الاو ةر اطة ء قفلقة ارمظوقانسن اة داد و كان الت 
بغط ي سات تجاه ابطال دعوقراطیته . فکافاً أروبیدس بالطرد من 
المدينة بعد ان ألصقت به ممة التلوث مشاعر غير خلقية . وكان جزاء 
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سقراط عقوبة الموت . وظلت الدعوقراطية شكلا بدل أن تصبح جوهراًء 
وظلت آقوی نوادي أثينا نوادي اوليغار كية . 

وكان لتدخل القوى الحارجية أثره ي الحؤول دون المحافظشة على 
دموقراطية أثينا . ولكن افتقار اليونان إلى الروح القومية هو الذي شجع 
التدحسل الأجني في شؤونهم . وعاق افتقارهم لمذه الروح بوهم 
الدعوقراطي . لأن الدعوقراطية لا ترسخ أي النفوس إلا إذا ارتبطت 
بالشعور القومي أو بوعي الشعب لوحدته . وقد سرى بين اليونان الوعي 
بامتياز ثقافتهم على الثقافات الأخرى» ولكنهم ظلوا ينظرون الى الانجازات 
الأقافية نظرة فردية وفثوية . 

فظلت كل مدينة يونانية تزهو بانجازامما القافية » ونميزها عن الجازات 
المدن الي تجاورها والمدن الي تنافسها . وظلت كل مدينة ترى ثقافتها 
أعلى درجة من ثقافات المدن الأحرى . وغلبت هذه الروح بریکلس ني 
حطبته الجنائزية الشهيرة . فأشاد فيها أكثر ما أشاد عرايا الثقافة الأثينبة 
العظيمة . ولکن َأ الثقافة ازدهرت في دائرة رة من آپناء ثيا ٤‏ 
وكانت وقفا على الذين أناحت لمم الفرصة أو المكانة أو الروة أو التربية 
المشاركة ني خلقها . فأسهمت ني رفع أبناء الشعب بعضهم فوق بعض 
درجات . والفقافة تقر هذه الدرجات . ولكن القومية لا تقرها. فالصغار 
والكبار متساوون بي قومية واحدة . ولذلك فإن القومية توحد الشعب 
توحيداً لا تقدر عليه الثقافة مها علت درجتها واتسع محيطها . 

فل تستطع اللقافة ان توحد شعب أثينا الذي لم توحده القومبة . وظلت 
نظرة الد عوقراطية الاثبنية للشعب نظرة حصرية . وظلت ممارسة الد عوقراطبة 
وقناً عل المواطنين » وهم أقلية الشعب . ولكن هؤلاء المواطنين مارسوا 
حقوقهم الدعوقراطية مارسة كاملة . واستمرت هذه المأرسة ما دامت 
الدعوقراطية مستمرة . واستطاع المواطنون ان بقضوا على الحصون 
الاوليغاركية واحداً بعد الآحر . وكانت العدالة آحر حصونها » فاستولى 
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عليه المواطنون » وأصبحوا ختارون قضاة المحاك ›» وأصبح اكارية 
المواطنعن الذين اختروا قضاة بالقرعة يصدرون الاحكام القضائية . 
وأصبح بوسع کل ناخب أن يكون بالتنساوب أو الاختيار حاكما أو 
قاضيا أو متولً لوظيفة من الوظائف الاخرى . وأصبح من حق السوقة 
ان يرتقوا لأعلى منازل القدرة » وان ينتصروا على مالكي الأرض من 
مشاهر النبلاء . وتسى للمواطنىن ان بتخذوا القرارات السياسية محرية في 
هيثتهم العامة . ولكن هؤلاء المواطنين ظلوا أقلية سكان اتيكا أي اقلية 
اقلم الدولة الاثينية . 

وبلغت الدموقراطية الائبنية أقصى ما بمكن ان تبلغه ني الاحوال الي 
قامت فيها » وتجاوزت بنجاحها رؤی اعظم الحا من بالتقدم الد عوقراطي . 
ولکن حقیق الحم الدعوقراطي م محل من حاطر تعرضت ها حياة الدولة. 
واستفحلت هذه المخاطر » لأن الشعب لم يرب على الطرق الدموقراطية . 
فاصطنع حقه الدعوقراطي لاعدام أعظم رجاله أو لطردهم من المدينة › 
فطرد اريستدس «العادل » » ونفى قائده العظم نمستكلس » وقضى على 
نفوذ بريكلس عمحاكمة اسباسيا الشهيرة بتهمة الفسق »› فأصبحت القيادة 
السياسية ني اثينا مهنة غير مأمونة العواقب . 

وما دامت هذه هي الاحوال الي تحققت فيها الدموقراطية ني اثيناء 
فلا غرابة ني ان يؤلف المواطنون فيها طبقة قائمة بذانما . وم تغبر الروح 
الدعوقراطية هذا الوضع . بل ظل المراطنون ضنينن بامتيازا م » وظلوا 
حريصين كل الحرص على حصر هذه بأبناء موان اثينا 
الاحرار . وظلت اكرية سكان اتيكا غارقة ني . وظل من العسر 
على الذين بقطنون منهم خسارج المدينة ان کک ارضهم وان ينتقلوا 
للمدينة » ليقوموا عأرسة حقوقهم بصفتهم مواطنن . وظل المقيمون 
الاجانب مرومين من حقوق المواطنية . وظل العبيد بعيشون دون هؤلاء 
الاجانب مرومين من اي حق من الحقوق . وكان هؤلاء العبيد يؤلفون 
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على الأقل ثلث السكان . وكانت حياة النساء أشبه شيء بعزلة نساء الشرق 
ي و الحرم » . ولم یکن بعفى من هذه العزلة إلا ندعات الطبقة العليا . 
فم یکن للد عوقراطية ي مثل هذه الاحوال سوى شكلها المحدود » دون 
ان تكون هما قاعدة شعبية . وكان هما مبدؤها الدعوقراطي دون أن يكون 
هذا المبدأ صورته الحية › الي ترر وجوده . 

وقد تعرضت التجربة الدموقراطية الرومانية للصعوبات الي عانتها 
الاجر الر تة .ر فجت هذه الفجريات أول الأ من: انطلاقيا وما 
لبقت ان أودت مها . وكان لظاهرة الغبودية دورها الحاسم ي اخحفاق 
التجربة . وقد عرفت روما هذه الظاهرة كا عرفتها أثينا . وأدى نمر 
قدرة روما الى الادي ني اعياد العبودية قاعدة لاقتصادها . فأصبح نظام 
العبودية فيها كا كان ني العام القدم كله عائقا منيعاً دون تحقيق 
الد عوقراطية . 

فالدموقراطية والعبودية لا تتفقان » لأن الدعوقراطية تكرس حقوق 
الشخص أب كانت منزلته الاجياعية » والعبودية قائمة على رفض كلي 
للاقرار محقوق الشخص المدنية . وما دام هذا الرفض قائماً » وما دامت 
العبودية مقبولة › فلا سبيل للتسلم عفهوم حقيقي للد عوقراطية . والعبودية 
ظاهرة عامة شاعت ني العام القدم والقرون الوسطى . واعترت حالة 
دائمة من أحوال المجتمع الانساني . وبررها الفلاسفة في تلف الأزمنة 
والأمكنة » حى بات صعاً على الناس أن يتصوروا مجتمعا لو من 
العبيد . 

وقد سل كبار مفكري اليونان بنظام العبودية . فاعتعر افلاطون العبيد 
طبقة مستخذية بتفق وجودها مع طبيعة الأشياء . ودافع ارسطو عنها 
دفاعاً مستفيضاً » وأعلن ان العبد أداة حية » وجسد يصلح لأن يكون 
آلة » وقد أعدته الطبيعة ليخدم كا خدم الآلة . ووقع الفيلسوفان ي 
التناقض » وأظهرا وهن حجتها حين ذكرا ان العبودية وقف على 


۳ 


الأجانب » وان اليونان لا يليق ہم أن يكونوا عبيدا . وقد حلت طاقة 
العبد ني تلك الأزمنة محل الطاقة الآلية الى ألفناها ني العصر الجحديث . 
فكانت طاقته قوام العمل الشاق ني المزرعة والمنجم والمصتع . وم يكن 
هناك بد من مستخذية كالعبيد لتقدم هذه الطاقة وکن الرجال 
الأحرار من التفرغ لبناء مستوى أعلى من الحضارة . 


فانخذ الفلاسفة هذه الأحوال ذريعة لترير العبودية . وكيفوا مذاهبهم 
م متطلبا ما . وم بتصد لانتقادها الا عنادي حر أو شاعر ٹائر کاوربیدس. 
وظل هذا هو موقف قادة الفكر الى ان أحذت الروح الدعوقراطية تسري 
ي فكرهم ني أواحر ايام روما . فأنكر شيشرون تفاوت الشعوب 
والطبقات . وفند سنكا القول بعبودية الناس الطبيعية . وشدد الرواقيون 
على وجود العقل العام متحركا ني جميع البشرءوأعلنوا كا أعلن القديس 
بولس انه لا فرق بين ١‏ عبد » و « حر . وميز الفقهاء الرومان 
بن التفاوت ني الحقوق المدنية والساوي ني الحقوق الطبيعية › فقبلوا 
امبر دة باسم القانون المدني » ولكنهم أعلنوا ان القانون الطبيعي ساوى 
بين جميع البشر . فأعدت هذه الآراء الجديدة القواعد الفكرية لنشوء 
الدعوقراطية 


وشجعت العبودية نظرة الامتهان الى الذين بتعاطون علا يدوياًء والى 
الذين يقومون بنشاطات اقتصادية متواضعة › فاعتيروا دون سائر البشر»ء 
وأنكرت حقوقهم للدة ‏ باصا هذا الانكار: اكك الاس .أن 
أكترهم كانوا ي العام القدم » كا لا يزالون اليوم تي مناطق واسعة 
من العام » يقاسون الجهل والامال » ويعانون شظف الغيش» ويفتقرون 
الى الموارد » ومتاجون الى المواصلات > وينشدون فرصا يعجزون عن 
بلوغها . وما دام هذا هو حال الأكثرية » فلم يكن هناك من سيل 
لتقدم فكرة الدعوقراطية الشاملة» ولا للتلاؤم بينها وبين حياة الفلاحن . 
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وكان هذا التلاؤم ضرورياً لتقدم الدعوقراطية »لأن الفلاحبن كانوا الأكثر 
عدداً 

ولذلك ظهرت الدعوقراطية أكر ما ظهرت في المدن . وأصبحت 
فيها امتيازاً لفريق من الناس استطاعوا أن ينجوا من قدار الأكثربة 
العاثر . وكانت المدينة هي الدولة وما يزيد عنها أراضي تابعة هما أو 
أراضي تملكها . وكانت الدعوقراطية حق المواطنين . وكان سكان المدينة 
هم الذين عارسون هذا الحتى . 

وظهر انحصار الدعوقراطية بالمدينة أكثر ما ظهر في روما في الغهد 
الأخر من تاريخ الجمهورية الرومانية . فقد خلفت الجمهورية مواطنبتها 
على سكان متلكاتما المعرامية الأطراف . ولكن مواطنيتهم الرومانية ظلت 
رمزية ولم تصبح حقيقية . وذالك لأن مارسة حقوق المواطنية ظلت رهينة 
بانتساب المواطن لمدينة روما . ولم تكتسب المواطنية معناها الدعؤقراطي 
الكامل الا قي وقت متأحر بعد أن بلغت الفكرة القومية أشدها . ولم 
تظهر الدعوقراطية التمثيلية الا ني العصر الحديث . وهي السبيل الوحيد 
لحك البلاد حكماً دعوقراطبا . ولجهل العام القدم هذا السبيل مغزاه 
ودلالته على ما كانت عليه حقيقة الدعوقراطية فيه . 

وتفسر لنا هذه الملاحظات ضيق أفق الدعوقراطية في أثينا وروما » 
وتبن لنا كيف انها لم تبلغ درجة من القوة تساعدها على مقاومة تيارات 
التغيبر » وتدلنا على فقدان أكر من مستلزم واحد من مستلزمات امتداد 
الدموقراطية لكافة احاء البلاد . وععكن امجاز الأحوال غير اللائمة 
الإعوقراطية با بلي : ا ۰ 

. القاعدة الرقية للاقتصاديات القدمة‎ - ١ 

۲ - وقف الفرص الثقافية على طبقات محظوظة مكن ان تعتر نسبياً 

صخر ة العدد . 


٠١ - تكوين الدولة‎ YY 


۳ - فقدان مفهوم القومية . 
>٤‏ ويقترن بكل هذه فقدان أية نظرية دعوقراطية تنادي بالحقوق 
السياسية للأشخاص من حيث هم أشخاص . 


وأخذ الحال يتغبر بعض الشيء في القرون الوسطى . وبدأت تظهر 
فيها بعض الأفكار العامة وبعض الأساطر الحر كية ىء النفوس لتقبل 
الدعوقراطية الشاملة . ولكن هذا التغبر الفكري المستوحى من فلسطن 
وروما ل حدث مفعوله الكامل إلى ان زالت العوائتق الأربعة المشار اليها 
أعلاه . وکان أهم ما ني الأفكار الجديدة التعالم الاخلاقية المسيحية 
العامة › الي نكرت الفروق بين جنس وآخر »> بين رفيع ووضيع › 
وبن حر وعبد . وقد بشر آباء الكنيسة ذه التعالم > ونشروا مبداأً 
تساوي الناس آمام الله »> وأشاعوا الاعتقاد عذهب الاخوة الانساية › 
وأكدوا ان الناس اخوة لام جميعاً أبناء الل وعلموا مبدأ تقدیر کل 
كائن انساني لقيمته وروحه لا لروته أو قدرته › فعززوا بذلك مفهوم 
الاستحقاق الشخصي الذاتي تعزیزآً قوياً . 

وأسهم الرومان ني الاعداد الفكري للدعوقراطية ببث مفهومهم العام 
للقانون . وتوسع فقهاؤهم ني تفسبر المستويات اللاثة ‏ لوجود القانون : 
المستوى الحاص للقانون المدنى › الذي يتناول عادات الجأعة وتقاليدها › 
والمستوى الأعم لقانون الام الذي بتمثل فيه القانون من حيث هو » 
والذي بعلو دود الحأعات » ويتناول ننظم علاقات الأفراد ببعضهم 
البعض حيما كانوا » والمستوى الأعلى للقانون الطبيعي » الذي يعتر معياراً 
للقانون الوضعي وغاية له . 

وكان ذا الةانون الطبيعي منزلته العلوية ني القرون الوسطى . فاعتر 
قانون القواننن » واعتر قائما فوق جميع القوانن الدنيوية . وأفاض 
العلاء ني شرحه . وأعلنوا ان القانون الوضعي لا يكون عادلا إلا بقدر 
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ما يتفق مع القانون الطبيعي . فاذ! ما حرق قانون أية دولة أو جاءسة 
قانون الطبيعة بات لاغياً > وأصبح باطلا من حيث الشكل والأساس . 
وكان القديس توما الاكويي أشهر الذين درسوا القانون الطبيعي »وتوسعوا 
ي شرحه . 

وانتشرت ني القرون الوسطى هذه الآراء الدينية والقانونية المؤاتية 
للدعوقراطية »> وغبرت مفادم الانسان . ولكن تغبر المغاهىم ۾ بقعرن 
بتغعر المؤسسات . فتقدمت الأفكار الدءوقراطية بدون ان تنقدم المؤسسات 
الدعوقراطية . وظلت هذه الأفكار قوة المعاير الحلقية »> الي تؤثر في 
ضمائر الناس أكثر ما تؤثر في تنظيمهم السياسي . وظل ذه الافكار 
مستواها وللبنية الاجماعية مستوى آخر . 

ولم تجر محاولات جدية للتوفيق بين هذه الأفكار وأفكار أخرى تفرض 
الترامات علية تعيتى النمو الدموقراطي . ولم تتوصل القرون الوسطى الى 
التوفيق بين المبادىء الانسانية والسياسات المتبعة . وظلت هذه السياسات 
دة من أفكار غر درغ را اک غا ادت م اقكار دغر ةر اظة. 
وظل للافکار الذموقراطة سياقهسا الديى الذي حول دون تطبيقها کا 
ينبغي . ويبدو مثل هذا التناقض حول مفهوم السلطة الدنيوية . كا شرحه 
توما الاکويي في كتاباته عن الحكومة . فهذه السلطة هي وديعة من الله . 
والحاک الجاثر يسيء تعهدها . ولذلك جوز خاعه . ولكن من هو الذي 
يتولی خلعه ما دام الله هو المصدر الأخبر للساطة > وما دام الشعب 
مصدرها غر الباثر ؟ وکیف ممکن ان مس المحام مادام حقه ي 
الج مستمداً من الله »> وما دام الملجتمع قائہاً على الاستقرار التسلسلي « 
وعلى الزامية ا السلطوي ؟ ولرعا اعرف للشعب بأنه مصدر السلطة› 
ولكن الشعب مقيد بنظام العلاقات الذي یعیش فيه . وهو نظام ارادته 
مشيئة الله . وظل من المتعذر التغلب على هذا التناقض › واللحروج من 
هذا المأزق الى ان بلغت التغبرات الكرى » الي كانت نحدث تدر يا 
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في النظام الاجماعي الاقتصادي درجة كافية من النضج . 

ولم يکن التفاهم السائد ني القرون الوسطى بن الدولة والكنيسة يساعد 
على نمو الديموقراطية . وقد نشأت ني ظل هذا التفاهم أوضاع عطلت 
حرية الرأي . فأصبح للدين الذي يقبض اتباعه على ناصية السلطة قوة 
اكراهية على جميع المواطنن › وأصبح للدولة سلطة قمع المعتقدات الدينية 
المخالفة للدين الرسمي ا ت الدولة ذراع الكنيسة الزمي »وأصبحت 
حر كة هذا الذراع رهن استشارة السلطة الاكلر كية . وما دام مثل هذا 
التحالف قائ بين الكنيسة والدولة » تعذر على الكنيسة بنظامها التسلسلي 
أن تنصر الدبمو و اة »> واستحال توفر حرية الفكر »وهي رکن اساسي 
من أر كان الديموقراطية . 

وأخلت الال تفر بعد أن فرق المسحة شيعا وأحرابا : فلعيت 
الشيع الدينية دورا بالغ الأهمية ني تطور الديموقراطية الحديثة . وبدأت 
تاعب هذا الدور بعد ان احتدم الصراع بين المعتقدات الرسمية والمعتقدات 
المناضلة أي سبيل حربة الاستمرار أو ني سبيل التساوي ني حقوق المواطنية: 
واتخذت الكنيسة الكاثوليكية ني هذا الصراع موقا لا تلف عن موقف 
الشيع المنشقة . بل ان بعض هذه الشيع » كشيعة كلفن وبزا أي جنيف › 
ما ان تولت السلطة › حى انصرفت إلى فع عالفيها بشدة بزت شدة 
الكنيسة الكاثوليكية في كل مكان الا اسبانيا . وكانت الكنيسة الانجيلية 
مناوثة للديموقراطية . وكان للنظام البيوريتاني بحت حم كن وانديكت 
في ماساشوستس سلطوية لا هوادة فيها . فأعطت هذه الكنائس والشيع 
الرهان على انه يتعذر على أية كنيسة تحخول سلطات زمنية ان تتنازل عن 
ادعاءالبا التيوقراطية . 

وأدت هذه الأحوال الى اعياد المبدأً الذي أعلن في سل وستفاليا عام 
٨۸‏ ,+۷ وهو مبدأً : من كان الملك فهو دينه . ولكن تنوع الشيع الدينية 
ما لبث ان أذكى الفتن فا بينها . واستمرت هذه الفتن › وبلغت حداً 
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من الشدة حمل الناس على ان يقبلوا » ولو ببطء وتردد › ان بتجاوزوا 
الاعتقاد الديى الى مبدأً المواطنية »> وان يسلموا بمبدأ آخر › وهو ان 
الاختلاف ني العقيدة الدينية لا حول دون الانتساب لمواطنية مشتر كة . 
وأصبح هذا الميداأ فما بعد حجر الزاوية اللمذهب الديموقراطي لي اوروبا 
الغربية. وأصبح اعماده منطلق تحربر الشخصية الانسانية من رقابة الحكومة. 
والشخصية الانسانية هي قلعة وجود الانسان» وهي الينبوع الحلاق للتعبر 
الثقاني. وتحريرها من رقابة الحكومة خطوة هامة ني سبيل التحرر الانساني. 
وكان للشيع الدينبة المنشقة دورها الرائم ني نحقيق هذا التحصرر . فقد 
واجهت تعصب الكنائس الرسمبة المرير محاس لاهب للحرية » فرفضت 
السجود للقيصر أي للحا الزمني › وتمردت ني سبيل حريتها الدينية . 
ولثن كانت الربة الدينية غايتها الأولى» الا ان جهادها ني سبياها ساعد 
الشعوب الغربية في النهاية على ان نظفر بتحقيق حرية الفكر . 

ومكننا أن نقدر الدور التارخي الذي قامت به اشع الدينية لتحقيق 
ا ني أوروبا الغربية إذا قارنا بين الوضع الديبي تي أوروبا والصين. 
ففي أوروبا خحدمت هذه الشيع قضية الحرية > وهي تجاهد التحرير نفسها 
من اضطهاد الكنائس الحاكمة . وأما الصين فالها ذات ثقافة عريقة 
ازدهرت ازدهارا عظيما قبل ان ينهض الغرب من بساطته البدائية . 
وكانت الدعوقراطية من عدة نواح أقرب لشعب الصن منها للشعوب 
الغربية » لأنه كان طليقا من الطبقية المنحجرة › ومتساهلا“ في أمر العصبية 
العرقية » ومتساعاً ي نظره الى التنوعبة الفثوية . وكانت التعالم الدينية 
الصينية اخلاقية أكر مما كانت كونية . فتناولت سلوك الانسان ني هذا 
العام بدون ان تستند الى قاعدة اخروية للثواب والغقاب . وانتشرت هذه 
التعالم بدون ان ترتبط بالدولة . ولذلك لم تعرف الدولة في الصن التلازم 
ن الدولة والدين › الذي ساد ني أوروبا ني القرون الوسطى . ولم تكن 
للاكلىروس سيطرة على الدولة . ولا حاول الاكلروس البوذي ان محقق 
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هذه السيطرة عام ۸٤٥‏ قبل الميلاد » أخفق في محاولته »> وهزم هزعة 
منكرة » وجرد من ملکیته وقدرته . وظلت الدولة طليقة من السيطرة 
الاكلر كية . وزالت الحاجة لنشوب صراع عنيف في سبيل الحياة كالصراع 
الذي خاضته الشيع الدينية ني الغرب . فجاء هذا الصراع مرحلة من 
مراحل الجهاد أي سبيل الدعوقراطية . ودانت الدعوقراطية الغربية بالكشر 
هذا الصراع الديني . وأصبح النصر في هذا الصراع أصدق مثل على 
انبثاق الحرية العظيمة من المحنة العظيمة . 

وجرى الانتقال من الدولة الاقطاعية الى الدولة القطرية المياسكة . 
فأحذت السلطة الحكومية نتجمع ني مركز واحد » وأخحذت سيادة الدولة 
تنقاد للملك . وأصبحت وجهة الدولة الجديدة وجهة غر ديموقراطية . 
وبالرغم من وجهتها غبر الديموقراطية > فان الدولة القطرية قد ألبت 
الشعب كله ني قطر واحد »› وألفت بينه حول حك واحد . فخلقت 
بذلك المجال لتحقيتقى المفهوم الأوسع للديموقراطية الذي تعذر تحقيقه ني 
أثينا وروما . 

وأعدت الحو لتطبيتق فكرة سيادة الشعب تطبيقا حياً وحركياً . وكانت 
هذه الفكرة معروفة ني القرون الوسطى . وكان يسل فيها بأن الشعب هو 
مصدر السلطة السياسية . ولكن الفكرة وجدت آنذاك دون أن يوجد 
الشعب . فالتقى الاثنان ني ظل الدولة القطرية. وأصبحت الدولة الجديدة 
تعبراً عن وجود الشعب الانجليزي أو الاسباني أو الفرنسي . وأصبح 
الشعب یعتر الدولة دولته»ويطالبها م مرور الزمن بالاعراف محةوقه 

وكانت انجلرا طليعة هذا التغبر التارعحي. وانجلمرا جزيرة بقيها موقعها 
الفريد من ويلات الغزو اللحارجي > ویساعدها على ان تکون مرکزا 
للتبادل التجاري . فأفادت من مزايا هذا الموقع › وتغلبت على تلف 
الانتكاسات وهي ماضية ني عو سياسي دام ما يقارب السبعة قرون › 
وانتھی ہا الى تكوين مؤسسات دموقراطية رائعة . وبداً هذا النمو في 
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القرون الوسطى باعلان «الماجنا كارتا » عام ٠١٠١‏ . فكان هذا الاعلان 
في نظر بعض المؤرخين اللحطوة الأولى ني طريتق النمو الدعوقراطصي 
الانجليزي . ولكن هذه اللحطوة اقطاعية أكثر مما هي شعبية . وذللك لأن 
الاعلان العظم کد حقوق البارونات الاقطاعيين تجاه الك الاقطاعي . 
واللعطوة الحقبقية الأولى ني طريتق الدعوقراطية هي الي اتخذها ارل لسستر 
سيمون دي مونتفور عام 6٥‏ ۰ أي بعد خسان عام من اعلان 
« الماجنا كارتا » . فقد دعا مواطنىن من كل مقاطعة › ونبيلن من كل 
مديرية . ليجلسوا ني الرلان مع الأشراف والأحبار . فأصبح الر ان 
بتشكيله الجديد بداية مجلس العموم» وهذا الجلس هو منبت الدعوقراطية 
الحديثة . 

ولم يكن الرلان الانجليزي المجلس التمثلي الوحيد من نوعه ي الةرون 
الوسطى . فقد كانت هناك مجالس الكنائس › والأقالم » ورجال الأعمال» 
والنقابات » والمحلفين في المحام . وكان لفرنسا برلانام ا وأهها برلان 
باريس . ولكن جميع هذه المجالس والرلانات م تعد کونہا هئات 
قضائية أو تنفيذية تتألف من وجهاء مختارين . ولم يكتسب وجودها الى 
التار خي الذي اكتسبه الر لان الانجليزي . وذلك لأن دعوة ملي المقاطعات 
للاشتراك أي الرلان الانجليزي بدعة لم يسبق اليها أي برلان آخر . 

وجاءت هذه الدعوة حطوة“ ني طريتق القومية معناها الحقيقي› وبداية“ 
لأطول سير ني طريتق الدعوقراطية . وقد سار مجلس العموم تي هذا 
الطريق سر الرائد » فأصبح تاريخ الديموقراطية الغربية لقرون مرادفاً 
لتاريخ نمو مجلس العموم . وأصبح خطواته ني هذا السبيل قدوة لساثر 
المجالس . وكانت أهم هذه اللحطوات انقصاله عن مجلس النبلاء الأعللى» 
وانتزاعه حق فرض الضراثب › وفرضه الرقابة على سياسة الحكومة الماليةء 
ونضاله ضد جور اللوك > وبجريده اياهم جردا تدرا من السلطة › 
وتقويضه للامتيازات الطبقية ›» وقضاؤه على ما كان لمجلس اللوردات 
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من رقابة عليه » وتوسيعه المتواصل للحقوق السياسية إلى أن تساوى فيها 
الغي والفقر › وتعادل فيها أحراً الساء والرجال . 

وبا كان مجلس العموم ماضياً ني تحقيتق العملية الدموقراطية » كانت 
تختلج قوى جديدة في العام الغربي › فتفعل فعلها الثقاني والاقتصادي 
والتکنولوجي في دفع المجتمع الغربي من الجمود الى الجر كة . وكان 
هذا الدفع تطورياً ومحافظاً ني بعض البلاد » وعنفياً وثوريا ني بلاد أخرى. 
كان تطورياً ني انجلنرا لأن مؤسسانما السياسية ظلت تحرك وتر بتغر 
الأزمان » ولأن الحرية لم تاها طفرة واحدة » ولكنها كا وصفها أحد 
الشعراء » اتسعت اتساعاً تدرجيا » وانبثقت من « سابقة بعد أخرى ». 
فكونت السوابق المتتابعة تقاليد الحرية الالجليزية . وتمكنت انجلترا بفضل 
هذه التقاليد المتجددة من تكييف نفسها تكييغاً هادا مع تغيرات النظام 
الاجماعي 

وبقيت الموؤسسات السياسية ي بلاد احری على جمودها » فشقت القوى 
الجديدة الطريق عبرها شقا عنيفا » وانقضت عليها في ناية القرن الثامن 
عشر أي ني العصر الذي سرى فيه الامان الثوري معذهب حقوق الانسان . 
وقد الخد هذا المذهب صورته السياسية الأولى في « الاعلان الامر كي 
للاستقلال » . الذي صدر أثناء ثورة المستعمرات الامعر كية ني سبيل 
المكر الذاتي والمياة الوطنية»وعر أصدق تعبر عن روح العصر الجديدة . 
ونادى الاعلان حى الانسان « بالحياة والحرية ومتابعة السعادة » . فوافق 
جون لوك في مطالبته محقي الياة والحرية واستبدل مطالبته حى اللكية 
محتق « متابعة السعادة » فكان هذا الاستبدال مغزاه الحاص . ونادى 
الاعلان « بآن جميع الناس ملقون متساوين » . فتجاوبت هذه الكلات 
مع كلات ماثلة ترددت ي فرنسا قبل سنوات ي بیان شهير عنوانه : 
و العقد الاجماعي € . 

ولكن الزلزال الاجماعي وقع ني فرنسا لا في امبر كا . وكان وقوعه 
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نتيجة للتفاوت البالغ بين تقدم فرنسا الثقافي الرائع وبين حخلف مؤسساما 
السياسية الشائن . وكان تقديس العقل عور التقدم الثقاي في القرن الثامن 
عشر . وأصبح العصر يعرف بعصر العقل . ولكن التقدم تجاوز آداب 
تقديس العقل الى أهداف أخرى . وكانت فرنسا طليعة هذا التقدم في 
أوروبا . وظل نظام مؤسساتها - بالرغم من سبقها اللقانيي ! - نظام 
ملكية طبقية مطلقة . فكانت الطبقة المنوسطة بطبيعة وضعها الاجياعي أقوى 
الطبقات وعيا للتبابن بين المؤسسات الفرنسية السائدة وروح العصر . 
فاندفعت ني « الثورة الفرنسية » كاليركان المنفجر في وجه ظللم العرش 
واستخفافه . 

وبدات الأورة على هيئة حر كة انقضاض تقوم ما الجاهر الغاضبة 
على المؤسسات ال جامدة . وكان وراء حر كتها الاعتقاد بانبلاج نظام جديد» 
يعيش في ظله جميع الناس أحرارا > ويبلغون فيه دعوقراطية تبى على 
حقوق الانسان . ولم يكن بلوغ هذه الدعوقراطية بالسهولة الي تصورها ٠‏ 
أبطال الثورة وانبياؤها . ولكن اعلان الاعنقاد مها عثل هذا الصخب 
زعزع قواعد الملكية البالية في جميع أنحاء أوروبا . فأثار هذا الاعلان 
سخط المحافظن واعجاب المجددين الذين اعتروه فجراً جديداً للحرية 
الأنفاية ۾ ولكق الناعطن و كرا هن المفجين مدموا بغطورات التررة 
المحزنة . وساءهم ان تنتهي بقيصرية جديدة . وراعهم تحوهما من حر كة 
ثورية انسانية عامة الى حر كة قومية . وكيا كانت ماية الثورة الفورية» 
فان تأثر ها الشامل أدى الى تغيبر وجه الحياة أي العالم الغربي . وامتد 
تأثرها الى القرن التاسع عشر » الذي اكتسبت فيه القومية والديموقراطية 
مها المزيد من القوة . 

وما ان افرغت الثورة الفرنسية فعاليام ا في قيصرية نابليون »> حى 
تصدت الجلنرا من جديد للدفاع عن مبدأً الديموقراطية . وتصدت ممذا 
الدفاع وهي في فترة نمو اقتصادي › ازدهرت فيها الصناعة ازدهاراً 
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سريغاً » وانتشرت التجارة انتشار؟ واسعاً . وأحذت الأفكار حول مراقبة 
الحكومة النشاط الاقتصادي تبدو بالية » وتحل علها أفكار تحبذ حرية 
التعاطي الاقتصادي داخل البلد الواحد ›» وتدعو لحرية التبادل التجاري 
بن متلف البلدان . فأصبحت الديموقراطية تعني تدربياً اللبرالية 
الاقتصادية . 

وكانت الحرية الفردية قوام هذه الليبرالية . فأصبحت هذه الحرية 
معيار الد عوقراطية . وأصبح مۇداها ان یکون جمیع الناس أحراراًءوان 
تتوفر همم قبل كل شيء الحرية من تعسف السيطرة الحكومية »وان تؤمن 
هم حرية تعاطي وحرية التنافس مع الآخرين . فلم يكن يطلب 

من الحكومة أكثر م ن ان تدع کل فرد وشأنه ومصلحته مصلحته . ولم يکن 
يطلب منها اعیاد ا بنائية لحر الجاعة » لأن حر المهاعة لم يكن 
أكر من مجموع مصالح أفرادها . وما دامت هذه المصالح مؤمنة فالهاعة 
في خحبر. وليس على الحكومة الا ان ترك الناس يتابعون مصالهم حرية» 
وان تحول دون أي مساس مذه الحرية . 

وكان الاقتصاديون الكلاسيكيون أول ما نادى مبدأً الحرية الاقتصادية 
الفردية . وما لبث ان تابعهم فيه النفعيون بزعامة جرعي بنتام » الذي 
أصبح بدفاعه عن هذا المبدأ صلة الوصل بن فكري القرنن الثامنعشر والتاسع 
عشر . وانطلق بنتام ني دفاعه من الطبيعة »وأعلن ان الطبيعة لا الحكومة 
هي الي تملي القواعد » الي بحب ان يطيعها الاس . والطبيعة تأمر 
الناس بنشدان اللذة وتفادي الألمٍ . وهذا الأمر الطبيعي هو المعيار الوحيد 
للخبر والشر . فعلى الحكومة ان تتقيد ذا العيار » وان تصون توازن 
الطبيعة بين الحر والشرءوان تحسب حساب الأعال » الي ترجح لأقصى 
حد ممكن اللذة على الألمٍ » أي الأعال الي تجلب کر سعادة لأكير 
عدد من البشر . فلا غاية للحكومة الا تحقيق مثل هذه السعادة . ولا 
يقتضي تحقبقها قيام الحكومة باصلاحات امجابية واسعة » ولكنه يتطلب 
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الحد الأدنى من تدخلها لاثابة الأفراد أو معاقبتهم على اسهامهم ي اسعاد 
البشر أو إشقائهم . وما دامت الحكومة تتولى المعاقبة » وما دام العقاب 
شرا با يسببه من أل » فان الحكومة هي تي جوهرها شر لا بد منه . 

وبلغ هذا النوع من الليرالية غايته » فقضى على القيود الي فرضتها 
المر كنتلية على الصناعة والتجارة › ورفع قيمة الفرد > ووسحع قاعدة 
المواطنية › وقاوم تسف الحكومة ٤‏ معاملة محالفي القانون . ولكن هذه 
الملحاسن السلبية لليمرالية ل تغط على مساوئها الامجابية » الي استوقفت 
حر كتها » واستبةتها متخلفة عن تطور روح العصر . وأهم هذه المساوىء 
صرفها الحكومة عن اعماد سياسات بنائية ة تستوحيها من مفهرم امجابي 
للخر العام يفترض ني الحكومة ان تؤمنه وتدفعه الى الأمام E‏ 
الأحر ال الاقتصادية والاجماعية تتغر »دون ان تنغبر السياسات الحكومية . 
وأحذت تقاسي من هذا الجمود آکٹثر ما تقاسي الطبقات الي وقعت 
عليها وطأة الثورة الصناعية »> واي اصبحت فريسة للاستغلال ني ظل 
التنافس الحر. فبدأت هذه الطبقات" بالتقدم بمطالب جديدة يقضي تحقيقها 
بتجاوز المحى الليرالي السلبي للديموقراطية . وقامت تناشد الحكومة القضاء 
على مساوىء الرآسمالية . وتصدى الميثاقيون للمطالبة باعتاد التصويت العام. 
واخذ الال ينظمون صفوفهم › ويزدادون وعياً بقولهم . واصبح من 
الواضح بعد ان اشتدت هذه الطلبات › ان على الديموقراطية ان تضطلع 
بمهام جديدة عظيمة »› وان تواجه معضلات جديدة عظيمة . 

وبداً أنبياء الاشتراكبة الثالية الجديدة يرفعون اصوامم منذ مطلع 
القر ن التاسع عشر يتقدم صفوفهم ي فرنسا اصحاب الرؤى من امثال فوريي 
ولوي بلان وبرودون . ويتقدم هذه الصفوف ني الجلءرا روبرت اوان › 
الذي كان اقرب الى الواقعية منه الى اللالية . ولكن الاأشتراكية ظلت 
بعيدة عن التأثر في المجتمع حى منتضف القرن التاسع عشر . ودخات 
ي عهد جديد عام ۱۸٤۸‏ » الذي انتشرت فيه الح ر كات والتغيءرات 
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اللورية الرامية لامتداد الديموقراطية في محتلف انحاء اوروبا من فرنسا الى 
المانيا الى ايطاليا . واشتدت بعد ذللك حر كات الأحزاب السياسية اليسارية 
في تلف الأقطار . 

فأصبح على الديموقراطبة وهي تنقدم ان تواجه قضايا ومخاطر جديدة» 
وان تدخل المعترك الاقتصادي »وان تحسب حساب نقابات الال ومنظاتهم» 
الي ازدادت قوتها » وان تراعي تطلع الحر كة العالية لتجاوز الليبرالية › 
ولحمل الحكومة على مراقبة النظام الاقتصادي › وسن التشريعات لصون 
حقوق الال . وموضوع هذه المطالب العالية هو من الموضوعات »› الي 
ما تزال تشغل الديموقراطية جى وقتنا الحاضر . ولذلك سنعود اليه في 
معحثنا لرسالة الديموقراطية ومستقبلها . 

ونستطيع الآن بعد أن رأينا ظهور الديموقراطية أن نعود إلى مراجعة 
نشانها منذ البدء . فتبدو لنا هذه النشأة تدربجية . ويبدو لنا الما لا تنشاً 
وتزدهر وتدوم إلا إذا غرست ني أرض صالة . ولا تنمو إلا من خلال 
عدة تجارب يكون بعضها فاشلا وبعضها ناجحا نجاحاً جزئياً . ولا بد 
ان يعاني الشعب هذه التجارب قبل ان تستقم له الديموقراطية . ولا 
يكفي ان بغر موقفه منها › او ان يستعرهاء لتتحقق له محققاً فجائياً . 
بل ان هذا التحقق رهن بتوفر متطلباعما وبفقه الشعب لطرقها . 

وقد عرفت الشعوب البدائية شكلا“ أولياً من الديموقراطية . ولكن 
الديموقراطية بشكلها الذي ندرسه هنا لم تنشأً وتزدهر إلا بن الشعوب › 
الي بلغت طليعة التقدم اللةاني . فازدهرت في أزهى عصر من عصور 
اليونان والرومان . وبرزت ني انجلترا ني الوقت الذي علا فيه شأنما بين 
الأم . وسرت منها الى أوروبا الغربيية . وبلغت انتصارات جديدة ي 
الولايات المتحدة الامر كية . وكان تقدمها في جميع هذه البلاد رهياً 
بتقدم هذه البلاد الثقافي . ولا يعي هذا ان البلاد تصبح بالضرورة 
ديموقراطية إذا ما تقدمت ثقافاً . فقد تتقدم لقافياً ولا تصبح ديموقراطية› 
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ولكنها لا تصبر دعوقراطية إلا إذا تقدمت ثقافياً . 

وتقترن الدعوقراطية أيضاً بالتقدم الاقتصادي كا تقترن بالتقدم الثقاي. 
ولا يعني هذا انه يكفي الازدهار الاقنصادي سبيلا للازدهار الدموقراطي ‏ 
فأكثر مراكز الروة النسبية في العالمين القدم والجديث اتجهت اجام 
امبراطورياً أكثر مما اتجهت اتجاهاً دموقراطاً . ولنا أمثلة على ذلك ي 
أف الامراطوريات › الي نشات ني الشرق الأقصى أو في الشرق 
الأوسط » وني أغى اممراطوريتان ظهرتا ني مطلع العصر الحديث» وها 
الامراطورية الاسبانية والرتغالية . فقد توفرت لمحميع هذه الامراطوريات 
الأروة ولم تتوفر ها الدعوقراطية . 

فقد تكون البروة ولا تكون الدعوقراطية . ولكن الدموقراطية لا 
تكون الا حيث تتلازم الثقافة النقدمية والرفاهية الاقتصادية كا تلازمتا ني 
أثينا وروما والمدن التجارية ني القرون الوسطى وني انجلترا وغبرها من 
المجتمعات الصناعية الحديثشة . ويبدو التلازم في العصر الحديث بين 
الدعوقراطية والرفاهية الاقتصادية » وكأنه تلازم بينها وبين التقدم الصناعيء 
فجميع البلاد الي تقدمت صناعيا تقدمت دموقراطا الا اليابان . فالتقدم 
الصناعي يؤدي الى الحر كية الاجماعية » ويقضي على الجمود الطبقي › 
الذي يسود المجتمع الزراعي . والحر كية الاجماعية تؤا تي الد عوقراطية بیما 

ئم السكونية الطبقية الاوليغار كبة . ولذلك يتعذر : بنشا أي شکل 
من أشكال الدعوقراطية في البلاد » الي تستفحل فيها الزراعة » ويستشري 
فيها الفقر . وما أكثر ما تصيب الآفتان معا الكشر من البلاد . 

ولر ما ظلت الديموقراطية ني بعض البلاد شكلية أكثر منها حقيقية . 
وهذا ما حدث ني أكثر البلاد » الي اقتبستها في القرن التاسع عشر 
فقد اشتهر آنذاك أمر الديموقراطية الدستورية مع علو شأن الدول الديموقراطية 
الكبرة . فأخذت ما بعض البلاد اقتداء بالدول الكبرة»بدون ان تکون 
مستعدة هما استعدادآ كاف . وهذا ما فعلته بلاد مرکا اللاتينية وغبرها 


2 


من البلاد . فظل أكثرها ديموقراطي المظهر واوليغاركي الجوهر . 

وبقيت دول أمركا اللاتينية » إلا القليل منهاء تحكمها اوليغاركية ضِيقة 
بدل ان يسودها الشعب . 

ولا بمكن ان يسود الشعب ما دامت جاأهره امية »> ومعدومة › 
ومبعدة عن مراكز القدرة . وما دامت هذه هي حال الجاهير > كا 
هو الوضع ني امبركا اللانينية › فان مرفي السياسة بقبضون على ناصية 
السلطة حت راية قاد مستبد . ويكسون تسلطهم بخلاف خادع من 
الانتخابات الدموقراطية . ويتألب هؤلاء المتسلطون ني عصبة حزبية تري 
بتقاسم مغالم الح > وتتضافر لكافحة كل خطر على سلطتها أو ثرونماء 
وتتآزر للقضاء على أي قائد جديد » اول ان ينشىء حزباً ليتخذه 
اداة لاحداث انقلاب » لانتزاع السلطة من أيدي العصبة المهيمنة . 

ويتعذر تحقيتق الديموقراطية إذا غلبت الاستكانة السياسية على أكرية 
الشعب » وكانت هذه الاكبرية جاهلة » وافتقرت الى الوعي بوحدما » 
أو الى الوعي بمنفعتها المشتركة . ولا يكفي ان يكون الشعب على مستوى 
عالٍ من الذكاء ليصلح للديموقراطية . لأن الذكاء ليس بديلا لوعي 
المنفعة المشتركة . ولا بد من هذا الوعي ليسبر الشعب ني طريتق الح 
الديموقراطي . 

ولا يتيسر ادخال النظام الديموقراطي ني بلد مترامي الأطراف ألفَ 
الح السلطوي . ويصبح ادخاله أشد صعوبة إذا ما كانت مستويات هذا 
البلد الاقتصادية منخفضة » وكانت مواصلانه واهية . ولنا في الصن مثل 
على ذلك . فقد مرت عام ۱۹١١‏ في نجربة ديموقراطية لم تدم طويلا . 
وہدأت التجربة حلع اسرة مانشو واعلان الجمهورية . ولم يمض عليها 
ثلاث سنوات حى أخذ يون شي کي > وهو أول رئيس للجمهورية› 
يتآمر لاعلان نفسه امراطورآً . وتبع ذلاك نشوب حروب داخلية . 
واستفحلت المنازعات بين أجزاء الصين . وظلت هذه المنازعات محتدىة 
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بالرغم من وقوع الغزو الياباني . 

وما أكثر المخاطر الي يتعرض همها النظام الديموقراطي لدى انخاذه 
لأول مرة نظام للح ني أي بلد من البلاد . وما أكير ما تعرضه هذه 
المخاطر للموت أكر مما تدفعه حو الحياة . وما أعلى نسبة وفيات الطفولة 
بن الديموقراطيات المستجدة !وما أشتق وأطول كفاح هذه الديموقراطيات 
لتنجو من هذه المخاطر » ولتنتصر على القوى » الي يعبئها النظام القدم 
ضدها . وقد كافحت الديموقراطية في فرنسا مثل هذا الكفاح . فكبت 
ونمضت عدة مرات . وما تزال القوى المناوثة للثورة الديموقراطة تتحدى 
الجمهورية الفرنسية حى الآن . 


وتلقى القوى الرجعية لي ايامناء ي محاولتها القضاء على الديموقراطية › 
المساعدة من أشد أعدائها . واشد أعداء الرجعية قوى اليسار المنطرف ٠‏ 
وهذا اليسار مأخوذ بالمذهب الاركسي » الذي يصنف الشعب تصنغا 
ثناثا مطلقاً » ويقسمه الى طبقتن متناقضتين : الطبقة البورجوازية والطبقة 
الروليتارية . وهذا التصنيف مستمد من نزعة ديموقراطية » ولكن مزاج 
المصنفين سلطوي . وغايتهم من التصنيف القضاء على البورجوازية. ولكن 
البورجوازية تؤلف جانا هاما من الشعب . فتقاوم اللحطر الماركسي بكل 
الوسائل ٠‏ الي تتوفر لما »> وتكون عاقبة هذا الصراع بين البورجوازيين 
والمار كسيين موت الديموقراطية . ولا تؤمن الأحزاب للمار كسية بامكان 
تحقيتق الاشتراكية محقيقا تدربجياًء ولذلك تنكر الاصلاح وتبشر بالثورة . 
فاذا ما اشتد ساعدها اعترت التراع السياسي المحتدم صراعاً بينها وبين 
اليمعن الرجعى : واعترت كل من لا بوالي من تواليه منتمياً الى هذا 
اليمىن . 


وتلتقي المار كسية والفاشستبة في معاداة الديموقراطية . وتتولد الواحدة 
ن الأخرى . فاذا کسبت احداها خسرت الديموقراطية . ولا مثل على 
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ذلك - بين أمثلة كشرة ‏ ما حدث في اسبانيا قبل نشوب الحرب 
الأهلية . " 

ان شكل الحكومة هو دائماً تعبر عن المواقف الاجتاعية » سواء 
أكانت هذه الراقت ظاهرة أو شفية . ولربا فرضمت الأحرال البائدة 
شکلا“ اولیغارکیا للح . ويكون هذا أكثر ما يكون اذا تأكلت الشعب 
حلافات جنسية أو عرقية أو طبقية عيقة . ويكون هذا اذا ما عاشت 
أكثرية الشعب ني حالة من العزلة أو الجهالة أو الفقر تحرمها مزايا المشاركة 
ني الحباة الجاعية . ويكون هذا اذا ما عانى الشعب معضلات اجماعية ‏ 
وعجز عن حلها . فاذا ما أصبحت حياة الناس تي ضنك » وتبعارت 
آماهم »> ومہددت أرزاقهم » وتقلبت pr‏ 2 الدهر » وأصبحت قیمهم 
في مهب الربح › ألقوا أنفسهم ني شرك أنبياء السلطة › يتجاذبو نهم بن 
أقصى اليمين وأقصى اليسار » ويعدونهم اللحلاص» اذا ما قدموا حربتهم 
ثم له . ویرتفع الثمن بقدر ما تسوء الأحوال »وتشتد الأزمة» ويتضاءل 
تبعاً لذلك حظ الديموقراطية بالبقاء . 


الاغةوالنوة 


يبي الانسان لنفسه عا حفياً من المؤسسات ينقل عبرها تراث ماضيه 
إلى حاضره . ولولاها لكانت حياته فوضى وفراغا » ولظلت عصورة 
في المستوى الحيواني . فإذا ما استقامت المؤسسات أصبح من العسبر على 
الانسان ان يفهمها أو ان يدركها ادراكا حسيا . فهي لا تقع تحت 
الحس » ولذلك يتعذر عليه ان يشر اليها ببنانه قاثلا“ : « انظروا اليهاء 
فهذه هي المؤسسة الي بنيتها ! » . ولا تستعصي رؤية المؤسسة على 
الانسان العادي فحسب » ولكنها تستعصي حى على بعض العلاء من 
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أمثال النفسانيعن « الواقعيين » والفلاسفة الاجابين »> الذين ينكرون وجود 
المؤسسة » ويعتمرون انما ليست أكثر من عادات سلوكية . ولو عقلوا 
لأدر كوا ان العادات منظمة › وانبا استجابات للحوافر الصادرة عن قوة 
المؤسسات . وإذا كانت المؤسسات في نظر هؤلاء العلاء عادات » فالا 
ي نظر من هم دولہم علماً انفعالات وذکریات يشيع منها ني نفوسهم 
ضباب عاطفي حول دون فهمهم ها على حقيقتها . ويتكاثت هذا الضباب 
بقدر ما تعظم المؤسسة . بل ان الاسطورة المظللة ها حجب رؤبتها . 
وأقرب الأمثلة الشاهدة على ذلك المفاهم السائدة أي أذهان الناس عن 
الدولة والسيادة . 

وقد تداول الناس هذه المغاهم جیلا بعد آحر دون أن بد ر کوا الفرق 
ببن الماعة والدولة »> ودون ان يتتبهوا إلى أهمية معرفة هذا الفرق لفهم 
الفرق بين الدعوقراطية وأنواع اخرى من نظم الحكم . ولا ندرك هذا 
الفرق إلا اذا تذكرنا أولا“ اننا لا نعيش ني دول بل ني جإاعات . 
فالماعة لا الدولة هى الكيان الكامل الذي يا ونتحرك فيه . وليس للدولة 
كمال الماعة الکیانی . والأمة وهى الجاعة المكتملة التكوين هى غر 
لدو + فإ كانت الدركة رة عالت درد الدرلة و الامة الى لاء 
فيها › وأصبحت الدولة التنظم السياسي للامة ٠‏ وأصبحت مركباً من 
٠‏ أدوات الرقابة وأجهز تما غ به الامة نفسها . وقد ورثت اللغة أساطر 
قدغة. فرصت جدود جؤسفة لتر عن هذه الفامع . فهي لا تسمح 
لنا باکر من التعبر عن جاعة خاصة أو دولة خحاصة . فاذا 
« اجلترا» عنينا ها الشعب الانجلبزي والدولة الامجليزية . وإذا ذكرنا 
و الولايات المحدة » أوحت العبارة بالمزيد من الدفة السياسية » ولكنها 
مع ذلك تعي البلاد الامركية أو الشعب الامعر كي کر نما تعي الدولة 
الامعركية . ولم تكن اللغات الاقدم كاليونانية مثلا أحسن حال » لأنه 
م تكن ها لفظة تميز ا يبز واضحا بين الدولة والجاعة . وقد اخنلط 


٠١  ةلودلا تكوين‎ ۲٤١ 


في معى «البولس » المدينة و «الدولة - الماينة م . 

فاذا ما ذكرنا بالفرق بين الجاعة والدولة بدا لنا فرقاً بدا . وبدا 
لنا ان الناس ميكون ي كل مكان » لدى تعاطيهم مع بعضهم البعض» 
نسيجا من العلاقات شراء وبيعاً وعبادة ومعايدة وحداداً . وهذا النسيج 
الذي محيكون هو المجتمع » والماعة هي منطقة محددة في نطاقه الأوسع. 
وبيها عيلك الناس الجاعة تنشأً فيها أشكال من الرقابة ليست كلها أشكالا 
حكومية » اوتكون فيها اعات ليست كلها تجمعات سباسية ٠‏ وتر 
فيها اعراف ومستوبات للسلوك ليست كلها من خاى الدولة . وليست 
كل قوانين الجاعة من صنع الدولة . بل ان للجاعة قانونا ينمو وراء 
قانون الدولة » وتكون له حرم‌اته قبل ان تنشاً الدولة » وتظل له هذه 
الحرمات بعد ان تنشأً الدولة » ولا يستطيع قانون الدولة أبداً ان ينسخه . 
واولا وجود مثل هذا القانون السابق لنشأة الدولة » لأمست قوانن الدولة 
صيغا فارغة . والعادة هى « ملك الناس ؛ الأول » وما يزال لما حكمها . 
كا لا بزال للاحلاقيات والأدببات والشكليات الاجاعية سلطاتها . ولا 
تستطيع القوانين الي تسنها الدولة ان تلغيها » أو ان تتحداها طويلا › 
أو ان تستأصلها وتحل علها . 

وقد تعذر على الفلاسفة السياسين ان ميزوا هذا التمييز البدي بين 
الجهاعة والدولة . وعز عليهم ان يروما على حقيقتها بعد ان علغى طيلة 
قرون مفهوم الدولة على مفهوم الجاعة . فاستسلموا ذه الاسطورة › 
وراحوا يصفون الدولة متلف الاوصاف الي تناقض اط الوقائم . 
فوصفوا سيادنما انها مطلقة . ونعتوها كا نعتها المفكر القانوني بلاكستن. 
بأنها « السلطة العليا الي لا تقاوم ولا تراقب » . وذهبوا مع هيجل ني 
قوله بأن الدولة « هي ما صنعه روح العام لنفسه » . فهي المحتوى 
الشامل لكبنونتنا . واسترسلوا مع الميجلي الامجليزي بوزانكه ي قوله : 
« اما كلية المصنع الاجماعي » . واراد ا هي « ارادتنا الحقيقية » . 
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وخلع عليها التوتاليتاريون المحدثون أوصافا أضخم من ذلك › ولكنها كلها 
أوصاف تعر تعيراً مفخما عن مفهوم للدولة أقرته معظم مدارس الفلسفة . 

ويتجاهل المنادون هذا المفهوم الحقائق الاولية عن المهاعة والدولة › 
وتعمى أبصارهم عما للجاعة من تقاليد شعبية »> وما ها من تفرعات 
تجمعية . ولا يسلمون بأن المهاعة ما لما من تقاليد وتفرعات » لا عكن 
ان تکون شيا واحداً والدولة » الي بحم بالقوانين والمراسم . TO‏ 
ان يكون للجاعة أي وجود خارج الدولة »› بالرغم من ان الجاعة هي 
الي تنصر الدولة » ونحدد شكلها › وهي الي تستطيع ‏ إذا اراد 
ذلك ان تغر الحكومة » وان تقلب البنية السياسية كلها رأسا على 
عقب . والس عليهم معنيا الدولة والمجاعة › فم يعد بوسعهم ان عيزوا 
بينها التمييز الأولي » الذي لا بد من الابتداء به لفهم الحكومة على 

وما على الذين ني نفوسهم شك حول هذا التمييز إلا ان يفكروا ني 
حك العادة للانسان قي كل شأن من شؤون الحياة حى شؤون الحكومة . 
أو ليتأملوا سلطان الازياء »› و كيف يؤخذ الناس مہا بدون اكراه بوليس 
ولا حك قاض ! فاذا ما سرى زي جديد خضع الجميع له > وقابلوه 
بانصياع عام » ليتهم يقابلون مثله حك القانون . ولرعا جر عليهم الزي 
من المتاعب » وخلق لمم من المباذل والمصاعب ما لا تتجاسر أية حكومة 
على احدائه . ومع ذلك فام بقبلون عليه متلهفن › ويتحملون في سبیله 
ما لا بمكن ان يتحملوه من الحكومة . ويكفي ان نذكر ما يقاسيه 
الاحباش وهم يطبقون عادة تعليتق اللحواتم في الانوف » وما تعانيه الفتيات 
الصينيات من عادة تضمر الاقدام ني أحذية صغبرة . ولنذكر أيضاً أزياء 
الأثواب السائدة ني أوروبا في نماية القرن التاسعم عشر كا وصفها احدهم 
ي قوله : 

« يتألف زي الرجل من ياقة عالية وضيقة يق بعنقه كحبل 
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المشنقة » وتجعل تحركه مستحيلا ! ويرتدي مع هذه الياقة معطفاً 
أسود مز رراً یتدلى منه ذیل طويل. ویضع على رأسه قبعة مستطيلة شكلها 
كشكل « الغليون المدفأة » . ويكاد من يرى هذا الزي ان يصاب بدوار 
فکیف عن يرتدیه ؟ واما المرأة فحا ما أدهی وأمر » وهې ترتدي وا 
الفضفاض الذي مالف الطبيعة في كل جزئية من جزئياته ! بطوق وسط 
جسدها محزام من جلد الحوت ا لجاسىء » وبتسع على صورة جرس ضخم 
من اللحصر فا دونه » وأعلاه حك ما بين الجيد واللحد » والساقان 
مكفنتان حى أصابع القدم» والشعر منتصب عا لا عدا له من خصل وثنيات 
وضفائر » وفوقه قبعة هائلة » واليدان متجبتان ي قفازين حى ني أشد 
أيام القبظ ني فصل الصيف . وترتدي المرآة هذا الزي متحلية بالجواهر» 
وروائح العطر تعبق منها » وتبذل من أجل هذه الزينة باهظ الثمن › 
سيدة من سيدات المجتمع > ولكنها تظل ذلك الكائن الضعيف 
والتعيس الذي لا حول ولا قوة له » ! 

وسواء أكانت ترات الازياء حكيمة أم مبتذلة › a‏ أقامت 
العادة على التساهل ام على الترزمت » وأا كانت الانماط والادبيات 
والمصطلحات الاجماعية الشائعة » فالها تصنع نظام الماعة الاساسي على 
وجه لا تستطيعه الحكومة ولا أي جهاز آحر من أجهزة الدولة . وتنبثق 
منها مؤسسات وأوضاع لا تستطيع الدولة مها غالت لي التوتاليتارية › 
ان تخضعها لسلطانما » أو ان تلغيها أو ان تحل علها . 

وتحاول الدواة اليوم ان بحل محل هذه المؤسسات والأوضاع الاجاعية . 
وتشجعها على هذه المحاولة الاضطرابات الاجماعية المحتدمة » ومحملها 
على الاعتقاد » لوقت لن يكون طويلا“ » بأن بوسعها ان تنصب معایر 
الدين والاخلاق للجاعة . وتسلك في هذا السببل سياسة التقييد الصارم . 
لقوى المهاعة الحلاقة ‏ وتحسب الما تستطيع ان تقضي على هذه القوى › 
ولکنها لا تخدع إلا نفسها › لان بوسعها ان تشوه هذه القوى »› وان 
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تشبه أوامرها نما بالتعالم الحلقية . ولكنها في الحقيقة تفرغ الاخحلاق من 
كل معى › وتستبدها بطاعة عمياء تفرضها القدرة الى أقصى حد تستطيعه. 
وجرد العدالة من معناها فلا يبقى منها إلا ارادة الدولة والوسائل الي 
حقق ما غاياما . وتعلن خلقيتتها الجديدة ديا للدولة . ولكنه دين 
انبياۋه خدم للقيصر . وكأنها تجتهد ي تطبيق ما ادعاه الفلاسفة أي كل 
الأوقات » وما تدعيه هذه الدول التوتالبتارية نفسها » حول وحدة الدولة 
والجاعة » وحول انبثاق هذه الوحدة من طبيعة الأشياء . واخفاقها آلغ 
برهان قدم حى الآن على بطلان هذا الادعاء . 

والدموقراطية وحدها تكرس البداً العام للتمييز بين الدولة والماعة 
تکرر۔ا ٤ ls‏ ا ره کار اشکال الک الاخرى اقرارآ ضمناً . 
والدموقراطية وحدها تقره اقرار صرعا بقدر ما تنكره الاشكال التوتاليتارية 
انکارا صرعاً . ونجلى هذا الاقرار الضمبي ني احرام الامبراطوريات 
القدعة لعادات شعوما » وتسليمها في ان تنظم هذه العادات والتقاليد 
الشعبية الجزء الأ كر من المحياة اليومية »بدل ان تنظمها المراسم الحكومية . 
فكانت عاقبة ذلك ان تولت الحكومة جباية الضرائب »› ودربت الجنود » 
وخحاضت الحروب »› وقامت بأشغال عامة » واغتنت بالانفال › وتولت 
على وجه ما ادارة العدالة . ولكنها تر كت أهل القرى والبوادي وشآنېم» 
وراعت نظامهم الحاص » وقدرت همم حريتهم ني مواجهة قضايا الحياة 
والموت . فظلت بذلك للجاعة كينونة ذاتية لا تفى لي كينونة الدولة . 

وتصون الدعوقراطية التمييز بن كينونة المجاعة والدولة في ضانات 
وأشکال دور . فقحل هذه الضانات الصرحة عل الضانات الضمنية 
الي عرفتها الدول القدعة . وتصبح قوام التمبيز بين الهاعة والدولة . 
فيعتمد على هذه الضانات الدستورية بدل ان يعتمد على مقاومة الجاعة 
واستسلام الدولة ذه االمقاومة . وتستمد منها الحدود بين الماعة والدولة 
بدل ان تستمد من العادات الشعبية . والعادات لا تنكفي وحدها لفرض 
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رقابة رادعة . وقد شاع أي القرون الوسطى المفهوم القائل » بأن السلطة 
مصدرها الشعب . ولكن هذا المفهوم ظل بدون مفعول » لأنه م يوضح 
أي نظام ارس به الشعب سلطته على الحكومة > ومحملها مسؤولية أعالهما 
ومحاسبها عليها . 

وتستدرك الدعوقراطية هذا النقص › فتفرض النظام الذي بجعل من 
الحكومة وكيلا » ومن الشعب سيداً يسل وكيله الحساب . فتستقم 
سيادة الجاعة على الدولة . ويعتري فرض هذه السيادة بعض الصعوبات› 
فتستعصي على الجاعة بعض اختصاصات للدولة يصعب فرض الرقابة عليها 
كاختصاص الحكومة في الشؤون الحارجية . وتجعل هذه الصعوبات ااأرقابة 
عامة ومشتتة بدل ان تكون مر كزة ومستمرة . ولكن الجاعة هي الي 
تسن دائاً حدود سلطة الدولة »> وهي الي تمارس السلطة على الحكومة» 
أا كانت العوائق الي تغترض هذه المارسة . 

ان المهاعة تراقب الحكومة ي النظام الدعوقراطي › ولكن هذا لا 
بي ان الشعب بارس بكليته هذه الرقابة . فالشعب لا بعكن ان يكون 
واحداً في أي عمل سياسي . ولا بد له ان ينقسم حول برنامج العمل . 
ولا بد ان يكون بعض الشعب مع الحكومة وبعضه ضدها . ولا بد من 
البعض المؤيد حى لأشد الحكومات استبدادية . وقياس علاقة الماعة 
بعلاقة الوكيل والموكل هو قياس مع الفارق . فليس للموكل ني الدموقراطية› 
آي للشعب » عقل كلي يتخذ قرارات اجاعية . فمن الذي يتخذ هذه القرارات؟ 
وهل تتخذها الأكثرية ؟ 

وهل تعني الدعوقراطية ان الأ كرية تفرض دائما ارادتها بدل ان 
تفرضها الأقلية ؟ 

ان هذا وصف خاطىء لطبيعة الدعوقراطية › لأن التك التعسفي رعا 
استند الى ارادة الأكثرية . ولرعا بلغت الأكثرية الحك عن الطريق 
الدعوقراطي » واستخدمت الح بعد ذلك للقضاء على المبدأً الدعوقراطي. 
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ولرعا استطاع زعم غوغاثي أو توتاليتاري جائر ان يظفر بأكثرية الاصوات 
ني انتخاب دعوقراطي حر . وما بلبث بعد ذلك ان هدم المؤسسات 
الدعوقراطية الي رفعته الى السلطة . ويكون عله هذا اية الد عوقراطية› 
وان اقدم عليه باجاع الاكثرية الي تؤيده . 

فالدعوقراطية لا تعي اذاً حک الا كرية ولا حك الجاهر . وقد بدت 
على هذا الوجه لفلاسفة اليونان قبل ان بتوفر هما نظام ثبلي أو نظام 
حزبي . ولعل صور ہا هذه السائدة آنذاك هي الي جعاتهم يفسرو ا 
تفسراً خاطاً ویکفرون ہا . وما تزال حى اليوم » بالرغم من تجربتنا 
ها »> عرضة لتفسرات خاطئة . وما يزال معناها غامضاً . وما يزال 
يلتبس علينا الفرق بين الدموقراطية كطريقة للحك أو كطريقة لتحديد 
الحكم واختيار الحاكمين . فهي ليست بطريقة للحكم » سواء أكان 
حكم الاكثرية أو غبرهاءولكنها قبل كل شيء طريقة لاصطفاء الحكام؛ 
ولتحديد أهداف حكمهم . ولا سبيل للشعب بكامله لأن يقرر من هم 
حكامه إلا بالتعويل على الرأي العام والاعماد على صناديتق الاقتراع . 
فهذه هي الطريقة الوحيدة للتعببر عن فعالية الشعب الحرة › وللتمييز بن 
الد عوقراطية والاشكال الحكومية الأخرى . 

ان أي نوع من أنواع الحكومات مكنه الاستناد لارادة الشعب سواء 
کان نوعا اولیغار کيا أو استبدادياً أو ملكيا › ولکن نوعاً واحداً عکّن 
الشعب من مارسة ارادته ممارسة دستورية . وكل نوع الا الدعوقراطية 
عکن ان حرم الاقلية أو الاكرية من التعبير الجر عن تفکر ها بسیاسات 
الحكومة . وكل نوع إلا الدعوقراطية مکنه ان يتجاهل هذا التفكر 
كمقوم حر هذه السياسات . ولرعا کان وا وا و نا 
الكتاب » قم كبير من الشعب بيد سياسة الحكومة »> ولر عا فاقت 
نسبتهم نسبة الذين يؤيدون حكومانهم ني البلاد الدعوقراطية . ولكن هولاء 
المؤيدين لا يستطيعون ان يعروا عن فكرهم في الاحاد السوفياتي تعبراً 
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حرا . ولا تتوفر لمم أي الاحوال السائدة والنظام القائم وسائل دستورية 
يعر ما تعبرآً سياسياً عن تيارات الرأي . ولذلك فان وجود المؤيدين 
لک مر لا علاقة له بالدموقراطية . ولا عکن أن يژدي وجودهم 
لتصنيف النظام السوفياتي نظاماً دعوقراطباً . 

ولقد اقترن نو الدعوقراطية دائما بالمناقشة الحرة للقضايا السياسية › 
وباحتلاف الرأي حول هذه القضايا » وبتسوية الاختلاف عن طريق 
التصويت لا عن طريق العنف . واقترن أيضاً بنمو جمعية ما لمثلي الشعب» 
«كالا كيلزيام اليونانية و « الكوميتيا » الرومانية » والر لان الامجليزي . ولا 
بنتهي حتق الاختلاف بفوز الاكرية بالحكم > لگن هذا الحتى كامن ي 
النظام » الذي أتاح ها هذا الفوز . ولذلك كان دائماً من الضروري ان 
يقترن وجود الدعوقراطية في كل مكان بوجود عدة مذاهب تتصارع 
تصارعاً حرا . فیعر اصحاب المذاهب عن افكارهم حرية » ومحاولون 
اكتساب الانصار » وتكوين المنظات › والتنافس للظفر بتأييد حكمة الرأي 
العام . وما دام هذا الصراع الحر مكنا » استطاعت كل نزعة رئيسية 
من نزعات الرأي العام » ان تطبع سياسات الحكومة بطابعها . 

والدعوقراطية مؤسسة على هذا المبدأ »> ولا بد من تطبيقه بأمانة لتظل 
الماعة سيدة الحكومة » وبظل النظام السياسي متفقاً مع رغبات المهاعة . 
ويضفي تطبيقه الأممن على الدولة والنظام السياسي بكامله معى خاصا » 
ومجعل منها شكلا لتنظم المهاعة يظل محدودا بالغايات »الي وضع التنظم 
ني سبيلها » والي نالت الموافقة الرئيسية من قبل الجاعة . ويعي هذا 
ان الدعوقراطية تقوم على حك الرأي » ولا تتقبل أبدا اصطناع القوة 
ضد الرأي : 

ويعترض البعض على هذا القول » ويؤكدون ان الدعوقراطية تنكر 
حرية الرأي كا تنكرها الشيوعبة السوفياتية . ودليلهم على ذلك ان الشيوعية 
حرم الآراء المعارضة ما > وان الدعوقراطية تنهج نفس النهج » فتحظر 
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الافكار الشيوعية » كا تحظر الافكار المخالفة للمذهب الدعوقراطي الرأسمالي . 
ولكن هذه المقارنة بين الديموقراطية والشيوعية غر عادلة . لأن أي نظام 
اداد را اکان شيوعياً أو فاشستيا » لا يسمح للمواطن بأن 
ينتقد التدابعر » الي تتخذها الحكومة انتقادا حرا . فيتناول تقييد الرأي 
البحث ني النظام نفسه › ويمتد لا هو أوسع من ذلك اي لتصرفات هذا 
النظام وأعاله . وبؤدي هذا التقييد الشامل الى تشوبه القضايا السياسية 
الي تناقش»فتجري مناقشتها بالاستناد الى مسات نختلف عن السات 
الي بةوم عليها نظام الحكومة . 

وأما ني النظام الديموقراطي › فان من حق المواطن ان ينتقد سياسات 
الحكومة انتقاداً حرا وعنيفاً . وحقه هذا هؤ قاعدة من قواعد النظام 
الديموقراطي . ولا ينكر هذا النظام - من حيث المبد - على مواطنيه حق 
التخلي عنه في سبيل نظام آخر . فالمرشحون الشيوعيون يمكن أن ينتخبوا» 
وقد انتخبوا ني انبجلترا لمجلس العموم . ويستطيع الحزب الشيوعي أي 
الولايات المنحدة ان بقدم مرشحاً عنه لرئاسة الجمهورية . ولا محدث مثل . 
هذا ي ظل الانظمة الاستبدادية . ولا محدث الا ي النظام الديموقراطي» 
لأن هذا النظام يقضي بأن تاح للمؤمنين بتفوق أي شكل من اشكال 
الحكومة » ان يعبروا عن افكارهم مرية تامة »وان كانت هذه الأفكار 
خالفة للديموقراطية . ولرب)ا ظلت الحكومات الديموقراطية دون المستوى 
الماشود للمبادىء الديموقراطية . ولكن الديموقراطية حرم حق المخالفة» 
ولا تطلب من مالفيها الا الالتزام بالعملية الديموقراطية › الي نحوهم 
حرية الرأي كأداة لتصير الرأي سياسة . 

ويعترض هارولد لاسكي على هذا الالترام > ويو كد ان حرية الرآي 
تخول المواطن حت التبشءر بالوسائل الثورية ضد حكومته . « وله ان 
يطلب تغيبر الحكومة بالقوة المسلحة » . وحجة لاسكي ني هذا حجة 
واهية . فالمواطن ني المجتمع الديموقراطي مطالب بمصابرة الديموقراطية . 
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فاذا ما حبذ استعال القوة لبلوغ ما بؤمن به › أو اذا ما تعاون ي سبيل 
شر دعوته مع الذين حبذون استعال القوة » بجاوز حدود المصابرة 
الدعوقراطية . والدعوقراطيون أحرار في ان يدعوا لقضاياهم »> وان 
يكتسبوا هما من الانصار ما يمن لمم الفوز بالأكثرية في الانتخابات . 
فاذا لم يعجبهم هذا الطربق لبلوغ أهدافهم » خربوا بأيدمم الأساس 
الوحيد الذي تقوم عليه حرية الرأي الي يتمتعون ما في النظام الد موقراطي . 

ان هؤلاء الذين يدعون لاستخدام القوة يودون لو استعملوها - اذا 
لزم الأمر ! - ضد آراء الأ كثربة . وتدفعهم الصفافة لمطالبة الدعوقراطيةء 
بأن تسمح مم باصطتاع قوهم مذه الغاية . ويتجاهلون ان الواجب الأولي 
لأية حكومة منع العنف وحظر التحريض عليه . وقد تسمح الحكومة 
لفئة أو للحزب المناوىء للدوقراطية » بأن ارس نشاطه › ما دام هذا 
الحزب لا يبشر بالقوة » ولا يتخذها سبيلا“ لتحقيق سياسته . وإذا قدر 
لزب عنفي ان يظفر بتأييد الأكنربة »> فا على الدعوقراطية إلا أن تعلن 
ألحداد » لأنها عجزت عن الاحتفاظ بولاء الشعب » ولأنها خسرت 
قواعد وجودها . 


وتقوم الدعوقراطية على التجاوب الجر بين الدولة والمهاعة . وتتذرع 
المهاعة بضانات دستورية تساعدها على الحؤول دون هدر الحكومة لحرية 
هذا التجاوب . و أهم هذه الضانات البدأً الدستوري » الذي يسمح بتنظم 
تنازع الآراء والمذاهب تنظيما حرا . وهذا هو مبدأً الحرية الدعوقراطية 
ضد الحكومة . ويتيع هذا مبدأ حربة الرأي » الي يعر عنها الانتخاب . 
وهذه الحرية وهذا الانتخاب يقرران اختيار الحكومة › ومحددان الوجهة 
العامة للسياسة الحكومية . وهذه هي الحرية الدعوقراطية في اقامة الحكومة 
واسقاطها . وهاتان حريتان ماز ا النظام الدعوقراطي دون سواه . 
والحريات الأحرى الي تتوفر فيه مشتقة من هان الحريتن الأساسيتن . 
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فإذا لم تكن كذلك » أصبح وجودها رهيتاً بالوضع الحاص لانظام 
الدعوقراطي القائم 

ولكل نظام ضوابطه وحرياته . ولذلك لا يسوغ لا ان نربط 
بالدعوقراطية ربطاً ضرورباً بعض الحريات المرتبطة بأمور أخرى كحرية 
٠‏ النشاط الفردي الاقتصادي مثا . فهذه الحرية وغبرها من الحريات غر 
المشتقة من الحريتن الأساسيتىن > اللتتن أشرنا الها أعلاه > رهينة بتغر 
ا وتغر الحاجات . ولا بد للناس ئي جميع الأوقات من الاختيار 

اشرات ولیس هنالك کر“ مقدس مكنا ان ندعره 
لفرد ۾ > لأن الناس - متؤاصلون من خلال شبكة من العلاقات . و 
دامت هذه الشبكة قاثئمة »› فان زيادة حرية الواحد تؤدي الى نقصان 
حرية الآحر . وما دامت هذه هي الحا » فان المسألة الحقيقية هي مسألة 
الحريات الي بفضلها الانسان على سواها » وهي في الدعوقراطية مسألة . 
الحريات ٠‏ الي تؤثرها الأكثرية » والي بحملها درجة تنورها ووجهة 
تربیتها على فشباها على سواها . 

والحريات الي توؤمنها الدعوقراطية هي مور الحرية الانسانية . والحرية 
ني ظلها هي قوام حياة الانسان . فهو حر ني أن يعبر عن أفكاره وأن 
ينشرها . وهو حر ني ان تار النآلف مع الذين يشاطرونه قيمه ومقاصده . 
فإذا ضمنت له كل هذه الحرية » واعتد برأيه كمواطن › واعتر على 
الأقل اويا لراي أي شخص آخر » اصبحت شخصيته مصونة ضد 
اسو الاضطهادات . 

وإذا توفرت له كل هذه الحرية أصبح محاجة للمزيد من الفرص لا 
المزيد من الحريات . لأن الفرص الي يؤمنها له التجهيز الأربوي 
والاقتصادي › هي الي تتیح له ان يستخدم أشکال حریته عل وجه 
أفضل . وهذه الفرص لازمة أي ظل الحرية الدعوقراطية . وما دامت 
هذه الحرية سائدة استطاع الناس ان يتعبدوا كا يشاؤون » وان يتعهدوا 
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اذواقهم ومدارکهم وأمانيهم كا يتمنون . وليست الحرية ضد الاضطهاد 
كل ما محتاجه الانسان » ولكنها حرية أولية لا بد منها لياته . وهي 
تعي حرية عام الثقافة كله » وحرية الفنون اللحلاقة »> وحرية أكر 
طرق الحياة . 

وانخاذ الدعوقراطية الحرية محوراً لوجودها هو سبيلها لصون المباعة 
تجاه الدولة > ولاستبقاء الحكومة الاداة الضبطية الكبرى للجاعة» وللحؤول 
دون اقیراف هذه الأداة ما لا جب ان تقر فه » ولتفادي وضعها للقوانن 
الي لا يسوغ ها ان تضعها . فللحكومة قدرتما الاكراهية . ولگ 
الدموقراطية تضع ها حدوداً لا تستطيع ان تتجاوزها في مارسة هذه 
القدرة » وتفرض عليها ان لا تتعدى الحقوق الملازمة للةعبر عن الرأي» 
وني عليها ان لا تسن قانوناً » وان لا تتخذ تدبيرآً الا إذا كان متفقاً 
مع ارادة الاكثرية . وتذهب لأبعد من ذلك »> فتحمي الأقليات من 
الأ كرات . والأقليات أحوج للحاية من الأ كثريات . والدعوقراطية تمن 
الطريتى اللازمة مذه الحأية . وحن تستقم الدموقراطية يستوي حق کل 
شخص ني التعبر عن رأيه مح الآخرين »> ولو كان هذا الشخص هر 
.وحده الأقلية »> وكان رأيه lie‏ لري ساثر الناس . فلرأي الأقلية ن 
صغرت ولاعانها حرمة امان الأكثرية . 

ولا يتناول الحد الذي تضعه الدعوقراطية قدرة الحكومة وحدها » 
ولكثه يقي يفا انخضاص الذوة نفسها , :يبدو هذا أي ”التسديل. الأؤل 
لدستور الولايات المتحدة الذي ينص على ما بلي : 

و ليس للكونغرس ا من ارا بے فا ارم ماز دين قائم 
مار رة ٠‏ إو فق حر افر رالمان 0 او يقيد حق الشعب ِ 

في التجمع السلمي او لي التقدم بعراثض للحكومة لالياس رفع الحيف» . 

فا الذي عنع الكونغرس من اتيان هذه الأعمال ؟ ولاذا لا تخول 
أكرية ر حق سن أي تشريع تريد ؟ ان الققدرة السياسية ي 
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الدعوقراطية هي قدرة الأكرية . ويفترض ني الكونغرس تثبل أكرية 
الشعب . واذا احفقت الاكرية › فان الأقلية تريد لها هذا الاخفاق . 
ولكن الأقلية هي أضعف من الأ كثرية . وليس بوسعها ان تسيطر عليها . 
فا دامت للاكربة كل هذه القدرة » فا الذي منعها من تشريع دين 
جدید ؟ 

ان الاحكام الي تفرض مثل هذه الحدود للسلطة التشريعية موجودة 
ي دساتر جمیع الدول الدعوقراطية > وان اختلفت نصوصها من دستور 
لآحر . فيتخذ دستور جمهورية فمار صيغة النفي » وينص على د ان 
الدولة لن تفعل » هذا أو ذاك . ويتناول النص الدولة نفسها لا الحكومة 
هذا التقبيد ›» لأن الحكومة هي أداة الدولة لصنع السياسة . فاذا حرم 
عمل ما على الدولة حرم بالضرورة على الحكومة . وما محرم على الدولة 
أو الحكومة فهو من شأن الماعة » وليس للحكومة ان تتدحل فيه . 
والدستور هو الذي يسجل الحد بن ما هو من شأن الماعة وما هو من 
شأن الدولة . والماعة هي الي تخول الحكومة سلطتها > وتحتفظ لنفسها 
ببعض الحقوق تجاه هذه السلطات . فتقيد بذلك سلطة الدولة . والدولة 
الدموقراطية هي ذا الى دائماً دولة مقيدة . 

وتقيد النصوص الدستورية الدولة في الديموقراطيات » الي محكمها 
دستور مکتوب . فإذا ل یکن ها دستور مكتوب » ک) هو الحال ني 
انجلترا » قيدها النقاليد الدستورية . والاكرية مقيدة في مثل هذه 
الديموقراطيات کا هي مقيدة ي الديموقراطيات ذات الدساتر الملكتوبة . 

فهي لا تستطيع ان نتجاوز حقوق المجاعة كحقها في حرية الرأي . ولكن 

القيود تتجسم في التقاليد والميادىء الدستورية الي تتواتر الجاعة على 
احترامها . وهذا الاحرام الاجاعي للمبادىء الدستورية هو ضانتها العليا 
ي النظام الديموقراطي › وهو الذي يفرض على الحكومة ان تلتزم اء 
وان لا تنقضها سواء أتوفر النص عليها أم لم يتوفر . وقد أشار قاضي 
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القضاة كوك الى هذا الالترام الاجاعي بالمبادىء الدستورية أي تفسار ه 
للح » الذي أصدره عام ٠٠٠١‏ في قضية بنهام في قوله : «إذا خالف 
قرار الر لمان الحتى العام والعقل » فان القانون العام يعلو قرار الرلان 
واخ ٠‏ و « القانون العام ۾ الذي يشر اليه قاضي القضاة هو الاجاع» 
الذي بعر عنه الآن القانون الأساسي ني أكثر البلاد الديموقراطية . 
والديموقراطية هي روح للح بقدر ما هي شكل له . وروحها سارية 
في هذا القانون الاساسي » الذي يرفع الجاعة فوق الدولة . وتعرف 
الديموقراطية بشكلها ثلا تلتبس خصائصها مخصائص اشكال انكر الأخرى : 
ولكن الناس لم مجاهدوا أي سبيل الديموقراطية شكلا للحك بل نسقاً 
للحياة . والأخطار الي تحيتى ما تتهدد روحها بقدر ما تتهدد شكلها . 
فكل احتكار للسلطة خطر على نستى الحياة الديموقراطي » وكل فشة 
تتعهد هذا الاحتكار › وتلغي الرقابة الشعبية على السلطة هي فثة ظالمة . 
ولربا كانت الفثة المحتكرة للسلطة من الأغنياء أو الفقراء » أو من 
اليمعن أو من اليسار . فا دامت تتولى نم اة خر مؤولة : فتبا 
مهدر الحريات الديموقراطية » وتشق هوة حياة الجاعة » وتحرم محتلف 
فاا حقها في ان تتساوى ني المشاركة في شؤون الماعة . ووحدة الجأعة 
الحقيقية هي وحدة مشاركة ني هذه الشؤون . ولا تنوفر هذه الوحدة 
للامة أو للشعب إلا حيث تسود الديموقراطية . لأن هذه الوحدة رهينة 
برفع المنفعة العامة فوق أية منفعة خاصة . والديموقراطية تجمع ولا تفرق»› 
لها لا تضع منفعة الاكثرية فوق منفعة الاقلية فحسب › ولكنها تضع 
منفعة الكل فوق منفعة أية فثة من الفثات اللحاصة . وقد دعا جفرسون 
للديموقراطية لأنه ادرك طبيعتها هذه أحسن مما ادركها هاملتن وماديسن . 
وتبطل الديموقراطية دور القوة ني صراع الفغات والمصالح في سبيل 
المكانة والقدرة » فتتفادى معضلة التناقض بين القوة والقانونء الي تعانيها 
سائر أشکال اک قدو الفا ي تة الشكل الاوليخار كي اذ يازم 
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رعاياه بالقانون » ومحرم عليهم استعال القوة لتسوية منازعاهم . ولكنه 
بجيز لنفسه ما لا مجيزه لرعاياه . فالأقلية المهيمنة فيه توطد سلطانما بالقوة» 
وتصطنعها لقمع أي“ تحد لسيطرتما . وتحكر هذه الاقلبة بدون قانون 
أسامي . فتصبح القوة > وهي «١‏ حجة اللوك الأخرة » > الفيصل فا 
ينشب بين السلطة والرعايا من خلافات . ويكون ها سلطانما الأعلى › 
أب كانت الاسطورة الي تحاول السلطة ان تغلف ا هذه المحقيقة . 

وأما في الديموقراطية فان السلطة نكم بالقانون وتخضع لحك القانون . 
والشعب حر ني التعببر عن رأيه في سياسة الحكومة . فتتقرر هذه السياسة 
بالرأي الحر والافتناع الفعال لا بالقوة والاكراه . ويرتفع مستوى الصراع 
السياسي ٠‏ ويسمو نحو اهداف أعلى من تلك الي ينشدها الصراع المبي 
على القوة . وتصبح ماطبة العقل قاعدة الحك »> سواء أنجح المخاطب أم 
أخفق . وتصبح السياسة قائمة على اقراض اللحر العام وعلى قبول مفهومه 
الذي يفوز بالرضا العام . 

وحتلف حك الرأي عن أي حك آحر ي موقفه من حرية الاعتقاد . 
فيقضي بأن تتعايش المعتقدات والآراء تعايشاً مستمر . ويستبعد الترزمت 
الاعتقادي . ومحول دون استفحال الاعتقاد الواحد » ويصد المۇمنىن به 
عا يدنعهم اليه بقينهم الأعى من عاولة اصطتاع العنف ني سبيل فرض 
اعتقادهم على الآخحرين . فالديموقراطية لا تقبل مثل هذا الترمت الاعتقادي» 
بل تحترم حق کل انسان بان یعتقد کا یرید » ما دام اعتقاده لا یدفعه 
لاستعال القوة للقضاء على اعتقادات مالفيه . 

وقد ذكر مل ي مقالته « عن الحرية م ان الاعتقاد وان كان مباً 
على الحقيقة يصبح خرافة إذا اصطنعت القوة لفرضه على الآحرين . لأن 
اصطناعه ها يدل على ان حقيقته ليست هي الحجة على صحته . وتدعو 
الديموقراطية الناس لاحترام اعتقادات بعضهم البعض »ولتكييف اعتقادهم 
مع حديات اعتقادات الأخرين . ولا تطلب منهم التمسك باعتقاد دون 
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الآحر . وإذا كان ها من اعتقاد مفضل › فان افضليته رهينة بعلاقنه 
السليمة بالسلطة . وهذا الاعتقاد المفضل هو اليقعن بأن الانسان أكر من 
اعتقاداته » وبأان شخصيته نخوله ان یکون حرا ي اعتقاده . 

وهذا الاعتقاد حرية الانسان هو روح الديموقراطية ›» وهو الاعتقاد 
اللازم للمحافظة على المؤسسات الديموقراطية . والسلم به لا يلزم الدعوقر اطية 
بأن تقترن بأية عقيدة معينة . وادعاء اقترالما الضروري بعقيدة دون أخرى 
تضليل خطر . لأن مبدأها هو التنوع الاحلاتي والاعتقادي » واتاحة 
الفرصة لكل عقيدة لأن تقوى اجماعياً بدون ان ترتبط بالدولة » فتظل 
بذللك حياة المهاعة متنوعة تنوءا عضوي »> ويظل هذا التنوع مصوناً من 
القيود التنسيقية والتوحيدية الي تفرضها الدولة . 

وإذا اقترنت أية دعوقراطية بأخلاقية معينة » فان مرد هذا الاقتران 
الى اندشار هذه الاحلاقية أي الماعة لا الى صدورها عن الدولة 
فالديموقراطية » خلافاً للاستبدادية التوتاليتارية » لا تتطلب مثل هذا 
الاقتران بن دولة واحدة واخلاقية واحدة . وهي ي هذا ۽ کا هي ي 
جميع الامور الاخرى » نقيضة الاستبدادية . ولا ضر لديها بأن تتغر 
الاخلاقيات محرية > ما دام تغر ها لا يؤثر على استمرار الدولة . وقد 
وقع مثل هذا التغيبر ني الولايات المححدة الامبر كية » فحلت فيها الفر دية 
الحدودية محل الفردية البيوريتانية > وحولت هذه الفردية الى فردية رجل 
الاعمال الحرء م تعدلت هذه الفردية وتغرت . ولا حول هذه التغيرات 
دون نمو الديموقراطية » ولا تؤثر على جوهرها ني شيء › ما دام هذا 
الجوهر غر متلازم مع أية عقيدة علوية »> وغبر متوقف على أي مفهوم 
معين لقدر الانسان . وخالف بعض كبار الفلاسفة هذه النظر ة للديموقراطية› 
وحاولون ان يعطوا المذهب الديموقراطي متوى امجابياً . وهم أي ذلك 
مخطئون . ومن الواجب التنبيه اللحطأهم ‏ والتأ كيد على النظرة للديموقراطية 
الي شرحناهاءلأن خطأهم يعرض المذهب الديموقراطي للحطر لا يريدونه . 
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وهناك خطأً آحر ينطوي على خطر أشد » وهو خطأً بعض الكتاب 
المعاصرين »الذين يميزون بين « الديموقراطية السياسية » و « والديموقراطية 
الاققصادية » » ويعترون الثانية تكملة للاولى أو تحقيقاً ها »> ويتزلون 
الاولى ي بعض الأحيان مثزلة ثانوية »> ويرفعون الشكل الاقتصادي 
الدعوقراطية للمتزلة الاولى › ويتطلعون غالبا للاتحاد السوفياتي كنموذج 
له. وبين هؤلاء هارولد لاسکي الذي بقول : ١‏ اذا افترضنا صحة مدأ 
الحك الذاتي ي الحقل السياسي أصبح علينا ان نفترض صحته ني الحقل 
الاقتصادي أيضاً » . فيتخذ هذا القول مبررا للمطالبة بالدعوقراطية 
الاقتصادية بدون ان يقصد ما الدعوقراطية من حيث هي . لأن الدعوقر اطبة 
الاقتصادية الي يتحدث عنها لا تعبي اقتراع الال لانتخاب مدراء ومجالس 
البنوك والشر كات الصناعية › ولا تعبي تخويل المال حق تقرير سياسة 
هذه البنوك والشر كات أو ادارة اماما . وليس لديه دليل على ان مثل 
هذه الاجراءات الدعوقراطية مطبقة ني الانحاد السوفياني . وهو بريد من 
الدولة ان تنفذ الر نامج الاقتصادي الذي يدعو اليه » أي انه يود تحويله 
لرنامج سياسي . وبطالب البلاد الدعوقراطية بأن تعتمد نظام جاعاً . 
وسواء اعتمدت الدعوقراطية أو لم تعتمد مثل هذا النظام سياسا أو 
اقتصاديا » فانه لا يسوغ اعتبارها مرادفة للجاعية . لأن الدعوقراطية 
قائمة سواء أوجد هذا النظام أو ۾ بوجد » ولا بد ان تكون هما سياسة 
ما ني الحقل الاقتصادي » لأن الحقل الاقتصادي لا عكن ان يفصل عن 
الحقل السياسي . 

وسياسة الدعوقراطية الاقتصادية رهينة بالأحوال السائدة وبرغبات 
الرأي العام . وهذه الرغبات هي المحرك الفوري لحذه السياسة . ويريد 
لاسکي وأمثاله ان نحقق همم الدعوقراطية ما يتمنون حقيقه »> وبر مون 
صورمم ها على ضوء هذه التمنيات . وبتمى لاسكي في بعض کكتابانه 
ان تتبى الدعوقراطبة برناجا ثورياً اشتراكيا » ومشى اذا ما فعلت ذلك» 
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ان تصادف مقاومة من الطبقات المتملكة تؤدي الى زوال الدعوقراطية 
واستبدالما بالاستبدادية . وهذا حطر مکن » ولکنه مستبعد ي بلاد تسود 
فيها الروح الدموقراطية كانجلرا » والولايات المتحدة والمتلكات الريطانية 
المستقلة والبلاد الاسكندنافية . لأن هذه البلاد تتفادى هذا الحطر بايثارها 
التحرك نحو أهدافها خحطوة خحطوة بدل ان تطفر اليها طفرة واحدة . 
وإذا كانت الطفرة الطريق الوحبد لتحقيق برنامج لاسكي الاشتراكي»› 
فلا بد ان تضحى الدعوقراطية في سبيله . ولا هون هذه التضحية الرعم 
بأن الد عوقر اطية الاقتصادية حلت محل الد عوقراطبة السياسية. لأن التغير الاوري 
الاشتراكي قد يؤدي الى المريد من المساواة الاقتصادية »وقد يبلغ المساواة 
الجاعية . ولكن ليس ني المنطتق أو التاريخ ما يدل »> على ان هذه 
الأساواة هي القرينة الطيبة لاد عوقراطية »> ما دامت الطفرة الثورية طريقها . 


تنظم الرأي 

للا ہمنا ني هذا الكتاب موضوع دقائق آلة الحكومة إلا بالقدر 
الضروري لفهم نمو الحكومة » ولمعرفة كيفية تأديتها لعملها . ولا نستطيع 
ان ندرك ١ا‏ يعنينا من هذه الدقائتق إلا إذا درسنا بعض سات البنية 
الدعوقراطية . وهي بنية تلف شكلها عن جميع الاشكال الحكومية 
ا . ويتجلى هذا الاخحتلاف أحسن ما يتجلى في حاجتها الفريدة 
الآراء المتعارضة ›» وني ا معام الحاصة هذا التنظم > الي تۈھلە 

ل شلات خحاصة › والي تدل دلالة بينة على ان تنظم الرأي هو 
غير تنظم السلطة . وحن لا نعي بتنظم الرأي ما تعمد اليه بعض الحكومات 
من و الدعاية وغبر ها من ا اللرهيب لفرض للموافقة على 
فلسفتها في الك > ومقاومة أي انتقاد هما . فثل هذا النهج هو غر 
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دعوقراطي . ولكننا نعبي به التنظم الذي عكن تلف الآراء من التعبر 
السياسي » ويتيح للافكار المتنازعة ان تعلن › وان تسجل › وان تأخذ 
مجراها للتأثر على الحكومة » وان تنساب ني هذا المجرى على وجه مجعل 
الحكومة متجاوبة مع موجات الرأي ونزعاته . 

والحخزب هو اداة الرأي في الدعوقراطية الحديثشنة . وهو قائم على 
الأغلب خارج اانطاق الدستوري للدولةء ولكنه واقع في نطاق الد عوقراطية 
الشامل » بل هو ركن أساسي من أركان كل دعوقراطية . وقد فات 
المفكرين المحدثىن » حى أمد قريب › تقدير دور الحزب ني الحياة 
الد عوقراطية . فکتبوا عنه على وجه لا بم عن ادراك أهمية هذا الدور . 
فکتب دافید هيوم مقالتىن هامتن موجزتن عن الاحزاب ميز ني احداها 
بن أحزاب المنفعة وأحزاب العاطفة واحزاب المبدأ. وذكر و ان الاحزاب 
الي تقوم على مبدأ » وخاصة تلك الي تستند الى مبدأ فلسفي محرد › 
هي ظاهرة من ضظواهر الأزمنة الحديثة . وهي ظاهرة استئنائية من ظواهر 
التنظم السياسي . ولعلها أهم هذه الظواهر الي عرفتها الشؤون الانسانية 
حى الآن » وأقلها قابلية للتفسر » . واكتفى هيوم بالشكوى من غموض 
هذه الظاهرة بدون ان اول تبديد هذا الغموض . وظل هذا النظر 
الابتر والمشن للاحزاب غالبا على المفكرين السياسيين حى أواخر القرن 
التاسعم عشر . فكتب مل عام ٠۸١١‏ كتاباً عن « الحكومة التمثبلية» ا¿ 
يعر فيه الاحزاب أي انتباه . وكان استروجرسكى أول من استدرك هذا 
التقص »وأول من افتتح البحث المنهجي للاحزاب ني الدراسة الي نشرها 
عام ۱۹٠۲‏ » وضمنها ليلا قيما للاحزاب أي الولايات المتحدة . 

فا هي الحقيقة عن الأحزاب ؟ وهل هي فعلا ظاهرة ابتكر ها العصر 
الحديث ؟ وهل خلت منها اليونان القدعة ؟ وما هو شأن أحزاب اتيكا 
ت اسراب ال أو الل او الال ا وها و هان رب 
النبلاء وحزب ااسوقة اللذين عرفتها روما وعرفت بعدهما حز بي الدعوقراطيين 
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والجمهورين ؟ وكيف ننظر للاحزاب الي نشآت ني القرون الوسطى ي 
فرنسا كحزبي الجلفس والجبلىن والحخزبين الكاثوليكي والروتستني ؟ 
وماذا نقول عن احزاب الهرسان والرؤوس المستديرة وغبرها من الأحزاب 
الوسطوية الانجليزية ؟ 

ان امال هذه الأحزاب المتصارعة وجدت في كل زمان ومكان › 
ولكنها أقرب «للانشقاقات » منها للاحزاب مفهومها الحديث . لأا 
م تنش لغابات انتخابية » ولم تؤسس في نطاق سياسي يدعو لوجودها 
ويعترف به . فعرفت الدعوقراطية اليونانية هذه الانشقاقات في شكل فثات 
تلتف حول مبادیء قائد ما » وتدین بسیاساته » بدون ان تصبح منظات 
داثمة › أو ان تؤدي الى نشوء النظام الحزبي . ولذلك لا جوز ان 
تسمى أحزابا بالمعى الحديث . وأول ما لاحت بوادر النظام الحزبي في 
انجلترا ي القرن الثامن عشر . ولم تكتسب خصائص النظام الحخزبي حى 
القرن التاسع عشر . 

وکان م من المحم أن يظهر تنظم الرأي بالاحزاب بعد ان e‏ 
الدعوقراطبة الشاملة » واعتمدت مبدأً التمثيل الشعيي »> وأصبح تن 
الأحزاب ضروريا > لتعر منازعانما عن هذا التمثيل es‏ . فکان 
التنظم الحزبي ايذاناً بالانتقال من التمثيل الحكومي الى التمشيل الدعوقراطي. 
وقد بدأ هذا التمثيل ‏ كا ذكرنا سابقاً - ي العصور الوسطى بدون 
ان يسبق ذلك ظهوره ني الأنظمة السياسية القدمة . ولكن التمثيل الذي 
عرفعه تاك العصور تلف عن النمثيل السائد ني العصر الحديث . ولا 
بد لا تبن هذا الاختلاف من محاولة الاجابة على الاسئلة التالية : كيف 
كان التمثيل ني تلك العصور ؟ ومن هم الذين تناولمم هذا التمثيل ؟ 
وإذا كان المشل مندوباً عن الكرة › فمن تألفت هذه الكارة ؟ 

ان الكثرة الممثلة م تكن «فشة ذات رأي » وذات برنامج سيامي 
معن » بل كانت منطقة بأكملها أو جاعة بأكملها . فثل الكرادلة 
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الكنيسة بأكملها › ومشل الأمراء المتتخبون الشعب بأكمله . وقام ي 
اجلرا مثلون للاقطاعات » وأصبحوا مندوبن عن ناخبيهم » ولکن 
هؤلاء الناخحبين ظلوا كلا لا يتجزاً. وظل المندوب مثلا لتجمعات كلية 
أو لتنظمات مهنية يعبر عن تضامنها ووحدتما > ويدافع عن منفعتها › 
ولا بتاح له ان يعر عن رأي ما أو ان يدافع عنه . فهو مثل منفعة 
محددة لا مثل رأي حر . 

ذلك هو مفهوم التمثيل الحكومي والشعي الذي کان سائدآً حى وقت 
قريب . وقد صوره نقولا کیوز ني القرن اللحامس عشر بقوله : و ان 
النواب عثلون الشعب » . وألح الشوزيوس في مطلع القرن السابع عشر بالمطالبة 
بالتمثيل الشعبي » ولكنه ظل يعتر ان مثلي الشعب هم مندوبو المقاطعات 
والاقطاعات . فكانت هذه المقاطعات والاقطاعات هي « الشيء» المثل . 
ولم يتساءل أحد عن صفتها هذه » وکل ما تساءلوا عنه هو ما اذا کان 
للممثل ان مجتهد برأيه » او کان عليه ان بکتفي بالتعبر عن رأي 
مقاطعته . 


ولا عكن ان يقارن وضع الممشل هذا بوضعه ني النظام الانتخابي 
الحديث . لأن هذا النظام بقضي عليه بان يعى عصالح ناخبيه » وبأن 
يؤمن لدائرته التزامات ترفع فيها بنايات رسمية شاهقة » وتؤدي الى 
تحسين أحوالما . ولكنه يتجاوز هذا الوجه المحلي الضيق لعمله التمثيلي 
بوصفه عضواً في حزب ذي سياسة وطنية . فهو من ناحية مثل ذه 
السياسة الوطنية »> وهو من ناحية أخحرى مثل لأكرية ناخبيه . ولم ينتشر 
مثل هذا المفهوم للتمثيل الشعبي حى القرن التاسع عشر . ولم بتضح ني الأذهان 
إلا بعد انجلاء مفهوم الدعوقراطية . وقد غاب مثل ذلك حى عن ذهن 
مفکر کمنتسکیو سبق غبره من المغكرين في آراثه حول التمثيل الشعبي . 

ويعود هذا التأحر ني نشأة النظام الحزبي » والتباطؤ أي الاعتراف 
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بالحخزب السياسي الى الطابع الطبقي للدول الي نمت فيها الدعوقراطية . 
وهذا الطابع أشد ما يكون بروزاً في الطور الاوليغاركي الذي يسبق الطور 
الدعوقراطي ي هذه الدول . ففي هذا الطور الاوليغار كي تطغى المنافع 
الطبقية ء وتصبح المعارضة لذوي القدرة مقاومة من قبل الطبقات المستضعفة 
لاضطهاد الطبقة الحاكمة . وبظل التنظم الحزبي متعذراً »> ما دامت 
الطبقية مستفحلة الى هذا الحد . ولا عكن ان ينمو هذا التنظم إلا بعد 
ان بنجلي التمييز بن الطبقة والحخزب . 

وبستهدف التنظع الحزبي الدعوقراطي فوز الحخزب لي الاتتخاب 
الاقتراع الدستوري . فلا بد من رجحان الشعور بالمنفعة العامة أو بالوحد 
القومية عل الشعور الطبقي » لكي بش الحزب سبيله الى هذا ۳ 
بدون عنف أو ثورة . ولا بد ان تكون هناك «ارادة عامة » واتفاق 
اساسي يسمحان بان تحسم احتلافات الرأي بقرار من الأكثرية . وإذا 
كانت متلف الأحزاب ثل لدرجات متفاوتة تلف الطبقات الاجماعية 
الاقتصادية › فان اعتبار الطبقة واحدة مع الحزب بيعرض البنيية 
الدموقراطية للخطر . وينشاً مثل هذا اللحطر إذا كان البلد «ؤلفاً من عدة 
فثات عرقية » واتبع التنظم الحزبي التقسم العرقي » كا كان الحال في 
الامراطورية ا النغارية . 

ولا نشب الصراع في سبيل الدعوقراطية »> رافق هذا الصراع أول 
الأمر اقتران الانقسامات الحزبية بالانقسامات الطبقيية » وأصبح المدف 
الأول للمناضلن ني سبيلها الانتصار على معماقل القدرة الاوليغار كية . 
وظلت الانقسامات الحزبية طبقية إلى أن انتصرت الدعوقراطية » وأصبح 
الوعي الطبقي خاضعا لوعي أعلى منه . وظهر هذا الوعي الأعلى أول ما 
ظهر ني الجلترا حيث بدا أكر المحافظن بين أبناء الطبقة العليا الملكية 
التزعة . وبدأً أكثر هویج » بن الخالفن الر انين من أبناء الطبقات 
الدنيا . ولكن الفروق الطبقية أصبحت فا بعد أقل" وضوحا » وآخحذت 
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تنصب تدر ميا ني التعارض بين المحافظين والأحرار . 

وظل أكثر أبناء الطبقات العليا بؤيدون المحافظن » ولكن المحافظن 
أنفسهم تأثر وا بتوسيع الاقتراع الشعي > وأحذوا يتجاوزون ي علهم 
السياسي المنفعة الطبقية . فامتد نشاطهم من الطبقة إلى الشعب بكامله » 
وأحلوا المبادىء السياسية محل الاعتبارات الطبقية . فتمكنوا بذلك من 
البقاء » واستطاعوا ان محولوا تنازعهم مع الاحرار إلى تنافس حول 
المبادىء السياسية . فكان هذا التنافس بداية تبلور النظام الحزبي أي شكله 
الجديد . فأصبح الحزب بجمعاً ينظم للدفاع عن سياسة معينة » ولاكتساب 
تأييد الرأي العام هذه السياسة » وللنضال بالاساليب الدعوقراطية في سبيل 
الانتصار ني الانتخابات . 

ولا تتقبل الاوليغار كية مثل هذا التنظم الحزبي بقدر ما تتقبل الانشقاقات 
السياسية . والفرق بين الاثننن هو ان قوام التنظطم الحزبي العمل الدستوري 
الشعبي » وقوام الانشقافات أساليب أخرى . وقد ظل الكتاب السياسيون 
علطن بن الاثنعن » وينظرون للتاظم الحزبي نظرمهم الى الانشقاقية إلى 
أن استقامت القواعد الدستورية للتنظم الحزبي . وكانوا قبل ذلك يتحدثون 

عن الأحزاب کكانشقاقات › ویعتر ونما خحطراً على السلم والككم الصالح . 
وكان من هؤلاء الكتاب دافيد هيوم »الذي كتب عن «احزاب المبادىء م »› 
وظل مع ذلك يصف الاحزاب بانا اسوأً أنواع الانشقاقات . وذهب 
روسو إلى مثل هذا الرأي . كا ذهب اليه آباء الدستور الامر كي . 
ولكن الفرق بن الانشقاق والحزب لا بقل أهمية عن الفرق بن الاوأيغاركية 
والد عوقر اطية ٣‏ 

وکشر ا ما بطلق اسم و« الحزب » على فثات منظمة لا يتفتق ننظيمها 
مع مفهومنا للحزب أو مع النعريف الذي عرفناه به . فيطلق مثلا على 
نوع من التجمع السياسي الشائعم ني ١‏ جمهوريات » أمر كا اللاتينبة › 
بالف من القابضن على السلطة أو الساعبن اليها ومن اقباع زعم هذا 
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اس . ومثل هذا التجمع هو أقرب الى الانشقاق منه الى الحزب › 
لان العاملن فيه يقبضون على الساطة أو ينشدو نما بوسائل غير دستورية . 
ويطنق امم الحزب أيضاً على الحزب الواحدءالذي تقوم عليه الاستبدادية 
ترتالیار ي . وما هو من الحزب الحقيقي ني شيء ! ولرعا خحلف مثل 
هذا الحزب ني الیک حزباً آخر ما ان حل عله حى بقضي على التظام 
الحزبي قضاء“ تاماً . 
وقد ارتفع البعض بالشكوى من الأحزاب باسم الدعموقراطية ونادوا 
بالغائها . و کان من هؤلاء کتاب معاصرون کثرون من مادیسن إل 
هربرت كرولي في كتابه « الدعوقراطية التقدمية » . ومصدر هذه الشكوى 
العجز عن ادراك أهمية الحزب كركن أساسي من أركان الدموقراطية › 
وکسبیل ها لتنظم الرأي العام . واذا م ينظم الرأي العام ذهب تأژر ٥‏ 
بتنوعه وتشتته » وأدى هذا التشتت إلى تعذر انسيابه ني جداول رئيسية للتفكر . 
فالحزب هو الذي محدد القضايا العامة » ويشحذ التحاور بين المختلفن 
علیها » ویبدد الالتباس بن التيارات التنازعة . وسبيل کل حزب في 
نشاطه هذا ان يضع برنا جه > ويصطفي مرشحيه › ويوضح للجمهور 
تلف احمالات اختياره السيامي . فعربي الجمهور » ويبصره بالسياسة» 
وهو محاول ان یظفر بتأیبده ها . ومحرره من جموده » ومحرك الرآي 
العام ریک واسعاً . وقد يصطنع في عمله وسائل مكروهة » ولکنه يظل 
مع ذلك قوام حر كة النظام الدعوقراطي ٠‏ وبظل الاداة الي تصير شعور 
الرأي العام سياسة عامة . 
ويصون النظام الحزبي مسؤولية الحكومة تجاه الشعب . وصون هذه 
المgسۋولية‏ خاصة من خحواص الد عوقراطية . ولحرص الد عوقراطية عليها 
ا ل ا ا ل ا ر ر ق 
قواها والتعبر عن أفكارها . وقد تذهب لأبعد من ذلك كا تفعل 
ني النظامين من المريطاني والكندي › فتخلع على زعم المعارضة منزلة وزارية 
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وتمنحه راتباً حكومياً . وموقف الحكومة هذا من المعارضة هو أبلغ تعبر 
عن الفرق بن الروح الاوليغاركبة الي لا حتمل النقد والروح الد عوقراطية› 
الي تشجع المعارضة على ان تنتقد الحكومة » وعلى ان تستقصي مواطن 
ضعفها وتعلنها للجمهور »›وتضطرها لان تدافعم عن سیاستها › وان تررها 
تجاه محكمة الرأي العام . 

والنظام الحزبي هو اداة ابلاغ القضايا السياسية لرجل الشارع واقناعه 
ہا وكسب تأييده هما . ويكون تمن هذا الاقناع غالبا الترول ذه القضايا 
عن مستواها وحريفها عن حقيقتها . ويرر الحزب هذا الشمن بالغاية الي 
بسعى البها » وهي الظفر بتصويت الناخب . ويادى من أجل هذه 
الغاية ني اقتراف منكرات تبلغ حد الرشوة والفساد . ويسهل الفساد وجود 
أناس ني كل مجتمع يؤثرون مصالحهم الصغرة على الشؤون العامة » 
ووجود اناس آخربن لا يفقهون القضايا السياسية » فيطلقون العنان لانفعالا مم » 
ويتركون انفسهم فريسة للذين محاولون ان يتلاعبوا باهوائهم نلاعا نجساً . 

ان مؤدى المساواة الدعوقراطية ان يعادل صوت الإمعة صوت المواطن 
النابه . ويأخحذ نقاد الدعوقراطية عليها هذا النوع من المساواة . ولو فكروا 
في الأمر ملياً لتبعن همم ان هذا الأخذ لا تلام عليه الدعوقراطية وحدها . 
لأن الأنظمة الأخرى تسعى أيضاً لكسب ولاء العامة . ولكنها نع النقد 
السياسي » فتقضي بذلك على العملية العربوية › الي تصقل فكرها السياسي. 
وتذهب الحكومة ني الأنظمة التوتاليتارية ذات الحزب الواحد الى أبعمد 
الحدود في حرمان الشعب من فرص التنو ر الربوي السياسي . فتحتكر التوجيه 
السياسي » ونخدر عقول المواطنن تخديراً لا يؤثر على الإمعات فحسب»› 
بل على جميع المواطنين إلا الذين أوتوا اجراً العقول وأشدها استقلالا . 

ولا يستطيع النظام الحزبي ان يقوم بوظيفته بفعالية إلا اذا ركز 
اختلافات الرأي وعبر عنها ني صيغ مبسطة تبسيطا نسبيا . وهذا أيسر 
ما يكون في النظام الحز بي الثاني الذي يسهل مهمة الناخبين » وحصر اختيارهم 
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بن برنا مجن سياسيين متعارضين . وهذا النظام الثنائي هو منطلق النظام 
الحزبي . وقد استمر ني الجلترا لقرون » وما يزال سائدا حى الآن 
ني الولايات المتحدة وني قليل من البلدان الأخرى . ولكنه تغر في أكر 
البلدان » وحل فيها التعدد الحزبي محل اللنائية الحزبية ٠ ٠.‏ 

ومن أهم أسباب هذا التحول من الثنائية إلى التعددية نشوء الأحزاب 
اليسارية » ونزعتها إلى الانشطار لأحزاب صغرة . وتستفحل هذه النزعة 
إلا إذا مدت ها طبقة متوسطة قوية وغنية . فإذا وجدت مثل هذه 
الطبقة لم يتجاوز عدد الأحزاب الثلاثة > كا هو الحال في الجلترا وكندا 
وبلجيكا وغرها . ولكنها ذهبت ني أكر البلدان الأوروبية لأبعد من 
ذلك » وسببت تعددية . وإذا لم تقم موانع في وجه هذه التزعة»نجمت 
عنها كا نجمت عنها لي أكر البلاد الأوروبية تعددية حزبية تلف 
احتلافا هاما عن البنية الحزبية النائية أو الثلاثية . 

ويتعذر على أي حزب ني ظل هذه التعددية ان يظفر بالأكثرية . 
ولذلك بؤدي النظام الحزبي التعددي عله باتفاق الكتل على اقامة حكومة 
اثتلافية . وتكون هذه الحكومة أفل استقراراً من الحكومات الي تنبثق 
من النظام الحزبي الناثي . لأن الائتلاف الذي تستند اليه لا يدوم طويلاء 
ويتقلب بتقلب العلاقة بين الأحزاب الي تؤلفه . ولا تحدث هذه التقلبات 
ني ظل النظام الثنائي > ويكون من السهل ان تعرف فيه مسبقاً الحكومة 
الي ستخلف الحكومة القاثمة . ولكنها لا بمكن ان تعرف ي النظام 
التعددي » لأن تأليفها حخضع لانفاقات تعقد في آخحر ساعة بين الأحزاب 
الي تشترك ي الح . فتكون سلطة الحكومة أقوى ني النظام الثنائي لأنها 
تقوم على الوحدة وعلى تر كيز المسؤولية . ولكن لمذا النظام بعض العيوب. 
فالاقتصار على حزبن محرم الرأي العام من التعببر عن رأيه حول القضايا 
السياسية المتغرة » أو من صياغة هذه القضايا صياغة جديدة . ولالة 
ارتا رة أشد » وتأثر أقوى على المرشحين » ودور أهم ي 


۲۹٦ 


تةرير التعبينات وتوزيع الأنفال . 

سبق لنا ان ذكرنا بآن النظام الحزبي يقوم على تصنيف لمواقع 
الأحزاب بن اليمعن واليسار › ويتأثر محر كة الرأي العام بين هذين 
الانجاهين . ويتطلب هذا التصنيف بعض التوضيح . فا هو معيار اليمان 
فالتا ؟ وهل توجد اجاهات وسياسات ومواقف عامة مكن ان تعتر 
غينية أ ايسسارنة :أو ان مينية الأحزاب ویساریتها تتغر غير الأحوال؟ 
فإذا کان اليمىن هو الوضع الراهن » واليسار معارضة هذا الوضع › 
ووقعت ثورة » فهسل يصبح اليمعن حينئذ يسار واليسار مين ؟ وهل 
بکون اليمعن هو الذي يدافع oR‏ عن حرمة السلطة بيا يذود اليسار 
عن حرية الأفراد والفثات ؟ وهل كان هذا موففا 'ثابتا للاثنىن › أو 
انه تبدل بعد ان برزت الترعة السلطوية لدى أحزاب أقصى اليسار ؟ 

ولا تقتصر الأسئلة على هذه المعايير السياسية لليمين واليسار » ولكنها 
تتعداها عابر هما الاقتصادية . فا هو العيار الاقتصادي العام الذي فرق 
بينها؟ وهل يكون هذا المعيار تبني اليمن لحرية النشاط الرأسمالي الاقتصادي»› 
ودعوة اليسار لفرض القيود الجاعية على هذا النشاط ؟ وهل ينطبق هذا 
المعيار على اليمن الفاشسي وعلى اليسار الليعرالي المعتدل ؟ أو لم يفرض 
هذا اليمن الفاشسي قيوداً جاعبة على النشاط الاقتصادي لا يرضى ا 
اليسار الليرالي المعتدل ؟ فهل يكون الحط الفاصل بين الائنن موقفها 
بن المهاية الجمر كية والحرية التجارية أو بين القومية والعالية أو تراوحها 
بين مناصرة الاكليركية ومناوأنها ؟ أو ان جميع هذه المعايبر تنطبق على 
بعض المحالات ولا تنطبق على حالات أخرى ؟ 

فاذا تعذر انطباق اليمعن واليسار على حالات دائمة »> فهل نرك 
البحث عن معايبر عامة ها > ونسلم بنسبية اليمينية واليسارية ؟ افنا لا 
نستطیع نستطيع التسلم بذه النسبية قبل ان نستعرض المزيد من خصائص كل 
منها . فاليمىن یقترن دائ عصالح الطبقات العليا أو المهيمنة » ويقترن 
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اليسار عصالح الطبققات الاقتصادية والاجماعية الدنيا »> ويقرن الوسط 
عصالح الطبقات المتوسطة . ويفرض هذا الاقران نسبية التصنيف ودعومة 
مصالح المصنفن » وعدنا عمعيار عام تزكيه التجارب التار ية 0 
التجارب تدل على ان الین المحافظ تولى دائماً الدفاع عن الصلاحيات 
والامتيازات والسلطات القائمة بيا تصدى اليسار لمهاجمتها . وانخذ اليمن 
موقفا بذ لارستقراطية المكانة وتساسلية المحتد والأروة بيا اتخذ اليسار 
موقف النقد من هذه الارستةراطية › وجاهد في سبيل تساوي الفرص › 
وناضل لاعلاء شأن المستضعفن . وقام البمين بدفاعه واليسار مېجومه ي 
الأحوال ر باسم المد لا باسم الطبقة > ولكن متلف المبادىء 
المتنازع عليها اتفقت مع مصالح حتاف الطبقات . 

وهذا التوافق بين المبادىء والطبقات لا يعي ان الصراع المحتدم هر 
صراع طبقي صرف » أو ان الطبقية هي السلاح الوحيد الذي استعمل 
فيه . فقد اصطنعت فيه أسلحة اخرى دل تنوعها على ان التضامن الطبقي 
م يكن تاما ني أية جبهة من الجبهات » وأظهر ان افتراض التناقض 
المطلق بين المصالح الطبقية افراض خاطىء ! لأن هذا الافتراض بعي 
ان يكون اختيار الناس لسياسة دون الأخرى رهيتاً بالطبقة الي ينتمون 
ايها » ولكنهم نجاوزوا بالفعل الاعتبار الطبقي الى اعتبارات اخرى . 
ولم مجمدوا عند موقف واحد بل تحر كوا من موقف لآخر » وتحولوامن 
سياسة لأخحرى متأثر ين بأهمية السياسة السائدة أكثر من تأثرهم بوضعهم 
الطبقي . ولم تعرض هذا التحرك والتحول فواصل طبقية قاطعة . ولم 
توح هذه الفواصل بالتجاوب مع سياسة دون الاخرى بقدر ما أوحى 
به اختلاف فلسفات الاس باختلاف ظروفهم وأحوالهم . ويؤثر هذا 
الاخحتلاف ني مواقف الناس السياسية »> فيحملهم الشباب على موقف غير 
موقف الشيوخ»ويدفعهم النجاح ني وجهة نحتلف عن الوجهة الي يدفعهم 
اليها الفشل . 
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فالنظام الحزبي هو اذا التعبير الدعوقراطي عن الصراع الطبقي . 
ويفنرض هذا التعببر ان الوحدة القومية قائمة وراء الانقسامات الطبقية » وسل 
بامكان النظر العقلي للمصالح الطبقية › ويقبل بامكان معالجتها أي نطاق 
المنفعة القومية . وهلا الافتراض مستمد من منطق دعوقراطي يتعمارض 
مع منطق الماركسية الطبقي . فبرى المنطق الدعوقراطي ني النظام الحخزبي 
امكان التوافق الطبقي » بيا ينادي المنطق الار كسي بالتناقض الطبقي › 
ويؤكد محتمية الصراع بين الطبقة الاجاعية والأخرى ويدعو لابادة طبقة أو 
أكثر . وكل حزب يعمل ني ظل الدعوقراطية مؤيداً هذه الدعوة الطبقية› 
أو مبشر بدعوة فاشستية لا تقل عنها تعصبا › هو ني طبيعته حزب غر 
دعوقراطي › وهو حزب مادع يستخدم الطربق الدعوقراطي في سبيل 
القضاء على الد عو قراطية : 

وتختلف طبيعة النظام الحزبي من بلد لآحر باختلاف البنية الطبقية . 
فاذا كانت البنية جامدة » وأصبحت الفواصل الطبقية مصدرا للاستغلال 
الطبقي » تعمق الوعي الطبقي ني المهاهير » وبات معرقلا“ لنشوء المؤسسات 
الدعوقراطية ومانعاً لنموها . واذا ساد الشعور الطبقي بدون ان يقترن 
باستغلال اقتصادي » لم يعد يعوق عمل هذه المؤسسات . وهذه حال متاز 
مها المجتمع الانجليزي أكثر ما تاز أي مجتمع آخر . 

وإذا اشتدت حر كية الفواصل الطبقية › ونبافت الوعي الطبقي افا 
نسبيا بين الكشمرين من أبناء الشعب » الكت الفروق بين الأحزاب › 
وأصبحت فروقاً سطحية . وأصبح الصراع الحزبي نضالا محتدم بن 
المىجودين داخل الج وخارجه . فیثر كل فريق ضجة حول موقفه › 
وېول عبادئه »> پدون ان يکون وراء الضجة والتهويل اختلاف حقيفي 
على السياسة . وأبلغ مثال على ذلك النظام الحزبي في الولايات المتحدة 
وکندا . فر نامج كل حزب ي هذين البلدين يشبه برنامج الحخزب الأخر . 
ولم تلف المرنامجان إلا في الحالات الاستشنائية الي نشبت فيها قضايا 
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دستورية حطر ة كقضية العبيد › الي احتدمت ني الولايات المتحدة ي 
الحرب الاهلية . ولم يصبح الاحتلاف حقيقيا بين الحزبين إلا بعد ان 
اقحمت القضايا الاقتصادية في برنامج كل منها اقحاماً مباشراً . والقضايا 
الاقتصادية هي بالضرورة أشد ارتباطاً بالفروق الطبقية . وهي على درجة 
من الأهمية كشفت عجز النظام الحزبي الثنائي عن تنظم الرأي › وأدت 
- كا حدث ني انجلترا وكندا - الى تحويره إلى نظام ثلائي أو تعددي. 

وقد أظهرت الولايات المتحدة مقدرة فربدة على الاحتفاظ بالنظام 
الحزبي الثنائي بالرغم من تحديات الأحزاب الجديدة الي نشأت ني مختلف 
الأوفات . والسبب في ذلك الوظيفة المزدوجة الي يدها هذا النظام على 
المستوين الفدرالي والمحلي . فيقرر على المستوى الأول مصير الحكومة 
الفدرالية على أساس مبدئي . واما عله المحلي والاقليمي فانه عتد للولايات 
كلها عبر مسافات قار ية تعكس مظاهر كشرة للتنوع الاجاعي والثقاني . 
ویتطلب حک هذه المنطقة الادارية الشاسعة نفقات مالية عامة واسعة ومتنوعة. 
فيتجه الصراع الحزبي المحلي نحو وضع اليد على هذه النفقات أكثر مما 
يتناول المبادىء . ويكون - غالبا - الاتفاق ني الميدأ بين الحخزب المحلي 
والوطبي عرضباً وتقليدياً . فا الحخزب - كا وصفه أحد اللقاة على 
المستوى الفدرالي - « ... سوى رابطة واهية تسعى للفوز بالرئاسة ۾ . 

ولكن على الحزب المحلي ان محرض الناخبين على المشاركة في الانتخابات 
الفدرالية . فيقضي عليه هذا الدور بالانسجام الايديولوجي مع الاتججاه 
الوطبي العام لسياسة الحزب . فيصبح بذلك للعامل الايديولوجي تأثره 
القوي على علافة الحزب بالناخبين . ولكن التطورات الي استجدت في 
التشريع الفدرالي الاقتصادي والاجماعي أضعفت هذا التأثر . فقد أدت 
إلى زيادة الاعيادات المالية الي تتصرف ا الحكومة الفدرالية بالنسبة 
للاعمادات الي تتصرف ما حكومات الولايات المحلية . فأخذ الحزبان 
يتنازعان ني سبيل الافادة من هذه الاعمادات . فشحب اللحط الايديولوجي 
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الفاصل بيتها › وزاده النظام الانتخابي شحوباً . لأن هذا النظام مجعل 
نتائج الانتخابات الفدرالية رهينة بتصويت ولاية واحسدة من الولايات 
المامة » ويوجه نتائجها في هذه الولاية لصالح العزب الذي بستطيع ان 
بظفر بتأبيد فئة ايديولوجية ما كالاقلية الكاثوليكية أو غبرها . ولذلك 
حرص كل حزب على تفادي الالترامات المبدثية الي تفقده تأبيد أمثال 
هذه الفثات . ويأخحذ التزبان هذا العامل الاستراتيجي بعن الاعتبار وها 
يضعان برنامجها . فتضيق الشقة الابديولوجية بينها »> ويصبح الاختلاف 
الايديو لوجي بين جناحي كل حزب أوسع منه بين الحزبين . 

ان هذه الصفات الي عتاز مها النظام الحزبي لامر كي تلقي بعض 
النور على خصائص الدموقراطية في امبر كا الشمالية . وأهم هذه اللحصائص 
شيوع مفهوم مادي للسياسة يرافق المئل الاعلى الدعوقراطي › بدون ان 
يظهر تعارض بن الاثنعن يستدعي التوفيق بينها . ويلاقي الاثنان تقبلا“ 
صرعاً يكاد يكون عاماً . ويكاد بنعقد الاجاع على ان الدعوقراطية هي 
نسق للحياة »> وعلى ان السياسة هي عمل » ان لم تكن علا ضخماً › 
مختلف عن الاعمال الأحرى ني أساليبه لا في غاياته . وقد وضع مغر 
المنظات الصناعية كتيب عناسبة الانتخابات وصفت فيه السياسة بأها « عل 
کیف پنال من نال ومن هو وماذا ومی ول اذا ينال ما یناله ۾ . وهذه 
العبارة هي صيغة أخحرى لعبارة استعم‌لها هارولد لازویل ي احدی دراساته 
الي تدافع عن الرأي نفسه . وهذا المفهوم للسياسة أدنى للانطباق على 
السياسات المحلية والاقليمية » الا أنه يسري أيضا على السياسة على جميع 
المستويات . وتجد النشاط السياسي على جميع المستوبات تحر كه الرغبة في 
راتب الوظيفة أكثر مما حركه أهميتها المعنوية . 

وعزز هذه التزعة المادية قدوم افواج من المهاجرين إلى المدن عاشوا 
فيها معزل عن الحياة الوطنية . كا عززها تنوع الفثات ذات المصالح 
تنوعاً بالغ » وفقدان العلاقة بين هذه المصالح والأهداف الوطنية الواسعة . 
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ولمذه الفثات ذات المصالح اللحاصة أهميتها ني العمل السياسي في بلاد 
أخحرى . ولكنها مبعارة ني المجتمع الاممر كي تبعارا بتيح لها حرية العمل 
المتنوع بشكل لا يتوفر لما في البلاد الاحرى . ولذلك اصبحت السياسة 
ني الولايات المتحدة أكار منها في أي بلد آلحر متجاذبة بين عغادعات 
الفئات النظمة لتحقيق المزيد من المنافع اوقد أدرك هذه اة ار 
دارسي السياسة ي مر کا أمثال بتتلي ومونرو وبرد وروبنسن . واعتر 
بنتلي ان القانون التشريعي ياي دائ نتيجة مقصودة للصراع بن الفغات 
الضاغطة » ولا يكون ابد قرارا حول مفاهم متعارضة للرفاه العام . 

وليست هذه النظرة الفثوبة للسياسة بنظرة جديدة . ولكنها اكتسبت 
قوة جديدة استمدها من التطورات الحدينة ي البلاد الصناعية › الي 
ساعدت عغتلف الفثات ذات المصلحة على ان تنظم نفسھا تنظیما محكماً . 
واستخدمت هذه الفئات أي تنظيمها أساليب التواصل الحديثة » واستعانت 
بأساطن الاختصاص لي فن الدعاية . وتحولت لفثات ضاغطة تننازع على 
مصالحها » ويشهد الحمهور هذا التنازع وحالته أشبه شيء محالة الشاهد 
المخدد . وقد انتشر هذا الننظم بين فئات رجال الأعال الكبر ة والصغر ة» 
والفثات الالية والعالية والزراعية والمهنية » ولم تنج منه الديوانية السياسية 
وغبرها . وتبدو المنفعة العامة في خضم هذا الصراع »و كانما كرة تتقاذفها 
القوى التنازعة لبلوغ المزيد من المنافع اللحاصة , وما هذا إلا ظاهر الحال! 
لأن الدعوقراطية > كا حاولنا ان نين » تفترض الوحدة الوطنية والرفاه 
العام » اللذين بتعذر تنظبمها تنظم المصالح الحاصة . ولكن تعذر التنظم 
لا بعي انعدام الوجود . 

والدعوقراطية نفسها هي التنظم النهائي للمنفعة المشتر كة . وبقضي هذا 
2 على الاقلية بأن چ بالمنفعة العامة ثي دفاعها عن منفعتها الحاصة. 
وبقوم على قيم تعلو في نظر الجميع مصالح الأفلية وال كرية . وأهم 
هذه القیم حق کل انسان في تکوین آرائه »> ونمکینه من جميع الفرص» 
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الي محتاج اليها للاحتفاظ ذا الحتى . وهو حق مستمد من اليقن 
الد موقر اطي » أن قيمة الشخصية خر عام » وبان بلوغ الرفاه الكي 
يتوقف على تعهد لقم الذاتية لجميع الناس > وعلى اتاحة السبيل أمامهم 
ليتواصلوا تواصلا حرا » وليتعاملوا وفقا لقواعد عامة حرم على أبة فثة 
ذات قدرة » ان تستخدم قدر ہا لتفرض ارادا على الأخحرين . 


وتؤكد الد عوقراطية حياة الجاعة . وتتهدد هذا التأكيد دائماً توسعية 
الفثات ذات القدرة . ومعضلة الدعوقراطية الأزلية هي ان تستبقي هذه 
الفثات ني محلها » وان نحافظ على احارامها للقواعد الدعوقراطية . وكل 
فة تزيد قدرتما بدون ان يزيد شعورها بالسؤولبة هي حطر على الدعوقراطية. 
وكل احتكار للقدرة عغالف للروح الدعوقراطية . وكل فثة بحاول هذا 
الاحتكار تقضي على تبادلية المصالح الي تنطلبها الدعوقراطية . وكل فئة 
تر كب هذا المر كب ترفع مصلحتها الحاصة فوق مصلحة الكل . ويستوي 
في هذا الشركة انحتكرة أو المجلس الالي أو النقابة العالية أو المنظمة 
المهنية أو الكنيسة أو أية مدرسة من مدارس الفكر . والفرق بن خطر 
احتكار أبة هيثة من هذه الميثات وبين احتكار الأحرى هو فرق في 
الدرجة لا ي النوع . لن اي احتكار للقدرة يقوض التكافؤ أي المشار كة 
بعن جميع الفثات » الذي تدعو اليه الدعوقراطية . 


وأشد خطر تتعرض له الدعوقراطية هو خطر احتكار وسائل التعبر 
عن الرأي أو السيطرة عليها . فهذه الوسائل متوافرة ني الحضارة الحديثة 
أكثر مما كانت في أي وقت مضى . ويفسح توافرها على هذا الوجه 
الواسع فرص تربية الرأي . ولمذه التربية فوائدها الجلى › إذا ما جرت 
ي ظل الحقيقة . ولكن هذه الفوائد تنقلب لضار › إذا ما استخدمت 
وسائل الرأي الحديثة لتشوبه المحقيقة . ولا يتورع الكشرون من ذوي 
المصالح الحاصة عن الاقدام على هذا التشويه . فيحرفون الوقائع » ويقلبو ما 


42 تكوين الدولة - ٠۸‏ 


رأساً على عقب » وبستشرون جهالات مستمعيهم وقرائهم الباطلة ويذكون 
انفعالا م الغاشة . 

ولا تكون الوقاية الجدية من هذه الأخطار › الا باتاحة حرية التعبر 
لارأي المعارض » لأن حريبة تنازع الاراء هي البلسم الشاي من موم 
التوجيه الفكري الزائف . وما دامت هذه الحرية مضمونة › فإن الانسان 
ينحاز لجانب أو لجانب آخحر عحض اختياره . وعدو هذه الحرية هو عدو 
التنوير الشعي . ولا يكتفي هذا العدو باصطناع سلطته لدحض آراء 
خالفيه › ولک محاول أيضاً أن مرمهم من حق الدفاع عن هذه الآراء. 
وعدو هذه الحرية هو عدو الدموقراطية > لأا تقوم على تنظم الاراء 
المتعارضة » فيتوجب عليها أن تتيح للجميع فرص استعال وسائل الدعاية 
الي تزداد قوة وتر کیزا كالراديو والسيما والتيليفزيون واالصحافة وكل 
شكل من الأشكال الأدبية . 

وليست هذه المهمة بسرة التحقيق ! رااضیربات الي تعارضها جمة 
همها التضخم التجاري لوسائل الرأي »الذي تقضي به التكنولوجيا الحديثة› 
الي تومن للشر كات الاعلامية الكببرة من الاقتصادية ما لا تؤمنه 
للشر كات الصغبرة . فتغري هذه الفوائد الشر كات بالاندماج ني شر كة 
واحدة كبيرة » أو بالتجمع في يد مالك رأممالي . ومحدث هذا أكر 
ما محدث لاصحافة وللسيما . وتؤدي الاعتبارات التكنولوجية ني مجالات 
أخرى كمجالي الراديو والتيليفزيون الى التقليل من عدد المنتجن المتنافسن. 
فخاقف عدة انناب الشحخف اة بامخررار + شرل اخر وح 
الى علاء لالكيهاا . ويقع اخحراج الافلام تحت سيطرة نزر يسر من 
المنتجين » وتخضع الاذاعات لثل هذا العدد من المهيمنين على مواج 
الأثر . فتنقاد قدرة التأثر على المهاهير لقبضة من الناس دون سواهم . 

ان هذا اللحطر لعظم ! وعلى الد عوقراطية ان تظل واعية له ومتوقية 
منه . ولکن علینا ان لا نبالغ في تقدير الحطر . لأننا اذا فكرنا فيه 
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تفكرآ متزتا » تبن لنا ان الدعوقراطية قديرة على ان تحمي نفسها منه . 
ولمذه الماية وسائل لا نستطيع ان نذكرها هنا كلها . ولذلك نكي 
بتقدم الاذاعة مثلاً علبها . فبوسع الحكومة ان نملك محطانما » وان 
تتيح فيها فرصا للتعببر عن جميع الآراء »> وبوسعها ان تدعها للش ر كات 
اللاصة » وان تفرض عليها افساح المجال لمختلف الآراء . 

وإذا كان علينا ان لا نغفل عن ماطر الشر كات الكبرة »› فان علينا 
أبقا ان لا فجاهل مز اباها:. وها ادا وان له المخاطر وسوفن 
الضانات العامة لاستدراكها » أمكننا ان نفید من مزایا کرها . قتنف 
ووكالات الانباء الكبرة أقدر على التعببر عن الرأي العام وعلی تزویده 
بالانباء من الصحف والوكالات الصغرة . وهي ملزمة عراعاة ملف 
الآراء وحريصة على تفادي اهانة محتلف الفثات الي تناصرها . وهي 
اقرب الى تقبل الآراء المخالفة لسياستها اذا ابداها مراسلوها » أو عر 
عنها بعض مررما والمساين فيها» أو أوردها القراء أي الرسائل اللحاصة 
الي يوجهو مما لرؤساء التحرير . وا مستوى لا تستطيع ان تنزل عنه . 
وما ينطبق عليها ينطبق أيضاً على شبكات الاذاعة . وحن نذكر حسنات 
الش ر كات الكبر ة لا لنهون من خطر تر كيز التوجيه الاعلامي ني أيد قليلة» 
ولكن لنببن بأن للعملية وجوهها الامجابية بالاضافة لوجوهها السلبية . 

وعلى الدعوقراطية ان تنظم نفسها تنظيماً يتيح لكل فة ان تجد سبلها 
الى آذان الرأي العام بدون ان تسيء لخرها . 

لقد أهملنا في عرضنا لتنظم الرأي تلف المحالات › الي بؤثر فيها 
الرأي المنظم على سياسات الحكومة . ومن البدهي ان هذه الحالات 
تختلف ي درجة فعاايتها باخحتلاف الأنظمة الزبية والتمثيلية واختلاف 
البنيات السياسية . فتختلف ني النظام الريطاني » الذي تتر كز الحكومة 
فيه عجلس الوزراء عنها في النظام لامر كي » الذي يعتمد فصل السلطات 
وانتخاب رئيس السلطة الننفيذية انتخابا شعبيا » كا تختلف في النظام 
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السويسري عا فيه من ممارسة للدعوقراطية المباشرة . ونختلف علية تصيبر 
شعور الرأي سياسة باختلاف الحالات الدعوقراطية . فقد يوجد في بعض 
الحالات مجلس تثيلي ثان لا يتأثر تأثرا مباشرآ بتغرات الرأي العام» وقد 
بكون تجاوب المجلس الثاني مع الرآي العام كتجاوب المجلس الأول » 
ولرعما كان هناك » كا هو الحال ني الأنظمة التشريعية الصغرة › مجلس 
واحد . ولكل هذه الاختلافات أهيتها » ولكن درسها يذهب بنا بعيداً 
عن موضوعنا الرئيسي . 
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طریا لد سكڪتاوربية 


ما هي أوجه الشبه بن الديكتاتوريات جميعها 


بنا في مناقشتنا للدعوقراطية › ان العلافة الي تقيمها بين الجاعة 
والدولة » هي علاقة جديدة » وهي أقرب الى التكامل من العلاقة الي 
يقيمها أي نظام سياسي آحر مع المهاعة . أما الديكتاتورية فاا نقيض 
الدعوقراطية . ويظهر تناقضها ي موقف كل منها من الجاععة . 
فالديكتاتورية تباعد ما بين الدولة والمجاعة بقدر ما تقرب الدموقراطية 
کا اول الد كار تة موا ا اغا وة ا 
والدولة . ولا مجحب ان ننخدع مثل هذا الاعلان . لأن الحقيقة هي ان 
الجاعة والدولة تکونان على أشد ما عکن ان تکونا عليه من تباءد حن 
تعلن الديكتاتوربة وحدا . 

ونختلف الديكتاتورية ني هذا عن أي نظام آخر من أنظمة الح . 
فكل نظام حرص على ان يكون لمحكمه قاعدة دستورية كا حرص على 
ان یکون تناوب الك فيه وفقاً لقانون أساسي . وتحرص جميع الأنظمة› 
الي تتداول الحم » على ان لا تنقض هذا القانون › وعلى ان لا تغبره» 
فتكتسب بذلك شرعية لوجودها لا بكترث ها النظام الديكتاتوري . 
ويبدو التمسلك بالشرعية ني تلف أطرار المجتمع من خلال استناد الأنظمة 
المتعاقبة الى ارادة الله » أو ارادة الجإاعة ›» أو حرمة التقاليد . آما 
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الديكتاتورية فانہا لا تعبا مهذه الاعتبارات » وثری ان وجودها بذاته هو 
قاعدتها الدستورية والشرعبة » وان في ارادنها المعرر الوحيد لسلطتها . 

وهي لا تفل هذه الاعتبارات » لأنها تقوم على تجاهل المهاعة › 
ولأا تنشىء نظامها دون ان بم باخحضاعه للاطار النظامي السائد في 
الجتمع . وهي تدعي الاستقلال عن هذا الاطار . فتتحلل منه ومن أية 
قاعدة ملزمة أو أي قانون أساسي إلا القانون الذي تقتضيه مصلحتها 
الآنية . وليس من قانون أو قاعدة شرعية وراء هذه المصلحة الآنية إلا 
ارادة الديكتاتور › الي لا تقيدها أية عملبة حقوقية . ان مراسيمه هي 
العليا »> وقراراته مطلقة لا ترد . ولا داعي لديه لأن يرر عدالتها 
بالاستناد الى أية قاعدة اجياعية . 

ان الديكتاتوربة لا تبالي باعطاء الرهان على الشرعية الاجاعية أو 
الحقوقية لقصرفاتها > للها تنكر الفلك الاجماعي القائم » وتحل عله 
تعريفها التعسفي للحق . وهو تعريف يتغبر بتغبر ظروفها . ولذلك تزدهر 
الديكتاتورية أكثر ما تزدهر ني أوقات الازمات › الي بتهافت فيها 
النظام القائم > وتتهالك التقاليد. > وتستفحل المنازعات › فيتملك اليس 
النفوس » ويرضى الناس بالرجل القوي » مضحن بااكثر ما يعز عليهم » 
لأنه يعدهم بعودة العقة والأمن . ويتنازلون ني مثل هذه الأوقات العصيبة 
عن معايبر الشرعية › الي لا يتنازلون عنها ني أوقات أخرى . ويتغاضون 
عن التناقض بين الديكتاتورية والشرعية . وهو تناقض عرف منذ أيام 
الدولة - المدبنة ني بلاد اليونان . ونواه به سفسطائي مغمور ي فترة 
الحرب البلوبينيزية بقوله : ان تجاهل القانون هو طريق الديكتاتورية . 

اا طربقها المعتاد الى الحكر » فانه طريتق المباغتة . وتخالف بانخاذها 
هذا الطريتى تقاليد الحكم المتبعة » وتقطعم خط سرها المنعارف عليه . 
ويدل نجاحها ني محالفة طرق الحكر المألوفة على تداعي التقاليد > وعلى 
إمكان وقوع تطور نحو الدعوقراطية أو الديكتاتورية . وبذلك ننشأً 
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الديكتاتورية في الأحوال الي ىء الىك الدعوقراطية . ذلك لأن التحول 
نحو الديكتاتورية قد يكون سطحاً أو جذرياً. فهو سطحي إذا ما كانت 
التقاليد راسخة » فيتغبر حينئذ مركز السلطة دون أن يتغبر شكل الحم . 
ومحدث هذا التغير بانقلاب › أو بثورة داخحل قصر الك › أو بتبديل 
عائلة مالكة بأخرى . فتتتقل السلطة من فثة الى فثة »> ويظل شكل الك 
کا کان عليه . 

أما اذا كان التحول الديكتاتوري جذريا › فانه يني نتيجة لتداعي 
البنية الطبقية . وهذا التداعي يفتح الطريق أمام الدعوقراطية . ولكن 
الدعوقراطية حول سلمي بتطلب علية نضوج عسرة الال . وهي علية 
تلقى مقاومة شديدة من عدة جهات . فتعبرضها المنازعات الناشبة بين 
الطبقات > أو اللملافات المحتدمة بين الفثات الدينبة والعرقية وغرها ٠.‏ 
وتبلغ هذه الملافات حدا من اللحطورة مجعل السوية النظامية متعلرة . 
فيؤدي هذا التوتر الى وقوع أزمة هز الشرعية القدمة › وتأني عليها دون 
أن يكون الشعب مستعداً لاستبدالما بالشرعية الدعوقراطية . فتصبح الحال 
نفسها الملائمة لقيام الدعوقراطية »> ظرفا أنسب لولادة الديكتاتورية . 

وهكذا ظهرت الديكتاتورية ي أثينا القدعة . وكانت اصلاحات 
سولون قد عبدت السبيل أمام الائينين للابتداء مارسة الدموقراطية . 
ولكنهم ما لبثوا ان اختلفوا » وما لبشت ان نشبت بينهم الحرب المدنية . 
فانتهز SOUS‏ غ أثينا » الفرصة 
واغتصب الحم اغتصاباً »> وهو يعلن انه دعوقراطي متطرف . وحدث 
مثل هذا ني مدن يونانية أحرى . وأصبح القرنان السابع. والسادس قبل 
المسيح يعرفان بعضر الطغاة . وجرى هذا يعد ان انتزعت الاوليغاركيات 
السلطة من اللوك الوراثيين . وكانت الشعوب الي اسقطت اللكيات 
ورفعت ملها الاوليغار كيات هي أول شعوب تخرج مشل هذه الشدة على 
تقالید ال الطبقية . ولكن الك الاوليغاركي لم يستقر . فأدى ذلك 
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إلى بروز الطغاة ني كورنتا وارجس ومدن آسيا الوسطى وصفلية . وكان 
هؤلاء حكاماً أقوباء » استطاع بعضهم ان محكم حکما صالحا › وان 
يوسن الاستقرار . وأخفق البعض الآخر ني ذلك » وأدى حكمهم الى 
الزبد من الاضطراب . ولكن الناجحين والفاشلين منهم تذرعوا بوسائل 
غر دستورية ني سبیل توطید سلطاہم . 
وحدث مثل هذا ي روما ني أواخر آيام الجمهورية . فقد نشبت ي 
ذلك المحن المنازعات بين الفثات المتصارعة . وكان يتزعها فادة عسكريون 
وقناصل حكموا متاطى. واشعة ٠‏ وأقاما فيها الحكم الامعراطوري . 
فضاق الاطار الدعوقراطي کم الدولة - المدينة مېذە المنازعات .و( يعد 
يلائم الجمهورية المتوسعة . فقام الجندي ماریوس : وهو ابن احد العالء 
مقتدياً بكايوس جراشوس ني محاولة ازالة الدستور . وتبعه ني ماولته 
سولا وبومبيي وقيصر الى ان وجه اوغسطوس الضربة النهائية إلى الجمهورية . 
وروما هي مصدر كلمة ديكتاتور . ولكن مفهومنا لما ني العصر 
الحديث تلف عن مفهومها الروماني . والمؤسسات الديكتاتورية الي 
نشأت ني العصر الحديث نختلف عا كانت عليه الديكتاتورية ني روما . 
كانت الديكتاتورية ني روما اجراء دستوريا » بدي الى وقف العمل 
بالدستور مؤقتا في فترات الطوارىء البالغفة اللحطورة . وكانت طبيعة 
الدولة - المدينة ني روما تقضي بانخاذ هذا التدبر الاستثنائي . لأن 
شلا التنظم م يكن يساعد على مواجهة الطوارىء المفاجغة کالغزوات 
والمۇامرات . فالسلطات موزعة بین قنصلن متساویین »> وججموعة من 
الوقن ومجلس شيوخ > وللالة آنواع من المجالس العامة . ولذلك 
نص الدستور منذ أن وضع > على أن يكون للحكومة الحتق في أوقات 
الطوارىء › بأن توقف سلطات كل هؤلاء الحكام » وان تسل الحكم 
لشخص واحد » جرت العادة بأن يكون قائداً عسكرياً . فيصبح هذا القائد 
الديكتاتور القيّم على الدولة في وقت الأزمة › وتنتهي سلطته الاستشنائية 
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بانتهاء الأزمة » ويؤدي حينئذ الحساب عما قام به . 

وط هذا التدبر الاستئنائي في العهد المبكر من تاريخ روما أكار 
من مرة . وأدى ذلك الي ظهور أکثر من دیکتاتور واحد . وم تکن 
فترة حك أي منهم تتجاوز الستة أشهر . وأعطى سنسناتس المل الطيب 
للذين تولوا هذا المنصب حن عاد الى مزرعته فور انتهاء مهمته . ولكن 
هذا التدببر الدستوري أهمل بعد ان نشبت الحروب بين روما وهانيبال . 
وحاول مجلس الشيوخ ان یسن قانونا للطواریء › وان بضع صيخة خاصة» 
ټتکفل ان لا ينال الجمهورية أي سوء . وي عام ۸۲ قبل المسيح»› أکره 
ضولا مجلس الشيوخ على ان يعينه ديكتاتورآ . فحمل بذاك الاسم» ولکنه 
جرده من معناه القدم » وكان عملة هذا خانمة الحياة الدستورية . 

وعادت القرون الوسطى الى حم التقاليد . وسادت فيها اسطورة 
السلطة سيادة تامسة . وجاءت سيادنها وليدة الحاجة العميقة الى قاعدة 
جديدة للتضامن . وأصبحت السلطة مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالأرض الي 
رها الناس . واضفيت بركة السماء على هله الوحدة بن السلطة والأرض . 
رز التقاليد رسوخا ذهب لدة ألف عام بأبة نزعة حو الدعوقراطية 
أو الديكتانورية . ولا بدآت التقاليد تتزعزع أحذت الدعوقراطية تظهر 
من جديد من حن لآخر ي المدن المناوثة للاقطاعية . ولم يکن ظهور ها 
بارزا ومستمر! إلا في انجلترا . وما لبث ان أدى تزعزع التقاليد فيها 
الى حلول أزمة » أدت الى ديكتاتورية اوليفر كرومويل . وانتهت 
ديكتاتوريته بانتهاء الأزمة . وأعقبتها فارة رجغية . ولكن الأزمة ساعدت 
على انيار التقاليد . فهد هذا الاميار السبيل لعودة العملية الدعوقراطية . 
وآأسفرت التجربة عن الابتداء بتطبيق الدعوقراطية . وتلت الأزمة الانجليزية 
محنة التقاليد العصيبة الي أصابت فرنسا . وحل فيها حكر الاعدام ملك 
فرنسي كا حل مثلى هذا المكر من قبل ملك انجليزي . وطالبت القوى 
الي أثارت الازمة بالعودة الى الدعوقراطية . وأدت المطالبة العنيفة 
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بالد عوقراطبة الفورية والتامة الى بروز ديكتاتورية روبيسبير ونابليون . 
وکان کل منها دیکتاتوراًء ولکن نابلیون حاول ان يضفي على دیکتاتوریته 
رداء دستورياً . 

وأصبح القرن التاسع عشر العصر العظع لنمو الدعوقراطي . وجا 
هذا النمو وليد الأحوال الجديدة الي تقدم فيها العم والتكنولوجيا › 
وانتشرت الفرص الاقتصادية بين الطبقات الي كانت عرومة منها »› 
وازدهرت الثقافات . وكانت هذه الثقافات تتفاعل م بعضها تفاعلا 
يدي ني بعض الأحيان الى التصادم » وينتهي ي بعض الاحيان الى 
تكوّن ثقاني جديد . فتضافرت هذه الاحوال المتغرة على إضعاف اسطورة 
السلطة . واستمرت هذه العملية خلال فترة ساد فيها سلام نسي › دون 
أن تعكره إلا بعض الازمات العصيبة . ونشبت الحرب العالمية الاولى . 
فأسفرت عن أزمات كرى » حلت معها منازعات مدنية تستعصي على 
التسوبة السلمية . فىرزت الديكتاتورية من جديد ني أوروبا . 

وبرزت الديكتاتورية قبل ذلك أي أمبر كا اللاتينية أي ظروف تختلف 
عن ظروف أوروبا . ولكن ما جرى فيها جاء شاهداً على علية نشوء 
الديكتاتورية الي نتحدث عنها. لأن الانتقال الذي حدث فيها من التبعية 
الاستع‌ارية الى الاستقلال أدى الى الشك ني حرمة التقاليد الحكومية › 
وأسفر عن تقويض الوحدة القدعة بين الحكومة والتقاليد السلطوية . 
فانتشرت المطالبة بالد عوقراطية في تلف الأقالم . وجاءعت هذه المطالبة 
بين شعوب م تکن' مستعدة اجماعبا وثقافياآ للدموقراطية . فاستغلت 
الديكتاتورية انيار التقاليد »> وأقامت أنظمتها مدثرة باللباس الدعوقراطي. 

ونشأت الديكتاتوريات الي انبثقت من أزمات الحرب العالمية الأولى 
ني أوروبا أكثر ما نشأت ني البلاد الي لم يتح هما من قبل أن تر 
الدموقراطية اختبارا طويلا . واستطاعت البلاد العريقة ني اختبارها 
الدعوقراطي ان تحافظ على نظامها الدعوقراطي . ولكن بعض هذه البلاد 
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كفرنسا مغفلا تأثرت بالضغط الديكتاتوري . وساعدت الأزمة الركة 
الشيوعية على استفحال هذا الضغط . فقد حالت هذه الأزمة دون تضامن 
اليمبن واليسار في محجابة الموجة الديكتاتورية . 

وکان أو ل انتصار لمنه الموجة ني النظام الديكتاتوري الذي أقامته 
الحر كة الشيوعية أي الاحاد السوفياتي . فأصبح اليسار المتطرف يطمح 
لاقامة مثل هذه الديكتاتورية ي بلاد أخرى . فانسعت بذلك الشقة بين 
اليسار واليمن . واستفحلت الحلافات بن الفغات اليسارية وبن الفغات 
الأخحرى ى الي کی الديكتاتورية الشيوعية . وتصلبت الففات امتخوفة من 
هذه الديكتانورية أي موقفها . وأصبحت عدة بلاد أي حالة قبل 
للديكتاتورية اليمينية . فاستفاد ‏ موسوليي من الاضطراب الدعوقراطي › 
ومن الاستياء القومي » وحقتق ظفراً هنا للفاشستية في ايطاليا . وقضى 
هورتي على الجمهورية المجرية أي المهد . وانتصر فرانكو بعد ذلك على 
أسبانيا الثوربة . وكانت الانيا تقوم باختبار الدستور الدعوقراطي الحقيقي 
الأول الذي عرفته في تارمخها . فاعترما حن انتهت بتسلم هلر للحم . 
وبرز « قانون الديكتاتورية ۾ خارج أوروبا ا . فأدت الحرب 
الأهلية والاحتلال الاجني الى تبديد الامل ني نجاح الدعوة قراطية الصينية . 

وتعطينا الانيا مثلا بالغ الدلالة على كيفية التحول من الدعوقراطية الى 
الديكتاتورية . وقد جرى هذا التحول بعد أن اشتدت الترعة الشعبية الى 
الدعوقراطية . ولكن هذه التزعة لم تقترن بتغر في الأساطبر القدعة » 
الي تسيطر على البنية الاجماعية . كا ان هذه النية م محدث فيها التغير 
اللازم لتوطيد الدعوقراطية : وبرغم التغيرات الي نجمت عن اهز عة 
الالمانية ني الحرب العالمية الاولى » فان النبلاء الالمان ظلوا محافظن على 
نفوذهم . واستعاد العسكريون مكانتهم الاجاعية بسرعة . وظلت المغاحم 
التقليدية حول المكانة الاجياعية تتح ي السلوك الاجماعي . وظل التعارض 
مستفحلا“ بين هذه المفاهم البالية » الي تتمسك با الفثات العليا من 
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الاقطاعيين والعسكريين وبين المفاهم العقلانية واللطقية الحديثة الي انبلقت 
عن الاحوال التكنولوجية الجديدة »> والي شاعت لي الاوساط الصناعية . 
وأصبحت نتيجة هذا التعارض رهينة مموقف الطبقات المتوسطة . وكانت 
هذه الطبقات تعاني أكثر من أية طبقات أخرى من المعضلات الي خلفتها 
الحرب » وني مقدمتها معضلة التضخم المالي . وكانت تواجه هذه 
المعضلات بشعورها الةومي العميق › وعساسية أرهفها اندحار الانيا في 
الحرب . وزاد انتشار الشيوعية الدولية من هذه الحساسية › واثار خاوف 
أكرية أبناء الطبقات المتوسطة . واتبعت الدولية الثالفة سياسة أدت الي 
اهيار الجحبهة الدعوقراطية الالمانية . فتهافتت القيادة الد عوقراطية ي خضم 
هذه الصعوبات » وفقدت تقتها بنفسها ›» وأصبحت الجمهورية المناضلة 
في سبيل البقاء ني حالة اخطر . 

فاستفادت حر كة هتلر من هذه الظروف . وأخحذت تلهب الشعور 
القومي »> وتېشر باشءراكية بورجوازية زائفة . واخحفقت هذه الحر كة في 
أول ماولة انقلاب قامت مها . ولكنها ما لبلت أن بنت لنفسها تنظيا 
صارماً أخحذت تجتذب به دا کر من المهتدين الجدد بين كبار الصناعيين 
الحائفين من الشيوعية . واتخذت تجديد قوة الانيا العسكرية هدفا ها . 
فاجتذبت بذللك العسكريين العاملن لنفس المدف . و( یکن النبلاء محبذون 
الأساليب القيادية الي اعتمدها هتلر . ولكنهم أصبحوا يأملون ني استغلال 
حر كته التحقيتق اغراضهم . فتضافرت كل هذه العوامل على تعبيد الطريق 
أمام الحركة النازبة لاستلام السلطة . ولم يبق أمامها إلا اختيار الوسيلة 
الملائمة لايصالها للح . وکان کل شيء مهيا“ انجاح مؤاء‌راتہا ضد 
الجمهورية فجرى تعيين هتلر مستشاراً للرايخ وفقاً للاصول الد عوقراطية. 
ولکنه ما ان تسل السلطة حى أبطل هذه الاصول وقضى عل الآلة 
الدعوقراطية › الي رفعته للحم . 

وتجلت هذه الحالة نفسها على وجه آخحر ي بلاد أخحرى الكت فيها 
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التقاليد الطبفية الاجماعية القدعة . وافسح هذا النهالك المجال حکم 
الدعوقراطية أو الديكتاتورية . ولكن سلطان الشيوعية رجح حكم 
الديكتاتورية » وأدى لاضعاف الدعوقراطية أو للقضاء عليها . 

وشان هذه البلاد شأن جميع البلاد الي تفتح الازمة فيها الباب 
للد عو قراطية أو للديكتاتورية . والذي بحدث دائماً هو ان تؤدي الازمة 
الى قيام حالة من التوتر . ويشتد هذا التوتر والشعب غبر مهب للدموقراطية. 
فيقعم ضحية لأية زمرة فاثرة ومتمردة تستطيع ان تستلمر حالة التوتر » 
وان تؤمن لنفسها الوسائل اللازمة لتسلم السلطة . ويكون هناك دائما زعم 
قوي وغاشم » حيط به فة متضامنة ومحكمة التنظم . وتصطنع هذه 
الفئة الارهاب قبل ان تبلغ السلطة . وما يلبث الإرهاب ان يصبح قاعدة 
عملها » بعد ان يصبح زعيمها الديكتاتور هو الجاع . 

وهکذا نری ان لکل ديكتانورية طا عیزها عن غبرها » وتحدده 
الوسائل غبر الدستورية » الي استخدمتها لاغتصاب الحكم والبقاء فبه . 
وهنالك خصائص مشتر كة بن الديكتاتورية والأشكال الاوليغار كية 
الاخرى . وأهم هله اللحصائص الشتر كة وضع الساطة التنفيذية فوق 
السلطة التشريعية » وتولي السلطة التنفيذية وظبفة اصدار المراسم التشريعية › 
والتبجح بالاستقامة السياسية › والقضاء على حرية الرأي ا 
القائم › والتغي بعظمة الدولة واضفاء حرمة مقدسة على الحام . 
الديكتاتورية مع ساثر الاوليغار كيات ني جميع هذه الحصائص › راکنا 
نختلف عنها اختلافا أساسياً ني خصائص اخرى . فالديكتاتورية تضع 
بيا فرق نفام اة الطتي . وتقى لنفسها تسلسلية سلطوية خاصة . 
وتنصب ني رأس هذه التسلسلية الز عم المحاج الذي کشرآً ما یکون › کا 
هو الحال ي ايطاليا الفاشستية و و النازية فردا من أفراد الشعب . 
ويغلب مثل هذا الوضع ني ديكتاتوريات امير كا اللاتينية . وقد ک5 
الزعم الحاكم نمثلا" للرجعية المحافظة كا هو الحال مع فرانكو ني اسبانيا 
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ومع کارمونا أو سالازار ني الرتغال » ومع هورتي لي المجر . وتكون 
ديكتاتورية الحا ني مث هذه الأحوال غر مستندة الى اصول دستورية . 
فيضطره فقدان هذه الاصول الدستورية الى الاعياد على تنظم سلطوي › 
تلف ني تسلسلية المناصب والرتب عن البنبة الطبقية القدعة الي ساعدته 
على بلوغ الحكم . 

ويتجسم التنظم السلطوي الديكتانوري في الحزب . وللحزب نظامه 
الصارم . وأعضاؤه مختارون اختياراً عيزهم ييز واضحاً عن ساثر آفراد 
الشعب . وتسيطر على الحزب بنية سلطوية داخلية . وتتخذ الديكتاتورية 
العصربة النموذجية حرسا خاصا برتبط به نظام بوليسي سري خحاص . 
ويكون هذا الحرس نواة الحزب . وتقدم ألانيا النازية أبرز مثل على 
ذلك أي الحرس المختار المؤلف من ذوي القمصان السوداء » وني فرق 
الصاعقة المؤلفة من ذوي القمصان الرمادية ›» وي بوليس الدولة السري 
المعروف بالجستابو . وتتيع هذه التنظمات الرئيسية تنظمات فرعية تشمل 
الملاكات » الي أنشثت لتلقن الشباب مبادىء النازية كالشباب المتلري 
وجمعيات الطلاب وغبرها . وكانت مثل هذه التنظمات فائمة قبل ذلك 
ني ايطاليا الفاشستية وروسيا السوفياتية . وقد اصطنعت كوسائل للسبطرة 
على جميع وجوه المياة الاجماعية سيطرة تامة . وهذه السيطرة هي 
ضرورة ملحة في الأنظمة الديكتاتورية . ومول الشعور بالحاجة اليها دون 
نمو وسائل الج الدستورية . ويؤدي الاعماد على التنظم الحزبي الصارم 
الى امجاد ازدواجية بين هذا التنظم والتنظم الحكومي . وقد ظل لكل من 
الحخزب والدولة لي ألانيا النازية هيئة أركان قائمة بذالها »> وآلة مستقلة. 
وظل لكل منها قواته المسلحة اللحاصة . وتقوم هذه الازدواجية أيضاً ني 
الاحاد السوفياتي . وتظهر ني البون الشاسع بان وضع رئيس الاتحاد 
السوفياتي » الذي لا يتمتع بأية سلطة » ووضع سكرتر الحزب › الذي 
ارس سلطة واسعة . 
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ويبدو هنا الفرق الأساسي بن الديكتاتورية وأشكال النكر الأخرى . 
فالديكتاتورية تبي ننظهانها » وتستبقبها حارج نطاق التنظهات › الي تنغاً 
في كل حقل من حقول الحياة الاجماعية . وتتفادى التنظمات الديكتاتورية 
الاندماج في التنظمات الاجتاعية »لألما تفضل أن تسيطر علبها من اللحارج» 
وان تشوه بذلك قدرتما على التعبر عن نفسها وعلى النمو > هذا ان لم 
تقض عليها قضاء تاماً . 

وهكذا يظل النظام الديكتاتوري قاثماً بذاته » دون آن يتغر» خارج 
نطاق الفلك الاجماعي . وبؤدي هذا الوضع الى عجز الديكتانورية عن 
اجاد وسائل دستوربة لتناوب السلطة . لأن امجاد هذه الوسائل مجعسل 
النظام الديكتاتوري شرعياً . فإذا ما سادت الشرعية لم يعد هناك من مبرر 
لبقاء الديكناتورية . 


التموذج الامر كي اللاتيي 


مرت بلاد أمبر كا اللاتينية من المكسيك الى الأرجنتتن ني فرة من 
الك الاستماري تعتر من أظل الفترات الي عانتها أية قارة من القارات. 
وامتدت هذه الفترة منذ اكتشاف هذه البلاد الى أن أخذت تبلغ الاستقلال 
ني مطلع القرن التاسع عشر . وكانت طريقة الحكه في هذه الفترة مثالا 
فاجع على قدرة الىك الاستعاري الاستغلالي على أن يكون أداة دمار 
لبلاد الي يسيطر عليها . وقلا تعرضت بلاد أخرى لمل هذا الدمار › 
الذي أصاب الموارد المادية وأهلك الحرث والنسل . وأحل بأكر السكان 
الأصليين عبودية للارض لم تنج منها الا الاعات المندية الي استطاعت 
أن تحتمي بالمستنقعات » أو ان تختىء ي الغابات الكثيفة» أو ان تعتصم 
بأعالي الجبال . وأصبحت حالة الشقاء الي تعيش فيها ›» مقوماً رئيسياً 
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من مقومات النموذج الأمبر كي اللاتيي للديكتاتورية . 

وظلت جميع هذه البلاد حى بداية القرن التاسح عشر تحت حك 
اسبانيا باستثناء الرازيلل الي جعلت منها الرتغال مستعمرة من أكر 
المستعمرات . وكانت الولابات المتحدة الامر كية أول بلد بلغ الاستقلال 
في القارة الامر كية . ولم يكن هذا الحدث أول الأمر آي تأثر ماش 
عل مر کا اللاتينية . وأصبح له تأثره القوي فيا بعد » حن أخذت 
بلاد مر كا اللائبنية تنظر لاستقلال الولايات المعحدة كسابقة هاممة » 
وتعثر نظامها الدستوري نموذجا ها . ولكنها كانت تتأثر ثقافياً وسياسباً 
في مطلع القرن التاسع عشر باوروبا أكثر مما كانت تتأثر بالولايات 
المعحدة . فلا نشبت الثورة الفرنسية » كانت هما أصداؤها ي امیر کا 
اللائينية . وبلغت هذه الأصداء أوجها بعد ان اجتاح نابلیون اسبانیا » 
وأقام أخاه ملكا عليها . فأدى وقوع اسبانيا تحت حك نابليون الى تحريك 
قوى الثورة ي محتلف الانحاء . فاشتعلت حروب التحرر › وكانت عنفية 
وفوضوية » وانتهت بتحول المستعمرات الى دول مستقلة . وكان قادة 
الحركات الاستقلالية يعلنون بشدة وبلاغة استمساكهم بالمبادىء الدعوقراطبة. 

ولكن اعلان النمسك بالدعوقراطية شيء › وتحقيقها شيء آخحر . 
فتحقيقها بتطلب استعدادا ثقافبا م یکن متوفراً للجاهر الي کانت 
الامية متفشية بينها . وكانت تقاليد الحكم الي عاشتها لقرون تقاليد 
استبدادية . ووطدت الربية › الي تولتها الكنيسة » سلطان هذه التقاليد 
ي النفوس . فظلت هذه الجاهر ي واد »> وحركات التحرر الليرالية 
في واد آحر . وجاءت الروح الليرالية من أوروبا الغربية » وسرت بعض 
الوقت ني اسبانيا نفسها ›» وشاعت بين قادة حركات التحرر في امير كا 
اللاينية . ولكن تأثرها قلا تجاوز القادة الى الجاهير الي تعيش خارج 
المدن . وزاد ني الموة بين الفريقين بدائية المواصلات »› وقيام الحواجز 
الجغرافية المنيعة »> وسوء الاحوال الاقتصادية . وكان النظام الاقطاعي 
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السائد من أسوأً الأنظمة الاقطاعية »> وكان النمو الصناعي ضعيفاً جداً » 
وكانت الطبقة المتوسطة صغرة وضعيفة › وقلا اتيحت هما الفرصة لأن 
تعر عن مشاعرها المناوئة للاقطاعية . وكان ملاكو الأراضي الاقطاعيون 
پسیطرون على كل شيء › وبستذلون عبيد الأرض »> ویستبقو هم ي فقر 
مدقم 

وهكذا آذنت نماية الحم الاستعاري ني أمر كا اللاتبنية ببداية حم 
جديد يقوم على التصارع الشديد بين زعماء يطمحون الى السلطة » ولا 
يتورعون عن اصطناع أية وسيلة ي سبيل تحقيتق مطاحهم . وبجتذب كل 
منهم من الاتباع الشخصيين »وحشد من القوى ما بمكنه من اعماد العنف 
لاغنصاب السلطة . فيشن جلته أول الأمر في أحد اا > فاذا جح آي 
الاستيلاء على السلطة › بسط سيادته على البلاد كلها »> وأصبح 4 
المطلق فيها . وقد يدوم هذا الحم طوبلا“ أو یکون کالرق الحاطف 
شأنه شأن الحكم الذي تروي الأساطر ان الكهنة أقاموه في غابة 

. فيقتل الكاهن الحا ليحل محله » وما يليث أن يصبح القاتل 

فتتوالى بذلك الفتن والحروب الأهلية . وتعم في جميع البلاد . ولا 
تنجو منها الا الرازيل » لأنها أقامت نوعاً خاصا من الحكم الامراطوري 
المستقل والمستقر في ظل أمبر برتغالي . وقد دام هذا الحكم ني الرازيل 
طيلة القرن التاسع عشر . ولكن الاستقرار الذي أسفر عنه كان استلنائياً. 
وم یکن له مثیل أي أي بلد آحر من بلاد أمر كا اللاتينية . ولم يتوفر 
الاستقرار ني أي منها . وم يتسن لأي منها أن يطبق الدستور الدعوقراطي»› 
الذي اعتمده لدی اعلان استقلاله . بل كانت المبادىء الد موقراطية 
للدستور ني واد والسياسة الديكتاتورية الحكام المغامرين في واد آخر . 
وكان أكثر هؤلاء الحكام من القادة العسكرين » الذين لا يفقهون معى 
الدعوقراطية. وكان هم مجدهم المسكري أو الوطبي بوصفهم قادة للجيرش 
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الثورية الي حققت الاستقلال . ولم يكن وضعهم الاجباعي عبب اليهم 
الدعوقراطية › لانتساب أكترهم لطبقة ملاكي الأراضي . ولو أحبوا 
الدعوقراطية > وأرادوا تطبيقها لتعذر“ عليهم ذلك بسبب ٠‏ الموة الثقافية ) 
الشاسعة بين المبادىء الدعوة قراطية وبين العادات السلطوية الشائعة في المجتمم 6 
والمستفحلة أي نفوس الفلاحين البؤساء وني حياتهم اليومية . وليس من 
اليسر التغلب على هذه الموة . وليس من السهل تفنيد حجة الذين يزعمون 
ان مثل هذا الحكم الديكتاتوري هو مرحلة لا بد منها من مراحل اعداد 
البلاد المتاخحرة اقتصاديا واجماعيا لتقبل الأنظمة الدعوقراطية . 
وحن نذكر انتشار الديكتاتورية في أمركا اللاتينية كلها دون ان 
ننسى الفوارق القائمة بين تلف بلادها . فهذه البلاد تختلف من حيث 
المساحة » والموارد »> والسهات الجغرافية » والسكان » كا تختلف ي 
2 تقدمها . ولكن وجوه الاحتلاف هذه تقابلها وجوه الشبه القائمة 
بينها . وأهم وجوه الشبه الثقافة المشتر كة الي فرضتها اسبانيا من عل على 
الفقافات المحلية . ومنها أيضاً نظام واحد للكية الأرض › جرب 
ماثلة اللعبودية الانسانية والعبودية للارض › ومنها أيضاً محررها ني و 
واحد وبطريقة واحدة من الاستعار . ولم تتأخر عن هذا التحرر سوى 
بعض الاصقاع الصغرة كغيانا بمختلف أجزائها . ولا تحررت من 
الاستمارين الاسباني والرتغالي الفت نفسها وريثة لعبء جسم يثقل عليها. 
وهو عبء النستق اللحاص الذي امتاز به الاستعار الاسباني والر تغىالي . 
وهو نسقی تلف عا عرف لدی سواهم من المستعمرين . فالفاتح الاسباني 
أو الرتغالي يظل مستغلا“ ولا يصبح معمراً . فيبقى بذلك في معزل عن 
الشعب . ويبقى مفصولا“ عن الجاهير الوطنية وة سحيقة . وتبقى للاقلية 
ا السيطرة حيانما المستقلة والبعيدة كل البعد عن حياة أكثرية أبناء 
الشغب . وتظل هذه الأكثرية حياتها المحلية ني ظل تقاليدها اللحاصة . 
وتظل نظر تما الى الحاكم نظرة اللحشية من الغريب الذي محاول ان يفرض 
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عليها سلطانه من الحارج 

ولكن هلا التباعد بين الأقلية البيضاء الحاكمة والأكثرية الندية 
اللحكومة لم محل دون التزاوج بين الفثتن . فنشات من هذا التراوج فثة 
ختلطة تعرف « بالمستيزوس » . ويكاد يكون تاريخ امبر كا اللاتينية هو 
تاربخ تكاثر هؤلاء « المستيزوس » وانتصارهم . فقد أصبحوا هم الأ كارية 
2 جمیع بلاد امیر کا اللاتينبة ما عدا الاوراغواي والارجنتن . وهلا 
التراوج بين الجنسن الأبيض واهندي الذي غلب في امبر كا اللاتينية لا 
مثيل له ي امرکا الشمالية . وقد أدى هذا التزاوج وغبره من اللحصائص 
المشتر كة الى توحيد نمط الياة في امعركا اللاتينية . وكان لوحدة النمط 
الحياتي أثرها ني توحيد التاربخ السياسي . فنشأت فيها ظاهرة سياسبة 
مشتر كة ما تزال بارزة منذ عهد الىك الاستماري حى اليسوم » وهي 
ظاهرة بروز الحا الديكتاتور الذي بسمونه «الكوديللو» . 

وهناك ناذج انسانية متنوعة « للكوديللو » . ولكنها كلها تاذج 
متنوعة ل واحد هو الحكم الديکتاتوري . ولا بد من الاقرار پان 
هذه الاذج فرضتها ظروف آمہر کا اللاتينية »> وهي ني حالة الانتقال 
من الاستعار إلى الاستقلال . وهي ظروف كانت أعسر ما مکن ان 
تكون عليه في فبرة التحرر الاولى . وهي فترة لم تكن تتوفر فيها الوحدة 
الوطنية . ولم يكن الشعب بعد مهيأ“ اقتصادياً أو اجتاعياً للحكم الدعوقراطي. 
ولم يكن من اليسبر ان يتصور أو ان بقام فيها أي بديسل للحكم 
الديكتاتوري . 

وم يكن للقادة الذين حكموا في هذه الفترة العسبرة مجال واسع 
للاختيار بين الديكتاتورية والدعوقراطبة . وكان بينهم أشخاص 
رسوليون أمثال المحرر سيمون بوليفار . ومكانته في امبر كا اللاتينية 
كمكانة جورج واشنطن ني اميركا الشمالية . ولكن ظروف كل منها 
نختلف عن ظروف الأخر . ولذلك لم يستطع بوليفار ان بتبع اسلوب 
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حکم جورج واشنطن »› واضطر لان حکم فنزویلا وکولومبیا والببرو 
بصفة « رئيس ديكتاتور » . 

وكان بين هؤلاء القادة أبطال شعبيون أمثال رفادافيا في الارجنتن »› 
وفرنسيا في الباراغواي » ودياز ولو ني أول عهده أي حكم المكسيك . 
وكان بينهم ساسة لم تكن همهم إلا مطاعهم الشخصية . وكان بينهم 
کک اسبانيون كروزاس ني الأرجنتن » وبينهم أشخاص نبتوا أي 
أرضهم کالزعم افندي الكسيكي الكبر جوباریز . وحاول بعضهم 
ادحال اصلاحات رئيسية . وأمل اش الأخحر الاصلاح › وعبثوا ر 
شعوميم . فكان بعضهم أصلح من البعض الآحر للحدمة شعو ہم ؛ولکنهم 
استووا جمیعاً ئي اعاد اسلوب الحکم الدیکتاتوري . وتساووا جميعا في 
تجاهلهم للدستور » وفي اكتساب الانصار بالمحاسنة » وي قع المعارضة 
بالعنف والشدة . وتساووا أبضاً في عجزهم جميعاً عن اقامة حكم مستقر . 
وكان أحسن ما يسجل لأي منهم نجاحه ني تحقيق بعض التقدم الاقتصادي 
والاجاعي ني هذه الاقالم › الي عانت الجمود » وقاست التأحر لسنوات 
طويلة ني ظل الحكم الاستعاري . 

ان للديكتائورية في أمبر كا اللاتينية بنية نحتية نموذجية . فللديكتاتور 
حزبه . ولكن هذا الحزب بفتقر الى ما تاز به الأنظمة الحزبية الحديثة 
في أوروبا من انسجام ونظام . وجامع المنتمين للحزب المصلحة لا العقيدة . 
وأكثر هؤلاء المنتمن هم من أصحاب الوظائف » الذين يقوم انماؤحم 
على الولاء الشخصي لرئيس الحكومة لا للحزب . والنخبة الحاكمة هي 
على الأغلب اقطاعية . والصناعة ضعيفة إلا في المدن . وتتخذ المجاهر 
تجاه الحىكومة موقف اللامبالاة . والياة الاجاعية خاضعة حضوعاً قوي 
للتقاليد المحلية . وتسيطر التقاليد أيضا على تفكر النخبة . وقلا تقوم 
اللخبة محرکات جديدة تتحدی مہا هيمنة الثقافة التقليدية . والجيش هو 
اداة اة الحكومية لا للدفاع الوطبي . وليس الهم أي الجيش وظيفته 
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العسكرية أو فعاليته الدفاعية » ولكن المهم فيه قدرته على أن یکون اداة 
للسيطرة السياسية . 

وليس هذا النوع من الديكتاتورية معحاجة الى الاسطورة . فهو في 
غى عنها . وله طريقته الي نتس ہا العصبة الحاكمة ذروة الحكم . 
فهي ني برجها العاجي تحيط بها كل مقومات النفوذ الي يؤمنها الحكم» 
وتقترن ما نمارسة السلطة . وتقف العصبة الحاكمة في القمة مطلة على 
الشعب » دون أن يكون هناك أي تواصل بينها وبينه . وتصدر من 
علياثها بيانات حاسية تلهب المشاعر » وتخلو الا فما ندر من التعبر عن 
سياسة ما . ولا يربط أفراد العصبة الحاكمة أي ولاء قوي للحكم أو 
لبعضهم البعض . ولذلك يظل الحكم القائم عرضة لانقلابات مدا 
مغامرون جدد كلا سنحت لأي منهم بادرة تشعره انه أصبح بوسعه ان 
يستولي على الحكم . 

ويساعد على هذه المغامرات موقف الشعب من الحكم القائم . فالشعب 
يتقبل الحکم لا لأنه یرضی به » ولكن لأنه بعيد كل البعد عن النشاطات 
السياسية » الي يقوم ما الحنافسون على السلطة . والعادات الي نشا عليها 
نهيؤه ذا الرضوخ لأية سلطة قائمة . وتعزز التعالم الي تبشر ما الكنيسة 
روح الحنوع . ويعززها الفقر الذي يستهلك حبوية الشعب › ويبتز 
قابليته للنشاط الاجماعي التحرري . ونستغل العصبة الحاكمة فقر الشعب 
استغلالا“ سياسياً واقتصاديا : تستغله سياسياً بالاعیاد على جمود الشعب » 
وعجزه عن ماسبتها على ما تقوم به من أعال . فتخفي عنه کل ما 
تريد اخفاءه من أعال . وتستغله اقتصادياً بنهب موارد البلاد أي الظلام» 
فقكدس ثروات فردية ضخمة . وتيادى في هذا الاستغلال إلى أبعد حد» 
دون ان تخشى ماسب » ودون ان تخاف رأي رقيب . فبصبح الحكم أهم 
أداة من أدوات الاثراء الشخصي » ويصبح الحام شريكا في الكسب 
الذين يقومون بالمشاريع الحكومية . فيتقامى معهم الارباح في كل مرة 
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يساعدهم فيها على ان ينالوا تعهدا بشتق طريتق جديدة أو التراماً بتشييد 
أبنية حكومية جديدة . 

هذا هو نموذج الديكتانورية العام في أمبركا اللائينية . وهذا هو ما 
محدث ني جميع بلادها الا ني بعض البلاد › الي نشأت فيها أحوال 
اجاعية نختلف عن الاحوال السائدة لدى الأكثرية الساحقة . وتبدو 
الاحوال المختلفة بعض الشيء ي البلاد القليلة › الي امتازت بالازدهار 
الاقتصادي . فساعد هذا الازدهار على تكوين طبقة متوسطة » وعلى 
توعية الرأي العام »> وعلى إعداد النفوس لتقبل الحکم الدعوقراطي › أو 
على الأقل لرفض الاشكال المتطرفة من الحكم الديكتاتوري الاو ليغار كي. 
وظهرت بوادر مثل هذا التقدم في كولومبيا وجواتمالا والاوراغواي . 
وحدثت تطورات هامة ني الشيلي . ولتجارب هذه البلاد الي ذكرنا 
دلالتها المامة . ولكن أبعد التجارب دلالة أي دراسة الديكتاتورية في 
امبر كا اللاتينية هي نجربة الارجنتين والمكسيك . 

وبلفت نظر دارس التجربة الارجنتينية أول ما يلفت نظره خصوبة 
الارض الارجنتينية . وتعود هذه اللحصوبة الى اقليمها الزراعي الفسيح 
المروي بالماء . والارجنتن هي البلد الوحيد الواقع جنوبي «الريو جرانداي » 
الذي ينعم ثل هذا الاقلع اللحصب الواسع . وعميل مناخ الارجنتين الى 
الاعتدال . وقد ساعدت خصوبة الاقلم وسعته » کا ساعد اعتدال المناخ 
على اجتذاب السكان الاوروبين البيض الى الارجنتن . فأصبح کر 
السكان فيها > وني الاوراغواي الي جاورها » مر من الاوروبيين المنحدرين 
من أصل اسباني . فأصبحت بذلك احوال الارجنتن متلفة عن أحوال 
ساثر بلاد امیر کا اللاتينية . ولش : بۇد هذا الاختلاف الى قيام 
الدعوقراطية فيها بدل الديكتاتورية »> إلا ان الثورات والانقلابات الي 
وقعت فيها هي أقل منها ني البلاد الاخحرى . تم ان لمذا الاحتلاف أثره 
في وضعها السياسي الراهن وني مستقبل تطورها السياسي . ويبدو هذا 
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الأثر ني اقبال رس الال الأجني عامة والريطاني خاصة عليها مأخوذاً 
خصوبة مزارعها . وللكية هذه المزارع نظامها الاقطاعي الحاص . فهي 
مزارع كبيرة ملكها نفر قليل من أشداء الرجال الأغنياء . وتؤلف هذه 
الأقلية الاقطاعية بالاشتراك مع العصبة العسكرية»الارستقراطية المحافظة » 
الي قبضت أکر الوقت على مقاليد الحكم ني الأرجنتين . 

وتقف الطبقة الأرجنتينية المتوسطة ني وجه هذا التحالف بين الارستقر اطية 
والعصبة العسكربة . وهي طبقة تنمو نموا متواصلا. وتعتتق فلسفة سياسية 
تحبذ الدعوقراطية ونناهض الاقطاعية . وتناضل ني سبيل هذه الفاسفة 
نضالا كان أهم نصر أسفر عنه انتخاب ايرجوين لراسة الجمهورية . 

ولم يكن ايرمجوين ني فارتي رئاسته الحا الدعوقراطي المالي » ولكنه 
كان مع ذلك أول رئيس عرف الارجنتن باسلوب الحك الدعوقراطي . 
وذهب هذا الاسلوب مع الانقلاب الذي دبرته الرجعية ضده عام ٠١۹۳١‏ . 
ولم يژد هذا الانقلاب الى اقصائه عن الرثاسة فحسب : ولكنه أدى 
أيضا الى اضعاف تأثر الطبقة المحوسطة ني الحكم . 

وما تزال هناك عوامل كشرة قوي الطبقة الرجعية › وتوهن الطبقة 
المنوسطة . فالتقاليد الديكتاتورية عيقة الجذور . والاحكام الدستورية 
الدعوقر اطية أحكام شكلية أكثر مما هي تطبيقية . والرجعية الارستقراطية 
والعسكرية والاكلر كية تعبث ما دون أن تخشى أية قوة رادعة . وتهادى 
في هذا العبث مستخدمة فيه المشاحنات والافساد السياسي والمجامات 
العنفية . ولا يؤلف الصناعيون بعد قوة كافية للحؤول دون هذا العبث. 
وتعامل الشر كات الصناعية الاجنبية الصناعيين الارجنتينيين معاملة لا تساعد 
على تعزيز نفوذهم السياسي . فأكثر هؤلاء الذين تعينهم هذه الشركات ني 
الارجنتن هم من الاأجانب لا من الصناعيين الوطنيين . 

وتستغل الرجعية سيطر ما السياسية ي فرض سياسات وقوانن تؤخر 
نمو الصناعة »> وسن تشريعات جمر كية لصالح الطبقة الاقطاعية المزارعة . 
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وتعرقل هذه الصعوبات نمو الصناعة › ولكنها لا تستطيع أن تحول دونه . 
فالصناعة في حالة تقدم مطرد . واذا استمر تقدمها > فلا بد نها ان 
تشغل مكانا رئيسياً في الاقتصاد العام . ويؤدي تقدمها الى ازدهار الحر كة 
النقابية . وهي حركة مناوئة للاقطاعية تشتد قوما بالرغم من تضييق 
الحكومة عليها . وينجم عن كل هذا تزايد ضغط الرأي العام الليبرالي . 
ويرتفع هذا الضغط حيناً وينخفض حبتا آخر . ونتجلى حركة ارتفاعه 
وانخفاضه ني نشاط الحزب الراديكالي »> وي نشاط الحخزب الاشتراكي»› 
الذي يكر النتمون اليه في المدن الكرى . 

وہیء هذه الأحوال الي مجعل الأرجنتن تلف عن غير ها من 


بلاد اسر کا اللانينية ¢ الحو لقيام صراع حزبي فيها يقوض النظام 
الدیکتانوري القدم ¢ ويفسح المجال لانبثاق حياة سياسية حدرثة . ويشعر 


القابضون على ناصية الأمور بتأثر هذه الأحوال في الحياة السياسية . 
وتراهم بنظمون الانقلابات ديكتاتور بعد الآخر على الطريقة الأمر كية 
اللاتينية » ولكنهم ماولون ني نفس الوقت تنظ ديكتاتوريتهم نظا 
فاشستا . ويقومون هذه المحاولة »للبم يشعرون ان مهمة إسكات القوى 
المتعارضة تصبح کل یوم أصعب ما کانت عليه . ویشعرون افا بأن 
2 الاقتصاد يواجه الحكومة عطالب جديدة » ومحلق ها وظائف جديدة 
تعجز الديكتاتورية التقليدية عن الاضطلاع ما . وتفر ض المطالب والوظائف 
ادد على هذه الديكتاتورية أن تنظم نفسها تنظيماً جديدا . وحتاج 
لحك » ولتحسين وسائلها العسكرية والبوليسية» ليتسى ها القضاء 
على الجر كات المناوثة . وتحتاج لرقابة أشد صرامة وبقظة لتستطيح مواجهة 
المعارضة . فالأخطار تحيتى بنظامها الديكتاتوري التقليدي من كل جانب . 
والمهيمنون على هذا النظام واعون ذه الأحطار . وقد حلهم هذا الوعي 
على ان يسموا حزم « الحزب الوطي الدعوقراطي ۾ . وینشدون من 
ذلك تأيبد أبناء الشعب لحكمهم باذكاء الجذوة القومية ني النفوس » وتحريك 
شعور العداء ضد , المارد الأمركي الشمالي » › وتبي مطامح استحارية 


۲۹١ 


شد دول اخری . ولكن هذه المحاولات الرامية لكسب التأييد الشعي 
لا بمكن أن تضيق الشقة المستفحلة بين مصالح هذه الفثات المهيمنة ومصالح 
الطبقة المحوسطة الي تشتد قونا يوماً بعد يوم . 

وتقع المكسيك في الطرف الآخحر من أمر كا اللاتينية . وهي دولة 
فدرالية تعتر من کر دول القارة . ونختلف تجربتها كل الاختلاف عن 
تجارب الدول الأخرى > شآنها ني ذلك شأن جميع الدول الأمركية 
a O e‏ ت فيها › والني مکتتها 

من الابتعاد عن الديكتاتورية التقليدية الوعرة أكر مما ابتعدت عنها أبة 
دول آمر کا اللاتينية . ولكن كل هذا التغير م يصل بعد الى 
التحرر من الديكتاتورية محرراً تاماً . وذلاك بسبب الشقة القائمة بن سرعة 
التغيرات الثورية السياسية وبطء التغيبرات الاقتصادية والاجماعية . 

وقد تحررت المكسيك من انك الاسباني في نفس الوقت الذي تحرر 
فيه غبرها من بلاد مرکا اللاتينية . وأصاہا بعد هذا التحرر ما أصاب 
غر ها من كوارث الحروب الأهلية والاضطرابات الداخلية . وحلت ہا 
بالاضافة الى ذلك نوازل الحرب مع الولايات التحدة » وبلايا الحملات 
العسكرية الأوروبية الي مهدت ت ليام حك الامبراطور مكسيمليان . 
فنالا أذى هذه الاضطرابات والحروب والحملات . وخسرت بعض 
أقاليمها . وابتليت بالاحتلال الأجنبي . وعم فيها الاستياء ضد حك 
مكسيمليان . فهزت كلل هذه الرزايا شعور الشعب » وأزكت وعيه 
القومي . وأدى هذا الوعي الى الثورة الشعبية » الي أعادت جوياريز الى 
الح . واقترن الشعور القومي بشعور اجناعي تجلى في المطالبة بالاصلاح 
الزراعي » وبالمضي ني تنفيذ برنامج جوياريز لمصادرة أملاك الكنيسة . 
ولكن دياز »الذي خلف جوياريز ي الرئاسة»أوقف تنفيذ هذا الرنامج . 
وأتبع سياسة عززت النمو الاقتصادي»ولكنها آوقفت ٠‏ الزراعي » 
وحالت دون محرير الفلاح المكسيكي من العبودية . ونشبت منازعات 
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جديدة لدى سقوطه من الک عام ۱۹١١‏ . ولكن هذه المنازعات أسفرت 
عن انتصار الحزب الثوري . فكان هذا الانتصار نقطة حول ني تاريخ 
اللكسيك بل في تاريخ أمر كا اللاتينية كلها . لأن هذا الحخزب أدخل في 
فر تي رئاسة رار واوبرمجون تغيبرات جذرية لا عهد لمر کا اللاتينية 
ا من قبل » فقسّمت المزارع الكبرة ما فيها المزارع الي غلکها 
الكنيسة على الفلاحن . وأمت الدولة أراضي الأجانب ومتلكاتم ما فيها 
امتيازات البعرول الغنبة . وسنت قوائن تشجع التنظم القابي ٠‏ وتفرض 
التعلم الالزامي . ونشب صراع عنيف مع الكنيسة > لأا حرمت من 
أکار امتیازانہا وصودرت منھا اکر آبنیتها . 

ولم تحقتى الثورة الآمال المعقودة عليها . ولم تنقعها صرامتها ني التغلب 
على صعوبات يتعذر على أية ثورة مها بلغت من الشدة أن تتغلب عليها . 
وهي صعوبات ما تزال تعانيها المكسيلك حى اليوم . وتبدو هذه الصعوبات 
في كل ما حاولت أن تعالجه الثورة من مشكلات . فقد جات مشكلة 
الأمية باعاد سياسة التعلم الالزامي . ولكن الربية ما تزال بالغة التأخر 
ني مناطق متخلفة تعتعر من ا المناطق . وحاولت أن تقضي على الفقر 
والمرض . ولكن الفاقة وأكثر الامراض الي تفتك بشعوب امير كا 
اللاتينية ما تزال واسعة الانتشار . وادحلت الاصلاحات الزراعية› ولكن 
التصرفات الحكومية والفردية اللحرقاء أدت الى تجريد أعالي الجبال والغابات 
من أشجارها . واستلم الفلاحون الاراضي الموزعة عليهم › ولكنهم طبقوا 
الأساليب التقليدية في الزراعة » فاضعفوا الانتاج الزراعي . وما تزال 
الصحراء قاحلة . وما يزال الكشرون من الفلاحن يفرون من جفاف 
أراضيهم ناشدين العمل ني المدن المكسيكية أو ني مدن الولايات المتحدة 
الامر كية . فيتدفقون على هذه المدن غير مدربن على أي عمل من الاعمال 
الي يقبلون عليها . ويتحر کون من مزارعهم الى المدن مرية » لأن 
الثورة حررتهم من عبودية الأرض . ولكنها لم تحررهم من عبودية الفاقة. 
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ولم تستطع ان تزودهم بفلسفة جديدة للحياة يستبدلون ما التقاليد السلطوية 
الي ألفوها . ولم تستطع الثورة أن تستبقي التواصل بينهم وبين القيادة 
السياسية . فهم الآن ني طرف الحياة وهذه القيادة في طرف آحر . وقد 
فقدت هذه القيادة شعورها الرسولي عهمتها »> وأصبحت زعامة انتهازية . 
ازال اشاؤهتا ياقوت الضر عات حول القورة ادون أن بوا ا 
بقولون . لأنهم تحولوا الى عصبة مقفلة همها ان تحتكر الحكومة »> كا 
كانت نحتكرها الديكتاتورية القدعة » وعلها الاساسي ان تستبقي سيطرة 
الحخزب بتوزيع الغنائم على الانصار › وبتعبئة القوة اللارمة للقضاء على 
أية معارضة لحكمها . 

لقد تراوحت حياة المكسيك بين حسنات هذه التجربة ومساوئها . 
وزادت مساوثها مع مرور الزمن . ولكن هذا لا يعي العودة الى النظام 
القدم . لأن الثورة حررت المكسيك من الاقطاعية . ولولا الانتكاس 
الذي تعانيه مع مرور الوقت › لحنت المكسيك من هذا التحرر الحاسم 
أكر بكثر مما جتته حى الآن . 

اف اللورة على بحسن الأحوال الاقتصادية سينا بطيئاً . و كان 
ا ال ف مي السات الةم :وان ن سات فاا 
البطء تصرفات الثورة ٠‏ الي أرهبت الرأسمالين الأجانب » وحرمتهم 
من الضانات اللازمة لتوظيف أمواهم في الاقتصاد المكسيكي ›» فسحبوا 
رساميلهم . ولو بقيت لاسهمت ني التقدم الاقتصادي . وبذلك تكون 
الثورة قد حررت المكسيك » وعرضتها لمؤثرات جديدة » ولكنها لا 
تكفي وحدها للتغلب على الفقر » أو لشقاء الشەب الصابر من الامراض 
المعرحة الي يقاسيها . 

ولنحاول الآن ان نستخرج عبرة استعراضنا للاحوال السياسية أي 
امیر کا اللاتينية . ان هذا الاستعراض يدلنا على ان الديكتاتورية هي 
التتيجة الحتمية لاحسار الاوليغار كية الدستورية » ما دامت المستلزمات 
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الاقتصادية والاجماعية للدعوقراطية غير متوفرة . ويظهر هذا فيا حدث 
لامر كا اللاتينية بعد ان تحررت من الك الاستماري . فقد ذهب هذا 
الحم ني مطام القرن التاسحم عشر دون ان يرك وراءه تقاليسد سياسية 
عحلية . ولو وجدت هذه التقاليد لمكنت القادة من اعماد نظم دستورية 
اوليغاركية تلائم ظروفهم . وقد حاولوا الاستعاضة عن هذه النقاليد 
بالمبادىء الدعوقراطبة › الي نشأت ني أوروبا الغربية وامبر كا الشماليسة 
ولکن المناداة هذه المبادىء » والاعجاب بعشل البلاد الي احذت ہا 
شيء > وتطبيقها شيء آخر . 

ولم يكن ي ظروف امبر كا اللاتينية ما يساعد على تطبيتق هذه المبادىء 
تطبيقا صحيحاً . فتجربتها ني الحكم نجربة خضوع ٠‏ ونجزئة» واستبدادية» 
وعصبية اقليمية ›» وفقر مدقع » وتنازع بين الثقافات والاجناس وتواصل 
جغراي عسبر . ولا تتفق هذه العوامل كلها مع مستلزمات التجربة 
الدعوقراطية . ولذلك استعصت الدعوقراطية على التطبيق . وبرز المغامرون 
السياسيون » الذين عرفوا « بالكوديللو » » منتهزين الفرصة لاغتصاب 
السلطة . وأخذت تتوالى مغامراتهم » فيهوي أحدهم ويرتفع الآحر مكانه . 
واطردت الثورات والاضطرابات ني ظل حکكمهم ›» ک] اطردت 
ني الماضي ني ظل أي حكر ديكتاتوري . ولكنهم حققوا بعض الاستقرار 
من خلال كل هذا الاضطراب . ولعل التاريخ يعتر حكمهم مرحلة لا 
بد من عبورها, ني الطريتق من الحكم الاستعاري الى الحكم الوطبي المستقرء 
الذي يبي استقراره على إجاع المواطنن . 


تختلف نظرة الباحشن الى الفاشستية والنازية. فالبعض یعتر ولا موذجاً 
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واحدا من الديكتاتورية › والبعض الآخر يعترونا نموذجين عتلفن . 
وكيا كانت النظرة الها »فان بینها وجوه تشابه ووجوه اختلاف . وأهم 
وجوه التشابه هو الها حركتان نشأنا بين الفغات الدنيا من أبناء الطبقة 
امتوسطة . واعتمدتا اسلوب بيج عواطف ال ماهير القومية . ونختلفان في 
هذا عن ديكتاتورية ريفيبرا وفرانكو لي اسبانيا › والديكتانورية الشيوعية 
في الاتحاد السوفياتي . فالديكتاتوربة في اسبانيا تستند الى حركة رجعية» 
بيا تستند الديكتاتورية السوفياتية الى الحر كة العالية . واعتمدت الفاشستية 
والنازية برناجاً للتوسع العدواني › وبررتا هذا الرنامج عا أصاب ايطاليا 
وألمانيا من حيف اثناء الحرب العالمية الأولى . ولم يكن وضعها واحداً 
بعد انتهاء هذه الحرب » لأن ايطاليا حرجت منها غر ك نالت 
م : نا حرجت ا 


والنازية ا E‏ 9 امي 0 ا تلف الفثات والطبقات 
لرناجها النوسعي . 


ولا تقل وجوه الاختلاف بينها أهمية عن وجوه التشابه . ويبدو 
الاحتلاف أول ما يبدو بين طبيعة العقيدة النازية والعقيدة الفاشستية . 
فالعقيدة النازية يمن على النفس بيقينيتها هيمنة تامة . والعقيدة الفاشستية 
تقلبية وانتهازية . وظروف ألانيا الي أفضت بتلر الى الحكم هي غير 
الظروف الايطالية الي حلت موسوليي الى الحكم . ولثن سلكت الحركتان 
السبيل الديكتاتوري الى الحكم وانتهتا الى مصبر واحد »› الا ان الشبه 
بين تجربتيها هو سطحي أكثر نما هو شبه عميق. ولذلك مسن ان تدرس 
كل منها منفصلة عن الأخرى . 

ان الحر كتعن نحتلفان من حيث الايديولوجية وتتفقان أي اسلوما 
الديكتاتوري . وتتفقان ني انطلاقها من فئة صغبرة بورجوازية تعاني فر ة 
اضطراب افتصادي وقلق اجاعي > وتتقبل ازعم الجاهري الذي يعدها 
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بالحلاص من وضعها القلق . وحمل لما هذا الزعم اسلوباً دیکتاتوریاً غر 
الأسلوب الذي أدى الى المزمة أي الحرب . الأسلوب الأول هو أسلوب 
المسكرين › الذي عافه الناس لما عانوا من ذل المزممة أو من هوان 
الانتصار الأبنر . ولكن الأسلوب الجديد هو أسلوب القائد الغوغائي » 
الذي مثل أسطورة سلطوية جديدة . ويتوق الناس لمثل هذه الأسطورة› 
ویتطلعون لإنجيل ديكتاتوري جديد» ليذهب عنهم الشعور عرارة الاخفاق. 
والمعروف لدى جميع الباحشن المتتبعين للتجارب السياسية منذ أقدم عهود 
التاريخ » ان التطلع لأسطورة سلطوية جديدة يشتد لدى الناس عاممة 
والشباب خاصة ني فترات الأزمات والمحن . ذلك ان النفوس تتوزع في 
مثل هذه الفبرات › والتقاليد تتداعى › فتفقد الشخصية وحد اء وتصبح 
أقرب الى الانسياق مع الجمهور والانجراف مع الغوغاء . ومد هذا 
التفتت الغوغائي للشخصية السبيل لروز ازعم القادر على تحريك الشعور 
الغوغائي »وبيج العواطف المهاهرية . فيمرز الزعم مستغلا“ حالة الطواعية 
النفسية والاجباعية »مستخده فصاحته الحطابية اللتأثر في ال ماهر وتوجيهها 
کا یرید . وقد تکون لازعم البارز شخصية القائد المنعصب» أو شخصية 
الغامر السباسي . وشخصية هتلر من النوع الأول › وشخصية موسوليي 
من النوع الثاني . والشخصيتان تعرفان كيف تستهويان الجاهر > و کیف 
تستفيدان نما هي عليه من يأس » للظفر بطاعتها العمياء . وقد يكون 
عدد هؤلاء المطاوعين قليلا“ أول الأمر » ولكنه يتكاثر مع الوقت . 
وينساق الناس وراء الزعم تحت تأثر عادة الطاعة » الي مارسوها نمارسة 
مطلقة أثناء الحرب . ولذلك تكون الفترات » الي تلي الحروب » أكار 
الفعرات ملاءمة البروز الزعم الديكتاتور . وتكون أنسب الظروف لتحول 
الجمهور لا وصفه نيتشه بأنه ٠‏ قطيع حيواني مهيأ للطاعة » . 

وهذا ما حدث ني ايطاليا وألانيا ي الفترة التالية لللححرب . وكان 
لاننشار الشيوعية الفضل أي ابراز الح ر كات القومية ونحوها نحو الفاشستية 
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والنازبة . لأن هذه الحر كات اتخذت مقاومة الشيوعية حجة لاثارة الشعور 
القومي . فعمت العصابات الشيوعية والقومية . واشتد الصراع بينها . 
ونشبت الاصطدامات ني الشوارع . وعبث كل فريتى بالقانون حاولا 
ارهاب الفریتق الآحر بشعاراته وبیاناته ومظاهراته واعتداءاته . وتبلورت 
الحر كة القومية في حزب . واستفحلت الموة بين هذا الحخزب والنظام 
القائم . وأخذ يقوض دعائم هذا النظام › منقدها لانتزاع السلطة منه 
وهذا ما فعلته الفاشستية أي ايطاليا . فتسلمت الحكم بفضل اصطناعها 
لأسلوب العمل الجريء مشفوعا بالتحر كات الارهابية . ولا جاء هتلر 
لاستلام الحكم » كان كل شيء مهيا لاحداث انقلاب ني الدولة . 
وكان التوتر ني ايطاليا أحف منه في الانيا »> لان ابطاليا خرجت 
من الحرب منتصرة . ولكن الانيا حرجت منها مدحورة . وكان الشعب 
الالماني يتام أعمق الألم لذكرى هذا الاندحار . ولم يكن الشعب الايطالي 
محس مثل هذا الألم . ولم تكن ايطاليا كلها على حال واحدة . فأقاليمها 
محتلفة أي نوها الاقتصادي › وأوضاعها الثقافية » وعواطفها الشعبية . 
وكانت الأقالم الشالية الصناعية البيئة الموانية لنشوء العصابات القومية 
الحديدة المنادية عقاومة الشيوعية . فاشتد فيها نشاط هذه العصابات . 
واتخذت ها رموزاً اقتبستها من الناريخ الجمهوري الروماني . وكان 
موسوليي الصحاي الراديكالي ا الفاشستية أي ميلانو . وسرعان 
ما بلغت عصبته قوة مكنته من تزعم الحركة القومية كلها . وساعدته على 
ذلك حالة القلق الي كانت تعيشها ايطاليا . وتقدم هذه المالة للسياسي 
المغامر والجريء الفرصة السائغة . وقد استغل دانتزيو الفرصة قبل موسوليي » 
ووضع يده بالقوة على فيوم . ولا دقت ساعة موسوليي برز أي دور 
البطل الساعي لتحقيق مطامح ايطاليا الامراطورية » الي احفقت ني 
حقيقها أثناء الحرب . ولم تكن هناك من جهة مياسكة لتقف في وجهه . 
بل كان الانقسام مستشرياً في كل مكان . فأخذ بجمع الصفوف حوله 


۳۳ 


تحت شعار مكافحة الشيوعية . ومد يده لجحميع الذين يرضون العمل معه 
ني ظل هذا الشعار . فجاءه التأييد أول ما جاءه من الصناعيين المتخوفن 
من الشيوعية . فأخذ بقوم ببعض التحر كات المحلية »> وشجعه نجاحها 
على ان ينظم الزحف على روما . فتداعت الحكومة الواهية أمام هذا 
الزحف » وأصبح موسوليي رئيساً للحكومة . 

وظل موسوليي ني الحم حى وفاته . واعترت آفکاره في المح تقلبات 
کشر ة . ولكن مرا واحدا م يتغر عنده آيدا وهو مقته للدموقراطية . 
وقد قام بأعاله منذ ان تسل اک بوحي هذا المقت الشديد 8 
الدعوقراطي . فبداً بإعلان ابتهاجه ١‏ اتفسخ جثة آلمة الحرية » . وأحذ 
هدم أجزاء البنية الرلانية جزءاً بعد الآحر . فألفى جميع الأحزاب 
السياسية إلا حزبه » الذي أصبح يعرف « بالحزب » . وتسلط على مجلس 
النواب . ولمهاً في عملية التسلط هذه مرة واحدة الى الاغتيال حان دبر 
المؤامرة لقتل ماتيوتي . وحول منصبه كرئيس للوزارة الى منصب رئيس 
الحكومة .. وحمل السلطة التشريعية على اصدار قانون يعطي المراسم 
التنفيذية مفعول القوانين التشريعية . وجعل الحزب اداة الدولة . ونظمه 
تنظيماً تساسلياً فاعدته زعامة الحزب المحلية » وذروته المجلس الفاشسي 
الأعلى . فأصبح بذاك نظام حكمه نظام شخصياً . وقيد اعضاء الحزب 
بيمين الطاعة المطلقة لأوامر ازعم . وانتشر تلقن منظات الشباب مبادىء 
الطاعة للنظام الفاشسي والولاء لشخص الزعم . وشكل جيشاً خحاصاً من 
فرق القمصان السوداء ترتبط به وتعمل ي خدمته . فأصبح النظام 
الفاشسي حقيقة بنية الحكم ني ايطاليا . ولم يبق من النظام القدم الا 
بعض المظاهر كالملكية الي احتفظ ا كواجهة خارجية . ولكن الملك 
کان ملك ولا محکم . وكان موسوليي هو الحا الحقيقي» والسيد المطاع 
ي ايطاليا »> معتمداً في ذلك على كتائيه الفاشستية الي تدين له بالطاعة 
العمياء . 


£ 


ان الديكتاتورية الفاشستية هي ديكتاتورية شخصية . وطابعها الشخصي 
ظاهر تي خلوها من أية فلسفة الجابية واضحة العام . وهي ي هلا آقرب 
الى ديكتاتورية امبر كا اللاتينية منها الى الديكتاتورية النازبة أو السوفيانية . 
ونظامها الحزبي قائم على المصالح لا المادىء . فزعماء الحزب مجتمعون 
حول المصالح أو حول شخصية الدوتشي . والدوتشي يبشر خضوع الفرد 
للدولة » ويدعوه لاتخاذها المئل الأعلى لولائه . ويبشر الدوتشي هذا 
اللضوع للدولة بدون ان يوضح ما تدعو له الدولة › وبدون ان يبان 
ما مكن ان بناله الفرد منها مقابل ولاثه المطلق ها . فلاذا يطلب من 
الفرد إذاً ان بتنازل عن فرديته للدولة ؟ وما هو جزاۋه على ذلك ؟ 
أيكون هذا الجزاء هو الكلات الماسية الي يسمعها من الدوتشي ؟ وماذا 
تقول له هذه الكلات ؟ انها تناشده ان يتعلق ممجد ايطاليا »> وحثه على 
العمل لاحياء عظمة الامسراطورية الايطالية . ولرعا أخذت هذه الكلات 
بلبه » وحرکت شعوره الوطي وأرضت أنانيته القومية > واکنها لا تقدم 
له أي شيء محسوس . والفلسفة الفاشستية الي تعر عنها هذه الكلات › 
يغلب الشكل فيها على الجوهر » ونطفى الحر كة على الاحاء > ومحل 
زخحرف اللفظ فيها محل عمق المحى . ولذلك تظل للفاشستية لغتهاء ويظل 
للشعب لغة اخحرى تختلف عنها . وتردد اللغفة الفاشستية بغعض العبارات 
الفخمة كعبارة القدر التارعخي وارادة الدولة الي لا تقهر . وترن هذه 
العبارات ي آذان الاهير . وتشعر هذه الماهير ببعض الامان وبعض 
التحسن المادي ني ظل الحم الفاشسبي . ولكنها نظل مع ذلك بعيدة عن 
التأثر بزخحرف العبارة المجردة من آي معي عيتق . ويظل شأنها مع هذه 
العبارات شأن من يصغي الى قصة كلانها ضخمة ومعانيها تافهة . 

ولم يكن بوسع صاحب هذه الكلات الضخمة ذات العاني التافهة ان 
يكسب تأييد الشعب الحقيقي لفلسفته الكلية الفاشستية . وكانت لموسوليي 
اختباراته كمغامر سياسي » وكداعية للعالية »> وكمريد لمكيافيلي . ولكن 


۲١  ةلودلا تكوين‎ o 


هذه الاحتبارات لم تكن تكفي لتمكينه من ضبان البقاء لفلسفته الفاشستية . 
وم یکن بوسعه ان مجمع صفوف الشعب الايطالي حول هذه القلسقة أو 
حول قضية عامة واحدة . ولم يكن ني مقدوره ان محتفظ بتأثره على 
الشباب أمداً طوبلا“ »> وان حول دون ظهور التناقض ني الابديولوجية الي 
يبشر ما . وقد ظهر هذا التناقض نتيجة لبون الشاسع بين الايديولوجية 
الفاشستية وايديولوجية النخبة الايطالية . فالايديولوجية الأولى تدعو لطاعة 
الرعم طاعة عمياء » وللتقيد بالنظام تقيدا مطلقا › ولاخضاع المقاصد 
الفردية لاهداف الدولة > وللاهتداء ي السياسة حدس ازعم المعصوم . 
ولكن ايديولوجية النخبة حتلف عن هذا » وتقرب من تفكر سوريل 
aa‏ الامان بالنخبة نفسها 
لا بشخصية الزعم ا 9 ارغ هی الى تصنع التاريخ » وحرك 
الجاهير الراكدة » وتنسج ها الاساطبر الي تخدم ا النخبة . 

ومجرح النخبة وهي تارس السلطة اعا بطولية › تتجاوب فيها 
مع الحاجات الظرفية العملية » ولكنها لا تعبا بالتقاليد ولا نحفل بالتاريخ. 
وايديولوجية النخبة هذه متلفة كل الاختلاف عن الايديولوجية الفاشستية . 
وقد ظلت السطحية تسيطر على دعوة الفاشستي شستية الكلية . ولذلك لم تستطع 
ايديولوجيتها ان حل محل ايديولوجية اللخبة » ولم تستطع النفاذ الى فكر 
الشعب . 

واصطدمت دعوة الفاشستية الكلية بالكنيسة الكاثوليكية . وجاء هذا 
التصادم نتيجة متومة لوجود مقر هذه الكنيسة ني روما » ولا هي عليه 
من نظام مركزي »ومن عالية بكسبانما قوة تتعارض مع طموح الفاشستية 
لأن تكون هي القوة الوحيدة المسيطرة على ايطاليا . وقد وعى موسوليي 
منذ البدء قوة الكنيسة » وأدرك ضرورة الاتفاق معها عام الادراك . 
فغیر مواقفه السابقة من الدين › لیستطیم التوصل الى هذا الاتفاق . 
فأعاد العربية الدينية للمدارس > وعن من رجال الدين مرشدين لاظات 
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الشباب الفاشسي . وعقد اتفاقا مع الفاتيكان حددت فيه منطقتا اختصاص 
الدولة والكنيسة . ولكن هذا التحديد لم يكن واضحاً كل الوضوح › 
وم يژد الى وقف التصادم بين السلطتين الزمنية والروحية . فقد اتفقت 
السلطتان الفاشستية والكائوليكية على اشياء »> ولكنها اختلفتا » وهما تطبقان 
هذا الاتفاق » على أشياء احرى . اتفقتا على التبشر بقدرة اللطة الي 
لا تقهر » وعلى الدعوة للاستمساك بتسلسليتها ونظاميتها . ولكن كلا 
منها عنت بذلك ساطتها هي لا سلطة الفريق الآحر . وارادت كل منها 
ان تستأثر بأقصى ما عكن من القدرة لنفسها . وكان الشباب عط انظار 
الانتىن . ولذلك تبلور التصادم پينها ي التنازع على تربية الشباب . فنادت 
الدولة الفاشستية محقها في ان تسيطر على عقول رعاياها وأجسامهم 
ورفضت الكنيسة الكاثوليكية التسلم ذا الحتق رفضا باتاً . 

وظل الصراع اللفي مستمرآً بن الائنتعن . ولم يكن الاتفاق الذي 
حققه موسوليي أكر من تسوية قلقة استحال تطويرها الى تعاون حقيقي 
بين الدولة الفاشستية والكنيسة الكاثوليكية . 

وظل التناقض بن الجوهر والشكل » والتباين بين القرول والفعل يضعف 
من نداء الفاشستية اللشعب الابطالي . ولكن حكمها م يكن يستند الى 
الوسائل الاقناعية بقدر ما كان يصطنع الوسائل الاكراهية . وكان يستخدم 
هذه الوسائل ليفرض سلطانه على الشعب من عل . فيلفي الحربات الفردية› 
ويسلط على الناس البوليس السري »› ويطلق علیهم جواسیسه » وعلاً 
السجون بالمعتقلن » ويقذف المواطنن بالرعب بدلا“ من حکمهم بالعدالة . 
وأصبح الح فاشني آشبه ك ٠‏ أجنبي بفرض نفسه على ايطاليا بالحديد 
والنار . وأصبح کر من انصاره من المنتفعين مغامه لا من المؤمنن 
عبادئه . وأصبح الناس أقل تصدبقا لا يسمعون حول رسالة الدولة . 
واتتیت نفوسهم أفل تقبلا“ التلقعن المذهبي الفاشسبي . وباتوا بنظرون 
الى r‏ والاحتفالات الفاشستية نظر م الى الحركات التمشلية . 
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و ينج التنطم النقابي الفاشسي من التناقضات » الي ظهرت ني 
غبره من التنظهات الفاشستية . ولكن ظهوره ني هذا التنظم آشد خحطرا» 
لأن الفاشستية تباهي بانما دولة التنظم النقابي » وباما هي رائدة هذا 
التنظم . ويعتعر موسوليي ان هذا التنظطم هو أعظم ما اسهم به ني تقدم 
ايطاليا . وتعود فكرة هذا الننظم لديه الى أيامه الاشتراكية الأولى الي 
أخحذ فيها « عفهوم الدولة الوظيفي » الذي تعلمه من سوريل . ويتبلور 
هذا المفهوم ني تنظ النقابات تنظيمآ مهنا . وقد عي ذا التنظم روسوني 
احد أتباع سوريل . وعمل له أول الامر ني الوسط العالي الراديكالي ني 
الولايات المتحدة . ولكنه ما لبث ان وضع خطة في مطلع العهد الفاشسي 
ف ايطاليا »> لاكتساب تعاون النقابات الفومية في تنفيذ هذا التنظم . 
وأدى الغاء هذه النقابات الى تعديل اللعطة أكثر من مرة » حى انتهت 
الى خحطة بالغة الاتقان » لدمج جميع نقابات الال وأصحاب العمل على 
غتلف اتويات المحلية والاقليمية أي تنظ واحد ترأسه اثنتان وعشرون 
نقابة وطنية . واعتبرت الفاشستية هذا التنظم التقابي حدثا ثورياً فاصلا . 
ووضع الكتاب الفاشست وي مقدمتهم موسوليي كتباً لشرحه والتهليل 
له . وصورت هذه الكتابات النقابات كأدوات مستقلة استقلالا ذاتيا 
للدولة الحديثة . واعلنت ان التنظم السياسي » الذي تنضوي تحته الثقابات 
هو حجر الزاوية أي التنظم الفاشسي » وانه من مبتكرات الفاشستية الي 
بمكنها ان تفاخر بها . وذهب الكتاب ني هذا التفاخر الى أقصى الحدود . 
فرأوا في هذا الابتكار التنظيمي الحل لجميع المعضلات الاقتصادية . 
ورأوا فيه اداة الحكومة التخطيطية الكبرى . ورأوا فيه البديل القوي 
للر انات الدعوقراطبة البالبة . واعتعروه الجواب الفاشستي على الشيوعية › 
والوريث الشرعي لارأسمالية . 

ولا تتفق كل هذه الادعاءات مع الواقع . فل تكن النقابات أكر 
من ادوات ثانوية للفاشستية . ولم يكن ها استقلاما الذاني » ولم تستطع 
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تغيمر النظام الاقتصادي » ولم تمارس التشريع . ولم ينشا مجلس الفاشست 
والنقابات إلا تي آخحر عهد الح الفاشسي . ولم يکتسب آي شان بقارن 
بأهمية المجالس النيابية . ولم يسمح لأكثر المال من عتلف الفغات بالاناء 
لمختلف النقابات . وظل دور هذه النقابات ممحصورا عساعدة الحزب 
الفاشسي على توطید سلطانه › وبتأمن الطاعة المطلقة لارادة الدوتشي . 
وظلت وظيفتها التنسيق بين الصالح الاقتصادية والادارات الاقتصادية . 
وقد قامت ذا التنسيتق بفعالية تامة . 

وظلت هذه التنظمات النقابية جزءا من التنظمات الشاملة » الي أفامتها 
الفاشستية التعبئة الشعب لتأبيد نظام حكمها . وكانت هذه التنظهات كشرة» 
وان افتخر الفاشستيون بتنظيمهم النقابي أكثر من افتخارهم بأي تنظم 
آحر . وكانت حاجتهم ماسة لمذه التنظمات › ليقضوا ہا على الموة الي 
تفصلهم عن الشعب . وكان من أهمها منظات الشباب » والو كالة اللحاصة 
بالمنح التقافية » ومثات الميثات والجمعيات المتفرعة من المنظات الفاشستية 
ومن الحزب ء فاستعملوا كل هذه المنظات كا استعملوا المدارس› لکي 
يطبعو! الشعب بطابعهم الفاشسي . ولكنهم لم يفلحوا في ذلك . لأن 
دیکتاتوریتهم قامت كا نقوم سائر الديكتانوريات على الحوف من الشعب . 
ومجر هذا الحوف من الشعب الى النخوف من حرية الشعب . ولذلك 
عملت الفاشستية رمان الشعب من أي تعببر حر عن ذاته . فأشاعت 
اللحوف . وعاشت على الحوف . وکانت تخشی أشد ما تخشى القرى 
الي عکن ان تنطلق من افکار الناس ومن فعالياتهم العفوبة . فعمدت 
الى اغراق ذلك ي خفم التنظم الصاخحب . وحاولت مداراة 
خوفها وراء الأدعاءات الصارخة والمطامح البالغة . وحاولت ان تكون 
وحدة مصطعة لتابعة المقاصد الانراطورية التوسعية . ونجحت في غزو 
الحبشة . وكان هذا أهم نجاح هما على الصعيد اللحارجي . فاجتهدت ني 
ان تستغله استغلالا“ دعاويً واسع النطاق . ولكن الدعاية > مها كانت 
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متقنة » لا نمكن الديكتانورية من السيطرة المادثة على الشعب . وقد 
أحفقت الديكتاتورية الايطالية ني تحقيق هذه السيطرة » بالرغم من كل ٠‏ 
ما فعلته لمل الشعب على تقديس الصورة السامية الي قدمتها له عن 
نفسها . ولکنها م تستطع ان نحخفي عنه التباين بن الصورة والواقع . 
وكان هذا التباين مصدر اخفاقها . 

وحاولت النازية ان تضع نموذجا ديكتاتورباً يفوق الأصل الفاشسي 
للنموذج من عتلف الوجوه . وكانت شخصية هتلر تلف عن شخصية 
موسوليي . فهتلر هو مثال الديكتاتور المتعصب › وموسوليي هو مشال 
الديكتاتور المغامر . ولم يكن هذا الاختلاف وليد الصدفة وحدها » بل 
كان أيضاً نتيجة اخحتلاف ظروف البلدين . وكان الشعب الايطالي بعد 
الحرب العالمية الاولى قلقاً ومستاء » ولكن الشعب الالماني كان يعاني آم 
المزعة . وجاءت التجارب السياسية والاقتصادية › الي مر مما منڌ ان 
انتهت الحرب تزيد من هذا الأ » وتعمق الاحساس بالمهانة »> الي 
خلفتها الشروط القاسية › الي فرضت عليه لي معاهدة فرساي . ولم 
يستطع النظام الد موقراطي »> الذي أقامه دستور فمار ان يواجه المعضلات 
الجديدة مواجهة ناضجة . فهو أول نظام دعوقراطي حقيقي ني تاريخ 
الانيا . ويتطلب تطبيقه و القوى السياسية الدعوقراطبة . ولكن القوى 
السياسية الالمانية كانت مبعرة بين اليسار واليمين تبعرآً هائلا“ . ویسیطر 
الشيوعيون على أقصى البسار » وننمو قوم نموا متواصلا » مدد النظام 
القائم بأخطار جسيمة . وتتصدى هم ي صف اليمين المحافظ قوى النبلاء 
والحر كات القومية الجديدة » الي حاول اجتذاب الطبقات المتوسطة . 

وكانت هذه الطبقات طليعة ضحايا التضخم المالي المريع > الذي حل 
بألانيا عام ۱۹۲۳ . وجاء هذا التضخم مظهراً من مظاهر الأزمة الاقتصادية 
المستفحلة . وم يكن يستعصي على الانيا التغلب على هذه الأزمة » لولا 
ان أوروبا والولايات المتحدة اعتمدتا سياسة اقتصادية غير الي سارتا 
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عليها ني الفترة الفاصلة ما بين الحربين العالميتعن . ولكنها اخذتا سياسة 
لطباي الحر كة الضيقة ي فكان هذا عطا اقضادا فادا ايشاف أل 
مجموعة الأخحطاء السياسية › الي اقترفها لي تلك الفترة المسؤولون عن 
السياسة الدولية . وكان من عواقب هذه السياسة الاقتصادية الغاشمة استفحال 
الازمة الاجاعية لي الانيا . وانتشرت البطالة انتشارا لم يعرف له مثيل 
من قبل . فأصبح الشعب الالماني يعاني الحرمان الاقتصادي ني نفس 
الوقت الذي يعاني فيه المهانة »الي خلفتها له المزعة في الحرب . فخلقت 
هذه المعاناة الجو الملائم لنشوء الديكتاتورية . فاستفادت الحركة النازية 
من هذا الحو لبث دعوتما بين محتلف فثات الشعب . وأخذت تضم تحت 
رايتها المخلص لوطنه › والباحث عن سبيل جديد لحدمته »> والداعي 
للعدوانية » والشاب الحالي النفس من أية ابديولوجية » والرجال الذين 
جرحت المزعة كرياءهم > وشوه الاخفاق مثلهم العليا . والخذت من 
جميع هؤلاء سلمها الى السلطة . 

ولكن تأييد هؤلاء م يكفل للنازية نصر حاساً في الانتخابات الالانية. 
فظلت عرضة للتقلبات السياسية » تتقدم حيناً وتتراجع حيناً آخر . فحملتها 
هذه النقلبات على ان تسلك طريقاً للسيطرة يفوق ني هوله الطريتق الذي 
شقته الفاشستية أمامها . فعمدت الى القضاء على كل أثر من آثار الحياة 
الدستورية . ونظمت الحزب تنظيما تسلسليا ضيةا . وأقامت حرس الفوهرر» 
وفرق الحزب » والبوليس السري › والجهاز الدعاوي ني وزارة الدعاية 
والتنور الذي تزعه جوباز » ومعسكرات الاعتقال › ومعسكرات العمل › 
وادارات التلقن الايديولوجي . وجعلت هذه المنظات والمؤسسات تطبق 
سياستها بشدة بجاوزت كل ما عرفت به المنظات الفاشستية من شدة . 

فأصبحدت بذاك السيطرة النازية على الحم سيطرة تامة . وأصبحت 
امنيا ني حالة استسلام هذه السيطرة . ومتلف معى هذا الاستسلام 
الديكتاتورية عن معناه ني روسيا . فروسيا هي أول من عرف ابرز مثل 
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للديكتاتورية الحديثة المطلقة . ولكن حالة الانيا لدى قيام الديكتاتورية 
فيها نختلف عا كانت عليه حالة روسيا لدى قيام الديكتاتورية فيها . 
فالمانيا بلد متقدم في الصناعة . وهي متقدمة ثقافيً . ولكن كل عوامل 
التقدم هذه لم نحل دون توصل الديكتاتورية النازية الى السيطرة عليها 
سيطرة تامة . وسلكت النازية أقسى السبل لتحقيتق هذه السيطرة . فأخرست 
آي صوت من أصوات المعارضة . وحملت الكنيسة الر وتستنتبة على 
التعاون معها » بدون ان تلقى منها إلا مقاومة خفيفة . وضيقت على 
الكنيسة الكاثوليكية تضييقاً جعلها عاجزة عن أي عمل . وتحالفت مع 
النبلاء أول الأمر »> الذين ظنوا انهم سيكونون هم المسيطرين . ولكنها 
ما لبشت ان جرم وراء عربتها . وحلت هيثات القوميسان اليمينيين . 
وأخضعت القيادة العسكرية القدعة لسلطانما. واستهوت الصناعيين و مالين . 
وکان بعضهم كثايسن قد أسدى للحر كة خدمات ساعدنها على النجاح . 
فلا جحت انقليت عليهم . وم مجدوا أفضل من الالتجاء لبلاد أخرى . 
وأما الذين قاوموا روح الجر كة وأساليبها سواء من الليراليين أو 
الدعوقراطيين الاجباعيين أو الشيوعيين أو الزعاء الدينيين »› فقد ادخلوا 
اجون اكات الأال ر ` 

وبلغت النازية مكانة أي النفس الالمانية لم تستطع الفاشستية ان تبلغها 

ي النفس الايطالية . ويبدو الفرق بين مكانة الانتىن ي الفرق پين تعلق 
الشعب الايطالي موسوليي وتعلتق الشعب الالماني هتار . فقد عبر الشعب 
الابطالي عن تعلقه عوسوليي عظاهر كثرة ولکن هذه المظاهر ل تبلغ 
هالة التقديس » الي خلعها الالماني على هتلر . وكان الايطاليون محتشدون 
في ساحة البندقية لتحية الدوتشي : ولکن احتفالات نورمارج « الي 
ينظمها الحزرب النازي» كانت ا شيء عر اسم عبادة للفوهرر . وأصيح 
الا مان يسلمون على بعضهم البعض بعبارة : عيا هتلر . وأصبحت هذه 
العبارة عنوانا حاسياً على الكرامة القومية المنطلقة من جديد »> بعد ان 
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اصابا ما اصاما من هوان المزعمة في الحرب . واصبحت التحية الجديدة 
رمزاً للطاعة الحقيقية › الي يدين بها الالمان لزعيمهم . فاذا ما طاب 
منهم الاكثار من النسل » ارتفعت نسبة المواليد بسرعة الى أعلى ما 
كانت عليه . ولم يلق موسوليي مثل هذه الطاعة من الايطاليين . 
ولم تحظ النداءات الي سبق بها هتار لاكثار النسل بأي تجاوب 
يذكر من قبل مواطنيه . ونسبة الواليد عالية ي ايطاليا . ولا اراد 
موسوليي ان يرفعها لأعلى مما كانت عليه ›» اخفقت دعوته › بيا 
بجحت دعوة هتلر ‏ نجاح باهرا . 

واصبحت دعوة هتلر نما تنطوي عليه من عدوانية وانتقامية وصوفية 
وبساطة وبربرية »> واا انجيل قوي جديد للشعب الالماني . وأخذوا 
محورون كل شيء من الفلسفة الى الأدب الى الفن الى العلل » ليجعلوه 
في خحدمة الانجيل الجديد »› الذي اصبح دستور الدولة . ولم تعد رسالة 
الدولة تعلو کل شيء فحسب > ولکنها اصبحت نتوي کل ٿيء . 
واصبحت تطبق في سياستها الى أيعد حدود التطبيق المبدأً المعروف: كل 
من ليس معنا فهو علينا . 

واصبحت الدولة اداة الديكتاتورية النازية . ولذلك خلعت علبها 
قدسية جعلتها فوق كل شيء على الارض › وجعلتها دولة تختلف عن 
أية دولة من الدول الاخرى . وباتت أشبه شيء بالإله الججار › الذي 
تقدم له تضحية لا حد هما . ولم يعد للفرد ان اقيم أي شيء فضوق 
تقييمه هذا الإله »> ولم بعد له ان يطمح لأن بضع اي عمل فوق خدمته 
له . ولم يعد له ان يتجاوز بنظره حدود دولته القومية . فالقومية هي 
کل ڎيء › والدولية هي لا شيء . بل هي مرض معد على المواطن 
السلم ان پرا منه . 

وانطلقت النازبة اول الأمر كا انطلقت الفاشستية من امشاج فكرية 
تألف منها برناجها . ودعي الحزب اول ما دعي « حزب العال الا لمان 
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الوطى الاشراكى » . وهى تسمية دعوقراطية مقصودة . والمقصود 
منها استعال الشعارات الدموقراطبة ني سبيل القضاء على الدعوقراطية . 
وارك ميا آنا وەن تداتات ازب وعتلف باود برناجه تعبئة جمیع 
الفئات المستاءة لتأببد الحزب » مها كانت مصالحها متعارضة . ولذلك 
کان من أهم ما ينادي به الحزب التحرر من و« عبودية المصلحة » 
وكان أهم ما يرمي اليه ايقاظ وعي قومي جامح تتولى عصبة صغرة 
من الزعماء قيادته قيادة لا هوادة فيها . 

ولما تسلمت هذه العصبة الح »> اخحذت تتفن ي تلقن الناس 
ایدیولوجیتها . واخذت محتکر الرأي کا احتکرته کل ديكتاتورية حديثة. 
فالرآي الوحيد القائم هو رأما الرسمي . واما الرأي العام فلا وجود له . 
واذا كان موجوداً › فالها هي وحدها القَيّمة على التعببر عنه . والغيت 
جميع عمليات التعبر العفوي عن الرأي العام » واو کات ر هذه العمليات 
لادارتىن رسميتمن : وزارة الدعاية بادارة جوبلز والبوليسس السري بادارة 
روک وا من هاتىن الادارتتن تكمل الاخرى : فادارة جوباز 
تستعمل کل الوسائل النفسية الممكنة لاجاد بديل رى للرأي الجر › 
وادارة هلر تستخدم المعتقل لاسكات کل من نقگر. بادا رآي حر . 
ولولا مار ا استطاع جو باز ان يۆدي وظیفته على الوجه المنشود . 

وسيطر على الايديولوجية النازية المفهوم الالماني العشائري › الذي بجعل 
روح المهاعة المحرك لكل شيء . واصبح كل ما تقوم به النازية بحقيعاً 
لروح الجماعة الالمانية . واصبح هتلر هو جسم هذه الروح والمعر عنها. 
واصبح له الفضل ني التنويه ذه الروح في كتابه : كفاحي . 

ولكن المفكرين ما لبثوا ان توسعوا ي شرح هذا المفهموم » حى 
صاغوا منه صوفية قومية جديدة . وكان ألفرد روزذرج في طليعة المبشرين 
هذه الصوفية بي كتابه : « اسطورة القرن العشرين » . واعطاها ني 
هذا الكتاب صيغة فلسفة للروح الالانية الحالصة الظافرة . وظفر هذه 
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الروح هو في تحررها من النظريات والاساطر »› ااي استعبدت فكر 
الانسان » واي قضت على طهارته العرقية » وافسدت الحضارة الديثة» 
كأساطر الاشتراكية والفردية والماسونية والانسانية › واسطورة الدعوقراطية 
امتنكرة للعرقية »> والاسطورة اليهودية > والاسطورة الحديفة السلمية 
المسيحية المتحدرة من اصول سورية او من اصول مجهولة . وكل 
روح هذه اساطر تحررت منها الروح الالمانية بغضلل اشراق نور 
النازية . فاصبح بوسعها ان تقدم هي الاسطورة الي ترتقي ما القرن 
العشرين . 

ان روح الجماعة الالمانية مجسمة في الدولة . هذا ما قاله هيجل قبل 
ان تنادي به النازية . ولكن النظرية النازية حول الموضوع لم تستمد من 
هیجل وحده بل من مصادر عتلفة . اخذت من هيجل تقديسه للاولةء 
ورفعه اياها لمنزلة إله القبيلة القدم . ولكنها اقتبست ايض من التقاليدء 
ومن الفولكلور الشعي > ومن الفلاسفة الالمان في القرن التاسع عشر ٤‏ 
ومن النظريات الرجعية المعاصرة حول الارض والعرق › الي قال با 
تشمبرلن واشبنجلر » وصاغت نظريتها من كل هذا الحليط › وقدمتها 
للشعب الالاني كانجيل جديد › لرفع بها معنوياته »> الي اضعفتها از عة 
العسكرية » ولتبعث روحه الي فتلك بها اليأس الاقتصادي . 

واعلن هذا الآنجيل الجديد » ان الشعب الال اني هو الشعب المختارء 
وان ابناءهء سبرثون الأرض وما عليها . وجاء هذا الاعلان تعويضا 
للالمان عن الحريات » الي حرمهم منها الرايخ الثالك . وجاء بلسا 
للجراح الي النخنوا بها في فرة ما بعد الحرب . وقد هيأت هذه الجراح 
نفوسهم التهيئة العاطفية اللازمة للسبر وراء ازعم »> الذي يدغدغ مشاعرهم 
مثل هذه الوعود الانجيلية . 

وهكذا حمات الانيا بالدولة النازية وولدتها وهي في حالة ازمة . 
وظلت هذه الدولة شر ازمة بعد اخرى › لأنها لا تستطيع ان تعيش 
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في عالم يسود فيه السل . وظلت تخلق حالة توتر بعد أخرى › لأن 
التوتر قوام حياتها . واصبح لزاما عليها ان تدفع التوتر الى حده العنفي 
الأقصى »› لأنها هي نفسها ابنة التوتر والعنف . والحرب هي منذ البدء 
مبرر وجودها . ولذلك لم يكن هما بد من الانتهاء الى الحرب . وم تكن 
تعلن نواياها السلمية الا لتخدع الآخرين عن مقاصدها اللحقيقية »› ولتستغل 
حالة الافلاس السيامي المشينة › الي يعانيها قادة ديموقراطيات اوروبا 
الغربية . فتمكنت بذلك من اعادة تكوين قوامها المسلحة . واستثمرت 
خوف هؤلاء القادة من الشيوعية الى ابعد حدود الاستهار . واستطاعت 
ان تحسم الحطر الشيوعي من انشغال الانحاد السوفياتي بالبناء الداخلي › 
واعراضه عن المغامرات التوسعية العسكرية . ولكن القادة الدعوقراطيين 
كانوا مع ذلك يتوجسون الحوف من الحطر الشيوعي . وكانوا يتابعون 
سياسة الاية الجحمركية › الي قوضت اقتصاديات الدول الصغرة »› الي 
خلقتها معاهدة فرساي » وجعلت منها ضحايا ساثغة للعدوان النازي . 
فاستفادت الديكتاتورية النازية من هذه الاخطاء الدعوقراطية . واخذت 
تتابع تنفيذ برنامجها بنداً بعد الحر . فحققت اعادة التسلح ›» وتحولت 
منه الى الغزو . واخذت تمدد بالحرب » فتنال ذا التهديد اكثر ما 
کانت تأمل . ولکن کل ما نالته لم یکن پکفیھا . ولم یکن هما بد من 
متابعة تنفيذ برنامجها بالحرب . فشنت هجومها الصاعق على بولونيا »› 
فاحرزت انتصارات ساحقة ني وجه الدول الدموقراطية » الي لم تكن 
مستعدة لمقاومتها . واخذتها نشوة الظفر ›» وقادها شيطان الحرب الى 
خوض المعر كة ضد الانحاد السوفياتي . فحققت بذلك قدرها الحربي » 
وذهبت الى حتفها المنتظر تحجر معها الديكتاتورية المجاورة ما » الي دخلت 
الحرب بحت رايتها . 
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الديكتاتورية السوفياتية 


تقدم الديكتاتوربة السوفياتية نموذجا ديكتاتورياً ببلغ من الطرافة والثورية 
حداً مجعل منه موذجاً فائا بذاته »> وججعله تلف كل الاحتلاف عن 
الماذج الاخرى . ويزيد ني هذا الاحتلاف الالتباس الذي حيط به ني 
اذهان الناس . وقلا اختلف الناس حول نغوذج ديكتاتوري مثل اختلافهم 
حول النموذج السوفياتي . ويظهر هذا الاختلاف ني الكتابات › الي 
صدرت عن الباحشن في احوال الانحاد السوفياتى . فبعض هؤلاء يرون 
فيه الفردوس الارضي النشود . ويرون انه اوج تطلع الانسانية لالم 
افضل . ويعترون ان المجتمع الجديد بي ني الاتحاد السوفياني في وقت 
قصبر . ولا بمكن للطافة الأنسانية ان تبي ني مثل هذا الوقت ت القصر. 
مجتمعاً اقرب منه الى الكإال . 

ولکن باحشن آخرين مخالفون هؤلاء كل المخالفة › ويرون ني الانحاد 
السوفياتي Cz‏ الانسان » ويعتقدون ان الشيوعية نمثل اللعطر الاكر على 
الحريات » الي اكتسبها الانسان اكتسابا بطيثا بعد نضال طويل . فالشيوعية 
تذهب ذه الحريات › كا تذهب بعبقرية الانسان الخلاقة . ولحرمه 
ملسكة” الرؤيا » الى اكتشف بها آفاقاً جديدة لمياته . وتعطل لديه 
روح المبادرة » الي مكنت الأفراد والجماعات من بناء مجتمعاتهم › 
والارتقاء بها الى احسن مما كانت عليه من قبل . فهي تشده الى الوراء 
بدل ان تدفعه الى الامام . 

ويرامى حبذو الديكتاتورية السوفياتية ونقادها حجج اخحرى لا نستطيع 
ان نسردها كلها . فلنتوقف عند هذا الحد لنحاول التعرف على حقيقة 
هذا النموذج الديكتاتوري . ان الاتحاد السوفياتي هو من حيث الشكل 
احاد فدرالي يتألف من ست عشرة جمهورية . ويعترف هذا الاحاد 
من حيث ابد باستقلال ذاتي واسع لجمهورياته . وبذهب هذا الاعراف 
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الى درجة التسلم ها حى اقامة علاقات خارجية مع الدول الاجنبية . 
وقد كرست هذه الحقوق ني النص الجديد للاستور . ولكنه يتعذر علينا 
امجاد السوابق التارنخية » الي بمكننا من الحم على كيفية تطبيق هذه 
الحقوق الدبلوماسية والعسكرية › الي يعرف بها للاجزاء المكونة للاحاد 
الفدرالي . 

ولكن الانحاد الفدرالي السوفياتي مخول اجزاءه نوعاً آحر من الاستقلال 
الذاتي لمن هن العسر علينا ان غم عليه . وهو الاستقلال » الذي 
نتمتع به مختلف الفئات العرقبة والقومية » الي يتألف منها الاحاد السوفياتي. 
وهي فئات كثرة العدد . ولكل منها ان تتعهد ني نطاق البنية الشاملة 
القائمة لغتها القومية > ومدارسها ›» ومؤسساتها الثقافية . ورم هذه 
الحقوق ني القوقاز كما حرم ني مناطق اخحرى من الانحاد . وتقطن 
القوقاز افليات کڈمرة ذات ثقافات علة متنوعة . فيطبق عليها نظام من 
الاستقلال الذاتي بسمح هما كلها بالمحافظة على حصائصها العرقية والقبلية . 
ويعود هذا التسامح الى النظرة السوفياتية هذه الحصائص . وهي مستمدة 
من تعالم کارل ما ركس » الذي يری ان هذه الحصائص هي وليدة 
اختلافات بيثية › وليست وليدة وراثات جنسية او عرقية لا تتغر . 
وهي لذلك ميزات ليس ها اثر هام في عليات التاريخ الانساني ٠.‏ 

ويعتعر الاتحاد السوفياتي اول ديكتاتورية حديثة . وقد ساعدت ظروف 
روسيا اثناء المرب العالمية الاولى الحزب الشيوعي على ان يتلم الحكر > 
وعلى ان بقعم الديكتاتورية السوفياتبة . وكان هذه الظروف من الشأن ني 
اقامة هذه الديكتاتورية اكثر نما كان للشعور الشعبي . اذ الما لما قبضت 
على ناصية الحكم لم تكن تعتمد على مثل هذا الشعور . ولكن توالي 
الأحداث الفاشلة في روسيا شتى امامها الطريق الى الحكم . وكان أهم 
هذه الأحداث تنازل القيصر الروسى عن العرش . وجاء هذا التنازل 
نتبجة المزائم › الي نزلت بروسيا الناء الحرب . فقد كشفت هذه 
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المزائم حقيقة الأوضاعالقائمة » وهتكت الحجاب عن تداعي الاوليغاركية 
وعجزها » وعن مهاللك الادارة . فعم الاستياء ي طول البلاد وعرضهاء 
وسادت الفوضى ٠‏ ولم ببق امام القيصر الا ان يتنازل عن عرشه . 
فتألفت حكومة مؤقتة ترأسها اول الأمر الأمر لفوف م خلةه كرنسكي. 
فألف حكومة دعوقراطية ليرالية تستند الى المجلس التمشلى المعروف بالدوماء 
والذي اصبح مورآ للحركة الروسية الدموقراطية . ولكن هذه الحكومة 
قررت متابعة الحرب » وامتنعت من القبام بأي اصلاح اقتصادي جذري. 
فاغضبت بذللك الرأي العام »> الذي أتعبته الحرب » واثارت نقمة 
الفلاحين الجياع » الذين كانوا ينتظرون منها ان توزع عليهم الأراضي. 
فاستغلت الأقلية البولشفية فرصة الاستياء العام » فانقضت على السلطة › 
واعلنت الأرض ملكا لزارعيها . وكانت تبيت خطة تام الزارع › 
ولكنها سكتت عن ذلك » لتفوز بتأييد الفلاحبن . وكان من أسباب 
جاحها ان لینىن »> الذي قاد حر كتها > بمتاز بعبقرية رجل الدولة . 
وجاء نجاح الأقلية البولشفية باستلام الحكم ايذانا بأن روسيا ستكون 
اول دولة ني العام تنتصر فيها الماركسية . واحرازها اول انتصار لما ني 
روسيا هو مفارقة من اغرب المغارقات التارية . لأن دعوة ماركس 
هي دعوة لتسلم الروليتارية اللسلطة من الرأمالية . وكان بتوقع ها الابتداء 
ني مجتمع حقتق درجة عالية من الرأسمالية > واصبحت فيه الروليتارية 
قوة كبيرة . ولم يكن هذا حال روسيا »> حيا انتصرت فيها الثورة 
البولشفية . وكل ما جرى بعد ذلك للديكتاتورية السوفيانية عكن ان بفهم 
على ضوء هذه المفارقة بين ما توقعه ماركس وبين ما حدث . 
ومنطلتی هذه الديكتاتورية هو منطلق ثوري عقاثدي ماركمي . ولذاك 
ما ان تسم ابطال الثورة الم حی اعلنوا نظامهم الجديد القائم على 
العقيدة الماركسية . فقد قاموا بثور تم من أجل هذه العقيدة »> وحشدوا 
انصارهم باسمها » واكتسبوا ما المؤيدين ني محتلف انحاء العالم . فأصبح 
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عليهم ان مجعلوا حکمهم اداة لتنفيذ تعاليمها . وهذه التعالم متعددة 
الجوانب . 

فبعضها بقَضي بہناء الاقتصاد الاشراكي او الشيوعي > ويدعو ي 
سبيل ذلك الى تام الانتاج » وتعمم ملكية المروة › وإلغاء الرأسمالية › 
وحقیق المدأً الذي ينادي « أن يۇخذ من کل انسان وفقا لأهلياته ٤‏ 
وان بعطی له وفقا لاجاته » . 

ويقضيي بعضها بالمساواة »> ومحرم تخوبل أي امتياز لأبة طبقة او لأية 
فثة عرقية او فثة مصلحية , 

ويبشر بعضها بالنزعة العالمية مستنكرآً سبطرة أية دولة قومية على الدول 
الاخرى . 

ويدعو بعضها للدعوقراطية معلناً ان أية سلطة إن هي الا تعببر عن 
ارادة الشعب . 

ويتنباً بعضها بزوال الدولة الي تقوم على الطبقية وعلى سياسة القدرة . 
فاذا ما زالت الطبقية زالت الدولة ›» وعاش المجتمعم ي حالة حرية . 

ويصل ما بين هذه التعالم كلها المنطق الديالكتيكي › الذي بعتره 
مار كس منطق الحر كة التارخية الحتمية » الي ستفضي علياتها عاجلا“ 
او آجاا ال انتصار التعالم الما ركسية . 

وتوحد بينها العقيدة الماركسية » الي تعتبر ان تعاليمها مطلقة ومتزهة 
عن اللطاً . 

ولثل هذه العقيدة سحرها الذي يسبي افئدة ابناء الفثات المحرومة »› 
او الفثات الواقعة ضحية الاستغلال الاقتصادي › او الفثات الي عانت 
من التمييز العنصري . ان هذه الفثات جد فيها برناج] جديدا › واء le‏ 
جديدا » وأملا“ يقينياً بامكان انتصارها على المتسلطن › والمستغلن ها . 
فتحفز فيهم ارادة النضال ما تعدهم به من ثمرات النصر »> وما تؤ كد 
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لهم من حتميته » وما تنسج هم من اوتوبيا لعالم المستقبل » 
سينبش من انتصار الثورة . 

وكانت هذه العقيدة تتملك نفوس الزعماء الروس › الذين قادوا الثورة 
البولشفية . وكان مهم الاكر ان يأتي حکمهم تجسيداً هذه العقيدة . 
فأدت هم ارادتهم الثورية الى بناء النظام السوفياتي . 

وجاء هذا نظام وليد تفاعل العقيدة الماركسية مع الواقع الروسي . 
وهذا هو شأن کل نظام يستوحیه بناته من ا . فلا بد ان 
يدي هذا التفاعل بن هذه العقيدة والواقع الى ناء نظام جدید عتلف 
عما كان يتوقعه انصاره وخصومه . ولذلك لا يكفي فهم التعالم الاد 
امار كسية لفهم النظام السوفياتي » بل بجحب ان تفهم ايضاً احوال روسيا 
الي طبقت فيها هذه المبادىء . ومجحب ان يتناول النظر ماضي روسيا 
ومستقبلها . ان مثل هذا النظر ضروري لفقه تاريخ روسيا السوفياتية › 
لأن هذا التاريخ تحول منذ الثورة البولشفية الى تاريخ محاولة لتجسيد 
عقيدة جديدة ي نظام جديد . وقد تعرضت المحاولة لازمات كشرة . 
وخضعت لتأثمرات القوى اللحارجية والقوى الداخلية الي فجرنّها الثورة . 
ولا بد ان يتناول تحليل النظام السوفياتي كل هذا . 

ولكن الحدث الفاصل › الذي أسفرت عنه الثورة هو نظم منطقة 
شاسعة كروسيا في نطاق اقتصاد جمعي . وهذا الحدث هو الحدث الأهم 
ي نظر قادة الثورة . وهو مقدم لدهم على اقامة دعوقراطية سياسية م 
یکونوا یریدون ها . ولو ارادوها لا آمکنهم تحقيقها . فهدفهم الرئيسي 
هو التغيبر الاقتصادي » وكل التغيبرات الاخرى النشودة عكنن ان 
تنبثق منه . ولم يكن بد ي نظرهم من فرض ديكتاتورية الروليتاريا 
فرضاً مؤفتا » وان تظل قائمة الى ان تنجز العملية الثورية . وحن تنجز 
هذه العملية ينبلج فجر الحرية »> ويتغير اساس العلاقات بين الناس . 
ويقضى ي المجتمع الجديد على العلاقات » الي قامت ي فرة الصراع 
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الطبقي » الذي ساد تاريخ الانسان منذ ابتدائه . وتدشن الفىرة المثالية 
الجديدة » الي تزول فيها الطبقية › ويتعامل فيها الناس بوصفهم بشراً 
متساوین لا بوصفهم أسياداً ومسودین . 

والاقتصاد الجمعي الذي تبنيه ديكتاتورية الروليتاريا هو الطريق هذا 
اللجتمع المالي . وهو الطريق الذي يسبر فيه الحزب البولشفي بقيادة 
لين وتروتسكي . وهو الطريتق الذي ملي التدابر الاقتصادية ›» الي 
اتخذها الحكر الفوري . فأعلن تام البنوك والمصانع والماجر . ووزع 
المزارع الكرى بين الفلاحين . وأعلن بعد ذلك ملكية المزارع الجمعية. 
وقد فرضت هذه التدابر باسم ديكتاتورية الروليتاريا . ولكن الحقيقة 
هي انما كانت ديكتاتورية لينن وانصاره › وديكتاتورية الحزب الشيوعي»› 
الذي اصبح حارس النظام الجديد والقيسم عليه . 

وهبت عواصف متتالية على الثورة أثرت على نظام الحم » وعلى 
علاقته بالعقيدة الي انشىء لحدمتها . وكان من نتيجتها ان اصبحت 
الديكتاتورية اشد قسوة نما كانت عليه أول الأمر . کا كان من نتيجتها 
تزايد صعوبة التوفيق بين السياسة المتبعة والعقيدة الأصلية . وكانت اخطر 
هذه المواصف تلك الي اثارتها الدول الي أعلنت الحرب على الثورة 
من اللحارج ٠‏ او الي حر كتها القوى المعارضة › الي اعلنت مقاومتها 
ها من الداحل . فاستطاع النظام ان يدفع اللحطر الحارجي > وان يصفي 
بدون رحمة جميع القوى الداخلية المناوئة للثورة . وبلغت روسيا السوفيانية 
مكانما بن كريات دول العالم . وعدلت لفرة من الوقت برنامجها 
الجمعي »> فأطلقت لصغار التجار حرية العمل التجاري › وأذنت للمزارعن 
بأن يبيعوا انتاجهم بالطريقة الي مختاروا . 

وحصل هذا التقدم ني عهد لينن » الذي توقي عام ۱۹۲٤‏ › وخلفه 
ستالىن . وجاءت خلافة ستالىن منذرة باحتدام امنازعات ٠‏ الي تنشب 
عادة بين الزعماء في ظل النظام الديكتاتوري . ولكن ستالين الذي أصبح 
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الحام الجحديد » بالاضافة لكونه السكرتر العام للحزب › استطاع ان 
يقضي على جميع مالفيه ابتداء من ترونسكي . وشمل التطهير الذي قام 
په جميع الزعماء البولشفيين > فنتصب عغاكمه لمحاسبتهم على انحرافام 
وزندقاہم » فل يبق منهم أحداً . وانتهج برنااً جديدا لحكمه تلف 
عن برنامج ینن من عدة وجوه . فأعلن تصمیمه على الابتداء ببتاء 
الاشراكية ني بلد واحد » ورفضه لنظرية الثورة الشيوعية العالية الفورية . 
ووضع عحططات اقتصادية واسعة النطاق شملت التنظم الجمعي لازراعة » 
وخحطط السنوات اللحمس › واللحطط اللحمسية التالية الي أعقبتها . و كانت 
هذه المخططات أضخم ما عرف تاربخ الانسان الاقنصادي . واقتضى 
تنفيذها تضحيات انسانية جسيمة »› ولكنها جحت . 

فساعد هذا النجاح ستالن » کا ساعده تخلصه من خصومه »> على 
توطيد سلطته الديكتاتورية المطلقة . وأصبح بوسعه ان يعيد النظر بالتعالم 
امار كسية المتعلقة بزوال الدولة . وبدأت تظهر النظرة للدولة القائمة كدولة 
روسية قومية . وساعدت الحرب الظافرة › الي قادها ستالىن ضد الغزو 
النازي › على تعزيز هذا الشعور القومي 

وخحرج ستالن من الحرب وهو أحد الثلاثة الكبار » الذين يعيدون 
تنظم العام . وكان الجيش الاحمر محرز انتصاراته ضد النازيين على وقع 
النشيد الوطبي للاتحاد السوفياتي » الذي اعتمد منذ عام ۱۹٤۳‏ › بدلا 
من نشيد الدولة الشيوعية . ولم يكن وقع هذا النشيد ني نفوس المواطنين 
السوفيات تلف عن وقع النشيد الوطي الريطاني ني نفوس المواطنن 
الر يطانيين 5 النشيد الوطي الامر كي ني نفوس المواطنين الامعر كيين . 

واستفحل بذلك التناقض بين اسطورة الحم الايديولوجية الا 
الديكتاتورية المتبعة . وامتد هذا التناقض الى الكثر من الامور الحيوية . 
وهو تناقض لا يستطيع ان پتفاداه أي نظام من ع الأنظمة السياسية . ولكن 
الأنظمة الاحرى تعترف بأن مثل هذا ا هو وليد عجز الانسان 


۳۲۳ 


عن بلوغ المئل العليا الي اخذها هدفاً له . 

ويعاني النظام الاير كي هذا التناقض ني التفاوت البالغ بن اسطورة 
المساواة الي يقوم علیها وبين معاملة کڈر من الفشات وبصورة خاصة 
فة العبيد . ويعي الامر کيون هذا e‏ ویثر هذا الوعي قلقهم › 
ويشعرهم بام أفقوا ي تعمے المبادیء « الي تجحوا ني تطبيقها بن 
فثات أخرى من مجتمعهم . 

وقد عانت ايطاليا الفاشستية التناقض بن دعوة الفاشستية للدولة الكلية 
وعجز النظام الفاشسي عن قق هذه الدرلة : a‏ الفاشستية ظلت 
تعلن تصميمها على ان تواصل جهودها لبلوغ هذا المدف . 

ولکن الوضع ني الانحاد السوفياتي تلف عنه ني الولايات المتحدة 
وايطاليا . فالسياسة السوفيانية تتناقض في كل تصرف من تصرفانها مع 
بط تعالم العقيدة امار كسية › الي اتخذوها اسطورة لنظامهم . ولكن 
القادة السوفيات ينكرون هذا التناقض . واذا أقروا به فعلوا ذلك ليفسروه 
التفسر الذي ملو لمم . وهذا التفسير هو ان عملية التحول نحو الشيوعية 
ما تزال في طور الانجاز . وما دامت ي هذا الطور › فلا بد من وجود 
تفاوت بين الواقع والمئل الأعلى . 

ويبدو التناقض بن العقيدة والواقع في جوانب كشرة من النظام 
السوفياتي . فالعقيدة تعلن ان ديكتاتورية الروليتاريا هي ديكتاتورية مؤقتة. 
ولكن الواقع هو تر كيز النشاطات الاقتصادية والثقافية تر كيز؟ شديدا › 
وتوطيد السلطة الى حد مجعل نظرية زوال الدولة نسياً منسياً . 

وتعلن العقيدة حكر الشعب » ولكن الواقع هو ان الحكر للحزب . 
وقد جاء دستور عام ۱۹۳٩‏ ان السلطة السياسية عخولة , لاشب 
العامل في البلدة والريف » . وتنبتق من هذا التأكيد سلسلة من الاحكام 
الانتخابية تنظم علية ا ت المستويات من مجلس السوفبات 
الملحلي الى مجلس السوفيات الاعلى للانحاد السوفباتي . وتقوم في كل مكان 
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حاتم ومفوضيات شعببة . ولكن الاقتراع › الذي محري يوم الانتخاب» 
هو علي اقتراع اجاعي . ويسيطر عليه حزب واحد سيطرة تامة . 

وتبشر العقيدة بزوال الطبقية . ولكن الطبقية موجودة من خلال 
التصنيفات المهنية . وهي موجودة من خلال هرم القدرة على أشد ما 
كانت عليه أي ظل النظام القيصري . وقد أدى هذا الوضع الى تعديل 
المبداً الاساسي لتنظم المجتمع من قاعدة « لكل وفقاً لحاجته » الى قاعدة 
« لكل وفقاً لعمله » . وينظم نوعان من الموظفين الحياة اليومية : النوع 
الأول يشمل موظفي الحزب وموظفي الدولة › والنوع الثاني يشمل مدراء 
الصانع وغبرها من المنشآت الاقتصادية . 

وتنادي العقيدة عرية الصحافة وحرية الثقافة . ولكن السلطة تطبق 
التداببر الي دا جميع الديكتاتوريات الحديثة لمراقبة وسائل التعبر 

عن الرأي واحتكار الدعابة . وتستعمل ني هذا السبيل البوليس السري 
والجاسوسية والاعتقال . 

ويضمن الدستور حرية الاعتقاد الديي » ولكن الواقع هو ان الكنيسة 
الارثوذكسية خاضعة خحضوعاً تام لارادة الدولة . 

والعقيدة الماركسية عالمية الترعة . ولكن النزعة العالمية في حالة افول 
في الاتحاد السوفياتي . ويعود الافول الى الظروف الي مر ما النظام 
السوفياتي منذ اعلان ثورة اكتوبر عام ٠١۹١۷‏ . فقد ولدت الدولة 
السوفياتية ني فبرة الحرب . وظل شبح الحرب يطاردها الى ان خاضت 
ضد الانيا النازية أعظم حرب عرفها التاريخ . فايقظت هذه الظروف الروح 
القومية » وساعدت هذه الروح على توطيد الحم الديکتاتوري . 

وليس مثل هذا التناقض وقفا على النظام السوفياتي ›» ولكنه تناقض 
أساسي بن الايديولوجية من حبث هي والدولة من حيث : 
والابدبولوجية السوفياتية تدعو حرية ثقافية لا عن لأية ديكتاتورية ان 
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تسمح ما . فالديكتاتورية الحديثة هي قبل كل شيء التسلط على الفكر 
ومراقبته . ولذلك تحتکر جمیع أدوات الدعاية » وتستخدمها ني سبيل 
اثارة عواطف ال باهر . وتقوم محملتها الدعاوية ‏ زاعة الها تحرر الشعب 
ني الوقت الذي تحرمه فيه حربة التفكر أو التعببر . فهي ني الحقيقسة 
تنتزع من الشعب ما تدعي بأنہا تمنحه اياه . 

وقد لاحظ دارسو الديكتاتورية هذا التناقض › الذي تقع E‏ منڏ 
أمد بعيد . وسجل بنجامین کونستان وقوعه ي عهسد نابلیون . و 
كونستان يستعمل كلمة ٠‏ اغتصاب » لتعببر عا ل 
ديكتاتورية . والديكتاتورية ني رأيه نحتاج الى اقامة شكل ما من اشكال 
الحرية › لتستطيع ان قق اغراضها . ولذلك نقدم اناس حرية مزيفة . 
وتحاول اكراههم على الادعاء بام أحرار » وترشو الكتاب ليساعدوها 
على اقناع الناس بام أحرار . ويفرق بنجامن بن التعسفية والديكتاتورية. 
فالتعسفية « تخول س حى السكوت ) . ولکن الديكتاتورية تكرههم 
١‏ على أن يكذبوا لضاثرهم » فتحرمهم بذلك من العزاء الوحيد الذي 
يتبقى للمضطهدين » . 

وللحرية الثقافية مستلزماتما »> ومنها الحرية الحزبية . وأما إذا فقدت 
هذه الحربة » وفرضت الدولة حزبا واحداً » واحتكر هذا الحزب وضع 
الرنامج السياسي وفقاً للتعلهات السياسية الصادرة من القيادة العليا » فان 
الحرية الثقافية تكون مفقودة . وتظل مفقودة مها تكررت المظاهرات 
الانتخابية ني ظل الحزب الواحد . ولا مكن الاستدلال بكثرة هذه 
المظاهرات على وجود الحرية ولا على وجود الدعوقراطية . لأن الانتخاب 
الاجاعي هو دليل على فقدان الدعوقراطية لا على وجودها . 

وليس من اليسبر التوفيتق بين نظام الدعوقراطية وبين الاقتصاد الجمعي» 
الذي يطبق ني الانحاد السوفياتي . لأن مثل هذا الأقتصاد يقتضي وسائل 
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تنظيمية لا بمكن ان تكون » حى ولا في أحسن الأحوال »> وسائل 
دعوقراطية 

وليس هناك ما يدل على ان الاتحاد السوفياني استطاع ان محل هذا 
التناقض بن المقطلبات التنظيمية للاقتصاد الجمعي ومتطلبات الدعوقراطية . 
ويأني ي مقدمة هذه المتطلبات الننظيمية التأمم الشامل لوسائل الانتاج . 
ولق هذا اتام مشكلات خاصة بفضل دعاته ان يتغاضوا عنها . راول 
هذه المشكلات ت تحميل السلطات السياسية واجبات وصلاحيات جديدة تعتر 
في غاية الأهمية . ويصبح على هذه السلطات ان تتخذ قرارات لا عکن 
ان تشرح لري العام . وهي قرارات تعلق بعملية الانتاج »› الي تقوم 
مها الدولة . ولذلك تكون تنفيذية أكر نما تكون تشريعية » وتكون فنية 
نقتضي درجة عالية من العرفة العلمية النطبيقية . ولا تخضع مشل هذه 
القرارات لح الا كترية أو الاقلية بل لحك المحعرفة وحدها . وشأن الاقتصاد 
الجمعي في SS‏ صغبر . فالائنان لا ممن 
ان يدارا بالانتخاب . وما دام الاقتصاد حكومياً تصبح القرارات الاقتصادية 
الفنية حكومية . ويصبح للحكومة صلاحيات تقرير ضخمة لا عکن ان 
توازن برقابة مقابلة تفرض على الحكومة أو على صانعي هذه القرارات . 
وتتناول هذه القرارات كل جانب من جوانب حياة الانسان اليومية . 
فیصبح بامکان صانعي هذه القرارات ان یکیفوا هذه الحیاة کا یریدون . 
ويصبح بوسعهم أن مارسوا السلطة ممارسة مطلقة . وما دام النظام لا 
يفرض عليهم زواجر خارجية › فان الرادع الذاتي لا عکن ان يوففهم 
عن المادي ني السلطة الى أفصى الحدود › الي تجمح اليها النفس 
الانسانية . 

ويوحد النظام الاقتصادي الجمعي الشكلن السياسي والاقتصادي للقدرة 
الاجياعية ني يد واحدة » وهو محتلف ي ذلك كل الاختلاف عن الانظمة 
الاقتصادية الأاخحرى . 
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فالنظام الاقتصادي الاقطاعي يضع السلطتىن السياسية والاقتصادية في 
يد واحدة . ولكن السلطة الاقتصادية الاقطاعية لا تشمل كل النشاطات 
الاقتصادية . لأن اقتصاد المدن والتبادل التجاري يظلان مستقلىن عن 
الاقتصاد الزراعي . وتقوم العلاقات القائمة بين هذه النشاطات الاقتصادية 
على أساس اللامر كزية لا على اساس مركزية ضبقة . 

والسلطة موزعة ني النظام الاقتصادي الرأسممالي على عدة مراكز . 
ويستحيل جمعها في مركز واحد . فهي موزعة بن المصالح الحاصة 
والشر كات والنقابات › الي تظل تتنازع على مصالح متعارضة . ولرعا 
تکونت ي هذا الاقتصاد تجمعات کری » الا ان التنازع يظل قائ“ بن 
التجمعات الصناعية والمالية » وبين فريق من كبار رجال الاعمال وفريق 
آرت وين كاز وخاز رجال. الاغال » وين التهلكن والعجن + وبين 
نقابات المال ونقابات اصحاب العمل › وبن الكتلة الزراعية والكتلة 
الصناعية . وما دامت هذه النازعات مستمرة » فان المصالح السياسية 
والاقتصادية عكن ان تتقارب » وممكن ان تعقد بينها تسويات . ولكن 
الحكومة لا تستطيع ابداً ان توحد بينها » او ان تركز الثروة كلها ني 
سلطة واحدة . فالسلطة الاقتصادية متعددة المراكز . وللسلطة السياسية 
مركز واحد . ويستحيل عليها ان تفر ض مركزيتها السياسية على الاقتصاد . 
ولذلك يظل التنازع قاثا“ بين السلطتن . وتظل كل فئة من الفثات ذات 
المصالح تستعمل قدرتها ضد الفئة الاخرى . 

واما نظام الاقتصاد الحمعي الشامل › فانه مجمع القدرة كلها ني سلطة 
واحدة » لأن القدرة فيه مركزية وموحدة . وتتنافى هذه المركزية 
الشديدة مع الدعوقراطية . وستری في فصل لاحق ما اذا کان بالامكان 
التوفيق بين هذه المركزية الجمعية والدموقراطية . ولكن هذا التوفيق م 
بم ي الاتحاد السوفياتي . واذا امکن حدوثه › فلا بد ان يکون ذلك 
في احوال تختلف عن الاحوال السوفياتية الراهنة . 
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وهذا التوفيتق متطاباته الي لا تتوفر الآن ني الانحاد السوفياتي . وينوه 
جون ستيوارت مل ببعض هذه التطلبات لي اشارته لأمان الانسان ي 
كتابه عن « الحكومة التمثيلية » . ويذكر ان «البشر يشعرون الهم ي 
مأمن من اذی الغبر بقدر ما پستطیعون ان یکونوا بل بقدر ما یکونون 
فعلا“ تي حالة تمكنهم من حاية انقسهم » . ولا بمكن للبشر ان بكونوا 
في حالة « حاية لأنفسهم » في ظل نظام الاقنصاد الحمعي الشامل . لأن 
هذا النظام جرد الافراد والفثات من الوسائل المامة الي بعولون عليها 
و للماية انفسهم » . وحرمهم من حرية التنافس الاقتصادي > ومحرمهم 
من حرية طلب العمل ني مصالح لا تخضع لسلطة الحكومة السياسية . وتستغل 
هذه المصالح بعضها بعضا › ولكنها تظل مستقلة عن بعضها › وبجعل 
استقلاما الاعياد عليها لمقاومة السلطة السياسية امراً مكنا . 

فاذا ما زالت هذه المصالح اللحاصة من الوجود » اصبح عمل الانسان 
خاضعا لسلطة الحكومة المباشرة وغر المباشرة . واصبح امانه وتقدمه › 
واصبح وجوده الاقتصادي رهيتاً بادارة السلطة السياسية . واصبح كل وجود 
الانسان عر ضة للخطر »اذا ما عن له ان ينتقد سياسة السلطة القائمة . فبقاؤه 
ني عله وحرمانه منه وقف على مشيئة هذه السلطة . ولا يستطيع ان 
يرك عله ليبحث عن عل آخحر الا عوافقتها . واذا اساء لأية ادارة ما 
كانت اساءته للسلطة كلها . فتبقى بذاك حياته تحت رحمة الحكومة على 
وجه يتنافى مع روح الدعوقراطية . 

ومحسن بنا ان نتذكر تاريخ تطور الدموقراطبة ني انجلترا والولايات 
المتحدة » لنلاحظ ان المواطنن الانجليز والامركين استعملوا الوسائل 
الاقتصادية والالية ني سبيل تثبيت حقوقهم الدعوقراطية . فرفضوا دفع 
الضرائب » ما لم تكن لمم حالس مثيلية تقرر نوع هذه الضرائب 
وكميتها . فوقفوا بذلك ني وجه الاستبداد الحكومي ي نفس الوقت الذي 
قاوموا فيه التعسف أي ابتز از اموالمم . 
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والمواطن السوفياتي محروم من مثل هذه الوسائل الاقتصادية والمالية 
لاية النفس . لأن الحكومة تحتكر كل هذه الوسائل الاقتصادية والمالية» 
وتستطيع ان تفرض ما سلطتها المطلقة على الكبر والصغبر . ولا بد خا 
ان يطیعا . واذا عصی الصغر حرم من عمله › واذا مرد الکبر واراد 
الاستقلال قذف بتهمة اللبيانة . فلا پبقى للجميع الا المطاوعة . وقد سار 
النظام منذ انشائه على تلقن الحميع روح المطاوعة . 
وسار النظام منذ انشائه على فرض سلطته السياسية والاقتصادية المطلقة 
على الجميع . وكان بحسن به ان بيز بين السلطتىن » لأن مثل هذا 
التمييز يعزز الأمل بامكان حدوث التطور الدعوة قراطي . ولكن الظروف 
الداحلية واللحارجية جعلت مثل هذا التطور مستحلا“ في النظام السوفياتي . 
فحرمت هذه الظروف النظام من الاستفادة من روح الاس ي سبيل 
الحريات الانسانية الجديدة الي انطلقت منها ثورته . ولو انتصرت هذه 
الروح انتصارآً حقيقياً » لأمكن الانتقال الى الاقتصاد الاشتراكي › بدون 
القضاء على الحريات »› وبدون القضاء على اي امل محدوث تطور دعوقراطي . 
وليس مثل هذا الانتقال مستحيلا في جو غير الجو السوفياتي » وني 
ظروف غر ظروف الثورة السوفياتية . فقد اجه ابطال هذه الثورة منذ 
البدء نحو الديكتاتورية الصارمة > ونحو التمسك الاعى بتعاليمهم الايديو لوجية . 
وانطلقوا من المبدأً المادي الرثيسي أي هذه التعالم » الذي يقول بأن النظام 
الاقتصادي يقرر مجرى التاريخ . وحم ي القدر الانساني . و 
رکتزوا جهودهم ي تام هذا النظام تأمها“ جمعياً شاملا“ . وفعلوا ذلك 
مقتنعن بان تارم الثورة المادية سيطلق الروح الانسانية من عقاها › ويؤمن 
ها حرية التعبعر . وفاہم ان النروة بمكن ان تمم » ولکن القدرة 
. وذللك لأن بالامكان تصيبر الأروة ملكا عاما للأمة 
ولك الس بالامكان. نحمل الأمة كلها على مارسة القذرة إو 
السلطة شخص واحد او فثة ما من 
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الناس . ولا یکون التارم الحقيقي للسلطة باعلان ملكيتها للأمة »> ولكن 
بامجاد رقابة فعالة على ماري السلطة › تجعلهم يشعرون عسۋوليتهم 
تجاه الامة . 

ولم يكن بالامكان اقامة مثل هذا النظام الدعوقراطي في روسيا في 
مهاية الحرب العالية الاولى . ولو لم تنتصر فيها الديكتاتورية السوفياتية › 
لانتصر فيها نوع آخر من الديكتاتورية . وذللك لأن مستلزمات الدعوقر اطية 
لم تكن نتوفر فيها . فاكترية الشعب مؤلفة من الفلاحين › الذين اعتادوا 
اليش زماً طويلا في ظل الحكم المطلق . ولم يكن ضيقهم مساوىء 
هذا الحم كافيا › لأن بجعل منهم مواطنن دعوقراطيين : واشاعت 
الحرب حالة من الفوضى لم يكن بوسع حكومة دموقراطية ان تعيش 
في ظلها . ولم يكن بد من قيام حكومة اوتوقراطية لنضع حداً ها . فلا 
قامت الحكومة الاوتوقراطية السوفياتية ألفت العالم كله ضدها › ووجدت 
ان عليها ان تجابه حلفاء الأمس واعداء اليوم » وان تخوض حرب دفاع 
ضد الدول الرأسمالية في نفس الوقت » الذي كانت تقمع فيه الفنن 
والاضطرابات الداخلية . ولا استقر الأمر للنظام السوفياتي لاح له خطر 
جديد في عودة الانيا النازية للتسلح . وكان واضحا انها تنسلح لتقوم 
بغزو جديد ني الشرق . وظل الاحاد السوفباتي يعيش ني خطر الحرب 
الى ان وقعت الواقعة بينه وبين الانيا النازية في الحرب العالمية الثانية . 

وفرضت كل هذه الظروف ان يكون سر الانحاد السوفياتي ي طريق 
غر دموقراطي وسار ني هذا الطريق عققاً بعض الانجازات » الي فلا 
عرف التاريخ ها مثيلاً . فاستطاع ان غعول نظام الاقتصاد الاقطاعي الى 
نظام اقتصاد جمعي حديث › تلف ني مبادئه وقدرته الانتاجية اخنلافاً 
اساسا عن النظام القدم . واستعملت وسائل لا نحبذها لتحقيق هذا التغر 
الحاسم . فصفيت المزارع الحاصة المردهرة المعروفة « بالكولاك » › لتحل 
حلها المزارع الجمعية المعروفة « بانكولكوز » . ومها كان رأينا بوسائل 
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هذا التغبر او بغايته » فاننا لا نستطيع ان نتجاهل نتائجه الباهرة . واهم 
هذه النتاثج النمو الصناعي الذي انجز على اوسع نطاق ني اقصر ما بعكن 
من الوقت . فتحولت روسيا في حياة جيل واحد من دولة متخلفة الى 
دولة صناعية متقدمة . وعكن نظام التعلم الامزامي من تحرير الفلاحبن 
الروس من الأمية . واقترن هذا التحرير بتلقين ايديولوجي صارم » ولكن 
الفلاح اتيح له ان يتذوق لأول مرة نعمة المعرفة . 

وستكفل هذه الا نبجازات ان تبقى الثورة الروسية اكثر مما يبقى نظامها 
الديكتاتوري او تعاليمها الا ركسية . وشأنها ني هذا شأن الفورات الكرى › 
الي غيّرت وجه التاريخ . فيظل للثورة فعلها » وان اتخذت وجهة خلف 
عن وجهتها الأصلية . وهذا ما بحدث الآن للثورة السوفياتية . فهى ما 
تال تتابع سبرها نحو مثلها العليا . ولكن ما بلغته ني هذا السر محتلف 
عما کان يتوقعه اوائل انبيائها . ورؤى هؤلاء الأنبياء محدودة بظروف 
الأزمنة والأمكنة الي عاشوا فيها »> وهي محتلفة عن الظروف السوفياتية . 
ولا بد ان حمل هذا التفاوت بين الأسطورة والواقع بعض الفثات المهيمنة 
على ان تنشد اهدافاً جديدة . ولا بد ان مخلف هذا التحول حالة جديدة › 
تلطف الضغط على القوى الاجاعية الي تقمع الآنء وتخفف كبت التيارات 
الشعورية » الي لا تجد الآن متنةساً للتعببر عن وجودها . فاذا ما نشأت 
هذه الحالة الجديدة » فلا بد ان تراوح بين فعرات من الأفعال وفترات 
اخحرى من ردود الافعال . ويسود الاضطراب خلال تعاقب هذه الفرات › 
ويذهب زاء ومحل زعماء آحرون محلهم . وتطوى اساطبر ونحل اساطر 
اخرى لها . وتبدو التعالم الايديولوجية الأولى في ظل الأساطر الجديدة › 
وکانہا تعالم قدعة لا تصلح للظروف الجديدة . فیصبح الاحاد السوفياني 
غر ما هو الاآن . ويصبح العالم کله غبر ما هو الاآن بفضل الشورة 
الروسية . ويكون الانتصار لرسالة هذه الثورة › لا لمطامح ابطاها الأول . 
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التسمالراح 


تلات للكومة 


الثورة والقولات الحكومية 


الثورة 


الحكومة » كساثر المؤسسات الانسانية › ظاهرة تارعية تحمل طايع 
الزمان والمكان اللذين تنشاً فيها . وهي عرضة لتحولات عظيمة في حياة 
جيل واحد من الناس . ولا بد ان نقدر هذه التحولات حق قدرها ي 
دراستنا للحكومة > وان نستجلي العلاقة الحقيقية بان مبادىء الحكومة 
وسياسة تطبيق هذه البادىء . ذلك لأنتا لا نستطيع ان نتجاهل في شنا 
عن مبادىء حكومية ثابتة » ان هذه المبادىء تطبق ي أحوال متغرة . 

وقد فجر الانسان القنبلة الذرية » وحن نضع هذا الكتاب . فأدى 
تفجرها الى تخیر مفامم العلاقات بين الدول تغیراً تاا . وختلف أثر 
هذا الاكتشاف الحديد ي كون الانسان الطبيي عنه ي کونه الاجاعي . 
لأن هذا الاكتشاف لا يعي ان الانسان غير الكون الطبيعي » ولكنه 
يعي انه توسع ي معرفته . ولكن هذا الاكتشاف يؤدي الى تغيرات 
عميقة في كون الانسان الاجماعي › وني مفهومنا للحكومة ›» وني طبيعة 
الحكومة . ولذلك بجحب علينا ان نتناول أي دراستنا للحكومة عليات 
التغيبر الي تحدث لما أو تحدث حوما . 
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ونبدأً بالتمييز بين عليات التغيبر الثورية السريعة وبين عليات التغير 
التدرجية البطية . فالعمليات الاولى تطاق على تغيبرات وتحولات من كل 
نوع « كالثورة الكوبرنيكية » و « الثورة الصناعية » . ولكن للثورةمع 
ذلك مفهومها الحاص ني حقل الحكومة . ويقرن هذا المفهوم بمدلول 
عنفي . لأن الثورة تعي انفجار حركة عنفية ترمي الى قلب النظام القائم 
واستبداله بنظام جديد . وينطوي هذا الانفجار العنفي على نحد لوظيفة 
الحكومة الرئيسية . لأن الحكومة هي القيمة على القوة المنظمة في المجتمع . 
والثورة حرمها ولو لفرة مؤقتة من هذه الوظيفة . 

ولرعا استعملنا كلمة «ثورة » استعالا واسعا »> فعبرنا ا عن 
تغیر ات حاسمة حدثت ي المجتمع بصورة سلمية › وبدون التذرع بالعنف 
لقلب النظام القائم . ولكن المدلول المحدد للثورة مدلول عنفي أكثر ما 
هو سلمي . فهي تعي انفجار قوى تش طريقها بالقضاء على مقاومة 
الوضع القائم » ونحقق غرضها بابداله بنظام آخحر تلف عئه . ولرما 
حدثت مثل هذه الانفجارات دون ان تؤدي الى القضاء على الوضع 
القائم . فتكون حينئذ ما بمكن ان ئسميه «انفجارات ثورية اجهاضية ». 
ونجد مثلا عليها تي التظاهرات الئورية القاشلة › الي وقعت في بعض 
بلاد اوروبا عام ۸ . وقد اخحفقت هذه التح ر كات ي بلوغ اء 
ولكن هذا الاحفاق لا يعي انه م يكن ها تأثر بعيد ني مجرى الاحداث . 

وكلمة ثورة رائجة الاستعال في لغتنا اليومبة . وليس من اليسر 
حدید مدلول مثل هذه الكلمة › الي تردد ي خطاباتنا کل يوم . 
وليس من اليسبر التمييز بين الحدث الثوري والحدث الارتجاجي . وكشرا 
ما يكون هذا التمييز ذاتاً أكثر ما يكون موضوعا . فختلف تعريف 
الحدث الواحد بان القائمين به وخصومهم . فاذا أخحفقت الثورة بادر 
خصومها من أنصار الوضع القائم الى وصمها بوصمة العصيان أو التمرد . 
ولرعا جاء فيا بعد من بعيد النظر فيها »> ويعيد اليها اعتبارها بتسميتها 
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من جديد «لورة» . 

ولرعا وقعت انقلابات وتجحت › وأعلن القائمون ما ان انقلاہم 
ثورة . والحقيقة هي الهم لم يفعلوا شيئ أكثر من نقل مقاليد السلطة من 
فثة حاكمة إلى ففة أخرى . وهذه الانقلابات هي أشبه عا يعرف 
و بثورات القصر » › الي تکار ي امیر کا اللاتينية »> والني تنرع السلطة 
من دیکتاتور » وتضعها ني ید دیکتاتور آلحر ›» دون آن تحدث أي 
تغير في شكل الدولة أو سياستها . ويرى بعض الكتاب مثل فيلفريدو 
باریتو وروبرتو ميشاز إن جميع الثورات هي تقريبا من هذا النوع . 
لان أقصى ما تحققه ي الأمد الطويل لا يزيد عن استبدال نخبة أصبحت 
في حالة انحلال بنخبة جديدة قوية . ولكن هذه النخبة الجديدة ما تابث 
ان تعود الى وسائل النخبة القدعة الي حلت علها . فتتغبر الاو ركسترا 
وتظل الموسيقى كا هي . ويعنقد ميشلز و ان هذه اللعبة القاسية ستظل 
تنکرر تکررا لا نہائیاً » . 

ویعتقد کاتب حدیث آحرء ان الثورة هي ہی تنتاب الجسم السياسي » 
وتجعله أي حالة أزمة تتبعها نقاهة تؤدي الى شفاء المريض وعودته الى 
حالته الطبيعية . وحن لا نوافق على مثل هذا الوصف للثورة . فهو لا 
ينطبق على الحر كات العنفية الكببرة . ولا مكننا ان نصف هذه الحركات 
التارخية بأي وصف غر الثورة . وترمي هذه المحركات الى القضاء على 
النظام القدم » والى توجيه تكوين الحكومة وعلاقة الحكام بالمحكومين 
توجيهاً جديداً . ونتوق لدوام هذا التوجيه الجديد . ولرعا نسيت المبادىء 
الي انطلقت منها أول الأمر › ولكن أثرها ني تغير مجرى الناريخ لا 
عکن أن ینسی . ولرعا ذهبت هذه المبادىء مع الريح »> ولكن عهداً 
جدیداً يولد مع الثورة ولادة عنيفة »> ويظل هذا العهد مستمراً . 

و عکننا ان نقسم الثورة الى نوعين رثيسيين : الثورة القومية والثورة 
الطبقية . ونعي بالثورة القومية ثورة الشعب ني سبيل التحرر من الحم 


۲۲ - تكوين الدولة‎ rv 


الأجني . وتأتي الثورة ني مثل هذه الحال تتوبجا لحر كة النضال ني سبيل 
الاستقلال . ولرعا شملت هذه الحر كة الشعب كله أو اقتصرت على فريق 
من ابناله . ولرعا كانت الروح القومية هي الحافز عليها »> أو كان هذا 
الحافز رغبة طبقة واحدة من أبناء الشعب ني التخلص من حكومة تفرضها 
سلطة أجنبية على البلاد . وبا كان حافز الثورة أي سبيل الاستقلال › 
فاا تؤ كد حق الشعب أي الح الذاتي » ويژدي نجاحها الى التقدم ي 
طريتق التكون القومي . 

وتتعدد أشكال الثورات الي بشملها هذا النوع الأول القومي من 
الثورات . وتتراوح هذه الأشكال بين تلك الي تؤدي الى عزل ملك 
فاتح واستبداله محکام ملين > أو الي تقوم ہا مناطق ذات ثقافات أو 
تقاليد خاصة للاتفصال عن امراطورية تفرض عليهم سلطانما » أو تلك 
الي بشنها أبناء بعض الامر اطوريات لقطع علاقتهم الاستعارية ٠‏ بالوطن 
الأم » . وليس مجرى جميع هذه الثورات واحدا . فلرعا اخحفقت الثورة 
ني بلوغ غرضها » وتجحت ني اضعاف علاقة بلدها مع البلد الأجني 
الحاجم » ولرعا جحت نجاحا جزئياً » وقطعت بعض مراحل الطريق 
نحو الاستقلال » ولرعا تفادت الانفجار العنفي > وعبّرت عن أمانيها 
بأشكال أخرى كالقاومة أو العصيان المدني . ولكنها تصبح ثورة بالمعى 
الكامل » اذا ما انفجرت انفجارا عنيفاً › ونجحت ني القضاء على النظام 
القدم » الذي أقامته السلطة الاجنبية . وأبرز مثل على ذلك الثورة 
الامر كية . 

وادراسة هذا النوع الأول من الثورات أهمية خاصة » لالا لعبت 
دوراً حاسما ني تاريخ الحضارة»ولأن ها دلالتها على عجز القوة العسكرية 
وحدها عن تقرير مصاثر الشعوب . فالقوة العسكرية للأمة الي تقوم 
بثورة قومية هي عادة أقل بكشر من القوة العسكربة للدولة الأجنبية الي 
نشور عليها . ومع ذلك تفوز الامة الاضعف على الاقوى بفضل الارادة 
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القوية الي دفعت شعبها الى الثورة . وقد جلت هذه الارادة القوية في 
الثورات › الي نشبت ضد الامراطوريات القدعة > والوسيطة ›والحديثة» 
وأدت الى امميارها . وظهرت أي کر من ثورة قامت ا بلاد صغرة» 
واستمرت فيها الى أن انبكت عزعة الدولة الكبرة الحاكمة » وحاتها 
على التسلم ها عطالبها . وهذا ما حدث منذ عهد المدن اليونانية القدعة»› 
حى الازمنة الحديشة ¢ الي قدمت فيها ارلندا المئل البليغ على قدرة 
9 الصغبرة الثاثرة على الانتصار على الدولة الكبرة المستعمرة . 
وسقوط الامراطوريات ظاهرة تار ية مألوفة . ولا یعصم الاسر اطورية 
منه كر مساحتها . وللمساحة الكبرة مزاياها ومحاطرها . فهي توفر 
للامءراطورية موارد كبيرة وقدرة كبيرة . ولكن تعويل النظام الامبراطوري 
على القوة وحدها بجعل الامبراطورية عرضة للتفكك من الداخل . ويتأكد 
لنا هذا الرأي اذا ما تذكرنا ما جرى للامراطوريات الديثة . فقد 
اجتاح الشعور القومي الشعوب ني مختلف أنحاء العام »> فكان ذلك بداية 
نماية العهد الامراطوري . وأصبح على كل امبراطورية تقوم على نظام 
تقليدي » ما أن تتطور کا تطورت الامبراطورية الر بطانية الی کومنولٹ 
أو أن تزول . 
ويتناول اهام دارسي الحكومة النوع الثاني من الفورات أو الثورة 
الطبقية كا يتناول النوع الأول . والذين درسوها منذ آيام کارل مارکس 
يقولون : ان هذه الثورة تمر مراحل ثلاث . ومكننا ان نوجز هله 
المراحل » ابتسداء من الوقت الذي تسيطر فيه أقلية أوليغار كبة وتطفى 
على الشعب وتضطهده . وتتألف من هذه الأقاية طبقة حاكمة تتجاهمل 
حاجة المجتمع الى التغر تجاهلا ناما . وتقم نظاماً سياسا لا حر كه أية 
رۇيا > ولا تسبره أبة فعالية . وحتفظ هذه الاقلية بوحدتها أحيانا › 
على نفسها أحيانا أخحرى . فتدر استياء الفثات الي لا تبدي أي 
لمصالها › ويبلغ استباء هذه الفثات حد التمرد على النظام القائم . 
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ولا يكون لدى النظام القائم ما يواجه به التمرد الا القمع بالقوة . فيؤدي 
استال القوة الى استفحال التمرد » والى خسارة ولاء الفثات الي لم يعد 
النظضام ي نظرها سوی اداة حم استبدادي . ويعجز هذا النظام عن 
مقاومة عمليات التغير الي تحرك المتمردين أو عن التكيف معها . ويرفض 
ان يتنازل عن أي جزء من سلطته للقوى والطبقات الحديدة الثائرة . 
فتنتقل هذه القوى الى مرحلة العمل الثوري . وتقدم على هذا العمل 
محاولة ان تستبقيه ني النطاق الدستوري › أو ني سياق التقاليد › مراعاة 
منها لشعور المجتمع واحترامه العميق للسلطة . 

وهذا ما حدث ني انجلرا حن قامت القوى الثورية بعملها ضد 
اللكية » واستبقت عملها ني نطاق الرلان . وحدث أيضا أي الثورة 
الفرنسية حبن حاول الثوار ان يؤلفوا المجلس الوطبي للثورة باحياء جالس 
الاقالم العامة . واقامت الثورة الروسية الي نشبت عام ۱۹١۷‏ أول الأمر 
حكومة دستورية مؤقنة في نطاق «الدوماء . ولكن الجر كات الثورية 
لا تستطيع ان تبقى دائما في النطاق الدستوري . وأكر ما تتعلر عليها 
ك > اذا ما طال مخاض الشعب بالثورة ء تم انفجرت مرة واحدة» 

تت على كل أثر من آثار النظام القدم . وهمذا الاميار التام للنظام 

أصداء بعيدة تفتح اما م الثورة آفاقا جديدة » وتشر أماني جديدة» 
وتفسح المجال أمام الزعاء طرف للسيطرة على القت .. 

وتسن الثورة جديدا للحلول محل الوضع الدستوري القدم › 
الذي قضت عليه . ولكن صانعي هذا الدستور محتاجون الى وقت طويل 
ليوطدوا ساطتهم »› وليجعلوا للدستور الجديد حرمته أي النفوس . وما 
دامت السلطة الدستورية مستجدة وغبر موطدة » فان الصراع مطرد بين 
مختلف الفثات الثورية . لأن كل فة تريد أن تصبح الفثة المسيطرة 
ويفسح هذا الصراع الفثوي المجال لبروز الزعم › الذي يعرف كيف 
يضبط عاطفته ویفرض ارادته . ويصبح لازعامة ي هذه الحالة »> کا 
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يكون ها داثا“ أي فرة الأزمة » دور علوي . ويصبح الشعور العام 
مايا زعم التطرف » الذي يعرف كيف بسر نحو هدفه بقوة وقسوة ‏ 
وكيف يعد الناس بفردوس جديد وأرض جديدة . فالعواطف الشعبية 
تتجاوب ني وقت الأزمة مع مثل هذا الزعم . ويفجر الميار النظام 
القدم في النفوس الرغبة ني المريد من التغيبرات الحاسمة » ويوهن الأواصر 
الاجياعية . فاذا ما نمافتت هذه الأواصر تحرك الجمهور تر كا عاطفاً 
کا لقطیع > واصبح برنو لاز عم »> الذي يعطي لحر كته وجهة جديدة » 
والذي يستطيع ان جسم عبقرية الثورة »> وان ملأ الفراغ السلطوي الذي 
احدثته . فيبرز هذا الزعم كا كان يرز الطغاة ني المدن اليونانية القدعة 
الثاثرة » وكا يرز كرومويل ني الثورة الانجليزية وروبسبر ني الثورة 
الفرنسية ولينن ني الثورة الروسية . 

فاذا ما تولى الزعماء المحطرفون السلطة »> اصبحت مهمتهم الأولى تنفيذ 
الرنامج الذي وعدوا به . فهم ملتزمون بهذا الرنامج التراما مطلقا › 
فیتحم عليه م ان يستعملوا اقسی الوسائل ي تنفیذه . ولا ير دعهم اې 
شيء عن استعال اقصى ما بمكن من شدة ني هذا السبيل . فالناس من 
حومم ني حالة هياج واضطراب . ولا بد لهم ان يوجهوا هذا اياج 
ضد خصومهم › وان يعبشوا الشعب لحوض الحرب ضد اعدائهم ي 
اللحارج . ولا بد حم ان بتصر فوا بسرعة وبدون اية شفقة لتوطيد سلطتهم › 
ولاحلال النظام محل الفوضى ٠‏ ولتلبية رغبات الشعب › لثلا يدي به 
تطاول الحرمان وتثاقل الآ لام الى الانقضاض عليهم . 

ولا عكن للحكومة الجديدة في مثل هذه المحال » الا ان تكون 
ديكتاتورية . ولا عكن للحا الجديد الا ان يكون ديكتاتورا . فاذا ما 
کان الدیکتاتور مارکسیاً » فکر بان دیکتاتوريته هي مرحلة مؤقتة ي 
سبيل نحقيق اهداف الثورة . وهذا هو مفهوم الديكتاتورية كا اخحذه 
الحكام الشيوعيون عن التعالم الماركسية . ولكن هذا المفهوم يساور 
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فكر الديكتاتور اكر مما بقيّد عله . لأن عله مستمد من الظرف الذي 
محم فيه . ويتطلب منه هذا الظرف ان يدخحل اصلاحات سريعة › وان 
يقرض هذه الاصلاحات على رفاقه وانصاره واعدائه على السواء . فلا 
بقبل من اي منهم افتراضا او انتقادا . وتمس هذه الاصلاحات حياة 
الملايين من البشر » وليس فؤلاء الأ ان يذعنوا ها بدون شكوى او 
تذمر . فالثورة نحمل لمم الحرية » ولكن تطبيق برنامج الثورة يفرض 
النظام وينشر الرعب . وابطال الحرية الجديدة مهم قبل کل ٿيء ان 
يستأصلوا کل من تسول له نفسه ان بقف ني طريقهم › وآن بقضوا على 
كل من يفكر مقاومتهم . ولذلك يفرضون. رقابة صارمة » وينشرون 
الجواسيس وال مخرين »› وينزلون اشد العقوبات بكل من حرق احكام الرقابة . 

وتكون فيرة الفورة الأولى فثرة استقامة مبدثية واجماعية . ولكن 
الاستقامة السياسية ما تلبث ان محل محل الاستقامة المبدئية . ويقترن الانتقال 
من الطور الأول الى الطور الثاني محدوث تغيبر 'نفسي لدى القائد والمقربين 
اليه » ما تلبث ان تسري عدواه الى سائر الاتباع . ويتجلى هذا التغر 
ني التحول من التأكيد على مبادىء الثورة واهدافها الى التأكيد على 
وجوب الاحتفاظ بالسلطة » وعلى ضرورة القضاء على اية معارضة › 
وتعارض تحقيق المئل الأعلى الذي انخذته الثورة هدفاً ما صعوبات عملية 
تساعد على حدوث هذا التغبر . كا يساعد عليه قصور الطبيعة الانسانية 
عن بلوغ مستوى المئل الأعلى الرفيع . ويبدأً هذا المئل الأعلى كرؤيا ني 
نفوس انبياء الثورة . ولكن وضع ابطال الثورة الذين يطبقو نما تلف 
عن وضع انبيائها . فقد بنجح هؤلاء الأبطال ني استبدال حك الطبققة 
الأرستقراطية حك الطبقة المتوسطة . وقد يتوصلون الى رفع الطبقة العاملة 
الى ذروة السلطة . . ولکن کل هذه التغيبر ات الشكلية لإ تۇدي الى تغير 
انفوس › ولا تعي ان الحم الحديد هو حقا ح& اة وااراة 
والأخحوة › او المجتمع الذي زالت منه الطبقية . 
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فاذا ما شهد الناس الفرق بن الممل العليا الي بتوقون اليها والواقع 
الذي يعيشون فيه » اعرى الفتور حاسهم اللثورة »> وتضعضع اعالم ا » 
وأصبح الاعتقاد ہا وفغاً على غلاة الثوريين . وتستمر دعاية الحكومة 
محاولة اذكاء الهاس » ولكن مجتها الدعاوية تتغر تغراً تدريياً . وتكار 
النازعات في سبيل السيطرة بن ابطال الثورة . فيعمد المتتصرون الى القضاء 
على المدحورين . وتنشب ازمات جديدة بعضها داخلي وبعضها خارجي . 
وتفضي الأزمات الحارجية الى حروب مع الدول الأجنبية . فيصبح الاذعان 
للحكومة في مثل هذه الظروف اشد اهمية من الاعان بالثورة . 

افتدخحل الثورة حينثذ في فعرة جديدة اصطلح خبراء الثورة الماركسيون 
على تسمیتها ‏ بالرميدور » . وهو امم الشهر الذي دخلته الثورة الفرنسية 
في موز ۱۷۹٤‏ بعد سقوط روبسہر ۰ فانتهی بسقوطه عهد الارهاب › 
وبدأت الردة ضد مظالم أشررة اة وضد مبادئها . فاصبح بذلك 
« الترميدور ۾ علوااً الاردة ضد الثورة . وهي ردة بمكن ان تحدث ضد 
اية ثورة كا حدثت ضد الثورة الفرنسية . وعكن ان تحدث سواء اسقط 
زعم الثورة ام لم يسقط . وتؤذن هذه الردة بنهاية اللورة » ولكنها 
لا تستطيع ان تقضي على روحها > ولاعلى الأثر الذي احدثته في مجرى التاربخ. 

وللشورة دورما التارمحخية . وقد وصفنا هذه الدورة هنا وكأنها واحدة 
في جميع الثورات . وهذا تعمم غبر صحيح . لأن لكل ثورة خصائص 
ختلف عن خصاثص غبرها . والتاریخ لا يعيد نفسه › ولکنه پعید ابراز 
النزعات الثابتة ني النفس الانسانية . وليس لمحميع الثورات الكرى سلسلة 
واحدة من العواقب . وليس ها كلها « ثرميدور » واحد . ولا سحن 
د ٹرمیدورها » ي وقت واحد ولا بطريقة واحدة . فلرعا جاء كمرحلة 
تغر مفاجىء ني بعض الثورات › ولرعا تعذر توقع حدوثه ي ورات 
احرى . وليس من السهل مثلا الاتفاق على « ثرميدور » الثورة الروسية › 
وما اذا کان حلوله في عهد لينين او ستالين . ولا بمكن تحديد وجهة 
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واحدة للتغيبر الذي محدث . فلرعا ادى الى الارتداد للطرق القدعة › او 
الى تحوير جزئي يدفع الثورة ني وجهة اكثر دهاء من وجهتها الأولى . 
وكيفا اختلفت وجوه الردة › فانها تؤدي كلها الى الانكفاء من طريق 
الثورة الأول » وتفضي الى فتور أي المواقف والرؤى الثورية › وتنتهي 
الى احلال المدوء والسكون محل الانفعال والاضطراب . 

ولكل ثورة « ثرميدورها ۾ »> كا ان هما مجراها المنبثتق من ظروفها 
الحاصة . وتقرر هذه الظروف كيفية انفجارها » كا تقرر مصرها . 
وتختاف الظروف من لورة لأحرى باختلاف الوسائل السلطوية السائدة 
لدى حدوث الثورة › وباخحتلاف احوال القوات المسلحة والمواصلات 
والدعاية والحياة في المان والتقدم الصناعي وما شابه ذلك من امور . 
وتختلف الاستراتيجية الثورية من ثورة لأحرى باخحتلاف هذه الظروف 
والأحوال . فليس هناك اساراتيجية ثورية واحدة يتكرر استعاها مرتن. 
وهذه حقيقة ايدما دراسات الباحثن الي تناولت محتلف الثورات . 

ولر ما اخحفقت الثورة اخفاقا تام او جزثياً ٠‏ فيژدي اخفاقها الى 
دوت ما ر # بالررة الادة م , وعدا الاد فاهرة مار ةى 
التغير ات الانسانية > الي مجتاح فيها الحديد القدم » فيحاول القدم البقاء 
او العودة مختلف الطرق والأشكال . وقد حصل هذا حن اجتاح 
الدين السحر » وعاد السحر الى الظهور ي صور دينية جديدة . وحصل 
في المانيا النازية بعد ان نسخت القومية العصبية القبلية » فعادت هذه العصبية 
الى الظهور في صور قومية حديثة . وحصل ني الانحاد السوفياتي » الذي 
ارادت الشيوعية ان تحل فيه النزعة العالمية محل النزعة القومية ›» ولكن 
هذه الازعة ما لبشت ان ظهرت من جديد . 

ولكن العناصر القدمة المعربصة تستطيع ني بعض الأحوال ان تسترجعم 
من القوة ما مكنها من الانقضاض على النظام الجحديد والقضاء عليه . 
فاذا فعلت ذللك عرفت حر كتها الرجعية هذه بالثورة المضادة . واكر ما 
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بتوفر نصيب النجاح لمئل هذه الثورة في الفترة الأولى من يام النظام 
الجديد » قبل ان بتاح له ان يوطد سلطته › وان يقضي على الفوضى . 
فتشتى الحركات الرجعية طريقها خلال هذه الفوضى › كا فعلت الحركات 
المناوثة للد عوقراطية › الي وقعت بن الحربن العالميتن « والي حملت 
الأمبرال هورتي الى الح ني آل > ورفعت فرانكو الى الحك في 
اسبانيا . 

والثورة الفاشستية في ابطاليا هي ايضاً ثورة مضادة » ولكنها تلف 
عن غير ها من الثورات المضادة » لأنها جاءت بعد فر ة طويلة من الحم 
الدعوقراطي . ولكن هذا الح لم يكن مستقراً . وواجهته أزمات خطرة . 
واحتدمت النازعات في ظله بن المتطرفن »> وساد الشعور محتمية وقوع 
الثورة » واصبح الاختلاف بين الذين يريدوما ثورة اجماعية او ثورة 
مضادة . فأخحذت الفاشستية هذا الجو النفسي بعن الاعتبار »> وجعلت 
تبشر « بعالم جديد شجاع » لتخفي وراء هذا التبشر حقيقتها كثورة 
مضادة . ووضعت لنفسها تقوعاً تارا خحاصا » كا فعلت الثورة الفرنسية 
ابتداء من السنة الأولى الي ا 

وكانت الثورة النازية ايض ثورة مضادة . وهي اشد رجعية من الثورة 
الفاشستية » وان اتفقت الالنتان في غاية واحدة > وهي اعادة الأساطر 
السلطوية القدعة . ولم يكن بالامكان اعادة هذه الأساطر الا بتبي مطالب 
الطبقات › الي ۾ تكن بعد موجودة حن سادت هذه الأساطر . و( 
يكن بالامكان النجاح الا باعماد الروح الثورية > الي اطلقتها الأز مات 
وشحذتها حالة التوتر في الأزمنة الحديثة . فأنحذت الحر كتان هذه الروح » 
لتخفيا وراءها طبيعته) الرجعية » ولتوها الناس بألا حر كتان تقدميتان 
تبنیان نظاماً جدیداً بشع نوره على الجميع . 

وان بوسعنا ان نستمد الكشر من الععر حول الطبيعة الانسانية والحكومة 
من دراسة الثورات المضادة . وهمنا ان ننوه هنا بعبرة واحدة . وهي 
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العرة الي نستوحيها من ملاحظة موقف المحافظن الراديكاليين من النظام 
والقانون . فكشراً ما بعلن الاستبدادي التطرف ني عافظته ان موقفه 
من النظام والقانون کل الاحتلاف عن موقف الراديكالي . فهر 
يعلن انه یقدس القانون ومرمه ¢ پیا یعبٹث به الراديكالي وبجرح 
البدع لبقوض ما النظام القائم . وادعاء المحافظ هذا هر ادعاء باطل . 
لأن ملاحظة تصرفات المتطرفن من المحافظن والثورين والرجعيين تدل 
عل ام یتشامہون 0 وعلل ان هذا التشابه وأاضح آي موقفهم من القانون . 
فهم جميغاً ابطال القانون والنظام ما دام الحم حکمهم . وهم اعداء 
له اذا اصبح الحم حك غبرهم . والمحافظ يكر الحديث عن القانون 
والنظام ¢ ويعي مېا قانونه ونظامه هو . فاذا فرض عليه قانون حالف 
هواه کان هو اول المتمردين عليه . وهو علص للقانون والنظام ما داما 
متفقان مع مقاصده “> وما دام Sm‏ > وما دام هذا 
التطبيق بضمن له مكانة اجماعية متازة . فاذا تغار هذا الوضع › > حول 
الحافظ الى عدو للقانون والنظام . 

وقد حدث مثل هذا للمحافظن المنطرفين الانجليز كا حدث لخرهم . 
المحافظون الانجليز قضيتهم » اصبحوا هم بدورهم مستعدين لاشعال 
اللورة ي ارلندا . 

وکان هتلر ني اول حیاته جندياً مثالا في نظامیته . ولکنه ما لبث 
ان اصبح متمردا . وبداً نمرده ي بلدته » م اخحذ يشيع الفوضى ني 
امانيا كلها ليشت خلاهما الطريق لبه لتلم الحكم . 

وکان موسولیي اثر رادیکالبا اول حیاته . فلا تسل الحم اصبح 
يبشر بقدسية النظام . 

وابتدأً الشيوعيون الروس دعاة ثورة . فلا اصبحوا أي الحكم تحولوا 
لأبطال نظام » اخذوا يفرضونه على المجتمع كله بالحديد والنار . 

ان بين هؤلاءِ مافظين متطرفن ورادیکالین متطر فين . ولکن وجه 
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التشابه بينهم هو ان المحافظ التطرف » اذا ما خسر قضيته وراوده 
الأمل ني انتصارها من جديد › اصبح ثوريا › واذا خانه هذا الأمل 
اصبح فوضوياً . واما الراديكالي المتطرف » فانه اذا ما انتصرت قضيته › 
اظهر نفس التعلق بالقانون › الذي كان يؤاحذ عليه الرجعية . وقد 
رسمنا هنا صورة للفورة الطبقية الكرى . ولا تنطبق هذه الصورة عل 
حركات الاحتجاج المحلية او الفثوبة مها كانت درجة عنفها . ولا تشمل 
الحر كات الثورية الاجهاضية ٠‏ الي تفتقر الى الحيوية اللازمة لابلاغها 
مقاصدها الثورية »> كحر كة سبارتاكوس ني آنحر ايام الجمهورية الرومانية › 
وحر كة جاك كاد ثي الجلرا ني القرن الحامس عشر › « وثورة الفلاحن» 
في الانيا في القرن السادس عشر » وغبرها من الح ر كات الماثلة .ولا 
تشمل بعض حركات العصيان المابرة » الي قامت هنا وهناك ضد 
الاستغلال الاأقتصادي والاجماعي » كال ر كات «الراديكالية » في غربي 
الولايات المتحدة »> وقد صدرت هذه الحر كات عن اقوام يعترمهم الاستياء 
من سنة لأحرى لتقلب احواهم الاقتصادية » فيستسلمون لما هم فيه حيناً 
وینفجرون حيناً آحر . ولا عکن ان تعتر هذه الانفجارات العابرة 
ثورات . والثورات القيقية هي الحر كات الكرى »> الي تقوم ا طبقة 
بكاملها » بدفعها اليها شعورها بأنبا مضطهدة بوصفها طبقة معينة › 
وتحركها ارادة استبدال ذا كرامة » وتفلح ني تحقيق ما تريده . 
وتعود أهمية هذه الثورات الى ما تحدثه من تغير في النظام الاجاعي . 

ولا عکننا ان نقدر هذا التغيبر حق قدره الا اذا تذكرنا حالة النظام › 
الذي تسيطر عليه اقلية اوليغار كية » وما تمارسه هذه الاوليغاركية من 
کبت للقوی › الي تنشد التغير الاجماعي . وما دام هذا الكبت قائ“ 
اصبحت الاوليغار كية كالقشرة البابسة > الي لا بد من كسرها لتحقيق 
اي تغير . وتتولى الثورة الاجاعية عملية ا القشرة . وما دمنا 
نعرف ان الاوليغار كية هي الي تسيطر داثا على الحك »> اصبح بوسعنا 
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ان نقدر اننا ندين لمذه الثورات بالنغيبرات الاجياعية الي حدثت 
ي التاريخ . 

وقد حملت هذه الأهمية التارحخية للفورات الاجناعية المفكرين السياسيين 
على الاعتناء بدراستها أو بدراسة كبفية تمكن الشعوب من الاستغناء 
عنها . وكان وسيديدس ني مقدمة الذين تعرضوا ها بالملاحظة والدرس . 
فتناولت ملاحظاته أسباب الثورات » الي نشبت ني المدن اليونانية أثناء 
الحرب البلوبينيزية . فرد هذه الاسباب للحرب » لأنها تعود الناس على 
حالة القتال » فيهون عليهم القتال في الورة بعد أن ألفوه ني الحرب . 
م بعود الى ليل أسباب الثورة والحرب معاءفينسبها الى ١‏ الشهوة والطمع 
اللذين يدفعان الانسان الى طلب السلطة » . 

ویری ارسطو ان فقدان المساواة بين آبتاء المجتمع الواحد ملق بيهم 
الشعور بالظل » وهذا الشعور هو مصدر الثورة . وينجم في نظره فقدان 
المساواة عن التفاوت ني الامتيازات الاجباعية آو في التزلة أو ني العروة. 
وتجره هذه الملاحظة الى التقرير حى بأن اللورات تحدث ني النظم 
الاوليغاركية أكر مما تقع في النظام الدعوقراطي . ولذللك فان أحسن 
طر بقَة لتفاد ہا هي توسيع قاعدة تقبل النظام القائم 

ولم يضف الى هذا التحليل اللثورة شيء بستحق الذكر حى القرن 
التاسع عشر » حن وضع ما ركس وانجاز نظرية جديدة للثورة وأعطياها 
ني الاعلان الشيوعي أهية تارحخية حاسمة لم يعرف ا من قبل . وذهب 
ماركس ني تقييمها إلى حد لم يذهب اليه أي مفكر قبله . لأن المفكرين 
الذين سبقوه استنكروا الثورة وان وجدوا ما ما يبررها. وأما ماركس فقد 
اعتبرها « القوة المحر كة للتاريخ » ٠‏ والمسؤولة عن كل تقدم اجماعي 


وتستند النظرة الماركسية حول الثورة الى المفهوم الا ركسي للطبقة 
الاجماعية » الذي سبق لنا ان تحدثنا عنه تي الفصل السادس . ويمحسن 
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بنا ان نقدم الآن تعليقات اضافية على الموضوع تبن العلاقة بين آراء 
بعض المفكرين اليونان وآراء كارل ماركس . ونعي بذلك الآراء الي 
ا لدى وسيديدس وافلاطون حول المجتمع الذي يضم الاغنياء والفقراء» 
فیکون في الحقيقة مجتمعين : مجتمع الأغنياء وجتیع الفقراء . فقد اقتبس 
مار کس هذه الآراء اليونانية القدعة وصاغها في نظرية عقائدية جديدة . 
واعتر ان مجتمعي الاغنباء والفقراء يۇلفان طبقتن يستحيل التوفيق بين 
مصاللحي] المتعمارضة . ولذلك محتدم بي بينها الصراع الطبقي ٤‏ الذي يظل 
حور حر كة التاريخ ولا بلغ مايته 9 بالثورة . 
ونظر ما ركس الى هذه الثورة نظرة الرسول المتلبس شخصية العام »› 
فأعلن بأن هذه الثورة الحتمية ستؤدي الى انتصار الطبقة المستغلة . وحله 
اعانه المطلق هذه الثورة » ويقينه محتمية انتصار المحرومين فيها »> على 
تجاهل أبة علية أحرى من عليات التغيبر الاجا عي . ولم یر منها إلا ما 
يتصل بالصراع الطبقي » وما يعجل النصر المنتظر . وتغاضى عن وفرة 
الفثات الاجماعية ›» وفاته ادراك ما يعرض لصالحها من تصادم ي بعض 
الأحيان » وما تكون عليه من توافق آحيانا أخرى . 
وكانت فكرة الصراع الطبقي متسلطة على ذهن ما ركس واجلز تسلطاً 
تام . فلم يستطيعا تصور عليات التغير السلمية › الي ممكن ان نحدث 
في ظل الد عوقراطية . فالمصالح الطبقية المتانافسة ني سبيل نحقيتق فوائد 
خاصة تتباعد وتتلاقى . فاذا ما التقت حول مصلحة مشار كة تضافرت 
جهودها » لكي تحقتق بالطرق السلمبة تغير اجناعباً يستفيد منه الجميع. 
ومثل هذا التلاي مستحيل الوقوع ني نظر ما ركس وانجلز » ولذلك فن 
العبث التحدث عن دولة شعبية حرة . وبصرح انجلز بان مثل هذه 
الدولة مستحيلة . وبؤيد لينىن هذا التصريح › ويو كد ان الدولة لا عكن 
ان تكون سوى اداة للقضاء العنفي على اللحصوم . وما دام الأمر كذلك» 
فلا بد من وقوع الحرب الأهلية » ولا بد من الاستعداد لما » ولا بد 
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ان يظل الصراع متدماً الى ان تقوم الروليتاريا بثورنها » وتلغي الطبقية 
الاجماعية . وظل مار كس يبشر ذه النظرية حول الورة الطبقية الاجماعية 
حى الستن الأحبرة من حياته . فأدحل عليها بعض التعديل ني كتاباته 
الأخبرة . وصورها الى حد ما الشراح الذين أعادوا النظر ي نظربانه 
بعد وفاته . ولکن لين ما لبث أن أعاد الها كل ما كانت عليه من 
قوة وشدة » وجعل منها المبدأ النهاثي للثورة السوفياتية . 

وقد هزت الثورة السوفياتية العام كله » وأظهرت مرة أخرى ما 
لشورات الاجاعية من أهمية بالغة ني حياة الناس . ولكنها لم تقدم الر هان 
على صدق العقيدة المار كسية.صدةاً أزلاً . ولا عكن اتخاذ قيام الثورة على 
هذه العقيدة أو انتصارها ما برهاناً على صحتها . لأن العقيدة لا تفسر 
جميع الأحداث الي رافقت الثورة . والقوى الاجاعية الي تفعل أي 
التغير الاجاعي والاقتصادي هي أعقد وأوسع من ان تفسر مثل هذه 
البساطة . 

ونتفتح هذه القوی عن امکانات ومفاجات تلف کل الاحتلاف عا 
كان مقدرا ها . وهذا ما حدث ني الثورة السوفياتية » الي اتخذت 
مجری محتلف عا توقعه مار کس › وعما قدره لينن > ويتعارض كل 
التعارض مع تنبۇاا . 

ومجب أن تذكرنا هذه الحقيقة بأن الصراع الطبقي وحده لا يصع 
الثورة » وبأن هناك عوامل اجتاعية أحرى لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار . 
فلا بد آن تؤخذ بعن الاعتبار التصادمات » الي تقع ي الصراع على 
السلطة » كا تۇخذ بعبن الاعتبار التصادمات الناتجة عن اخحتلاف المصالح 
الاقتصادية . م إن العلاقات بین الناس › أفرادا أو فثات › لا تتوقف 
على أوضاعهم الطبقية فحسب . وما محدث بينهم من اتفاقات كببرة 
وانقسامات كبرة لا بعود للاعتبارات الادية وحدها . 

ويغفل الما ر كسيون عن كل هذه الحقائق . فهم يريدون ان يغروا 
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لملم بالمنف ٠‏ ولذلك يأخذ المنف عليهم مجامع تفكرهم »> ومحملهم 
على ان يفرضوا تصور اہم على عمليات التاريخ ني الماضي والمستقبل › 
بدل ان ماولوا تفهم حقيقة هذه العمليات . وموقفهم هذا هو موقف 
غلاة المؤمنىن بأي مذهب » الذين يعتقدون بأن الحقيقة أوحي ما اليهم . 

ولذلك فام لا يرضون باعتبار افكارهم نسبية » بل يؤمنون ها 
باعتبارها حقاثق مطلقة . وبنتقدهم. مامام على هذا الموقف » ويقول : 
« ان النظرية المار كسية تأخذ الوجه الجانبي لتصادم مطلق » وتجعل منه 
حالة طبيعية » ولا يقر عل الاجماع الماركسيين على ذلك » لأنه لا يعرف 
بوجود منازعات طبقية مطلقة . والطبقات قد تتنازع ني بعض الحالات 
وتتعاون تي حالات أخرى . وايثارها للتعاون أو للعمل الثوري رهن 
بعوامل كشرة منها امكانات المستقبل وتجارب للماضي » . 

ويعي هذا ان الثورة الاجماعية هي أداة خحاصة من أدوات التغير 
الاجاعي » ولكنها ليست أداته الرئيسة . وتتوقف التغيبرات الاجاعية 
الکری على عدة عوامل. ولا جوز تفسبرها بعامل واحد من هذه العوامل . 
وللتاريخ فترات تكثر فيها الثورات وتحسم الكثر من المشاكل . ولكن 
هناك فترات أخرى لا تقع فيها أبة ثورة أو يندر وقوعها . وقد خلت 
القرون الوسطى من الثورات الاجماعية › ولم بقع منها إلا القليل ني الشرق 
القدم »ووقع منها القليل في أوروبا قبل نشوب الثورة الفرنسية . وشهدت 
ووا قبل هذه الثورة انيار النظام الاقطاعي . ولكن هذا الانبيار م 
يأت نتيجة مباشرة لنشاطات ثورية . 

وتشهد بعض البلاد من الثورات الاجماعية أقل مما تشهد بلاد أخرى. 
وهذه انجلترا لم حدث فيها أية ثورة منذ عام ۱۹۸۹ . وثورنها عام 
۱3۸۹ لا عکن ان تعتر من النوع الاجماعي العنيف الذي نتحدث عنه . 

وتكثر الثورات الاجماعية في الأزمنة » الي تقبض فيها الاقليات 
الطبقية الاوليغار كية على ناصية الىك بشدة » وتحاول أن تبقى فيه بالقمع 
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والقسوة . وتستعمل تدابر القمع القاسية ضد جاهير الشعب المتيقظة بتأثر 
بعض الحر كات الاجاعية والثقافية › الي تبعث لدا مالا جديدة ي 
قدرتها على أن تقضي على السلطة القائمة . وقد حركت هذه الآمال 
اللورية المهاهير في المدن اليونانية من القرن السابع الى اللحامس قبل الميلادء 
وي روما الجمهورية منذ القرن الشاني حى ظهور القيصربة › وي العام 
المعاصر مذ انفجار الثورة السوفياتية حى الآن . وكانت كل هذه 
الفعرات » وبصورة خاصة الفترة الى أعقبت الثورة السوفياتية › فترات 
کا و فا وا مدا خاد و کی چ ان 
الفترات الي بألف الناس فيها الحرب نميهم لتقبل العنف الماني أو 
الثورة . 

ونستخلص من كل ما ذكرناه وجود علاقة بين الثورة الطبقية والمقاومة 
الاوليغار كبة اللتغيبر الاجاعي . وتبدو هذه العلاقة في الظروف المواتية › 
الي يطالب فيها المستتضلعتفون أو المستغلون بتحسين أحوام » فترفض 
الاوليغار كية مطالبهم رفضاً بات » فيتذرعون بالثورة الطبقية لتحقيق هذه 
المطالب . وينطلقون ني الثورة مدفوعين بالضغينة › الي بغذا ني نفوسهم 
الشعور بالاضطهاد » الذي ينشاً من شقائهم بالتفاوت الاجماعي . ويكون 
انطلاقهم الثوري نتيجة لتغر اجماعي وثقاني لم تتح اله حرية التعبر 
السياسي »فيشتد الشعور بالاضطهاد والكبت »وينفجر لي ثورة طبقية عنيفة . 

ويقترن التفاوت الاجا عي غالبا بالاستغلال الاقتصادي . ولذلك يصبح 
التنحرر من قيود هذا الاستغلال الهدف الذي ينادي به زعماء الثورة › 
والذي مجتذبون به الاتباع . وكان هذا التحرير هدف سولون ني أثينا 
حينا دعا الى الغاء الديون » وهدف جراشوس في روما حن نادى باعادة 
توزيع الاراضي الحكومية » وهدف ماركس وانجاز حن اعلنا ماية 
« عبودية الاجر » » وهدف هتلر وهو ينادي بالغاء و« عبودية الفائدة ۾ › 
لبخفي وراء هذا النداء الاغراض الحقيقية لثورته المضادة . 
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وللاستغلال الاقتصادي أثر هام جد ني احداث الثورة » ولكنه لا 
عکن ان يفصل عن العوامل الأخحرى الي تحركها . ولا يعي التذكير 
جنه العوامل التهوين من قبح الاستغلال الاقتصادي . فهو الوسيلة › 
الي يستعملها الأقوى الذي لا رقيب عليه٬لتوكيد‏ بأسه تجاه من لا حول 
ولا قوة له . وهو الوسيلة لتجريد المضطهدين من حرياتهم وامكانامم 
ني نفس الوقت » الذي محرمون فيه معاشهم . وهو اداة للتسلط على 
الآأخرين . ولكن المراقب المىوضوعي لتطور الثورة السوفياتية يستطيع ان 
يلاحظ انه ليس الاداة الوحيدة هذا التسلط . وللتنديد ذا التسلط واستنكار 
الاستغلال الاقتصادي سحره القوي لدى الجاهر . ك هون ما عکن 
أزعاء الثورة ان يستهووا به النفوس . ولذلك ماطبون المجاهير باللغة 
الاقتصادية لينالوا تأييدها للعمل الثوري . ولكن حوافز العمل الثوري 
لدى هؤلاء الزعماء ليست كلها حوافز اقتصادية . والكشرون منهم كسولون 
وجراشوس ولينن ينتمون لطبقة اجياعية أعلى من الطبقة الي حاولوا 
ييج شعورها ضد الحرمان الاقتصادي . والكثرون منهم بكونون كقادة 
الثورات الانجليزية › الذين شنوا حلتهم عل الحرمان > وهم ينعمون 
رات البحبوحة . وإذا كان للقواد الثوريين مصالح اقتصادية ني الميزان 
فاہا لا یکون ها الدور الحاسم في دفعهم الى الثورة . 

وأهم من الدافع الاقتصادي للثورة الوق للتحرر . لأن هذا التوق 
عحرك نفس الانسان أكر مما تحر كها الرغبة ني الاستفادة الادية . والسلطة 
الي تستبد بالانسان لا تحرمه من موارده الاقتصادية فحسب ›» ولكنها 
تكبت كل مقومات شخصيته . فاذا ما ثار في سبيل حرية جديدة › فان 
ثورته لا تستهدف دفع الاستغلال الاقتصادي فحسب » واكنها ترمي 
الى ازالة جميع وجوه الحيف السلطوي الي تقيد حر كة وجوده . 

وليس من قبيل الصدفة ان يقبرن اسم كارل ما ركس بالحر كات 
الثورية الحديثة . ولا بمكن ان تفسر هذه الظاهرة تفسرا ماديا . 
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والاقرب الى الصواب أن تفسر تفضنرآ اجاعيا . فهو ممن عائوا من 
الاضطهاد الاجتاعي أكثر مما عائوا من الاضطهاد الاقتصادي . وهذه 
هي سنة الثورة في الفات الي تعاني الاضطهاد آو التميبز الاجاعي . 
ان هذه الفقات تعاني التفاوت الاجماعي لأمد طويل . فتحرك فيها هذه 
المعاناة المرارة والكراهية والضغينة ضد مضطهدما . وتتكاثف هذه المشاعر 
مع مرور الزمن › وما تلبث أن تنفجر ي ثورة طبقية حبن تتوفر ها 
الظروف المواتية . 

والتفاوت قائم ي جميع العلاقات بين الناس . فالناس متفاوتون ني 
الاهلية » والقوة والروة › والمنزلة » والحظ › والمصر . ولكن هناك 
نوعان من التفاوت يشران الاحتجاج الذي يبلغ في الظرف اللائم حد 
الثورة » وما : التفاوت البالغ ني الثروة والتفاوت في الفرص . ولكل 
منها مظاهره ا مشر ة. ومظهر الأول التباين الصارخ بين الروة والاستحقاق› 
محيث بيقع كل منها في الطرف المناقض للاحر» ویکون ي احد الطرفین 
اثراء ضخم مجرد من الاهلية » وتقع ني الطرف الآخر الاهلية مقترنة 
بالحرمان التام . ويستدر مثل هذا التباين الضغينة في أعماق النفس › 
ويذ كي هذه الضغينة حرمان المستضعفين من الحد الأدنى من مستوى 
العيش الكرم . وأما تفاوت الفرص فانه وليد التفاوت ي السلطة . وهذا 
التفاوت مدعاة لشعور عميق بالظل . ومنشاً هذا الشعور الوعي لأن الفوراق 
بين انسان وآحر ليست فوارق ني الأهلية أو الشخصية » ولكنها فوارق 
بين فرص يستفيد منها المستأثرون بالسلطة › بيا تنكر هذه الفوائد على 
الذين لا سلطة لمم . ويقوى هذا الشعور ويشتد هذا الوعي مع انتشار 
التربية . لأن انتشارها يزيد من عدد الناس الواعين لامكانالهم › والتالين 
لحرمانہم من الفرص اللازمة لتحقيقها . 

ويستولي الشعور على الناس ني محتلف المجتمعات » بأن التفاوت 
القائم هو أمر مصطنع › ويعبرون عن هذا الشعور بأساليب شى . فاذا 
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ما كان النظام الاجماعي سكونباً جاء هذا التعببر من وحي اليقن بأن 
القدر يسوي بن جميع الأشياء . 

فالصو لجان وإلعرش لا بد ان يزولا 

وكل شيء صائر إلى الراب 

مثا يصبر اليه المنجل والمحراث 

ولر ما رجع الناس بفكرهم الى أصل الحليقة » ليذكروا بأنه لم يكن 

آنذاك فرق بن انسان وآخحر : 

کان آدم يتأمل 

وکانت حواء مشي وراءه 

فأم) كان اليد ؟ 

فاذا ما تقدم تفكبر الناس مما هم عليه من نفاوت »> ولم پستطيعوا 

ان يتخلصوا منه في هذا العام » نسجوا « أوتوبيات » › تزين لمم المساواة 
على أحسن ما کن آن تکون عليه تي عام آخر . وم تکتف بعض 
الاعات الصغر ة بالتغي ذه و الاوتوبيات » »ولكنها هجرت العيش الذي 
تعاني فيه التفاوت» لتقم عيشاً آحر قوامه المساواة . وحدث هذا لكثر من 
الاعات الي نزحت من مواطنها الاولى الى الولابات المتحدة »> ومنها 
المجاعات الي سعت لاقامة المساواة بينها على أساس دي ١‏ كالشكرز »› 
و« الربیست » › وەالمینونیت » › و«الهریت » › ووالدوکوبورس ). 
ومنها الجاعات الرهبانية عختلف أنواعها . وقد استطاعت هذه المجاعات 
الدينية ان تصمد لموجات التغير أكثر ما صمدت هما الاعات غير الدبنية › 
وحاولت ان تبلور الاعتقاد الديني ني المساواة في المياة الدنيوية . ولكن 
أكثر الأخوذين ذا الاعتقاد بتخذون موقفاً ساكنا من التفاوت الاجماعي 
الدنيوي . لأن هذا التفاوت هو ني اعتقادهم آمر عابر » والمساواة الأهم 
عندهم هي المساواة الأبدية الي تنتظرهم تي العام الآحر . 
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ويأخحذ الناس بهذا اللون من التفكر ني الظروف الي تكون فيها 
الأحوال هادئة ومستقرة . ولكنهم بعرضون عنه اذا ما اضطربت 
الاحوال الاجياعية » ولاح هم أمل التخلص من النظام الجاثر المغروض 
عليهم . فيتحولون نحو ألوان اخرى من التفكر أقل استسلاما للقدر من 
التفكبر الديي . فيأحذ المعتدلون بفكرة التقدم الاجماعي . ويتجاوزها 
الثوريون الى التهكر على الدين ووصم دعوته بأنها « افيون الشعوب » › 
او بأنها « فطرة ني السياء » . وترفض الاولبخار كية المهيمنة على السلطة 
مطالب المعتدلن . فيخدم هذا الرفض الثوريين ›» ويتيح همم ان يعززوا 
دعوم »> وان پتشددوا ي مطالبهم . 

ويبدو الموقف الثوري اول. الأمر > وکانه تعبير غير عملي عن 
الاحتجاج الاجماعي > يستهوي المحروم والفاشل والبائس » كا مجتذب 
الاشخاص ذوي الرؤى » الذين يرفضون الاستسلام للواقع او الفرار منه . 
ولكن هذه النظرة للموقف الثوري تتغر بقدر ما تصمد الاوليغار كية أي 
وجه الاصلاح » الذي يطالب به المعتدلون . لأن هذا التصلب الاوليغار كي 
يعمق ألم الناقن على الوضع القائم > ويدفعهم الى التوسع ني نشاطهم 
السري ضد هذا الوضع › ويشعرهم ان الثورة هي سبيل الحلاص الوحيد. 
ويقلب مفهوم الثورة شعورهم بالعجز تجاه الأقلية المتسلطة الى اعمان 
بقدرة الكثرة المحرومة » اذا ما توفرت هما القوة اللازمة على ان تنتصر 
على هذه الأقلية. م يتسع مفهوم الثورة لاسطورة خلاقة» وهي اسطورة 
الاعتقاد باستبدال البنية الطبقية للنظام القدم » بنظام جديد تقلب فيه هذه 
البنية رأسا على عقب . 

وتسري حينثذ الحر كة الثورية بين فثات غر الي بدآت بينها . 
فينضم البها الذين عاقهم النظام القائم عن تحقيق ما يصبون اليه »والذين 
يريدون الإنتقام من اسياد هذا النظام › والذين آمنوا بقضيتها »> وتحمسوا 
يما حماسة شديدة . ويعزز هذا التطور من شأن قإدة الحر كة » وموم 
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من انبياء حالمن الى مهندسين لحطة الثورة ومدبرين لنجاح هذه الحطة . 
ومحملهم هذا التطور على ان بنظروا بشفقة وازدراء لاسلافهم الثوريين › 
الذين لم يعرفوا كيف ينتقلون من حالة التفكبر والتأمل الى حالة التطبيق 
والتنفيذ . وهكذا نظر ماركس وانجلز للذين سبقوهما من الثوريين › 
امثال فوریبه وسان سيمون وبرودون وروبرت أوين » ونسبا اليهم جميعاً 
اہم اكتفوا بالمشاريع الوهمية › وبالاشراكية المحيالية . واما اشراكيتها 
الجديدة » فانما الاشراكية العلمية . وهكذا تشتد حركية الثورين شيا 
فشيثاً . وكلا اشتدت هذه الحر كية صوبوا سهامهم نحو قاب الاسطورة 
السلطوبة » الي يستند اليها النظام القائم . 

فاذا اصابوا منها مقتلا › ولجحت ثورنہم » احلوا اسطورتهم الجديدة 
حل الاسطورة القدعة »> وجعلوها مذهب النظام الجديد . ولكنهم لا 
حققون کل هذا الا بعد ان دروا جزءاً من حر كيتهم الثورية .ودروا 
المزيد منها وهم مارسون الحم » ویواجهون الواقعم وجها لوجه › 
فيلاحظون انه يستعصي على التغيبر » وان الطبيعة الانسانية تظل لدى 
الحكام والمحکومین کا كانت عليه من قبل . ویلاحظون ايضاً ان للحم 
متطلبات غبر الي كانوا يتصورومها »> وان للسلطة مستلزمات لا بد 
هم ان يغروا اهداف حكومتهم الجديدة ي سبيل التكبف معها . وبؤثر 
هذا التكيف على الاسطورة اللورية نفسها » فتجمد وتصبح كالمذهب 
الذي لا عکن ان کس . 

ولكن هذا الجمود لا يعي ان الثورة استنفدت اغراضها › واا 
اصبحت کا يزعم باريتو وميشلز وغرهما من الكتاب› ي طريق الزوال» 
وان النظام القدم عائد كا كان من قبل تحت إسماء جديدة . فهذا 
النظام لا يستطيع العودة كا كان بعد ان هتكت اسطورة الثورة اسطورة 
الطبقة او النسب او الملكية الي كان قائماً عليها . 
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من انبياء حالمین الى مهندسان للطة الثورة ومدبرين لنجاح هذه الحطة . 
ومحملهم هذا التطور على ان بنظروا بشفقة وازدراء لاسلافهم الثوريين › 
الذين لم يعرفوا كيف ينتقلون من حالة التفكر والتأمل الى حالة التطبيق 
والتنفيذ . وهكذا نظر ما ركس وانجلز للذين سبقوهما من الثوريين › 
امثال فوریبه وسان سيمون وبرودون وروبرت أوين » ونسبا اليهم جميعاً 
اہم اكتفوا بالمشاريع الوهمية › وبالاشراكية الحيالية . واما اشراكيتها 
الجديدة » فانها الاشتراكية العلمية . وهكذا تشتد حركية الثوريين شيا 
فشيثاً . وكلا اشتدت هذه الحر كية صوبوا سهامهم نحو قاب الاسطورة 
السلطوبة » الي بستند اليها النظام القائم . 

فاذا اصابوا منها مقتلا > بجحت ثورنهم › احلوا اسطورتهم الجديدة 
محل الاسطورة القدعة »> وجعلوها مذهب النظام الجديد . ولكنهم لا 
محققون كل هذا الا بعد ان مدروا جزءً من حر كيتهم الثورية .ودروا 
المزيد منها وهم بمارسون الحكم » ويواجهون الواقعم وججها لوجه › 
فيلاحظون انه يستعصي على النغير »> وان الطبيعة الانسانية تظل لدى 
الحكام والمحكومن کا كانت عليه من قبل . ويلاحظون ابضاً ان للحم 
متطلبات غبر الي كانوا يتصوروما » وان للسلطة مستلزمات لا بد 
هم ان يغبروا اهداف حكومتهم الجديدة في سبيل التكيف معها . ويؤثر 
هذا التكيف على الاسطورة الثورية نفسها › فتجمد وتصبح كالمذهب 
الذي لا بمكن ان عس . 

ولكن هذا الجمود لا يعي ان الثورة استنفدت اغراضها › واا 
اصبحت کا يزعم باریتو وميشلز وغرهما من الكتاب» ي طريق الزوال» 
وان النظام القدم عائد كا كان من قبل حت اسماء جديدة . فهذا 
النظام لا يستطيع العودة كا كان بعد ان هتكت اسطورة الثورة اسطورة 
الطبقة او النسب او الملكية الي كان قائما عليها . 
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والنظام القدم لم يعد لروما بعد ان فقدت طبقة الاشراف احتكارها 
الى الأبد . 

ولم يعد لفرنسا بعد ان خسر « العهد القدم » ما كان له من 
نفود . ۰ 

ولم يعد الى المكسيك بعد ان جرد اللاكون والاكلىروس من السيادة. 

ولم يعد الى الانيا بعد ان تداعت فيها سلطة النبلاء . 

ولم يعد الى روسيا بعد ان ذهب القيصر وذهبت معه التسلسلية الطبقية 
القدعة . 

ان الثورة تأي على النظام القدم وعلى مقوماته الأساسية . ولا بعكن 
ان يعود هذا النظام » ولا ان تعود هذه المقومات . وما يعود الى 
الظهور هو غير هذا النظام وغبر هذه المقومات . فقد تظهر نزعة جديدة 
الى الجمود نحل محل النرعة القدعة الي قضت عليها الثورة . وقد ينقلب 
التحربر الى عبودية . وقد ترز صور جديدة للاستباادية والقوميسة 
والمحافظة تخالف المعتقدات الثورية . ولكن علاقة الشعب بالحكومة تظل 
مختلفة عما كانت عليه من قبل . ومحتدم صراع الفغات والاحزاب أي 
جبهة جديدة . واذا ظهرت ني هذا الصراع المواقف والتقاليد القدعة › 
فالما تعر عن نفسها بصور جديدة . ويعي هذا ان الثورة الاجماعية 
نسخت نظام الأشياء القدم › الذي قلبته نسخا تاماً . 


العمليات الكامنة 
ان الثورة الطبقية الكاملة هي حدث تاري ادر الوقوع . واذا 


حدثت كانت نتيجة تراک تغیر ات اجماعية حال تصلب الاوليغا ركية 
الحاكمة دون تبلورها تبلوراً سلا في النظام القائم . وهذا التصلب هو 
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خاصة من خصائص السلطة الحاكمة » ومحملها على ان ترفض اي تنازل 
جزئي عن صلاحياما . فتكون عاقبة ذلك فقدامما لوجودها ولكل ما ها 
من صلاحیات . 

لكن السلطة الحاكمة لا تظهر داثما مشل هذا التصلب الأعى . 
فكشرآً ما محصل للمهيمنين عليها ان يتأثروا بتزعات التغير وان يتقبلوها 
تفبلا“ تدرا . وقلا تكون السلطة متحجرة الى حد مجعل الثورة الطبقية 
ضرورة للقضاء على مقاومتها . ولذلك لا جوز اعتبار هذه الثورة بوسائلها 
العنيفة السبيل الوحيد لاحداث تغيبرات أساسية أي النظام » ولا مجوز 
الافتتان بالتغيرات الي وقعت » والاستسلام للاعنقاد بأن مثل هذه 
التغيرات لا بمكن ان بتحقق بوسائل غير عنيفة . فليس من الصعب 
اظهار خحطاً هذا الاعتقاد » وليس من العسر اغطاء الرهان على ان 
التغيبرات الكبرة › الي أدخلت على الأنظمة > جاءت عن طريق حطى 
متتابعة عن طريتى القفزات الثورية المحقطعة . وحدو ها على هذا النحو 
التدرجي اسلم عاقبة من حدوما على النحو الثوري المباغت . لأن المباغتة 
الثورية تحمل مفاجآات غير منتظرة لأبطال اللورة انفسهم »> وترم 
ام يريدون ادخال تغيرات لم مجر الاعداد الكاي هما على المستوى 
النظامي . 

وتتضح لنا أهمية طريتق التغير التدرجي › اذا ما قارنا بين التغير 
الذي حدث ني بريطانيا والسويد والنرويج من ناحية والتغير الذي وقع 
ني الاتحاد السوفياتي من ناحية أخرى . فقد سلكت الدول الثلاث الاولى 
عمليات تغير تطورية تناولت شكل الحكومة وعلاقتها بالهاعة » وجعلت 
الاختلاف » بين ما كان عليه نظامها وما هو عليه الآن » اوسع من 
الاحتلاف » الذي حققته روسيا بالثورة › بين ما كان عليه نظامها ني 
عهد القياصرة وما هو عليه الآن . 

ويعود هذا الاختلاف بين نجربة الدول اثلاث التطورية والتجربة 
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الروسية الثورية الى سبب واضح . وهذا السبب هو مرونة النظام 
الد موقراطي > الي تجعله اكثر تقبلا للتغيبرات الاجتاعية من سواه . 
فا لمهم لدى حدوث هذه التغيبرات هو تبلورها في نظام الحكومة ومۇسساتما 
وسیاسا تا . ومحدث هذا التبلور اذا لم يكن النظام الحكومي مبنياً على 
قاعدة طبقية جامدة » واذا لم يكن فيه ما حول دون نمو هذه التغيبرات» 
ودون تكيف الاشكال الدستورية والسياسات الحكومية معها . فاذا كانت 
هذه التغيبرات صناعية ›» واقتضت تعديلات بنيوية في نظام الحم › 
البلاد الدعوقراطية أقدر على تبي هذه التعديلات » وعلى التوفيق 
وبين تقاليدها السياسية . وتستطيع ان نحقق هذا التوفيق بالطرق السلمية 
التطورية . واما الطرق الثورية » فامها تبرز الفموة المستفحلة بين النظام 
القائم والتغيءرات المستجدة اكثر مما تؤمن الصيغة الحديدة للتوفيق المنشود. 
والوسائل العنفية › الي تعتمدها نجعلها اقدر على مهدع القدم منها على 
بناء الجديد . 

ولا بكفي ان تهدم الثورة بنية النظام العلوية لتحدث التغيير الذي 
تصبو اليه . ولا بد ها ان تتنبه للعمليات الي نحدث تحت سطح هذه 
البنية »> والي تقرر طبيعة الحكومة وطبيعة النظام اكثر مما تقررها 
العمليات او الانتفاضات العلوية . ولا يغرنا ان هذه الانتفاضات تقرض 
من حن لآخر هرم القدرة » لأنها ليست ني الحقيقة سوى تعبيرات 
متأحرة اي مشوهة عن العمليات التحتية . ومذه العمليات فعلها الدائم 
على محتلف المستويات » ولكنها تظل مع ذلك متضافرة بطرق بالغة 
الاحكام . وهي على درجة من التعدد والتعقد نجعل ادراك جميع علائقها 
ودقائقها ني غاية الصعوبة . ولذلك محسب البعض ان بوسعهم ان يبسطوهاء 
وان يشرحوها كلها من خلال قانون واحد من قوانىن وجودها . فاذا 
بالبعض برى ان التغيير البيثي هو الذي يتحك بالعمليات الحكومية التحتية» 
ويرى البعض الآخحر انه المناخ »› او انه متغير تكون السكان » او متغير 
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علاقة السكان بالموارد الادية » او المتغير العري » او المتغير الثقافي . 
وکل هذه تبسیطات خادعة . وهي تعممات لا تنطبق على جمیع الحالات› 
لأن كل حالة تختلف عن الأخرى ولكل حالة خصائص تولف نمعاً 
جدیدا . 

ولا بد لنا ان نحيط بالحركية الاجماعية بكاملها لنفهم حقيقة التحولات 
الحكومية . لأن هذه التحولات هي وليدة هذه الحركية الكلية . وهي 
حر كية تدخحل فيها جميع المتغيرات › الي سبقت الاشارة اليها . ولذلك 
پتوجب علینا ان نری تأثير كل متغير من هذه المتغيرات › وان نلاحظ 
الدور الذي يمثله في المركب الذي بتألف منه ومن المتغيرات الأخرى . 
ویتطلب هذا درس شاملا“ لا نقدر عليه هنا . ولذلك سنكتفي بتقدم 
بعض الأمثلة على كيفية حدوث هذا التفاعل > وسنختار بعض شواهد 
من وجوه التغير الي تنتاب الحكومة »> والي يكون حدومما نتيجة 
تجاوب بین العمليات الحكومية والنزعات الاجماعية › الي تؤثر في هذه 
العمليات تارا حاماً . 

ولناحذ اول الترعات الي تنبشق من التغيبرات التكنولوجية للحضارة 
الحديثة . فكل منها مقترن بتغير في العلاقات الاجماعية »> لأن التغير 
التکنو لوجي مجر معه ضوابط وعادات واتصالات ٤‏ وامکانات » وٽرتیبات 
جديدة » وحمل معه ايضا ‏ كا نرى ذلاك ني الفصل المقبل -وظائف 
ومعضلات جديدة للحكومة . ولكننا لا نستطيع ان نتناول كلا“ منها على 
حدة » لأنما تؤلف نسبيا نظاماً من التغعرات الماسكة ›» وهذا النظام 
خحصائص مشتر كة وقوة تأثير مشتركة . فاذا مما نظرنا الى التغبيرات 
التكنولوجية على اعتبار انها كل مماسلك »> وحاولنا ان نتبن تأثيرها 
العرك ٭ طهر ا اها فرت ما بين الاس وا بن الاعات الكيرة 
والصغيرة » وأدخلت بينهم من الترابط ما لم يكن مألوفاً من قبل . 
فأصبحوا يتأثرون كافة ني نفس الوقت بفعمل او قرار او حدث او 
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حادث يقع في جانب من جوانب الشبكة المتوسطة الي اقامتها التكنولوجيا 

فاذا افلس ملا بنك ني النمسا « کكالكريديت انستالت » كان 
لافلاسه دوي" أي العالم كله > وحمت عن افلاسه اضطرابات اقتصادية 
في تلف البلاد . ذلك ان هذا البنك هو مؤسسة من مؤمسات التسليف 
الي اصبحت علبة دولية مترابطة» واصبحت اصابة اي منها بأزمة توقف 
او تدخحل او تدهور › تهز حياة مثات الألوف ني أقصى البلاد . وما 
عملية التسليف ني حر كيتها الدولية الجديدة سوى مثل واحد من الامثلة 
على التنظمات الواسعة ذات الضوابط المر كزية » الي تعمل لير الناس او 
هلا كهم . وتقوم بعملياتها الي تؤثر أي حياة اللايعن »> دون ان يستطيع 
هۇلاء ان يؤثروا عليها »> ودون أن يعوا العلاقة بين هذه العمليات 
البعيدة » وبين ما حمله لهم من سعادة او ما جره عليهم من شقاء . 

وقد بات النشاط الاقتصادي والسياسي متكاملن تكاملا هكم » 
واصبح كل جانب منها بوازن الجانب الاخر . فاذا حدث تغیر في اي 
مكان » اختل التوازن » واصبح من الضروري ترتیب توازن جديد . 
ولك هذا الرتيب بتطلب اداة عامة وظيفتها تتبع التغيرات واجراء 
التكييفات اللازمة . ولكن هذه الأداة غر موجودة . وما دامت غر 
وود ان اشرات د ری که آل و ی ادان راق 
السلبية. ولا سلطة لأحد تمكنه من وضع ضوابط تتدارك هذه العواقب. 
لأن السلطة السياسية تقف عند حدود كل دولة › بيا تسري هذه 
التغيرات عر الحدود . والسلطة السياسية مركزية » ولكن التغيرات 
الاقتصادية ا . ويعي هذا ان مسؤولية كل دولة رة في 
منطقتها » ولكن عواقب تصرفاما تصيب جميع المناطق . 

وبصبح معى هذا التغير أوضح لدينا »> وتتجلى لنا المعضلة أي 
وجهها الحقيقي » اذا ما تذكرنا ان النظام التكنولوجي الضخم لا تمل 
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التعطيلات والتوقفات › الي كانت مألوفة في النظام الاقتصادي القدم . 
وقد عر ماہام عن الفرق الشاسح بن الاقتصاديين ي مثل اعطاه عن 
القطار الحديدي وقال : و ان لحادث الاصطدام الذي بقع ثلا“ لقطار 
السكة الحديدية المنظم أحسن تنظم عواقب بعيدة المدى تلف كل 
الاحتلاف عن عواقب الطوارىء الي كانت تتعرض ها عربات النقل › 
والي کان وقوعها امرآً مسلا به » . ونستطیع ان نضرب امثلة اخری» 
وان ننوه بالفرق بن اخحتلاف العامل مع صاحب العمل ي الماضي واختلافه 
معه اليوم . كان عمل العامل أي الماضي ي معمل لا يزيد ماله عن 
الستعن . وكان كل معمل مستقلا عن الآخر . فاذا ما اختلف الال 
مم صاحب العمل لم يشعر أحد باختلافهم . اما اليوم فان مثل هذا 
الاخحتلاف قد يعي اضرابا يشمل الألوف من المال » ويؤدي الى تعطيل 
العمل ني المصنع الضخم وي مصانع اخرى مرتبطة به » ويصيب اثره 
الصناعة كلها بل الاقتصاد كله . ٠‏ 

ولرعا اصاب القحط ني للماضي الموسم الزراعي ني احد البلدان » 
فانتشرت المجاعة وسرى المرض ني هذا البلد . ولكن كل هذه العواقب 
السيئة تظل محصورة بالبلد الذي يعاني القحط . واما اليوم » فان القحط 
الذي ببتلى به بلد ما » تمتد آثاره الى بلد آخر . والسياسة الاقتصادية 
الي تعتمدها دولة ما تؤثر على اقتصاديات ساثر الدول . فتضر هذه 
الاقتصاديات او تخدمها وفقاً لا تقرره بشأن مراقبة الأسعار والاحتكارات 
او اطلاقها » او بشأن تخصيص الرسوم الجمر كية او رفعها » او بشأن 
زيادة الضرائب او تخفيفها › او بشأن التوسع ني التسليف والتضييق فيه 
او بشأن تقد الاعانات للصادرات او قطعها عنها . 

وكا تؤدي التكنولوجيا الحديثة الى الرابط الترايد › فانها تؤدي الى 
التخصص التز ايد » ولكن اشاعتها للتخصص تلف عن اشاعتها للرابط. 
فهي تشيع انواعا من التخصص › وتوقف انواعا اخرى . وهي - کا 


اا 


يذ كر الاقتصاديون - توقف التخصص ني ذلك النوع من الحرف الذي 
كان يتطلب حلقا يدوياً بالغ . لأن تحول هذه الحرف من الصناعة 
اليدوية الى الصناعة التكنولوجية محخضعها لقواعد اساسية عامة تشارك فيها 
الصناعة التكنولوجية كلها . والقواعد الأساسية لحر كة الالة واحدة › سواء 
أكانت هذه الآلة لصنع الأحذية أم الألبسة آم الورق آم البنادق . 

م ان تحسن عمل الآلة مخفض انواع الحذق اليدوي اللازمة لصنعم أي 
شيء . فتقل بذلك الحاجة للتخصص لسببين : تبسيط العملية الصناعية 
وتشابه العمليات في كثشر من الصناعات a‏ قلة الحاجة الى التخصص 
اليدوي يقابلها تزايد الحاجة الى التخصص الوظيفي . فالانسان الواحد كان 
يصنع ني الماضي الكأس والكرسي والفراش › وقد يبي المنزل كله . 
واما اليوم » فان مثات الناس يعملون أي معمل لصنع شيء واحد من 
هذه الاشياء والآلاف منهم يعملون ني مصانع للسيارات او الطاثرات او 
التليفونات » ولكل منهم حقل من حقول انتاج المصنع بتخصص فيه . 

ولا بقتصر التخصص الحديث على ميدان الانتاج المادي » ولكنه 
يتعداه الى ميدان اللحدمات . فيدحل جميع المهن » وجميع فروع البيع 
والشراء والاعلان > وجميع فروع النشاط الحكومي > ولا یکاد ينجو 
منه اي عمل من اعمال الانسان الحديث . ويؤدي هذا التخصص الى تقسم 
فروع النشاط الاقتصادي تقسما متواصلا . فلكل فرع تنظيمه الذي 
حرص على اختصاصه فيه ›» ويدافع عن هذا الاختصاص باه الفروع 
والفثات الأخرى . وتمتد العملية لكل مستوى من مستويات المصالح 
الاقتصادية . وتز داد تعقيدا حيما تتوزع بعض النظات بين وظيفتها المهنية 
ووظائف اجماعية اخرى » فتنشاً بعض الجمعيات الصناعية او بعض النقابات 
المالية تحت اشراف كنيسة ما او في نطاق فئة عرقية ما او في سياج 
حزب سياسي . 


٤ 


ويعطي هذا التنوع ني التخصص البنية الاجماعية شكلا“ جديدا › ويؤثر 
نتيجة لذلك ني البنية السياسية تأثرا قوي . وسترى في الفصل المقبل التغير 
المائل › الذي يدخله على وظائف الدولة . ويقل هذا التغير شأنا عن 
التغيرات » الي حدما اعظم الثورات العالمية . لأن العمليات والتغير ات 
التكنولوجية الي وصفناها تؤلف ني مجموعها ثورة من اعظم اللورات . 
ونأثر هذه الثورة التكنولوجية الضخمة على طبيعة الحكومة اخطر من تأثر 
الثورات الأخحرې › لأنه تأر دائم وعام ومطرد وتراكمي »› بيا يظل 
تأثر الفورات الأحرى متقلباً ومتراوساً بين البقاء والزوال . 

ویشجع التخصص على نشوء نظام جدید ي العام الحديث » وهو نظام 
الفثات ذوات المصالح او الفغات الضاغطة . وبأتي تكوين كل فئة من 
هذه الفثات نتيجة تزايد التخصص . فاذا ما تكونت اصبحت ها اهدافها 
الحاصة > واصبحت ها وسائل دعاية » واصبحت ها نشاطاما السياسية 
أي سبيل محقيق اهدافها › واصبحت ها منافساتبا ومنازعاتما . وتحتدم 
هذه المنازعات بتأثمر و كالات الدعاية الي تستخدمها › وتشتد بسبب التنافس 
الذي يدور فيها حول مراكز القيادة › لا يتمثل ي هذه المراكز من 
نفوذ او قدرة . وتحاول كل فئة منها التأثر على الحكومة لحملها على 
الأحذ عطالبها . وتتألف منها تكتلات تستهدف استسلام الحك . ونجتهد 
الفثة الي تنتمي اليوم الى الأقلية لأن تصبح اكرية لي الغد » أو تسعى 
لأن تبقي نفسها قاعدة التوازن بن الفثات القوية المتعارضة . ويعي كل 
هذا ان التخصص بضعنا وجهاً لوجه مع المعضلات السياسية والاجماعية 
للمجتمع المتعدد الفثات . 

وليست معضلات المجتمع متعدد الفئات المعضلات الوحيدة > الي 
مدا التخصص الحديث . فهناك معضلات اخرى تنتج عن تضاؤل 
الحاجة الى الحذق اليدوي › الذي سبتى لنا ان نوهنا به . فالعامل يستطيع 
الآن ان ينتقل من مصتع آلي الى مصنع آخر » دون ان محتاج الى تدریب 
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اضاني . لأن آلة مله الججحديد هي كا لة عله القدم » وان اختلفت 
مصنوعاتها . وما تزال هناك مهن قليلة تتطلب الحذق الشخصي بالاضافة 
للمعارف العامة اللازمة لمارستها كمهنة الجراح والمحامي والمهندس . اما 
اکر المهن الصناعية › فالقاعدة السائدة فيها هي الانتقال السهل من عمل ما 
الى عمل آخر . ولذلك نشأت حالة حر كية جديدة ني نطاق النشاط الصناعي 
ممكن ان توصف بانها « سيولة العمل » . واصبح بوسع الناس ان يتحينوا 
الفرص الأفضل لاستبدال عمل بآحر . 

واتسعت بذلك فاق التنافس . واصبح الاستمساك بالعمل وليد 
المصلحة الاقتصادية بدل ان يكون وليد العادة او الدربة الموروثة . واصبح 
العامل ينتمي للنقابة › لا لألها تعمل لتقدم الصناعة الي يعمل فيها 
اعضاؤها » ولكن لأنها تسى للمحافظة على سلامة هؤلاء الأعضاء 
تجاه محاطر العمل › ونجتهد لتعزيز قدرمهم على مساومة مستخدميهم 
حول الأجور 

وهذه السيولة الصناعية هي مظهر واحد من مظاهر السيولة العامة 
النانجة عن التقدم التكنولوجي . فهذا التقدم مقترن بتخبر متواصل مجعل 
الأشياء كلها تبدو متغبرة » ويوهن الاستقرار الذي تفرضه التقاليد . ولا 
بد من التكيف مع الحالات الحديدة الناشثة عن التغيبرات المتواصلة . ولا 
بد ان يؤدي هذا التكبف الى تجاوز التقاليد والى اعماد التجربة وحدها 
كأساس للنظر او الاعداد للمستقبل . 

وتؤدي سهولة الانتقال من عمل لحر › ومن مكان لآخر › الى اضعاف 
العلاقة بين المواطن ومحل الاقامة» وبين العائلة والجوار »> وبين الأفراد وعيطهم 
الاجناعي . وتتهافت العلاقة بين حياة الانسان وجذوره الاعتقادية الأولى . 
٠‏ لأن حياته الاقتصادية المنحركة مرتبطة عصالح تتنافس مع بعضها البعض › 
وتعبّر عن تنافسها وتنازعها عذاهب ومعتقدات واهية الصلة ععتقدات 
الانسان الأصلية . وهكذا يتعزز ساطان التجربة ني کل ميدان من الميادين › 
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ویرافق تعزیزها مالف قواعد السلطة القدعة › وانبثاق عالم جديد تواجه 
الحكومة فيه معضلات جديدة . 

اننا هنا امام نزعات ثلاث رئيسة تتصف ما التكنولوجيا الحديثة » 
وهي النزعة الى تزايد الر ابط والنزعة الى التخصص والنزعة الى السيولة . 
ولكن لبداع المجتمع الحديث اشكالا“ اخحرى من التغيّر ترتبط ها هذه 
النزعات الثلاث . ولا بد لنا من ملاحظة العلاقة القائمة بن هذه النزعات 
واشكال الغيّر الأخرى . فهذه الترعات هي نزعات ذاتية وأصلية للتقدم 
التكنولوجي . ولکن معدل التغير العام الذي تتبلور فيه هذه النتزعات 
تقرره البنية الاقتصادية - السباسية القائمة ›» كا تقرره المواقف الثقافية 
السائدة . ولا تسوغ ملاحظة عمليات التغيبر التكنولوجية بدون ملاحظة 
ساثر العمليات في المجتمع المئغر فة الملات كلا في تفاعل وتكيف 
مع بعضها البعض . 

ويستسهل الباحث النظر للعمليات التكنولوجية او الاقتصادية على انها 
المحركة الأولى للتغبر الاجتاعي . ولكن ني مثل هذا النظر تبسيطاً للعملية 
الاجماعية . فللتغبرات التكنولوجية نتائج متلفة في مختلف البلاد . ولم يكن 
ها نفس العواقب ني النجلترا او الولايات المححدة او الانيا او اليابان او 
الاتحاد السوفياتي . ولا يعود هذا الاختلاف للأسباب الاقتصادية وحدها 
كسبتق بلد لآخر ني التقدم التكنولوجي › او التفوق ي الموارد او الفرص 
المادية . ولكنه يعود ايضا لعوامل اجماعية وثقافية كاختلاف التقاليد 
والربية وطرق الياة والتفكر والاعتقاد . وكا ان العوامل الاقتصادية 
في حالة حركة » فان هذه العوامل الاجتاعية هي ايض في حالة حركة . وتؤدي 
حركتها الى تغيبر في العلاقات الطبقية وني سل القى الاجماعية . وتلتقي 
حركة تغبرها محركة النغبر التكنولوجي › فتؤديان معا الى تغيبرات هامة 
ي النظام القائم . وبذلك یکون التغبر ني النظام وليد التغبرين التكنولوجي 
والاجياعي . واذا كنا قد بدأنا عرضنا بالتغر التكنولوجي > فل یکن 
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ذلك تجاهلا“ لأهمية التغيبر الاجماعي . ولكن معام التغيبر التكنولوجي اكر 
وضوحا » وأشد اندفاعا في سرها التصاعدي » وأكثر قابلية لأن تعتمد 
اعمادا هاما من قبل الجميع . ۰ 

وتعتمد الآن التكنولوجيا الواحدة من قبل محتلف الأم والجاعات . 
بل ان المتقاتلن دفاعاً عن معتقدات متباينة يستعملون ني قتالمم بنادق 
متشاة . ولرعا استنكر احدهم نظام الآخحر الاقتصادي › وبظل الاثنان 
يستعملان مع ذلك وسائل صناعية واحدة . وذلك لأن الجميع يتقبلون 
معياراً تكنولوجياً عاماً وواحدا » وهذا العيار هو الفعالية الانتاجية . وهذا 
المعيار هو حافز التقدم التكنولوجي في كل مكان . فاذا ادى الى استحداث 
اي شيء جديد في اي بلد من البلاد › فان هذا الجديد ما بابث 
ان یفرض نفسه بفعالیته على البلاد الأخری» وما یلبث ان يصہح مطلوباً 
من قبل جميع الأفراد وجميع الأم › مها اختلفت الغايات الي بنشدونما 
من تبنیه . 

ووجود مثل هذا المعيار التكنولوجي العام هو شيء جديد وحديث في 
تاریخ الحضارة . فقد كان لکل جاعة انسانية ي الماضي معابیر ووسائل 
تكنولوجية خاصة بها . وكانت هذه الوسائل نختلف من جاعة لأخرى 
احتلاف اسطورة السلطة . ولكن الوسائل التكنولوجية ي الحضارة الحديثة 
واحدة لدى الجميع . وما تزال اساطير السلطة عتلفة »> ولكنها تتأثر 
تأثر واسعا بعمليات التكيف مع الوسائل التكنولوجية المستجدة . وهي 
عليات تكبف بقضي ما تقدم التكنولوجيا ونمو المحرفة العلمية وتغير فنسق 
الحياة . ولكن التكيف الناشىء عن كلل هذه التغيرات لن يؤدي الى 
توحيد الأساطير السلطوية او المغاهم القيمية مثلا أدى الى توحيد الوسائل 
التكنولوجية . فستظل هذه الأساطير والمفاهم متلفة »> وسيظل اختلافها 
معبراً عن تعارض المصالح المنظمة . وسيظل هذا الاختلاف قائ » بيا 

يطرد التوحيد التكنولوجي › ويعزز اطراده الحاجة الى ضوابط دولية 
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موحدة . وسیظل هذا التفاوت بین تباین الاساطر والمغاهم 2 
من ناحية وتوحد الوسائل التكنو لو جية من ا ار ورا اک 
بتحديات جديدة . وسيظل على الحكومة الحديثة ان تتعلم كيفية مجامة 
هذه التحديات . 

وتشر هذه التحديات مشكلة العلاقة بن الاساطر المتغعرة والوسائل 
الغبرة . وهي مشكلة تزداد أهميتها ني العصر الحديث › وتستدعي المزيد 

من اهام الباحشن . وميل بعض الذين معثوها للتأكيد بأن العوامل 
التكنولوجية هي الأسباب الأولى لكل تغر اجماعي . ويظهر فصل هذه 
العوامل أول في الاحوال والعلاقات الاقتصادية » تم ما يلبث ان 
تد الى اللقافة المتغبرة . وهؤلاء الباحثون على حى في ملاحظة تأثر 
العوامل التكنولوجية ني النغير الاجماعي . ولكنهم مخطئون ني دعومهم الى 
تفسر کل ما محدث من تغير اجماعي تفسراً تکنولوجیاً شاملا . 

وبذهب مارکس والذین بژیدونه ني رأيه الى أبعد ما بجحب أن يذهبوا 
اليه في تأكيد التأثر الفوري للتغر التكنولوجي على التغيبر الاقتصادي » 
الذي ما يلبث بدوره أن يكيف النظام والمعتقدات تكييفاً جديداً. ونخالفه 
ني ذلك فبلن ومؤيدوه » الذين يرون ان تغر الوسائل التكنولوجية يؤدي 
أولا الى تغيبر طبيعة العمل » ثم ما يلبث ان بدي تغيمر عادات العمل 
الى تغيبر عادات التفكر . ولرعا تأخر التجاوب بين عادات العمل وعادات 
التفكير » فأصيح المجتمع يعاني « هوة ۾ بين التغر النكنو لوجي والتغر 
الاجتاعي . وقد درس بعض الكتاب هذه الهوة » وتناوها فبلن الثحت 
في كتابه عن «ألانيا الامراطورية والتغعر الصناعي » . وبظهر في هذا 
الكات افاين ا بن مواقت الطقة الصجاعة وراقف الطغة اة 
فواقف الطبغة الصناعية مواقف جديدة منبثقة من النظام التكنولوجي 
الجديد » ولكن الطبقة الحاكمة لم تتكيف مع عادات هذا النظام الجديدء 
ولذلك ظلت مواقفها تقليدية › وأصبح حاها حال من ببقی 


۳۹ تكوين الدولة - ۲٤‏ 


في جزيرة تقليدية تقوم منعزلة في وجه قوى التجدد الي تصنع العام 
الحديث . 

ان العلاقة بين التغبر التكنولوجي والتغر الاجماعي هي علاقة أكيدة . 
ولا بد للتغر التكنولوجي من اجتراح العادات الجديدة الي يتطلبها تطبيق 
الوسائل التكنولوجية الجديدة . ولا بد ان يفرض النظام التكنولوجي طرةا 
جديدة للعمل والتفكر . ولا بد ان تنشاً فرص وضرورات جديدة تتطلب 
من الناس تکيفات ج ولا بد ان تظهر علاقات واتصالات وبجمعات 
جديدة تؤثر ني البنية الاجماعية أعمق تأثر . وکل هذه حقائق لا عکن 
لأحد أن ماري فیها . ولکنه لا يسوغ لنا ان نستنتج منها عبو دية الاساطبر 
الوسائل النكنولوجية . والمكس هو الأقرب للصواب › لأن الناس يسعون 
لاکتشاف وسائل تكنو لوجية جديدة » لکي حدم الاساطر الي يۇمنون 
ا . والمكنشفات التكنولوجية هي وسائل وليست غايات . وعكن ان 
تستعمل هذه الوسائل لأكثر من غاية واحدة . ويظل هذا الاستعال رهي 
بنظام القم السائد ني الزمان والمكان اللذين يتقرر فيها هذا الاستعال . 
وما دام هذا النظام تلا من مکان لاخر ومن زمان لاحر > فان الآلة 
ر ا الانحاد السوفياني لغر ما تستعمل له أي 
الولايات المتحدة » ومكن ان تعتمد في البلد الديكتاتوري لغاية تلف 
عن الغاية من اعيادها في بلد دعوقراطي . 

ولا يكفي ان نفسر هذا الاحتلاف في الغايات ١‏ باهوة الثقافية » . 
فقد تكون هذه الموة موجودة بالفعل . وقد فق ني الخاذ معيار الفعاأية › 
الذي سنته التكنولوجيا معيارآً لسلو كنا في حقول أخرى من حياتنا . 
ولرعا أحببنا الفعالية أي حقل المندسة »> وكرهناها في الحقل الاقتصادي . 
والفعالبة قابلة للتطبيتق ني الحقلن . وقد طبقناها ني حقل واحد دون 
الآحر » مراعاة منا لبعض المصالح › فسمحنا بذلك لصالح البعض بأن 
تطغى على مصالح الكل » فرهنا بذلك على وجود «هوة تكنولوجية ). 
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ولر عا دفعتنا التكنولوجيا لأن نصطنع في علاقاتنا الحارجية نفس الوسائل ٠‏ 
العقلانية الي علمتنا اصطناعها ني علاقاتنا الداخلية . ونفعل هذا حربصين 
على ما تعلمناه من التكنولوجيا حول وجوب توافق الوسائل والغايات . 
ولكن الوسائل العقلانية الي اخترناها قد تتعارض مع وسائلنا التقليدية › 
فيؤدي ذلك الى فشلنا فشلا ذريعاً . ويكون فشلنا أشد › فيا لو اعتقدنا 
ان فقهنا للوسائل التكنولوجية العقلانية عكننا أبضاً من تحديد غاباتنا تحديدا 
قوعا » أو لو اعتقدنا بأن بوسع التكنولوجيا أن تحددها لنا . فالتكنولوجيا 
لا أهداف ها » وليس بوسعها ان تحدد لنا غاياتنا . ولا جوز لنا أن 
نعتر أنفسنا آلات مسخرة لمجد التقدم التكنولوجي ٠.‏ 

فلا بد لتا إذا من الاعتراف بأن لعالم القع استقلاله. الذاتي > وپان 
لاساطر نا حر كية خحاصة »› وان ما قوة ت ذاتية تتداخحل تداخلا معقداً 
وباهراً مع الوسائل »الي تضعها التكنولوجيا في خدمتها . وللقع والأساطر 
تيارات ونزعات متنوعة الى حد مجعل من العسر التنبۇ مها > كا مجري 
التنبؤ بالتزعات التكنولوجية المنتظمة . وها تعب راما المتعددة ورموزها 
ونداءاا المتغرة . وها خصائصها المختلفة باختلاف الفثات والهاعات 
والأم والشعوب E‏ . وبعض الأساطر يأني ويذهب بسرعة › 
وبعضها يبقى ومحدث أثره العميق » ولا ببلى كا تبلى الوسيلة النكنولوجية 
بين عشية وضحاها . وبعضها يتغبر ويزول › وبعضها کالاساطر الدينية 
یتغبر ولا یزول . وکلها تدخل النظام القائم وتطبع المحيط يمي بطابها. 
ولكن كيفية حققها ني الواقع نختلف عن كيفبة نحق التصامى المندسية 
فالاساطبر تتحقق في طرق الياة » وهذا التحقق جزثي تعاريه ناقشات 
والمنازعات »› وتشوهه المصلحة والضرورة . 

والتغير الاجماعي هو محصل النقاء الوساثل والاساطر > والنظام 
الحكومي هو اليم الرئيس على هذا المحصل . والنظام الحكومي ضرورة 
لضبط عمليات التغر التكنو لوجي واللقاني › الي تتلاقى على ألف وجه 
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في حياة الجاعة » وتشر فيها الاختلال والاضطراب والتنازع . 

ومهمة الحكومة الحديثة ني هذا الصدد هي أصعب مما كانت عليه 

مهمة أي شكل آخر من أشكال الحكومات ني الماضي . ذلك لأن الحكومة 
الحديثة تواجه تنوعاً أكر ني الفثات وني القع الي نقلتها هذه الفثات . 
ومذه الفثات تنظمات اکر احکاماً وأشد فعالية » يدافم كل منها عن 
قے فثته › وسحاول ان يفرض سيطرته على الفثات الأخرى » ويشر المزيد 
من التوتر في محاولته الضغط على الحكومة » وتسخرها للحدمة مصاله . 

والحكومة هي اثتلاف بين المصالح المتنازعة . ولذلك تصبح سياساتما 
سلسلة من التسويات بين هذه المصالح . وتعتمد الحكومة هذه التسويات 
متخذة سبيلها عبر الطريق »› الذي تلقى فيه أقل ما يمكن من مقاومة . 
ولا بد لأية حكومة من انتهاج سياسة التسوية . فهي سياسة ضرورية 
وحقة . ولا يستعصي فن التسوية الا على السياسيين الحمقى وعلى المستبدين 
الفاشلن 

ولكن الحكومة تواجه خطر الاضرار بالمصلحة العامة »> وهي تحاول 
ارضاء المصالح الحاصة . فقد نحاول تعزيز الصناعة » ونحخفق ني رفع 
انتاجية النظام الاقتصادي كله الى مستوى الانتاجية الصناعية . وتحاول 
نحسين مستوى العيشة » وتعجز عن تحرير جميع المواطنين من أخطار 
الحرمان والفقر . فجموع المصالح الحاصة هو شيء عددي عتلف کل 
الاختلاف عن القيمة العددية - النوعية الي تتمثل في المصلحة العامة . 
ولو رفعت الحكومة الاسعار وفقاً لما تطلبه كل فة لمنتوجانها »> للحسر 
الجميع بدل ان برمحوا من ذلك . ولو اعتمدت سياسة المحاية الجمر كية» 
كا بطلبها الكشر من الفغات » لأدى ذلك لبنية جمركية تعيق الازدهار 
الاقتصادي › ویعم شرها جميع الفثات عا فيها الفثات الي تصرخ ني 
طلب الجاية الجمر كية . 

وهكذا نستطيع ان نمضي في ضرب الأمثلة الي تدل على ان الناس 
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لا يستطيعون أن يصونوا مصالحهم أو حرياتهم بالمطالبة بازاحة ما يقوم 
عليها من ضوابط حكومية . فقد يبدو هم ان الغاء هذه الضوابط عمكن 
كلا“ منهم من ان يتابع مصلحته اللحاصة متابعمة مطلقة من أي قيد أو 
أي شرط . والحقيقة هي ان ازالة هذه الضوابط تلقيهم ني حال من 
الفوضى تعرض مصالحهم للهلاك › وتودي مريانهم الأساسية . وما يصدق 
هنا على الافراد والفثات يصدق أبضاً على الأم . فالعا يعيش اليوم حقبة 
من التاريخ تفرض الرابط بن مصالح جميع الأم . فاذا ما تجاهلت 
الام هذا الترابط في تعاملها مع بعضها البعض » وأصرت عل التمسك 
بالسيادة الوطنية المطلقة › فاا لا تضر مصالمها الوطنية فحسب» ولكنها 
تعرض وجودها كله للخطر . 

ومسؤولية الحكومة الأساسية اليوم هي أن تضع وأن تشجع السياسة» 
الي تؤدي الى احتواء المصالح اللحاصة في النطاق الأشمل للمصلحة العامة . 
وهذه السياسة هي اليوم ألزم وأصعب منها في أي وقت مضى . وذلك 
لأن التكنولوجيا تضع كشراً من الوسائل اللىر ة تحت تصرف الهاعة ككل . 
ولكن التكنولوجيا ىء أيضا للففات الي تتألف منها الجهاعة وسائل 
تقوي ها دفاعها عن مصالحها الحاصة » فيؤدي الدفاع عن المصالح 
الحاصة الى المزيد من التوتر والتنازع › ويعيتق عملية تكبيف الوسائل مع 
الغايات » ويرجح المنفحسة الفثوية اللحاصة على المنفعة المجاعية العامة . 
فيتوجب على الحكومة ان تقوم عهمتها جاه كل هذه الصعوبات» ويتوجب 
عليها أن نمارس وظيفنها التوفيقية ي ظل حضارة بلغت درجة من التقدم 
ممکن آن ينتفع ہا الانسان أعظم انتفاع . ولکن وجھتها ليست دائسا 
وجهة الانتفاع العام . 
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الشعوب المتغر ة 


محسن بنا ان نستكمل استعراضنا لأهم التغيبرات الداخلية الي تواجه 
اة بالتحدث عن التغيبرات الي يسفر عنها توالي الأجيال . فالأجيال 
نختلف عن بعضها البعض . وليس ني عل المحياة ولا آي غبره ما يدل 
على أن الجيل الجديد بني صورة طبق الأصل عن ال جيل القدم . وهناك 
نزعات ني غاية الأهمية تبعن لنا الفوارق بين الأجيال . وعكننا ان نهتدي 
لبها ني تتبعنا لمبادیء نمو السكان وتر كيبهم . وهي مبادیء شبه معددة 
يظل نها فعل لا تبطله أحداث التاريخ ولا طوارئه . ودراسة تعاقب 
الاجيال هي دراسة هذه التزعات والمبادىء > واستقراء للقوانىن الي 
تتبلور فيها . واذا كان من دراسة تكشف لا قوانن للتطور البشري › 
فانها هذه الدراسة . وإذا كان من سنة عكن ان تستنتج من هذه القوانن› 
فانها سنة التغبر لا سنة الدوام . 

ولنلاحظ اول ان من المسلم به أن هناك علاقة بين عدد السكان الذين 
يقطنون أرضاً ما »> وين موارد هذه الأرض الطبيعية > وان انماء هذه 
الموارد رهن بنمو الوسائل التكنولوجية . فاذا كانت هذه الوسائل بدائية» 
وعاش اناس على الصيد » واكتفوا بم منتجات الطبيعة بدون أن يقوموا 
بأية زراعة » احتاج الفرد الواحد لعدة أميال مربعة لتأمن رزقه . فاذا 
ما حصل التطور من الصيد الى الرعي › أصبح بوسع عدة أفراد ان 
يعيشوا ني اليل المربع الواحد . وإذا ما جرى التطور من الرعي الى 
ازراعة » ازداد معدل الأفراد في الميل المربع الواحد زيادة سريعة . 
وبرتفع هذا المعدل بعد ان تنش الصناعة بالاضافة للزراعة . 

ولكن عدد السكان يتأثر أيضاً بعوامل أخرى غر الموارد الطبيعية 
اللازمة لاعالتهم . ومذه العوامل آثرها حى ي البلاد الي ينخفض فيها 
مستوى المعيشة » وتكون حالة التكنولوجيا فيها بدائية . فقي جميع 
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الاحوال يتأثر عدد السكان بالضوابط الاجماعية . ويتأثر استغلال الموارد 
الطبيعية بالتقاليد والعادات . وليس هناك تطابق بين عدد السكان كاهو 
وكا ممكن أن يكون . ولو كان هناك مثل هذا التطابق لأدى النمو 
الزراعي لأن يكون أكر عدد من السكان في السهول اللحصبة للارض 
السوداء . ولکن هذا م محدث > وظلت حقول روسيا الكبرة الغنية 
بدون سكان بعد قرون من استعال المحراث . وظلت هذه الحقول بدون 
سكان » لأن تقاليد قبائلها الرعوية ومنازعاتيم مع الذين عمروا الجنوب 
حالت دون انتشار السكان في هذه الحقول . 

ولذلاك بجحب علينا ان نعدل نظرية مالتوس القدعة بشأن السكان » الي 
ا السكان تتجاوز دائماً حدود موارد الرزق » وان ظاهرتي 
الجوع والمرض وحليفتيه] ظاهرتي الشر والحرب › ان هي إلا زواجر 
تستخدمها الطبيعة لمواجهة البون المستفحل بين زيادة السكان وحدود الرزق . 
وهذه الظواهر هي بالفعل زواجر e ET‏ السكان . ولكن الالحاح 
في ذكرها يعطينا انطباعاً خاطتا عنها » ويصرف انتباهنا عن العلاقة بين 
لظام الاجتاعي والسكان . فهذا النظام بتكيف ني كل طور من أطواره 
م حياة الجاعة » ويؤمن العقوبات والمحرمات والتصرفات العملية اللازمة 
للاحتفاظ بعدد السكان أي المستوى الناسب . ويؤمن ي المجتمعات البسيطة 
توازتا تام بن الولادات والوفيات » ويستبقي زيادة السكان الطبيعية تحت 
المراقبة . ويتحقق هذا التوازن بعدة طرق منها سبل كشرة لضبط التزاوج 
والتناسل » أو اجراءات لتحديد النسل تبلغ حد وأد المولود أو التنديد 
العابي بالأولاد غير المرغوب فيهم . ولكن المعدل العالي لوفيات الأطفال 
كان يغنيهم عن الوسائل الحديثة التحديد النسل . 

وقد ظل هذا النوع من التوازن سائداً حى وقت قريب . وظلت 
حضارات الاضي الكرى تتقدم ني تحسان فن الحياة بدون أن تدخل أي 
تغيير على هذا التوازن . فخلقت هذه الحضارات مدتاً جديدة تدفقت 
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حوها ثروة الريف › ولكن هذه الموارد الجديدة لم تخفف معدل الوفيات . 
ولرعا أدت الحياة ني المدن إلى زبادة هذا المعدل › لأن الشروط الصحية 
م تكن متوفرة » فكثرت الامراض والوفيات › ولم يعد بالامكان ان 
تزيد نسبة السكان بزبادة نسبة الموارد . وجاءت الزيادة الي حصلت في 
عدد السكان نتيجة توسيع رقعة المدن » وتحسين وسائل الزراعة » واخحضاع 
منطقة فسيحة لسلطة قانون دولة واحدة . ولم يكن لعل الطب تاره على 
حالة السكان » لأنه كان بدائاً > واما علم الصحة العامة فقلا عرف في 
تلك الازمان . 

وكان المبوط الشديد لمعدل الوفيات الحطر الوحيد .> الذي يتعرض 
له التوازن القدم بين السكان والموارد . ولكن مثل هذا المبوط لم محدث 
أبداً . وكان الوضع السكاني بتيح للعائلة الواحدة خمس أو ست ولادات 
أو أ کر من جاتر ول یکن هدا العدد يؤدي الى ضغط على الموارد › 
ولم يكن علق حاجة للتوسع ني أراض جديدة لاستيعاب نمو السكان . 
و E‏ الحقيقي في حضارات الشرق الأدنى خطر تضخم السكان 
بل خطر تضاؤهم . فم تكن هناك من حاجة لاستعال وساثل مصطنعة 
نح الحمل > ولا للالتجاء للاجهاض . ولم توجد هذه الوسائل إلا بين 
الأفلية الي تحيا حياة مترفة . 

ولکن الحالة تغعرت ي ظل الحضارة الحديثة . فاذا ما نظرنا نظرة 
واسعة للتغير الذي حدث › لتبین لنا ان التوازن القدم زال وحل عله 

توازن جدید . وأکثر الکتاب الذين يتناولون الموضوع معخصون محديثهم 

قضية تحديد النسل . والاولى مم ان يتناولوا قضبة الخفاض معدل الوفيات. 
فهذه هي القضية الأهم » وهي الي تفسر التغير الذي وقع ني العصر 
الحديث . وهو تغیر من توازن يقوم على معدل عال للولادات ومعدل عال 
للوفیات الى توازن جديد يقوم على معدل منخفض لولادات ومعدل منخفض 
للوفيات . وجاء انخفاض معدل الوفيات قبل ان بجيء اخفاض معدل الولادات . 
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وقد عرفت بلاد الحضارة الغربية زيادة بطيثة في السكان قبل الربع 
الأحر من القرن الثامن عشر . ثم اشتدت الزيادة في القرن التاسعم عشر 
ي هذه البلاد وني بلاد امبر كا الشمالية على وجه لم يعرف له ميل من 
قبل . وكانت الانتاجية تزيد بنشوء التكنولوجيا الصناعية الجديدة . وم 
تستهلك هذه الانتاجية ‏ كا افترض مالتوس - في سبيل تأمين العش 
لعدد أكر من السكان » بل استعمل بعضها لتأمن شروط صحية أحسن 
لعدد واف من السكان » وان ظلت الطبقة العاملة ي ذلك الجن مستغلة 
استغلالا“ شيعا . 

وأدى تحسين أحوال المعيشة الى هبوط معبدل الوفيات . وأصبحت 
الاجة الى مخدل أفل من الولادات لتامين التوازن القدم بينها وبين 
الوفيات . ولكن المعدل العالي للولادات ظل کا هو عليه لمجيلين أو ثلالة . 
واستمرت هذه الحالة حى الربع الثالث من القرن التاسع عشر حن بدأ 
معدل الولادات ينخفض ني الجلترا » وهي الموطن الأول للثورة الصناعية . 
واطردت منذ ذلك الحن النرعة الى اخفاض معدل الولادات ترافقها 
التزعة الى انخفاض معدل الوفيات . وظهرت هذه التزعة أول الأمر في 
فرنسا م ي الجلترا سنة ٠۸۷۸‏ » وامتدت الى السويد والدانمارك › 
وهولندا واستراليا وايطاليا »> وسرت ني الحقبة التالية ي قليل من البلاد 
الأخرى » وما لبثت ان أصبحت النزعة السائدة في جميع البلاد الي 
اعتمدت الحضارة الصناعية الحديدة . 

وترانا وحن نتحدث عن الظاهرة السكانية ›» نتناول محديثنا الدول 
الي نجلت فيها أعراض هله الظاهرة . وحن مكرهون على ذاك ني 
ار المقارن لاحصاءات السكان بين دولة وأخحرى . ولكن هذا لا 

يعي أن التغيرات العددية الجارية هى وليدة السياسات الحكومية . فليس 
السياسات شان »> بالنسبة للظاهرة السكانية . 

وليست هناك علاقة بين التزعات السكانية الرئيسية وبين هذه السياسات . 
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بل ان هذه الترعات هي نزعات حضارية » تظهر في محتلف البلاد على 
مختلف الدرجات » وفقاً لدرجة تقدم الحضارة في هذه البلاد . 

ولا تستطيع الحكومة فعل الكثر > إذا أرادت ان تفرض رقابتها 
على نمو السكان لامد طويل وقد حاول موسوليني ذللك »> وأخحذ يدعو 
لاكثار النسل» ولكن معدل الولادات ظل بط ني ايطالبا هبوطاً متواصلا. 
وعباً هتلر كل ما حتكره الدولة الكلية من دعاية أي سبيل الحض على 
التناسل . فجاءت نتيجة حلته تافهة . وبمكن ان يرد ما نتج عنها من 
زبادة ني معدل الولادات الى زيادة الأعمال وتناقص البطالة . وإذا جاز 
لنا ان نردها لنجاح حملة هتلر وحزبه > فان معدل الزيادة ظل آدنی 
بكثر مما كان عليه معدها أثناء الحرب العالمية الأولى . واستعملت فرضسا 
بذون جدوى الوا الأقسادية اة أفر اد الائ ةا كانت جيرة 
الحكومات تذهب عا ي هذا السبيل › فذلك لان الانتقال من توازن 
لحر يبق من أحوال اقتصادية واجياعية هي أقوى بكشر من ارادة 
الحكومات . 

ويأتي انخفاض معدل الوفيات نتيجة لتحسن مستوى المعيشة . ويأني 
هذا النحسن تحت تأثر التقدم التكنولوجي وما يؤدي اليه من زيادة ني 
الانتاجية » وما يقترن به من ترتي عل الطب وعلم الصحة العامة . ويتجلى 
هذا الاخفاض أكر ما بتجلى ي تناقص معدل وفيات الأطفال » وبصورة 
حاصة معدل وفيات المواليد الجدد . فاذا ما انحخفض هذا المعدل » ارتفع 
معدل نمو السكان نموا سريعا . وما ان يلاحظ انبياء المستقبل هذا النموء 
حی يرسلوا الصيحة تلو الصيحة منذرين باخطار تضخم السكان . ويضم 
الساسة أصوانهم الى هذه الانذارات » ويطالبون مستعمرات جديدة ء 
أو بالتوسع ي أراضٍ متاخة على حساب البلاد المجاورة محجة تصريف 
فائض السكان فيها . 

واكن مرور الوقت يؤدي الى احفاض معدل الولادات . ولا محدث 
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هذا تجاوباً مع نداءات المنذرين ضد تضخم السکان » ولکنه يأتي نحت 
وطأة اعتبارات هما تأثرها الحم على سلوك العائلة . فالعائلة تخاف تناقص 
السكان كا تخاف تضخم السكان . ولكن الحوف من التضخم يرجح 
على الحوف من التناقص . وتفعل علية التوازن فعلها > فيهبط معدل 
الولادات الى مستوى معدل الوفيات » ولرعا نزل الى مستوی آدنى من 
مستوى معدل الوفيات . 

ومذا الانتقال ما كان عليه التوازن ني الماضي الى ما هو عليه اليوم 
نتائج خحطرة . وتدل هله النتائج على التطور الطويل الذي مرت به 
الانسانية حى بلغت هذا التوازن الجديد . وهو تطور قضى به قانون 
البقاء ابتداء من التطور السابق للطور الانساني العضوي . وني هذا الطور 
نجد ان نسبة الولادات هي أعلى بكشر من نسبة الوفيات لدى الكائنات 
العضوية الدنيا . ونهبط هذه النسبة لدى الحيوانات العليا ذوات الثدي . 
وتظل منخفضة لدى الانسان البدائي بالنسبة لا هي عليه لدى الكائنات 
الأدنى منه . ويكون «متوسط عر » الانسان لدى ولادته أي الحضارات 
القدعة بين مس وعشرين وثلاثن عاما . وظل هذا هو المتوسط السائد 
ي الحضارات » الي جاءت بعدها الى ان تغبر المحال أي الحضارة الحديثة . 
فارتفع ي بعض البلاد المتقدهة على غبرها الى متوسط ستين عام . فأدى 
هذا التغعر الى تخفيف وظائف العائلة التناسلية »والى صون طاقانما الانسانية› 
والى صرف المرأة حو فعاليات احرى » والى تغير سلم القع الانسانية 
بکامله تغيراً عقا . 

ولكن طريقة حدوث التغر تستشر قضايا هامة لا تستطيع أية حكومة 
ان تتغافل عنها . وأهم القشانا ارت يرفة حر ر له غر: 
فالسبب الرئيسي ني هذا التغعر هو التقدم الصناعي > الذي يظهر أثره 
ني بعض البلاد بأسرع ما يظهر ني بلاد أخرى . ويظهر أثره أول الامر 
ي تزاید السكان تزایدا سریعاً . و حف هذه الزيادة ي البلاد الي تسبق 
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في تقدمها الصناعي »› بيا تظل على ما هي عليه أي البلاد > الي ما 
تزال ني أول عهدها به . وتكون نتيجة ذلك الاقتراب من التوازن الجديد 
آو من تدهور معدل الولادات ني البلاد المنقدمة › والنمو السكاني ني 
البلاد الأقل تقدماً . 

وتكنسب البلاد الي محدث فيها هذا النمو الامتيازات الاقتصادية 
والعسكربة »الي كانت نستأثر ما البلاد الي سبقتها الى التقدم النكنولوجي . 
وعضي عليها وقت قد بطول أو يقصر قبل ان يظهر فيها التوازن الجديد . 
ويتوقف طول هذا الوقت أو قصره على درجة الانعزال الثقافي »> وعلى 
قدرة الصمود أي وجه التغيبر الاخحلاي . ولرعا استمر هذا النمو المتزايد 
لفارة جيلين أو أكثر . ويصبح حينثذ حجة يتذرع ما الحكام في سبيل 
المطالبة عکان لشعبهم تحت الشمس »› وني سبيل اتام شعوب البلاد »› 
الي توقف نمو سکانما بانہا خسرت رجولتها . 

وقد دخلت الانيا ميدان التنافس الصناعي متأحرة . فأثار دخوها فيه 
حاوف منافسيها الغربيين . وأذكت دبلوماسيتها العدوانية هذه المخاوف . 
ورجحت النظرة السياسية معدل نمو السكان فيها . وتتناول النظرة السياسية 
الترعة العابرة أكثر مما تتناول النزعات الطويلة الأمد . ولو نظرنا الى 
نمو السكان في الانيا نظرة طويلة الأمد » لتببن لنا ان معدل الولادات 
بدأ بالاخفاض انخفاضاً ذرياً قبل مطلع القرن العشرين . ولا جاء هتلر 
الى الحكر كان هذا الاخفاض قد بلغ حد السبعة عشر في الألف أي حد 
التوازن الحديد . 

وابتدأ التصنيع ني اليابان منذ وقت قريب . وتضاعف السكان فيها 
ما بين عامي ٠‏ و ۱۹٤١‏ . فجاء هذا التضاعف عبئاً ثقيلا“ على 
شعب يضيق به وطنه . ولذلك أصبح هم الحكومة الاول ان تكتسب 
أراضي جديدة لتحول اليها فائض" السكان . وانخذت الحكومة من تحديد 
انسل موقف المعارضة › الذي تتخذه أية حكومة تواجه ظروفاً ماثلة . 
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فظل معدل نمو السكان مرتفعا في الحقب الأخبرة منذ القرن التاسع عشر . 
ولكنه يعود الآن الى الاخفاض الذي تتاز به بلاد الحضارة الغربية . 
ومثل روسيا هو أيلغ الأمثلة الي ممكن ان نتناوطما هنا . لأن الحكومة 
الثورية أدخلت فيها التكنولوجيا على نطاق واسع »وغبرت نظامي الاقتصاد 
والأخلاق » اللذين كانا سائدين من قبل . ولكن هذا التغير الأساسمي 
م يؤد الى تغير معدل نمو السكان . فقد كان هذا المعدل مرتفعا جداً 
قبل حدوث الثورة . وكان مرد هذا الارتفاع الى حالة التخلف 
الاقطاعي والاجتاعي › الي يعيش فيها الفلاحون الروس . ولم تخر 
الثورة هذا المعدل بالرغم من اما غبرت كل وجه آحر من وجوه الخحياة 
الروسية . ولم تستطع الابديولوجية الجديدة ان توقف النزعة الى اكثار 
النسل . بل ان الافكار الايديولوجية الي تعارض هذه النزعة اخحتفت › 
واستمر التناسل كا كان عليه أي السابق . والسبب ي هذا هو أن الاتحاد 
السوفياتي ما يزال ي الطور الأول من التقدم التكنولوجي › الذي تساعد 
فيه جميع الأحوال على نمو السكان نموا متزايداً . وبصدق هذا على 
أحوال الاتحاد السوفياتي أكثر مما يصدق على بلاد أخرى . فالمساحات 
السوفياتية فضسيحة . وهي حافلة بالعروات القابلة للاستغلال . وقد تقدم 
الاحاد السوفياتي بقوته الجديدة الى المقام الأول بن الدول الكرى . 
وتوطد مقامها هذا ني الحرب العالمية الثانية . وما يزال لديه مساحات 
واسعة من الأراضي خالية من السكان . وحاله هذه هي عكس حال 
الهند والصين المكتظتىن بالسكان . وما يزال بوسعه ان يستفيد من تةدمه 
الصناعي لانماء سكانه . ولذلك فان جميع الأحوال السوفياتية تتضافر 
لتعزيز هذا الاعاء . و یر تفع مستوى المعيشة بعد الى الحد الذي حول 
دون ذلك » فهو ما یزال منخفضاً جداً . وما تزال القوى الي نؤدي 
الى انخفاض معدل النمو السكاني بعيدة عن الظهور . وما يزال الانحاد 
السوفياتي سائرآً في الطربق إلى أوج قوته السياسية . فهو لم بلغ بعد 
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هذا لاوج . وإذا ٤‏ يفقد وحدته › و پتعرض للتقسم > فان دوره 
بن دول العام سينمو نموا متواصلا . 

ويبدو مما ذكرناه ان انتشار التكنولوجيا ني العام الحديث يوثق العلاقة 
بن موارد أي بلد »› عا فيها الموارد الزراعية والمعدنية » وبين عدد 
سكانه . كا ان الدور الذي تمثله في الميدان الدولي يصبح رهيتاً موارده 
وعدد سکانه . وهذا شيء جديد ني التاريخ › لان موارد البلد وعدد 
سکانه م يکونا ي الماضي معیار قونه أو نفوذه . وآما اليوم » فان هذين 
العاملعن يكتسبان المزيد من الأهمية بشرط ان تنوفر معها الوحدة السياسية . 
وهو شرط لم يتحقق بعد آي بلدین کبرین کالمند والصبن . ولا ینطبق 
كل هذا على البلاد الواقعة في المناطق الاستوائية › الي حول العوامل 
المناخية دون نوها . ولكن التقدم التكنولوجي قد يساعدها في المستقبل 
على التغلب على العواثتق المناخية . ويعبي هذا ان بلاد أوروبا الغربية لا 
تستطيع بعد اليوم ان تحتفظ مكانتها ني السياسة الدولية إلا اذا حققت 
اتحادا فدرالبً فبا بينها . 

ولا مجوز الاكتفاء بتناول الأحوال السكانية لطبقات وفثات بلد وكانما 
أحوال واحدة . ذلك لان هذه الطبقات والفئات تختلف ني درجة تجارسا 
مع التغير ات الجديدة . ويبدو هذا الاختلاف أكثر ما يبدو ني الطور 
المبكر من أطوار حدوث هذه التغيرات . فتتعرض ها بعض الطبقات 
والفثات وتنسجم معها أكثر نما بتعرض أو ينسجم سواها . وتکون 
الطبقات الاقتصادية والاجاعية العليا في مقدمة من يظهر بينها الخفاض 
معدل الوفيات وااولادات ظهوراً واضحا . ويظهر هذا الاحخفاض في المدن 
أكثر ما يظهر ني القرى والارياف . ويظهر لدى الواطنين ذوي الرواتب 
کر ما يظهر لدى العال الحرفيين . ويظهر لدى الال المدربين کار 
مما يظهر لدى غر المدربين . ويظهر لدى العال الذين تعمل نساؤهم 
أكثر ما بظهر لدى الال الذين تلتزم نساؤهم البيت . 
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ويژدي هذا التفاوت ني الوفيات ومعدل الولادات من فئة لاخحرى › 
الى تفاوت أدوارها ني تكوين أجيال المجتمع الجديدة . ويبدو دور 
الفثات الأحسن تربية والأحسن ثروة أضعف من نصیب غرها . ویستشر 
هذا قلق بعض الكتاب وانتقاداتہم . وليس هذا القلق ما يبرره > لان 
التفاوت بين دور هذه الفثات و يكون بالغا أول الامر . ولكن 
الترعة العامة الى اخفاض معدل ااولادات ما تلبث ان تجتاح تلف الفثات . 

ويصدق هذا على الفثات الكاثوليكية واليهودية الي تقاوم أول الأمر 
التزعة الى انخفاض معدل الولادات»ولكنها ما تلبث ان نجري ني تيارها . 
ويظهر هذا أي المناطق الالانية والنمساوية ذات الاكثرية الكاثوليكية › 
الي نجاوبت أول الأمر ببطء مع التغر الحاصل » ولكنها ما لبشت ان 
تحركت بسرعة ني اتبجاه التوازن الجديد . وحصل مثل هذا بين فثات 
الال » وبين أهل المدن وأهل القرى . وحصل مثله في ألولايات المنحدة 
پين السكان البيض » الذين ولدوا خارج الولايات المتحدة » فظل معدل 
الولادات مرتفعاً بينهم أول الامر » ولكنه ما لبث ان اخفض بعد ان 
ارتفع مستوى معيشتهم الى المستوى الامركي للمعيشة . 

ویر تغیر معدل الوفيات والولادات على متوسط العمر . فاذا ما 
کان معدل الوفبات مرتفعاً » ارتفعت نسبة الشباب وارتفعت نسبة القادرين 
على التناسل » وانخفضت نسبة المسنىن . فاذا تصورنا أعمار السكان في 
شكل هرمي » كانت قاعدة المرم الشابة واسعة » وارتفع الشكل مع 
المسنين ارتفاعاً دقيقا الى ذروة الهرم . فاذا ما اخفقض معدل الوفيات › 
ضاقت القاءدة واتسعت الذروة . وتدحل ني هذا التغيبر عوامل أخرى 
من أهمها ارتفاع نسبة ضحايا الحرب بين الشباب على نسبتهم بين المسنن . 
ولكن للتوازن الجديد شكلا لا مكن اعتباره هرمياً . وبذلك ينطلق الوضع 
السكاني من حيث متوسط العمر من الشكل المرمي » وينتهي بعد أن 
م التوازن الحجديد الى شكل آخحر . 
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وبقترن التغر في متوسط العمر بتغعرات اجياعية » ها تأثراما المامة 
غل رة ومصدر هذه التغبرات العاثلة وما بظهر فيها من قم 
وعادات جديدة » وهي تتكيف مع الأحوال المستجدة للولادة والوفاة 
والشباب والشيخوخة . فيسفر عن هذا التكيف مواقف اجماعية وسياسية 
جديدة . يرز بعضها في ميل المسنن الى المحافظة السياسية . فاذا ما 
تكاثر عددهم» كان معنى ذلك تعزيز الترعة الى المحافظة في المجتمع كله . 


Af 


وليست النظرية الي تقول بأن المسنىن أشد محافظة وأقل ثورية من 
الشباب بعيدة كل البعد عن الصواب . ولكنها لا تكفي وحدها لتفسر 
حركات المجتمع الملحافظة وحر كاته الثورية . فلهذه الح ر كات أسباب تعلو 
الاعتبارات الفارقة بين عقلية الشيوخ المحافظة وعقلية الشباب الثاثرة . 
والاولى بنا ان ننسبه لا محدثه الاخفاض ني معدل البقاء والوفاة من تأثر 
في نظرة المجنمع الى الفرد . فتتحسن نظرة العائلة الى الفرد وتتحسن 
معها نظرة المجتمع اليه . فاذا ما عزت قيمة الفرد »› أصبحت الشعوب 
ذات معدل الولادة المنخفض أقل استعدادا من غبرها للتضحية بأفرادها 
في الحرب»وأصبحت أقل ميلا“ من غبرها لتشجيع روح الغزو العسكري» 
وأصبحت أقوى ميلا من غبرها الى العناية برفاهية الفرد وأمانه . ويشر 
عدد العائلسة الصغبر القلق على مصبر العائلة الاقتصادي » للا يصبح 
أفرادها عاجزين ني وقت الازمة عن تأمن معاشهم . ولذلك يشتد الاهتام 
مشاريع الضان الاجماعي . وجري كل هذا بيا يساعد انخفاض الولادات 
على زيادة الانتاجية » وتساعد هذه الانتاجية على تأمين حد أدنى من 
الرفاهية الاقتصادية للجميع . 

ويؤدي التوازن الجديد تدرميا الى حل مشكلة التطلع لمواطن جديدة 
لتحويل فائض السكان اليها . وهي مشكلة رافقت التوازن القدم » وأدت 
ني كشر من الحالات الى غزو بعض الشعوب لاراضي الشعوب الاخرى 
أو هجرنما اليها . وكانت تحدث الغزوة أو المجرة ني ظروف مؤفتة 
ينمو فيها السكان نموا مجعل من المتعذر عليهم العيش في بلادهم › فيندفعون 
نحو بلاد أخرى طلباً للرزق . ولا ضرورة محتمة لمل هذه الانفجارات 
السكانية في ظل التوازن الجديد . وحن تجري عمليات الانتةال من توازن 
لأ ٠‏ برذاد السكان ي؛ فن للد بسر عة ؤي بها :الأحر بط 
وبظل السكان ثي بلاد اخرى بدون ازدياد . وتؤدي التحسينات ي نسق 
الحياة ومستواها الى تناقص معدل الوفيات قبل ان نؤدي الى تناقص معدل 
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الولادات . وأهم هذه التحسبنات کا سبق ان آشر نا الها > تحسن 
الاحوال الصحية والغذائية ›» وتعهد الطفولة والامومة ومكافحة الأوبئة › 
وما يرافق ادخاا من زيادة الانتاجية . وتتبعها التحسينات الي تۇدي 
الى تناقص معدل الولادات کتکین العادات الحلقية مع الحياة الصناعية› 
والحياة ي المدن. فاذا ما هبط معدل الوفيات قبل ان بط معدل الولادات› 
وازداد السكان » اكتسبت البلاد الي زاد سكانها قوى بشرية جديدة 
تعزز الروح العدوانية وتحفز النزعة الى الغرزو والتوسع . ومحدث هذا ي 
طور الانتقال قبل ان ر بم التوازن الدید بن الوفيات ومعدل 
الولادات . ولذلاك فاا 8 مۇقتة لا تلېبث ان تزول بعد ان يع التوازن» 
وتبلغ حینئذ جميع البلاد المامة طور التكافۇ بن المعدلن > وتصبح جميع 
هذه البلاد نسبة عالية من السكان الى 

ومعى هدا النكافۇ ان يقف تناقص معدل الولادات عند حد يكفل 
تعويض تتائج تناقص معدل ارت . ولکن افتراض حدوث مثل هذا 
التكافو لا بتفق دائمآً مع الواقع . م ان طريقة حدوثه تلف من بلد 
لاخر . فهناك بلاد يتناقص التناسل ي بعض طقامما . وهناك بلاد اخحرى»› 
يتناقص التناسل ني مدنا تناقصاً يعوض عنه ازدياد السكان ني القرى . 
وني فرنسا والنمسا يؤدي التوازن الجديد الى احخفاض عدد السكان . وي 
انجلنرا والولابات المتحدة والسويد تكثر نسبة المسنن ويقصر معدل اللحصوبة 
التناسلية عن تحقيق التكافؤ المنشود . ويظهر هذا القصور ني بلاد أخرى 
على وجه يستشر القلق »> ومحملها على توقع الخفاض نسبة السكان الخفاضاً 
تعجز الانذارات الاجماعية والتدابر السياسية عن ابقافه عند الحد الطبيعي 
الطلوب . 

وهذا التناقص خطره البالغ > ودلالته على انتهاء عهد نمو السكان »› 
الذي عرفه الغرب ني القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين . وسيقابل 
هذا التناقص ني الغرب تزايد السكان ني روسيا والشرق . وسيستمر هذا 
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التزايد الى ان تبلغ هذه البلاد طور تناقص السكان الذي بلغته البلاد 
الغربية . ولكن المراقب لا يستطيع ان يقدر الوقت الذي سيمضي قبل 
ان تبلغ روسيا والبلاد الشرقية هذا الطور . ولذلك ستظل تسبق البلاد 
الغربية ني نمو سكانما . وسيكسبها هذا السبق مزيدا من الأهمية ني السياسة 
الدولية . وسيواجه الشرق المتزايد السكان الغرب التناقص السكان عطر 
سياسي أكيد . وسبكون على السياسة الغربية ان تحسب حساب هذا اللحطر» 
وان تتناوله محكمة افتقرت اليها السياسة الغربية إلى حد لا يكاد يتصور 
منذ مطلع القرن العشرين . 

وبتوجب على السياسة الي تجابه هذا الحطر ان تدرك اما لا تستطیع 
ان تتناول حر كة السكان الدورية ميل مصطنعة . ويتوجب عليها ان 
تدرك أيضاً انه ليس لدينا من الحعرة ما مكننا من تقدير ما سيحدث في 
البلاد » الي بلغ فيها نمو السكان طور التوقف . وما حصل الآن لا 
يوحي بالكشر من الثقة > لأن تجاربنا الماضية تدل على اننا استخدمنا 
نظربات مالتوس » لرسل ني بعض الاحيان انذارات ضد تضخم السكان» 
ولنرسل ني أحیان آخری انذارات ضد تناقص السكان . ولا نستطيع ان 
نعتمد على هذه التجارب › لنتوقع بروز نزعات سكانية ني المستقبل تشبه 
تزعات الماضي . وتجارب الاضي غر مطمثنة » لأن الفترة الي انخفض 
فيها معدل الولادات الى مستواه الحالي كانت فترة اضطراب وفترة حروب 
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ولیس بوسعنا ان نقدر ما سيکون عليه نجاوب الشعوب مع قوى 
النغير » الي تفعل فعلها العميق في حياتها وفي نمو سكالما . وأكثر 
التقديرات الي اعتمدناها حى الآن كانت تقديرات خاطلة . فقضية نمو 
السكان هي وجه آنحر لقضية المحافظة على الذات . وهي أولى القضابا 
الي تشخل الناس » وتؤثر في تطور العام العضوي كله . فلرعا بلغ النمو 
ي صعوده ذری معينة بعقبها التناقص . ولرعا أسفرت عن هذه العملية 


FAY 


تغیرات › وانبثقت منها حر كات لا نستطيع ان نتصورها على حقبقتها 
منذ الآن . وكل ما نستطيعه هو التذرع بتقديرات أولية لا يتوفر لنا 
الرهان اليقيي على صحتها . وكل ما نستطيع الجزم به »> هو ان 
التقديرات الاحصائية لا تعطينا وحدها الجواب الذي محل المشكلة . 

ونضيف الى كل ما قلناه ملاحظة عامة حول التوازن الجديد . وهي 
ان فدرة هذا التوازن على البقاء رهينة بانبثاق نظام اجياعي جديد . 
وستكون العناية بالفرد أحسن نما هي الآن . وسيكون الفرد أحسن تجهيزاً 
مما كان عليه ني أي زمن مضى . وستزداد قيمته ويتاح له المزيد من 
الفرص للتعبر عن طاقاته وامائها . ولن تكون العوامل الاقتصادية الصرفة 
هي الي تحرك الناس أو توقف حر كتهم . وستستبعد الاعتبارات الاقتصادية› 
الي نحاول القضاء على فردية الانسان واحضاع مجتمعه لنطلبات الحرب . 
وستطلتق الاهمامات الثقافية عختلف أنواعها وعلى محتلف المستويات . 
وسيحرر التغبر الاجتاعي من الضغوط اللحارجية »> ومن الترزعات القومية 
الي لا تستهدف سوى المزبد من القدرة السياسية . وستعظم الحاجة في 
هذه الاحوال الى شكل ما من اشكال الدين الاجماعي › الذي يوحد بين 
اناس . وستنشد المجتمعات » الي حققت التوازن بين معدل الولادات 
والوفيات » أهدافا اجاعية جديدة . واذا لم هتد الى هذه الاهداف 
أفضى ہا العقم البشري الى العقم الحيوي . وسيكون حل لغز السكان 
رهيتاً محياة المجتمع اللقافية الي نجري الآن عليات ولادتما . 
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عمل الحكومة 


ان عمل الحكومة هو أوسع من العمل › الذي تقوم به أية مؤسسة 
انسانية احرى . وتنطوي تحته مهام لا تعدا ي شمو ما أو تعددها مهام 
أية مؤسسة اقتصادية » او أية مؤسسة ثقافية كالكنيسة او غبرها . وقد 
أدت التغيرات » الي استعرضناها في الفصل السابق »> الى زيادة هذه 
المهام زيادة بالغة . وهي زيادة مطردة يؤدي اليها التقدم التکنو لوجي « 
كا يؤدي اليها توسع الأعمال اللحاصة وتعقد الحياة الثقافية . فكل هذه 
التغييرات تفرض على الحكومة اعباء جديدة » أيا كانت فلسفتها» وسواء 
أكانت هذه الفلسفة جمعية أم فردية . 

ولا ننكر ان لتغر فلسفة الحكومة عواقبها الباهرة على وظائف الحكومة» 
وتأثرها القوي على كيفية قيام الحكومة بهذه الوظائف . وقد شهدنا 
تغراً حاسماً حيا تولى هتلر الحكومة » فوجه الآلة الحكومية كلها وجهة 
جديدة . ولا نتجاهل ما أحدثته اللورة السوفياتية من تحول في وظائف 
الحكومة في روسيا . ولا نتغاضى عن الفرق بين ما كانت عليه الحكومة 
القرة وها الت :اله اللكومة السوفاة ٠‏ ققد قاطات الك مة القعرة 
في الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة › بيا اعتمدتها الحكومة السوفياتية اعدا 
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سریعا أدی الى قيام مدن جديدة » والى توسيع الصناعات الثقيلة › والا 
تنويع الاقتصاد كله تنويعا رائعاً . ولكن مث الحكومة السوفياتية هو 
مثل استلنائي › ولا يصح انخاذه دليلا“ على التغيير ›» الذي يسفر عنه 
تغبر فلسفة الحكومة . لأن التغبر الذي حدث لم يكن نتيجة عقيدة جديدة» 
بقدر ما كان نتيجة تطبيق حازم للتقدم التكنولوجي › الذي شاع في 
الدول الرأسمالية . فعجلت الثورة عمليات ادخال هذا التقدم الى روسيا . 
ولولا ذلك لظلت روسيا تأخذ ما أخذاً بطي . 

ولو نظرنا الى تغر مهام الحكومة نظرة صحيحة » لوجدنا ان 
الغر ني الوظائف الحكومية بأتي نتيجة لتجاوب الحكومة مع الأحوال 
المتغيرة . فالحكومة لا تخلتق الاحوال الجديدة ›» ولكنها تتجاوب معها . 
وحختلف هذا التجاوب من حكومة لأخرى . فهناك حكومات تقدمية 
تشعر بالأحوال الجديدة » وتتأثر محاجات الشعب تأثرآ سريم » وندفع 
حركة التغير الى الأمام . وهناك حكومات رجعية نحاول تأخير هذه 
الجر كة » ولكن جمیع الحكومات تنتهي جلا او عاجلا بالتجاوب 
مع التغيبرات الستجدة . فاذا ما استدعت روح العصر تشريعا اجاعياً 
جديدا » أخحذت به الحكومات المحافظة كحكومة بسارك کا تأحذ به 
الحكومات الليبرالية والراديكالية . 

ولا يستطیع المواطن العادي ان يتصور داثا“ ما هي عليه جسامة 
فعاليات الحكومة ولا درجة تنوعها › سواء أكان ذلك في الدول الكببرة 
آم الصغرة » وسواء أكانت الحكومة عصرية › او حكومة مدنية صغرة 
من المدن اليونانية . ففعاليات الحكومة كشرة ومتنوعة حى ني مدينة 
صغیرة کأئینا › لم تكن تک اکر من مليوني نسمة . ويبدو لنا هذا 
ي تحليل ارسطو للوظائف الحكومية في كتابه عن « الدستور الأثيني ». 
فبذكر لنا ان هذه الوظائف شملت الشؤون العدلية وال الية والضرائب 
والمحاسبة والميزانية والبوليس والجيش . وأضاف اليها وظائف اخرى 
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نذكرها الى جانب الادارات الي كانت مسؤولة عنها : 
بناء السفن : « اللجلس › 
مراقبة الابنية العامة وصيانتها : « المجلس » 
صيانة الطرقات : « خحنة خاصة من عشرة اعضاء » 
المزارع الي بحري فيها العمل بعقود عامة : و« لجان متلفة » 
تعهد المريض والفقعر : و المجلس » 
مراقبة الصحة العامة وغبرها : و« لحنة المدينة المؤلفة من عشرة » 
تصليح اهيا كل : ا 
مراقبة السوق : « مراقبو الاسعار » 
مراقبة الاوزان والمكاييل : « لحنة خاصة » 
ضبط سعر الدقيق والحبز : و« لحنة خحاصة » 
مراقبة العبادة العامة : « لحنة خحاصة » 
مراقبة الاحتفالات : « لحنة خاصة ) 
مراقبة الحفلات التمثيلية : « اركون » 
مراقبة المراسم المقدسة : ١‏ اركون » 
مراقبة السحرة : « الملك اأركون وغره » 
مراقبة الاضحيات : « بولمارك 0 
مراقبة الاحتفالات الرياضية : « لحنة خاصة » 


هذا موجز للائحة الي وضعها ارسطو ›» وهي تلقي ضوءاً على طبيعة 
الحكومة ني الدولة المدينة > وتببن لنا كيفية بجاوب الحكومة مع النظام 
الاجاعى القائم »> وتدلنا على ان الحكومة تتغير بتغير E‏ 
زالخكومة ,وظاتت: دائية ى كز ومان ومكانة كو طفة الو ليس وار اة 
العدلية . وما وظائف تقوم ما جميع الحكومات ولا تتخلف عنها الا 
الحكومات البدائية البسيطة ›» وتشمل العايير الي تفرض وتطبق لتعامل 
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المواطنعن مع بعضهم البعض . وندرج اللائحة الأثينية ني هذه الوظائف 
مراقبة الاغذية › والموازين والمكاييل والسوق وضبط اسعار الأكولات . 
وهناك وظيفة تمارسشها اكثر الحكومات » وهي تولي وكالات النقل 
والمواصلات مراقبتها . فوظيفة هذه الوكالات تتعلق «١‏ بالمنفعة العامة » 
وبالأغراض العسكرية . وهى واردة في اللائحة الأثينية ني بند صيانة 
الطرقات . ولكنها تتناول ني الدولة الحديثة عدداً أكبر من المهام يفرضها 

والجدير بالتنويه هو انشغال حكومة أثبنا بالوظائف اللقافية »> شأنها 
في ذلك شأن حكومات الأزمنة القدعة . ولكن اثينا كانت مولعة بالحرية 
الثقافية الى درجة تفوق كل ما كان معروفاً ني عصرها . ويتغى بريكليس 
هذه الحرية ي ) الطاب الجنائزي ( الشهر 1 فقول : « ان استمتاع 
جيراننا عسراهم لا يستفز غضبنا ›» ولا يستشر نظراتنا العدوانية ... » 
وتخلو وظائف اثينا من القيود على الحرية الثقافية »> وان لم تخل اثينا 
خلوآ تاماً من التعصب . ويبدو الفكر الأثيي منطلقا على سجيته ني عبارة 
اخری من الخطاب › بقول فیھا بریکلیس  :‏ اننا نقے الاريات 
الرباضية والاحتفالات طلة العام لنسري عن ارواحنا مشاق العمل » . 
وتكاد تستغرق هذه المباريات والاحتفالات اكثر بنود اللائحة الي نقلناها 
عن ارسطو . 

ولو شئنا ان نضع لائحة بوظائف الحكومات الحديثة كاللائحة 
اللاتينبة » لاستغرقت عدة صفحات من هذا الكتاب . ولكن غرضنا ني 
هذا الفصل هو ان نبين كيف تتغير وظاثف الحكومة بتغير الاحوال . 
ولذلك سندرس ثلاثة انواع من الوظائف الحكومية »> فنميز بن الوظائف 
الثقافية › والوظائف التعلقة بالرفاه العام > ووظائف الضبط الاقتصادي › 
وهي وظائف مترابطة » ولكن تمييزها يسهتل علينا درسها . 

ومحسن بنا ان نتذكر وحن ندرس وظائف الحكومة › ان الحكومة 
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ليست أداة حرة > تستطيع ان تكيف فعالیاتا كا تشاء وفقا لتغير 
الازمان والحاجات . وهي لا تعمل ني فراغ بل ني وسط المصالح 
المتصارعة . ولا بد ها ان تتحيز لمصلحة دون اخحرى › وان تجاري 
المصلحة الي تغلب لحن > وان نتحول عنها للمصلحة الي ترجح عليهاء 
وان تظل مجاهدة خلال هذا الصراع للبقاء في الحكم . فالحكومة هي 
الى حد ما بطبيعتها انتهازية . ولا يسعها ان تغخضب جميع انصارها › 
ولا ان تتصرف على وجه بقوي خصومها . وهي تحت رحمة جانب ما 
من الرأي العام » نفرض عليها الحالة الاجماعية السائدة ان تسايره. واذا 
ما أخفقت او نجحت ني انجازاتها » شاركها مؤيدوها ني هذا الاخفاق 
او النجاح . ويعبر اخفاقها او نجاحها عن روح الشعب » وحالة التربية› 
والمواقف والاساطبر الي تسود ني الجاعة . 

وتواجه الحكومة حدوداً تفرضها عليها الاحوال الي تضع فيها 
سياساها »> والطريقة الي تنفذها بها آلتها السياسية . وهي حدود لما 
عكن ان تفعله الحكومة . فاذا ارادت ان نخدم حاجات الشعب > فان 
عليها ان تتجاوب مع مطالبه . ولكن هذه المطالب متنوعة ومتعارضة . 
ويفرض هذا التنوع والتعارض على الحكومة الالتجاء للتسويات . ويفرض 
عليها ان تتصرف ني مواجهة حلول معضلة ما على وجه تلف كل 
الاخنلاف عن تصرف مؤسسة صغبرة › او فة اة فهي تشرع 
للبلد > الذي تحكمه بكامله تحت بصر العام كله . ولذلك لا تستطيع 
ان تنتهج سياسات عتلفة مجاه محتلف الناطق . وهي لا تتمتع مثل هذه 
المرونة » لأن سياسانها علنية » ولأنما ملزمة بنتائج عمليات التشاور › الي 
قامت بها قبل ان تعلن هذه السياسات . 

وسلطة الحكومة على المواطن سلطة عامة ولكنها غير شخصية . فكل 
مواطن خاضع هذه السلطة . ولا مخضع المواطن مشل هذا الحضوع 
للتجمعات الاختيارية كالكنيسة والنقابة والحزب السياسي . لأن سلطة كل 
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مجمع من هذه التجمعات مقتصرة على المنتمن اليه لاعاہم عبادثه › او 
لاتفاق مصالحهم مع مصالحه . ولذللكف » فان هذه السلطظضة أضيق › 
ولكنها تتناول شخصية المنتمي اليها اكثر نما تتناوها سلطة الحكومة . 
وای کانت امات الک نة فانها لأ يمكن ان تروق جميع المواطنين. 
ولا بد ان پوجد بینهم من بعارضها . وأیاً کانت e‏ الي تتولی 
الح > فقد يكون بين المواطنين فثات لا تكتفي ععارضة سياساتها » 
ولکنھا تستهجن حى الغايات الي تنشأً الحكومة للحدمتها . 

ويعي هذا ان على الحكومة ان تفرق بين موقفها من سلوك المواطن 
الظاهري وموقفها من اقتناعاته الباطنية . فالسلوك الظاهري هو من شانہاء 
واما الأقتناع الباطبي » فلا شأن هما فيه . وهذا ما أشار اليه تلف 
المفكرين السباسيين » ونوه به جرين حين أكد أن اختصاص الحكومة 
حصور بسلوك المواطن » الذي تنطلبه مقتضيات النظام والحماية والأمن 
وما شابه ذلك . ويقف اختصاصها عند هذا الجد › ولا يسوغ ها ان 
تتجاوزه لتفرض نشاطات او احكاما تمس صدق المواطن الشخصي او 
تتعرض لوجدانه الذاتي . 

ويعي هذا ابضاً ان الحكومة لا تستطيع ان تقوم بأعمال تستهوي ہا 
الذوق الفردي الحاص للمواطن › كما تفعل المحلات التجارية اللحاصة › 
اذ تحاول ان ترضي الذوق الفردي لكل زبون من زبائنها . فالاآلة 
الحكومية هي أداة لتنسيتق واسع النطاق . وتقدم خدماتما وفقاً للحطوط 
كبرى وضعتها السلطة العليا الي تحدد اهداف العمل الحكومي . وتنحصر 
مسؤولية موظفي الحكومة بتنفيذ هذه الحدمات لي حدود الحطوط المرسومة . 
وهذا مبدأً من مبادىء العمل الحكومي محتمل المرونة ني التطبيق . 

وما دامت سلطة الدولة تشمل جميع المواطنين أياً كانت معتقداتهم او 
قيمهم »› واحكامها تطبق عليهم جميعاً بدون تييز بين فثة واخرى › 
وما دامت سياساتها هدفاً لمعارضة لا نماية هما من قبل الفغات المتنازعة › 
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فلا بد ان تكون مطالب الحكومة من المواطنعن مطالب الزامية > ولا بد 
ان تقوم على تنفيذ هذه المطالب قوة اكراهية تختص ا الحكومة وحدها . 
وما دامت هذه هي الطريقة الي تفرض ما الحكومة أوامرها » فلا بد 
ان ينشاً لدى الناس الشعور » بأنها قوة قسربة تتدخحل لي حيانهم اليومية . 
ولا بد ان يعتري هذا الشعور المواطنن ي ظل النظامين الاو ليغار کي 
والدموقراطي » وان كان الشعور به لدى الأكثرية في النظام الاوليغاركي 
آقوی منه ني النظام الدعوقراطي . وذلك لأن مواطي النظام الاو ليغار كي 
يعانون قسرية الدولة في كل شيء عا ني ذلك التشربع » وأما مواطنو 
النظام الدعوقراطي › فام يقاسون قسرية الادارة وحدها . وعليات 
الادارة الواسعة » وقرارانما المعدة » وبعدها غن المواطن › وهي تقوم 
هذه العملييات : كل ذلك يشعر المواطن بأنه يعيش تحت وطأة اداة 
حكومية يستعصي عليه فهمها » ولا تبدو له منها إلا ارادلها الغاشة ني 
ان تعزز وسائل القدرة الي تسيطر ہا على الناس . 

وبتجلى هذا الشعور بقسرية الحكومة في نظرة الناس الى الدواوينية أو 
الببروقراطية . وللكلمة نفسها لدم معناها الحرفي ودلالتها الرمزية . ويشمل 
معناها الحرفي اخحتصاصات الوظيفة . ولرعا احصر المعى عجموعة الموظفن› 
الذين يقومون بأعال الادارة . فيصبح بوسعنا ان نسي كل منظمة واسعة 
النطاق دواوينية . ويكتسب موظفو الدواوين من مهنتهم بعض الحصائص»› 
الي بتازون ا عن غبرهم . وحام هذا هو حال جميع أبناء المهن 
الأحرى . ولكن الموظفين ببالغون ي اضفاء مزايا خاصة على أعاهم . 
فتعطي هذه المبالغة كلمة الدواوينية دلالة رمزية بالاضافة لدلالتها الحرفية . 

ويبدو اختلاف الدواوينية عن غبرها من المهن بطرق العمل الدواوينية. 
فالعمليات واسعة » والوظائف موزعة بين المصالح » والمؤهلات للوظيفة 
عسبرة التحديد » تتداحل فيها الاعتبارات السياسية مع مقاييس الكفاءة 
الشخصية . ورقابة الحكومة على الموظفين صعبة التحقيق . ويعمل الموظف 
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الحكومي ني أحوال خاصة»ويواجه معضلات خاصة › وبتعرض لاغراءات 
خاصة . فيحاول ما وسعه ذلك ان بتكيف مع هذه الأحوال . وفعالبته 
ني عمله الحكومي رهينة بقدرته على هذا التكيف . 

وختلف وضع الموظف الحکومي ي جمیع البلاد وخحاصة في الدول 
الدعوقراطية عن وضع القائد ااسياسي أو المشرع . فالقائد السياسي والمشرع 
مجيء ويذهب » وأما الموظف فانه ببقى في وظيفته أمدا طويلا“ . وتأني 
الحكومات وتذهب ٠‏ ويبقى المىظف حيث هو . ويظل القادة السياسيون 
حاجة ماسة الى معرفة الموظف وخرته . ولا مجدون مندوحة من التعويل 
عليه » ومن تمم الاصول الادارية منه . ويظل نوقفهم تجاه الجمهور 
أوهى من موقفه › لألهم يتعرضون لانتقادات المعارضة ›» بيبا يكون 
المىظف ني أمان من هذا الانتقاد . وحن لا نتعرض للادارة العامة أي 
هذا الكتاب إلا تعرضاً عابر . ولذلك سنكتفي بالاشارة الى كيفية 
معالجة الدواوينية المشكلات الي نواجهها كا يشر اليها الكتاب المختصون 
ي الادارة . 

ونلاحظ أولاً ان الدواوينية تبالغ ني تقدير قيمة الاطار المؤسسي 
للنظام الذي تقوم بالمحافظة عليه . ويبالغ العضو الفرد ي الدواوينية بتقدير 
أهمية وظيفته » ويغرق ني روتينها » ويقاوم الافتئات على صلاحياته من 
قبل أي موظف آخر . وهمذه الصلاحيات ترتيب خاص في سل الوظائف . 
ويكتسب هذا الرتيب قداسة تتعدى قيمة الحدمات الي تؤدما الوظائف . 
وتؤدي هذه القداسة الى تعقيد العمل › والى تضخيمه تضخيماً لا يتفق 
مع حقيقته . وينقلب الوضع بن الموظف والمواطن . فبدلا من أن يكون 
الموظف خادم المواطن » يصبح على المواطن ان يتصرف على الوجه الذي 
يروق الموظف. وتوضع طرق للعمل الدواويي لا تكفل الفعالية أو السرعة 
الاجرائية . ويصبح الموظف أسبر هذه الطرق الروتينية »> ومتنكرآً الخرة 
والابداع . ويصبح مصره رهن الاقدمية بدل ان يكون رهن الكفاءة 
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والاستحقاق . وتزدهر المحسوبية › وتعطى اللياقة الاولوية على الاهلية . 
ويسود التهرب من المسؤولية . لأن الموظف غير مسؤول عن القرارات 
الي اتخذت › لامها ليست قراراته بل قرارات المصلحة . ولا بمكن 
مله على الافصاح عا قام به » لأنه يعتصم دائ بر وتوکول وظیفته . 


هله هي التهم الي توجه للدواوينية › واي تصف الداء الذي بمكن 
ان تصاب به أية ادارة كبيرة › إذا ما أتيح لما ان حدمي بحصون القدرة 
والسرية . وتتفاوت درجة اصابة الادارات ذا الداء وفقا لاختلاف 
أحوالما . فبعض الروتين ضروري لأي نظام اداري ليستطيع القيام بعمله . 
ولكن الروتينية قد تبلغ حد التحجر . وقد يصل هذا التحجر الى درجة 
التجاهل الصفيق للمصلحة العامة »> والمدر المغرط للكفاءة . وقد تف 
داء الادارة أو يستفحل وفتاً لما هي عليه علاقتها بالقيادة السياسية » ووفقاً 
لتعلقها معا بالمصلحة العامة › ولا تؤمنانه للمواطنىن من المشار كة في شؤون 
الدولة . ولكن هذا الداء الدواويي لا يرر مطالبة الحكومة بأن تتفادى 
القيام بالوظائف الي عليها الرفاه العام . فالادارة قابلة للشفاء من هذا 
الداء » وهي قادرة على ان تعتمد وسائل وأساليب جديدة تكفل ها 
فعالية الادارات الحاصة . ولكن خحطر هذا الداء هو انذار للحكومة بأن 
لا تنورط ني ممارسة الوظائف الي عکن ان تقوم ها الوكالات الحاصة . 
وبوسع الحكومة ان تفرض على هذه الوكالات شروطاً تضمن مراعانا 
المصلحة العامة فيا تؤديه من خدمات . واللحط الفاصل بين ما بمكن أن 
تقوم به الحكومة » وما بمكن ان تقوم به هذه الوكالات لا عكن ان 
يون خطاً جامداً . فلا بد له ان يتغير مع تغبر الحاجات » ومع تغر 
المستوبات الحلقية العامة واللحاصة » ومع تحسن فن الحكومة وتقدمه . 
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الوظائف الثقافية 


رأينا كيف ان اثينا نظمت ني فترة عظمتها مجموعة هامة من الوظائف 
الثقافية » وكيف ان الدولة فرضت هذه النشاطات التقافية على مواطنيهاء 
وكيف ان هله النشاطات اتخذت شكل عادات عارسها الشعب » 
واحتفالات ومراسم وریاضات تتفق مع روحه الممتازة . وقد شجعت 
الحكومة هذه العادات » وخلعت عليها حرمة زادت اقبال الشعب عليها . 
ولآ يعي هذا التنظم والتشجيع ان الحكومة حاولت ان تفرض ثقافة معينة 
على الشعب » لأن المحكومة الاثينية - كا يفخر بذلك بريكلس عن حق- 
تعرف مثشل هذه المحاولة . واتجاهها أي هذا الأمر متناقض كل التناقض 
مع الاتجاه » الذي يدعو له افلاطون ني «الجمهورية » و «القانون» . 
فهو محث الحكومة لي الكتابن على ان تنظم حياة المواطنين وفقاً لقانون 
ثقاي صارم بحظر كل الاعال الفنية والفكرية الي لا تتفق مع الانبجيل 
الافلاطوني . ويدعو ني الجمهورية بأدب جم الى نفي جميع الذين خالفون 
القواعد الصارمة » الي تسن للفنان والفيلسوف الى مدن أخرى . ويدعو 
الشعراء بنفس الادب ني « القانون » لأن يقدموا مؤلفانہم للحكام »ليقرروا 
ما اذا كانت لر المواطنين الروحي أو لا . 

وقد رجح ني تاریخ الحکومات موقف افلاطون على موقف بریکلیس. 
فصادف هوى ني نفوس اولك الأقوياء والمكابرين في معتقداتهم › الذين 
آنکروا على المستضعفعن حق التعببر عن معتقدانهم . وفرضت الحكومات 
الرقابة والتفتيش » وجعلت القوة حكّم الرأي والمعتقد . وتصرفت الحكومات 
في بعض الأحوال بصفة كونها حامية للفنون » وخاصة ما لاءم منها 
مصالحها ومذاهبها » كفي المندسة والنحت . وأدى ترف القصور الملكية 
الى تشجيع الفنون الزخرفية . ولكن الحكومات ظلت مع ذلك » حى 
وقت قريب › تعتبر ان علها يشمل مكافحة العتقدات والمذاهب الي 
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لا تتفق مع سياستها » أو على الاقل معاقبة الذين يعتنقونها . 

وم توضع حدود لرقابة الدولة على المعتقدات والآراء الى ان أقر 
التمييز بين الدولة والمجاعة . وم يظهر قبل ذلك أي اعتراض على صلاحية 
الدولة ي اجراء هذه الرقابة » ولكن الاعتراض تناول كيفية مارستها ها . 
واخذ الاعتراض ني القرون الوسطى وجهاً خحاصاً بسبب التنازع بن 
الكنيسة والدولة . فقد أصبحت الكنيسة ني ذلك الحن منظمة كبرة 
تداعي انبا ذات سلطة المية تعلو سلطة الحكومة الزمنية . ولکنھا ۾ 
تتوصل الى اقامة ثيوقراطية تفرض سلطتها »> وظلت تنقاسم السلطة مع 
الدولة . فنشأت من ذلك نظرية السلطتن الروحية والزمنية : أو نظرية 

« السيفين » . وأصبحت هذه النظرية مصدراً للتوتر حيتا والتراضي حي 

آحر بن السلطتن . وظلت السلطتان ترفضان الاعبراف محق المجاعة ي 
ان تضع ج لتدحل الدولة في شؤونا الثقافية . 

وظل هذا الرفض مستمرا الى ان قامت داخحل ال ماعة الواحدة معتقدات 
متباينة يتعذر التوفيتق بينها . فتألفت فرق دينية جديدة » وانشق المخالفون 
عن الكنيسة . وكانت العاقبة الفورية ذه الانشقاقات الفوضى السياسية › 
والاضطهادات المذهبية » والحروب الدينية . واستفحل الاضطهاد الديي 
ي أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر استفحالا“ لم تعرف أية 
منطقة احرى ميلا له من قبل . وحاولت دول عصر النهضة ان تؤم 
الدين تحت ستار اسطورة السيادة الحديدة . فأحفقت هذه المحاولة »> كا 
آخفقت غبرها من المحاولات الرامية لاخضاع الجميع لحعتقد واحد . فل 
يعد امام الحكومة إلا الاعتراف بان امواطنين غير مكرهين على الالترام 
بنفس العقيدة الدينية . وجاء هذا الاعتراف علياً أكثر ما جاء مبدثاً . 
لأن المفكرين السياسيين في القرن الثامن عشر مما فيهم روسو وبرك كانوا 
يبشرون بفلسفات للدولة لا تتقبل' مثل هذه الحرية الدينية . وظل هذا 
الاعتراف لماة من الزمن مقبولا على مضض بتخذ صورة تسامح تجاه 
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المعتقدات غر الرسمية . وظل محدوداً يستثي اليهود والملحدين وغيرهم 
من الفئات الي تخالف اعتقادانما الديانة مخالفة أساسية . 

ومهافتت ي القرن التاسع عشر المحافظة الدينية » وتكاثرت العتقدات 
والقلسفات › ونمت المجتمعات التعددة الفغات › وأصبح من المتعذر ان 
تفرض فيها عقيدة أو فلسفة واحدة . ا تعزيز الممل 
الأعلى الدموقراطي الداعي لفصل الكنيسة المؤلفة من مجموعة من المؤمنين 
عن الدولة الي تمارس سلطا ممارسة اكراهية . وأدحلت متلف الدول 
هذا المبدأ ني دساترها مقتفية أثر النعديل الأول » الذي أدخاته الولايات 
المحدة على دستورها . ول تطبتق الدول الدعوقراطية كالولايات المتحدة 
والجلترا هذا المبدأً تطبيقاً أمينا . ورفضت الدول الاوليغاركية الت 
ولكنها اضطرت اتطور ني اتجاهه . ولكن نشوء الدول الكلتية الحديشة 
أدى الى انتكاس الحركة السائرة في طريتق تطبيتق الميداً انتكاسا تاماً . 
وحيما قبل المبدأً » كانت نتيجة قبوله الأحذ بالافكار التالية : 

أولا : ان الكنيسة هي رفقة حرة لما الحتى في ان تعتقد ما تشاء »› 
وني ان تتنظم کا تشاء » وني ان تنصرف کا تشاء » ولکن ليس هما 
حق الرقابة على الذين ليسوا اعضاء فيها »> وليس هما الحق ني ان تفرض 
خدماتما كشرط ضروري للتمتع بالحقوق المدنية »> وليس ها الحتق ي ان 
تصطتع الاكراه ضد احد من أتباعها أو مالفيها . 

انيا : ان الدولة هي أداة عامة تشمل مواطنان من جميع المعتقدات . 
وحدودها اقليمية وليست ثقافية . فليس هما ان تفرض شروطاً دينية 
للمواطنية » ولا ان توجب على مواطنيها الترامات دينية معينة . وليس 
ما ان تختص أبة فئة دينية بالعطايا أو الحصانات أو الامتيازات اللحاصة. 
وليس هما ان تتذرع بالدين للتدحل ني شؤون أية فثة من الفثات . 

والحربة الدينية هي مبداً دعوقراطي بعر عن مبدأ أوسع منه يتناول 
ميداني الدين والاخلاق . ويتجاوز معى هذا المبدأً الحلقي معناه القانوني» 
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لاننا لا نستطيع أبدا ان نعتر القائون والاخحلاق شيا واحدا . واذا كان 
ماعضا الكرمة إن رضن الانرن ٭ فليس ن شاا ان رض 
الدين أو الاخحلاق . واذا ما حاولت الحكومة ان تكره الناس على الأخحذ 
بتعالم دينية أو مبادىء خلقية معينة › فانها تسيء للدين والاخلاق أكر 
ما تخدمها . وذلك لأن عاقبة الاكراه التظاهر بالطاعة . فتكون نتيجة 
السياسة الاخلاقية القسرية تعزيز الفاق والفساد بدل نشر الفضائل . 

م ان اتباع السياسة الاخحلاقية القسرية يؤدي الى الاختلاط بين 
السياستن القانونية والاخلاقية › والى عاولة احلال القانون عل الاحلاق . 
ولا بمكن الخاذ القانون بديلا“ للاخلاق كا لا بمكن التخاذ اليد بديلة 
لعن . وقد أشار الى هذا عالم الاجماع الروسي كوركونوف في قوله : 
و ان القانون يضع حدود المصالح > واما الاخلاق فامما تقَّمها م . فاذا 
ما سن القانون حداً ما أصبح على المواطن ان يطيعه أي كان رأيه فيه . 
وأما الاحلاق فانها تعلم الانسان نظام لقع › وتقرر أي النظام نفسه واجب 
التقيد به . فهي تعببر عن الشخصية › وعن علاقة الشخصية الواحدة 
بالشخصيات الأخرى . والحد الحلقي هو حد بطيعه الانسان من قلبه 
مهتديً بوحي نظام قيمه . ولا يستطيع القانون ان بفرض مثل هذه الطاعة . 
0 طاعة الانسان ق القانونية › فا لو اطاعها مغلا يطیع الحدود 

. ولكن القانون بم بالطاعة لا بروح الشخص الذي يطيع . 

وللاحلاق أحكام لا يستطيع القانون ولا يسوغ له ان یلتزم ا أو أن 
يفرضها . ولا صحة للقياس الذي يطلقه بعض الناس بسذاجة» فيقولون: 
هذا الأمر سىء » ولذلك مجحب ان يوضع قانون لنعه . ان هذا القول 
خاطیء ء وضار . ولا عكن ان يوافق عليه أي سياسي حصيیف › ولا 
عکنه ان يادي بفرض قانون لتحرمم کل ما پستهجنه . ولکن ترك 
السياسي أو المشرع لامور حارج سلطة الحكومة أو اچ التشريع 
لا بعي بيذ هذه الاشياء أو الموافقة عليها . وقد أشار أحد الكتاب 


1 تكوين الدولة - ۲١‏ 


القانونيين في قوله : « ان امورآ كثيرة تترك لوجدان الماعة الخلقي › 
ولاضغط العنوي الذي يصدر عنها . وانه لمن أفحش الاخطاء ان يفترض 
أي نوع من انواع الموافقة على ما ترك بدون تشريع قانوني .. » 

ولا بد لتا ان نتذكر ان تلف الفثات نحتلف في اخلاقهاء وانه لا 
جوز لنا ان نحاول فرض اخلاقنا عليها › ولا ان ننصر اخلاق فشة 
على اخحلاق الفثات الاخحرى . واذا حاولنا ذلك » عرضنا الدولة لفقدان 
ولاء الذين يدينون بقع غير قيمنا » ويتمسكون بأخلاق غير أخلاقنا . 
وهذا الحطر أشد اذا ما حاولت الاكثرية ني المجتمعات المتعددة الفئات› 
ان تستخدم قوة الدولة »> لتجعل قيمها واخحلاقها قانون الدولة . والاولى 
بالحكومة ي مثل هذه المجتمعات ان تلتزم بالقاعدة التالية : و ان كل 
فئة حرة بأن تسلك السلوك الخلقي الذي نريد »> ما دام سلوكها هذا 
لا بؤدي ال تصرفات تتعارض م حرية سلوك الفئات الاخحرى ) . 

وتعنى هذه القاعدة انه لا جوز ان يؤيد سلوك أية فئة بعقوبات 
ا وانه لا جوز وضع تشریع خاص ضد الذين يعطلون يوم الأحد 
او ضد الذين يتعاطون المراهنة > ما دام هذا التعماطي لا ينطوي على 
الغش . ونعي بصورة عامة ان المقصود بالتشريع حاية حقوق جميع 
المواطنعن » فلا مجوز ان يتناول اخلاق حتاف الفثات ء ما دام سلوكها 
الحلقي لا حرق هذه الحقوق . 
ورز € الاعتبارات العملية في المجتمع الحديث المتعدد الفثات مبدأً 

الحرية الدينية . ذلك لأن تجاهله من قبل الدولة يؤدي الى حقد فئة على 
احرى » واستغلال فئة لأخحرى › وتقويض الوحدة الوطنية . وقد ظهرت 
كل هذه العواقب السيئة حن تجاهلت بعض الدول هذا الميدأ » واتخذت 
ها ديناً رسمياً » وحاولت فرضه على الجميع . ويرر المغكرون المحافظون 
امثال هذه المحاولات بقوهم : إن الدولة لا بمعكن ان تبقى الا اذا 
استندت لتنطم ديي اكلركي . وکان برك حی ماية القرن الثامن عشر 
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بين المدافععن عن هذا الرأي . وكان ينادي بالوحدة الي لا تنفصم بن 
الدولة والكنيسة . ولكن تعدد ولاءات الشعب الريطاني الدينية أدى الى 
انفصام هذه الوحدة » وأظهر خطأً هذا الرأي . وأظهر ايضاً ان الرأي 
المعاكس هو الأقرب لاصواب » لأن وحدة الدولة رهينة باعترافها 
بالمساواة ني الحقوق السياسية بين جميع الأديان . ويؤكد هارولد لاسكي 
هذا الرأي ني كلات حكيمة يقول فيها : « لا بد ان يسفر اعستاد 
الدولة لكنيسة ما عن خلع امتيازات عليها » ولذلك لا عكن ان يتمتع 
المواطن بالحرية الدينية الحقيقية › الا اذا اخذت الدولة موقف اللامبالاة 
تجاه أي شكل من اشكال الاعتقاد الديني من الالحاد الى الزرادشتية ». 

والدولة الحديثة ما هي عليه من تنوع ني اللقافسة والدين والرأي 
والتربية أقرب الى مفهوم بريكليس لوظائف الدولة الثقافية منها لفهوم 
افلاطون . واحدى وظائفها ضان الحرية الثقافية لجميع فاا »> وصوما 
ضد أي تيبز او افتئات من أية فثة على الفئات الاخرى . 

وتمارس الدولة هذه الوظيفة أمانة منھا لح من احکام دستورها › 
کالم الذي أدخله التعديل الاول ي الدستور الامير کي > وسعاً منها 
حماية الوحدة بين مواطنيها . ولكنها تذهب يي ممارسة هذه الوظيفة الى 
أبعد من ذلك » فتساعد الفغات الي تعاني اي لون من ألوان النمييز 
على التخلص من مساوىء هذا التمييز »> وعلى الاستمتاع بفرص المشار كة 
مع ساثر الفثات ني تقدم المجتمع الكبير الذي تشارك ني عضويته . ومضي 
الدولة في هذه السياسة رهين بالاخلاق السائدة والربية العامة . وهناك 
حالات يكون التمييز فيها فادحا ني تعامل المواطنن مع بعضهم البعض . 
فيتوجب على الدولة ان تتخذ المبادرة ني اعماد التدابسير » الى توطد 
الوحدة الوطنية » وان نكافح الافكار البتسرة » الي تؤدي الى التمييز 
بين المواطنين . وقد احذ روزفلت مثل هذه المبادرة اثناء الحرب العالمية 
الثانية حن ألف نة و اجراءات الاستخدام العادلة > . 
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ولا يكفي ان تتفادى الدولة الممهوم الافلاطوني الذي حمل الاقوياء 
على محاولة فرض مغتقداتهم على المستضعفين . ولا جوز ما ان تكتفي 
بالقيام بوظيفة تأمين الحربة الثقافية للجميع . ولا بد لما ان تقوم بوظائف 
ثقافية اخرى تدخل ني نطاق اخنصاصها »> وهي الوظائف الريكلية › 
اي الوظائف الي تقضي بتوفىر التجهيز اللازم لتشجيع فنون الحياة › 
وضمان الفرص الي تتيح للمواطنين المشار كة في تراث الائسانية الثقافي . 
والأمثلة على هذه الوظائف كشرة اهمها بناء المتاحف والدور الفنية والهياكل 
والحدائق العامة الي تصون المحال الطبيعي » وتحفظه من الاحتكار › 
وتبعد عنه التشويه الاقتصادي . ولعلنا لا نبالغ ني التفاؤل اذا اعتقدنا 
اننا مقبلون على عهد » ستنصرف فيه الدولة عن تعبئة الطاقات والموارد 
الوطنية أي سبيل الجرب » لأن الحرب تسبب دماراً شاملا . وستتحول 
عن ذلك الى تعبثة الجهود ي سبيل تأمن مستوى لائق من المعيشة لكل 
مواطن . فيؤدي الاتجاه الجديد الى التوسع أي اللحدمات الثقافية » فيستطيع 
ساسة المستقبل ان يرددوا مع بريكليس : ١‏ اننا ىء الوسائل الي 
نسري ا عن ارواحنا مشاق العمل » . 

وهناك ميدان آحر من ميادين الحدمة العامة تتوسع الدولة الحديثة 
فيه توسعاً لم يعرف من قبل » وهو مدان التربية . ولاتوسع ني هذا 
الميدان نتائج مصلحية وثقافية لا کن التفريق بينها . وقد اصبح من 
واجب الدولة في كل مكان ان تنشىء المدارس لاعداد الاطفال لياة 
المجتمع . واصبح الشعور القومي يقضي بأن تكون النربية الاساسية متاحة 
للجميع › وبأن تتوفر هذه الثربية لحر المستفيدين مها وخر الامة بكاملها. 
ویشر تعمم الربية من قبل الدولة معضلات تعلق بنطاق هذه الربية 
ومحتواها ونوعها » وبتوزيع اختصاصانها بين الدولة والجهات الثقافية 
الحاصة الي تقوم بها . وهي معضلات معقدة لا يمكننا ان تبحثها هنا. 
وأقل ما عكن ان نؤكده هو ان نشر التربية يفتح آفاقاً واسعة لجميع 
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المواطنين صغاراً وكبارآً »> وبيىء لمم الاستفادة من الكنوز الثقافية لأمتهم 
والكنوز الثقافية للانسانية ؛ ويعبد امامهم سبل المجازفة الفكرية والفنية› 
ويعزز لدم » ما وسعهم ذلك › الشعور بقيمتهم الذاتية »> وبقيمة 
التقدم الانساني . 

ونصل اخيراً لوجه من وجوه التربية العامة > وهو ذلك الوجه المتعلق 
بوظيفة الدولة الاعلامية . وقد برزت هذه الوظيفة ني العصر الحديث 
بسبب تقدم وسائل الاعلام » وبسبب التحول من الدولة الاوليغاركية 
الى الدولة الدعوقراطية . وذلك لأن الحكومات الاوليغاركية المرتبطة 
بطبقة معينة لم يكن بهمها ان ىء الشعب لتقبل سياساتها . وتلاف 
الحكومات ٤‏ الدول الحديثة عن ذلك كل الاخحتلاف . فقد 

e‏ بن جميع الطبقات » واصبحت الفثات الي تتألف منها 

منظمة > واصبح لا ا العام دوره بي السياسة > واصبح لوسائل 
الاعلام والمواصلات اثرها الواسع ني تكوين الرأي العام . واصبحت 
الدولة تعتمد سياسات » وتتبى برامح > وتسن تشريعات › وتستخدم 
في كل ذلك اجهزة لم تكن متوفرة في عهود التكنولوجيا السبطة . 
واصبح على المواطنين ان بہذلوا جهوداً للقكيف مع التدابير المتخذة م 
تكن تطاب منهم من قبل . واصبح على الحكومة ان تعد الشعب الاعداد 
النفسي اللازم لتسهيل هذا التكيف . 

وتضع الحضارة الحديثة في يد الحكومة وسائل قوية للقيام بالوظيفة 
الاعلامية › الي يقتضيها هذا الاعداد النفسي . وللحكومة ان تقوم ذه 
الوظيفة » ما دام قيامها بها لا يدفعها الى تنسيتق هذه الوسائل تيغ 
احتكارياً . فهى وظيفة حكومية مشروعة ما دامت غير استثثارية . وما 
وامت. لا قر الافاد اللي لا بد إن تراج يه السباسة الخكرهة من 
قبل الذين لا يوافقون عليها » وما دامت لا نع المصالح الخاصة المنظمة 
من القيام بدعايتها دفاعاً عن مصالحها . 
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ولا تستطيع أية سلطة من السلطات في مثل هذه الاحوال ان تكون 
فعالة الا اذا تذرعت بالوسائل الحديثة لجس نبض الرأي العام » ولعرفة 
التيارات الي تنجاذبه . وهذه الوسائل ألزم للحكومة لتمكينها من ادراك 
اصداء سياساتها لدى تلف الفثات »> ولتبصرها بالمؤثرات الي تفعل 
فعاها في تكوين تفكير هذه الفثات . وقد انقضى الزمان الذي كانت 
تكفي فيه اللحطب الرنانة ني البرلان > والمرافعات للمدوية امام المحاج 
للتجاوب مع الرأي العام . واصبح الآن لوسائل المواصلات والاعلام 
خبراؤها . واصبحت اعمال هؤلاء الخبراء تشمل وضع الاستفتاءات › 
وتنظم الاستفهامات بسبر غور المواطن ٠‏ واستكناه تقلبات آرائه . وهناك 
منظات متخصصة ني تطبيق هذا الفن الاعلامى ي سبيل اغراض عتلفة. 
هکره ان مک و ها ل اران اا کات اراق 
اني تكشف عنها . ونستطيع ان نضيف الوظيفة الاعلامية لوظائف 
الحكومة » ما دامت تستخدمها في سبيل تنوير المواطنىن حول المعضلات 
الي تواجههم › وما دامت تمارسها ني سبيل اماد شعور عام يوحد 
بين حتاف الفثات الي تتنازعها المصالح والمشاعر الخاصة . 


وظائف الرفاه العام 


اذا اعتبرنا ان الحكومة تح لير المحكومين لا لحير الحاكمين › 
ظهرت لنا جميع فعالياتها موجهة نحو الرفاه العام > وتعذر علينا ان بخص 
الرفاه العام باحدى فعالياتها دون الاخحرى . فالمحافظة على الأمن واقامة 
العدالة تحدم الرفاه العام كا مخدمها الضان الاجماعي . ولكن عبارة «الرفاه 
العام » توحي اليوم ععی خحاص . وحن ستعمل هنا عبارة و« وظائف 
الرفاه العام » » ونقصد بها جميع وظائف الحكومة » الي يؤدي قيامها ‏ 
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بها الى التحسين المباشر للاحوال ٠‏ الي يعيش المواطنون او يعملون لي 
ظلها » كتحسين الصحة او السلامة ٠‏ او السكن او الضان الاجتاعي 
او الاقتصادي او ما شاممها من متطلبات الحياة الكريمة . 

وتدخحل هذه المهام من ناحية في وظاثف الحكومة الثقافية › بيا 
تدخحل من ناحية اخرى في وظائفها الاقتصادية . وندرج تحتها هنا تدابير 
متعددة » كتقرير حد أدنى للأجور » لأن هدف مثل هذا التدبير القيام 
بعمل مباشر يؤدي الى رفع مستوى حياة الفئات الي تعاني الحرمان : 
ولكننا نترك التدابير الاقتصادية الاحرى الى تتخذها الحكومة › كتحديد 
الاسعار » وتحديد معدل الفائدة لحديثنا اللاحق عن الوظائف الاقتصادية. 
وتشمل وظائف الرفاه العام التدابير الي كان يدعو اليها الرئيس روزفلت 
لتحقيتق التحرر من الفاقة و « التحرر من الحوف » . فهذه هي وظائف 
الرفاه العام . وهي وظائف تنسب ي الولايات المتحدة الى « الدولة 
البوليسية » . وتعود هذه النسبة الى اقتران هذه الوظائف مفهوم السيطرة 
اكثر من اقترانها عفهوم الخدمة . 

ولكن الدولة المحديثة تتوسع في هذه الوظائف > وتتوسع ي اعماد 
الوسائل الي تؤمن القيام بها . وقد أسهم هذا التوسع في تغييز مفهوم 
الدولة . واصبح رعاياها › الذين ينظرون اليها من خلال اعماها الداخليةء 
يعتبرونها أداة للخدمة لا أداة لاسيطرة › کا كانت في السابی : ولا يعي 
التوسع الحكومي الحديث في وظاثف الرفاه العام > ان الدول لم تكن 
تعرف من قبل مثل هذه الوظاثئف . فالدول الاوليغار كية انخذت من 
حن لاخر تدابير للترفيه عن المحرومىن . وقامت بأعمال لمساعدة الشعب 
فى اغرال الطرارئء كخالة اليغان ارا المجاعة أوها شابها من كرارت: 
ؤقدنت دول ادن الونانة فى اللكنات لبها كر من واه ٤ا‏ 
كانت اقرب لحياة الشعب . ويذكر ارسطو ان حكومة جزيرة كريت 
قدمت في مطاعم عامة وجبات عامة للجميع . وحمل سولون اثينا على 
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نحریر المياطنين من عبودية الديون . وعمدت کذر من هنه الدول › 
عا فيها اثينا وروما » الى اعادة توزيع الاراضي على المعوزين من ابنائها . 
ونظمت روما توزيع الحبز على المواطنين كا كانت تنظم هم ملاهي 
الحيرانات . ولکن هذه التدابر كانت متفرقة . وم تکن تصدر عن 
سياسة منهجية للرفاه العام . وكانت هذه الدول تتخذها حن تأنس وفراً 
في بيت ماما » أو تحت ضغط عنة طارئة » أو تحت وطأة عاصفة ثورية 
تجتاح المحرومين . وكان فكر ارسطو يسبق زمانه»حين أعلن ني کتابه 
« السياسة » وجوب اعياد حطة دائمة › تتعدى غايتها الترفيه عن المحرومىن 
الى القضاء على الحرمان . ولكن ارسطو كان يفكر بالمحرومن من أبناء 
الشعب بدون أن يعتعر العبيد من الشعب . 

ولم تكن الحكومات الاوليغار كية الطبقية نم برفاه الماهير . وكانت 
حك شعوباً أكثر ابناثها مزارعون يعتر فقرهم مما وطييا .وان 
هؤلاء يرون الحكومة من خلال زيارات جابي الضرائب أو المكلف 
بالتجنيد العسكري . وكان أكثرهم أميين ومعزولن عن مراكز السلطة . 
ولم یکن لحاجاتہم أو رغباتہم أي شأن لدى المستأثرين هذه المراكز . 
ولم یکن الاحسان اليهم من أعال السلطة » بل من الاعمال الي تقضي 
ا العادات الاجباعية › أو ليها الروح العائلية الي توجب الر u‏ 
اة . و( تكن مساعدة الكنيسة تتجاوز اعطاء الصدقات . . 

ولم تؤد هذه الاحوال الى توسع الدولة الاوليغاركية في وظائف الرفاه 
العام > بل آدت على الغكس > الى معالجة المحرومين بصفتهم مجرمين 
بستحقون ان يرسلوا الى السجون أو الى المشانق . وظلوا يعاملون بالعقاب 
والقمع بعد ان تقدمت الصناعة » ونتج عن تقدمها استفحال البطالة كا 
نفهمها اليوم . وأصبحت النجلرا تعاني معضلة الرحل الذين لا سكن هم 
ولا عمل لمم . فأصدرت اللكة اليزابيث «قوانن الفقر » عام ٠١١۲‏ › 
تفرض على المدن والقرى ان تدون اسماء الفقراء ي سجل خحاص › وان 
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تنڈیء صندوقا خاماً لاعانتهم واسکاہم . وكانت هذه أول خحطوة 
امحخذمها الحكومة لمساعدة المحرومين »› ولم تعقبها حطوات تستحق الذكر 
حى القرن التاسع عشر . 

وأصبحت انجلرا مركز الثورة الصناعية » كا أصبحت أسبق جمیع 
البللاد ني طريق الدعوقراطية . وتحولت الدولة الاوليغاركية الى دولة 
ليرالية تتبع سياستها شعار : «دعه مر ودعه يفعل » . وجاء هذا التحول 
أبلغ مثل عرفه التاريخ على نخلف الانسان السيامي عن تكيبف مؤسساته 
مع حاجات العصر › الى ان تکرهه نتائج جموده الفاجمة على تغيبر 
أفكاره رغاً عنه . ذلك إن الثورة الصناعية خلقت أحوالا جديدة تتطلب 
تدخحل الحكومة لماية العال . ولكن القلة الي استفادت من الثورة » 
وازدادت ما ثروة وقدرة » تذرعت ذه القدرة وبفلسفة الحقوق الطبيعية 
لتحول دون التدخل المحكومي . وأعماها « النظام البسيط للحرية الطبيعية »> 
كا أعمتها قدرنها عن رؤية محنة العال المتروكين وشأنهم تحت رحة السوق 
الحرة فلم تر ما يتطلبه النظام الجديد من تداببر جديدة . ولم تدرك 
ان التغر أحى على القوانن القدعة المتعلقة بالعال والفقراء والتجارة . 
وكا رفحت أصرات بالطالة الغا هذه لانن > وان ابات هذه 
الأصوات على حق » ولكنهم لم يطالبوا باستبداا بقوانن أفضل منها . 

وأخحذ آدم ميث يبشر بالاقتصاد الجر » مشيداً عزاياه متغاضياً عن 
مساوئه . وكانت تسحر لبه قدرة هذا الاقتصاد على ان يضبط ذاته وعلى 
ان بصلح ذاته . وراعه جال هذه القدرة الى درجة حلته على ان پعتر 
الاقنصاد الحر اداة قدرة المية › أرادت ما حرير الناس من حاقات 
وترهات الدولة التعسفية . و يستطع هو ولا مۋيدوه من رجال الاقتصاد 
والسياسة تقدير التطلبات الحقيقية للحرية . فلم يدر كوا ان التنافس لا 
عكن ان يكون حرا ومتساوياً » إلا اذا كان المتنافسون أحرارا ومتساوين . 
ولم يدر كوا ان المساواة تفترض التساوي بين من يعرض العمل وبين من 
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يأخذه. وما لم تتوفر هذه المساواة أولا“ » فان التنافس الحر بؤدي الى 
استفحال الشقة بين الناس بدل أن يؤدي الى المزيد من المساواة . 

وبیا کان میٹ وغبره پبشرون بأفكارهم الحاطفة »> كانت « الطاحن 
الشيطانية » للنظام الجديد تطحن غلاما للشعب »› غلال البؤس واليس 
والقذارة والدمامة . واحطت حالة المصانع في المدن والمناجم في الارياف 
في بداية القرن التاسع عشر احطاطا يكفي وحده للح على و النظام 
البسيط للحرية الطبيعية » . وظل مع ذلك دعاة هذا النظام آمثال هاریت 
مارتینو يستنکرون آي تدبر ترفيهي تتخذه الجكومة » ويعترونه « خرقا 
لحقوق الشعب » . وكان شأنهم شأن المحكمة العليا ي الولايات المتحدة › 
الي أصدرت فما بعد قرارآً اعترت فيه ان تحدید ساعات عمل اللبازین 
الاسبوعي بستن ساعة ني الاسبوع هو اجراء غير قانوني › لأنه يتنافى 
تنافاً جديا « مع حى الفرد ي ان يغمل ما يشاء من الوقت » . وكان 
أحسن ما يعبر عن الروح السائدة قول اللورد ماكولي : «ان احسن ما 
يفعله حكامنا التحسين أحوال الأمة هو ان يقيدوا أنفسهم بواجبانهم المشروعة 
تقیید 5ا وان يدعوا رأس الال يتخذ أحسن جری کسيي ممکن › 
والسلع تحدد أسعارها العادلة » والصناعة والذكاء ينالان جزاءها المادي» 
والبطالة والحتق يلاقيان عقوبتها الطبيعية » . فاذا ما تر كت الحكومة النظام 
الاقتصادي وشأنه أصبح کل شيء و طبيعياً » و «عادلاّ م . 

ولا ريب ان آدم ميث مح أي ملاحظته ان للنظام الاقتصادي» الذي 
نبتق من الثورة الصناعية »القدرة على الضبط الذاتي . ولكن الاقتصاديين 
الكلاسيكيين استخرجوا من هذه اللاحظة استنتاجات لاتتفق مع الواقع . 
وأبعد هذه الاستنتاجات عن الواقع قوم بأن العمليات الاقتصادية › الي 
لا نخضع للمراقبة »> ستكون بالضرورة طبيعية وعادلة . ويدل هذا القول 
على الهم نسوا »> ان المتنافسين في ظل هذا النظام تناف حرآًءلا يبدأون 
تسابقهم وهم متساوون . ولو اہم انطلقوا في السباق متساوين › فان 
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تنافسهم فيه ليس لصالحهم › ولكنه لساب أولئك الذين لا يظهرون ني 
الباق » ولا يتعرضون لمخاطره › بل يظلون عتبشن وراء المتسابقن . 
ونسوا ان التنافس هو غالبا لصالح جانب واحد > كا هو الحال الدى 
تنافس عدة عمال على عمل واحد » فيعزز تنافسهم قدرة رب العمل على 
المسماومة عل حساب العال المتنافسين . ولا pr‏ ارباب العمل استمرار 
التنافس بقدر ما تهمهم مصالحهم »› ولذلك کثراً ما يعقدون اتةاقات 
فيا بينهم لصون مصالهم على أساس وقف التافس فيا يينهم . ولا 
يكون التنافس مفيداً في كل الأحوال وكل الاعمال > فهناك آحوال 
اجماعية يرجح فيها ضرر التنافس على نفعه » وهناك صناعة كصناعة 
النقليات بجلب التنافس فيها الحسارة . ويعي هذا ان في العام الاقتصادي 
صعوبات وحدوداً وتصلبات تشوه الصورة الحميلة للاقتصاد › الذي يضبط 
ذاته » الي استهوت الاقتصاديين . وعل هؤلاء الاقتصاديين ان پروا 
الصورة بكاملها » لا ان يقتصروا على النظر الى جانبها الجميل . ولكن 
القضية لا تعي الاقتصاديين وحدهم › بل تعي أكيرية النلاس › الي 
هزها البؤس والاستغلال » اللذان اقبرن ا 3 النظام البسيط للحرية 
الطبيعية » . 

ولم مخفف العصر الصناعي وظائف الرفاه العام الي تقوم ما الحكومة» 
ولكنه أدى الى التوسع فيها . وهو توسع قضت به الاحوال الجديدة 
كحر كية الانسان الصناعي › وهافت الرباط العائلي » وانعزال الاسرة 
ي الوسط المدني » وتعرض المال لمخاطر تقلبات في فرص الحمل م 
يعرف مثلها من قبل . ولم يعد بوسع الذين اصبحت أععالمم ني مهب 
الريح › ان يضمنوا عيشهم بالتعويل على الفضائل اللحلقية الفردية السارية» 
كالكد والاعباد على الذات والقسط في الانفاق . 

وأصبح العمل سلعة تباع وتشرى في السوق » فأصبح شأنه في ذلك 
شآن جميع السلع »› الي نخضع لحركة السوق الحرة »> فلا تستطيع ان 
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تقرر کیف تباع ولا كيف تستعمل . وما دام العمل لا يعر الاسلمةء 
فليس بوسعه ان بتخلص من الحركة الآلية البيع والشراء الي نخضع ها 
كل سلعة . ولكن عواقب النظر العمل كسلعة أثارت الضمير العام » 
فاضطرت الحكومة تحت تأثره » لأن تتدخحل تدرا لتقوم مخدمات 
جديدة » كتعین الحد الادنى من الشروط اللازمة للعمل اليومي > والحد 
الادنی من المستويات ¢ الي ينبغي ان تطبق عل جمیع المواطنين . 

وكانت البلاد الصناعية اول ر من بدا ي تحمل هذه المسؤولية ني القرن 
التاسع عشر . فأخحذت تدخل تدابر لاية العامل من اسوأً ما أسفر عنه 
النظام الاقتصادي الجر من نتائج ¢ کتقصر الساعات الطويلة القاسية الي 
يعمل فيها الاطفال والنساء › وتحرم استخدام الاطفال الصغار محجة 
تدریم > وفرض ضانات ضد الحوادث »› واملاء شروط صحية معينة 
ي المصانع والمعامل » وضبط عمليات المهن غبر الصحية أو غر الامينة . 
وجاء بعد هذا تقرير التعويض عن العمال » والحد الادنى من الاجور 
في الصناعات الشاقة › والتأمين ضد البطالة . وذهبت بعض البلاد أبعد 
من ذلك » فقررت التأمن ضد المرض » والتعويض العائلي » وتعويض 
الشيخوحة . وأعيد النظر ني « قانون الفقعر » »> وأصبحت القدابر الي 
يقضي ہا كالرفيه عن الفقراء بوضعم ني « بيوت الصدقات » تعتار 
غبر كافية» بل أصبحت مثل هله التداببر تتخذ دليلا على عجز المجتمع 
عن مواجهة معضلاته الاقتصادية . 

ويشر نوسح الحكومة التدرمجي ني اللحدمات سلسلة من المشاكل الامة. 
فهناك هيثات أحرى تحاول القيام مخدمات لأعضائها أو للمجتمع كله . 
ولا بد ان يتعارض ما تقوم به الحكومة مع ما تقوم به هذه الميئات . 
ولا بد ان عتد نشاط الحكومة الحديد إلى ميادين تشغلها الميثات الدينية 
واللسرية وغبرها من اليثات التطوعية. ولا بد أن بتدخل النشاط الحكومي 
ني حةول نشاط النظات الاقتصادية . وسنعالج أي القسم التالي من الفصل 
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مثلا هاماً على هذا التدحل . ولذلك نكتفي هنا ببيان أنواع اللحدمات 
الي نعتقد ان الدولة أولى بالقيام ا من أية هيئة من اليثات اللحاصة . 
ونؤكد من خلال ذلك ما قلناه ساب من ان الدولة تسيء للجاعة › إذا 
أرادت ان تتول جميع وظائف الميشات اللحاصة . ولا تستطيع المبادىء 
وحدها ان تقرر الحدود القومة بين ما مکن أو ما حب أن تقوم به 
الدولة » وما مکن أو ما جب أن تقوم به الميئات اللحاصة . ولا بد 
من الاهتداء بالتجربة في مثل هذا الموضوع ›الذي تتنازع الآراء حوله › 
والذي تلف فيه النظر إلى دور الحكومسة باختلاف الظروف . ولكن 
هناك أحوالا تكون فيها خدمة الدولة للجاعة أحسن من خدمة الميثات 
اللحاصة . وهذه الأحوال هي : 

١‏ - الأحوال الي يدي فيها قيام الميثات الحاصة باللحدمات الي 
تكبد مشاق انسانية وخسائر اجماعية عكن تفادما » ولكن هذه الميئات 
لا تعمل لوحدها لاستدراكها » ولا تستطيع ان تتفاداها . 

وهذه الأحوال هي الي قضت بتدخل الحكومة في شؤون المصانع 
والمعامل › فتحديد ساعات العمل ›» ووضع مستويات للاجور »› وحاية 
المال من الحوادث » الاصابات الصناعية » والأمراض المهنية وغرهامن 
مخاطر الاستخدام . وعكن وصف هذه الأحوال وصفاً عام > بالا 
الأحوال الي تجمد فيها الميشات الحاصة » وتواجه مأزةا > وتعاني 
المنازعات » وتتعرض للاضرابات »فيقضي رفاه الجاعة بتدخل الحكومة. وتدخل 
ني هذه الأحوال الحالات الي تصبح فيها أغراض الميثات اللحاصة القصبرة 
المدى مضرة عصالح المجتمع الحيوية »> كأن تؤدي مشاريع هذه الميثات 
الى قطع أشجار الغابات » واستنزاف الوارد البترولية وغبرها من الموارد 
الي لا تعوض ٠‏ وافقار الأرض باستعال طرق غير صالحة للحراثة » 
وتشويه جالات الطبيعة وغرها من لطائف حياة الجاعة . ويدحل ني هذا 
الباب أيضا حاية المستهلك من جشع أصحاب الأعمال » الذين لا تهمهم 
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الا الفائدة » ومن المنتوجات المغشوشة › ومن الأسغار الفاحشة للمواد 
الرئيسية › ومن معدلات الربا البالغة الارتفاع وما شاكل ذلك . 

۲ الأحوال الي يكون فيها نشاط الميئات اللعاصة محدوداآ ني الدرجة 
أو المدى »› فتعجز عن تأدية خحدمات لا خلاف عل فائدتها »> وان كان 
هناك خلاف على دور الحكومة فيها . 

ان لبعض الأعال والمشاريع فوائدها الواضحة والعاجلة › ولبعضها 
فوائد آجلة وغر مؤكدة . وتفضل الميئات اللحاصة الأعمال والمشاريسع 
الأولى » ولذلك يتوجب على الجكومة القيام بالأعمال والمشاريع الثانية » 
ومنها التشجر > والري » وشق القنوات » وبناء المرافىء › وتعميق 
مسالك الياه» وما شاكل ذلك . والحكومة وحدها تستطيع القيام عشروع 
ثل ضخامة مشروع ادارة وادي التنسي > لما يتطلبه من خدمات کبرة 
كضبط الفيضان » واعادة التشجر › والرقابة على انفجارات الأرض › 
وتحويل نهر التنسي الى قناة عظيمة › وانماء طاقاته الطبيعية انماء واسعاء 
واستتارها ني الصناعة » وني سبيل التنسيق بين الصناعة والزراعة وغر 
ذلك من أمور . وتضاف هنا أبضاً اللحدمات اللازمة لصيانة الصحة 
بالمحافظة على الشروط الصحية » واقامة المحاجر الصحية › واستخدام 
الطب الوقائي»وغبر ذلك من التدابر الي حول دون انتشار الأمراض » 
وتؤدي الى التقدم الصحي . 

وتنمو وظيفة الحكومة الصحية بنمو عل الصحة العامة . ويمكن ان 
يقارن هذا النمو › والوسائل الصحية الحديثة الي يؤمنها»مع حالة العجز 
تجاه الأمراض والأوبئة › الي كانت تعانيها الحكومات والشموب في 
الماضي . فقد ظهر وباء الزهري ني اوروبا قي القرن الحامس عشر › 
فانتشر أي الغرب كله » وما لبث ان انتقل منه إلى الشرق . ولو ظهر 
هذا الوباء اليوم »> فان تقدم عل الصحة عکن الحكومة من اعياد وسائل 
وقائية وعلاجية لمكافحته › ولدرء حطر سريانه ني العام . ويدل هذا 
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الل على ان بعض الحدمات العامة تقتضي التعاون بين عدة حكومات . 
وما تزال اللحدمات الصحية مطردة التقدم . ومن مظاهر تقدمها اعباد 
التأمن الصحي »وما بدي اليه من تعمم العناية الطبية مختلف وجوهها . 
ونذكر هنا أيضاً تلف اللحدمات التعلقة بالبحث»والاستعلام كالاحصاءء 
والرصد المجوي؛ وتشجيع بث امعلومات الي تفيد الفثات الي تتعرض فيعض 
النوازل الشديدة كا مز ارعن + والتجار » والمصدرين » والملاحن وربات البيرت. 

۳ الأحوال الي لا توجد فيها هيات تتوفر لما السلطات أو الموارد 
اللازمة للقيام خدمة ما تطلبها المماعة أو توافق عليها . 

يبدو بعض التداحل بن ما نقوله هنا وبين اللحدمات الي تحدثنا عنها 
ني البند الثاني . ولكن هناك بعض الحدمات يتحم ادراجھا تحت هذا 
الإند › ومن هذه الحدمات نخطيط المدن وانماء القرى . فهي خدمات 
واسعة النطاق . وليس من هيئة غير الحكومة تستطيع آن تقوم با. وقد 
زادت الحاجة لمثل هذا التخطيط زيادة بالفة بسبب النقدم التكنولوجي 
الحديث واتساع المدن . وهو ضروري لتخفيف ضغط السكان » وتسهيل 
المواصلات » وتعهد نقاوة المواء ونظافة المساء » وصون مستوى تقسم 
المدن الى مناطق ؤاحياء » ونحسين نسق المحياة مختلف الطرق . 

وليس من هيثة غير الحكومة تستطيع ان تنسق وسائل المواصلات »› 
وان تجعل منھا نظام متکاملا لا اختلال فيه ولا اسراف › ولا ارهاق 
للمستهللك بالرسوم المستوفاة . وهذا ما يقوم به في اجلرا « مجلس لندن 
لنقل المسافر » . وهناك خدمات كشرة غير الي ذكرناها »> بمكن ان 
تؤدما الحكومة » فتحسن بيئة الانسان الحديث . وإذا كانت الحكومة م 
تلتفت البها بعد › الا اننا نتوقع ان تتجه أعظم اجازات الحكومة في 
المستقبل ني طريتقى هذه الحدمات . 

وتدخحل ني هذا البند الحدمات الي تقوم مها الحكومة اليوم لمساعدة 
أشخاص على التخلص من آفات أو عاهات كانوا يعاقبون عليها ني 
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الماضي . وأحسن مثال عليها محاكم الشؤون العائلية ومام الأحداث » الي 
لا م بالعقاب بقدر ما هم باصلاح المذنبين . وتتيع هذه المحام عيادات 
خاصة ومعاهد استشارية يقوم عليها أشخاص بتخصصون لدرس الشخصية 
وما تتعرض له من اختلالات › ویتفرغون لامجاد العلاجات النفسية الي 
تر ئها من هذه الاختلالات . 

وهكذا نرى التوسع العظم الذي طراً منذ وقت قريب على وظائف 
الحكومة ني حقل الرفاه العام . وقد أدى هذا التوسع الى اشاعة مفاهم 
جديدة لطببعة الدولة . فأصبحت تبدو أقرب الى الشعب » وأصبحت 
تظهر كأداة للتعاون أكثر مما تظهر كأداة للقدرة . وأحذت هذه الصورة 
الجديدة تنسخ صورما التقليدية »الي خلفتها العهود الاوليغاركية الطويلة . 
ولولا ان القدرة ما تزال أساس العلاقات الدولية › لكان هذا التغر في 
صورة الدولة ووظائفها الداخلية ايذاناً بانبثاق نظرة جديدة عامة البها 
ينحصر فيها دور القدرة بالقيام على خدمة الجهاعة . 


وظائف الر قابة الاقتصادية 


ان الوظائت الي حدثنا عنها ي القسم السابق هي من النوع الذي 
بمكن ان تقوم به الحكومة ي كل زمان ومكان . فهي من حيث المبدأً 
ضرورية في كل وقت ولكل بلد › وان اختلف تصور هذه الضرورة»› 
وتفاوتت طرق العمل موجبها باختلاف الظروف والأحوال . فهي وظائف 
غايتها تحسبن أحوال المواطنين المعاشية . ويمكن لأي نظام اقتصادي ان 
يتقبل هذه الغاية > وان يعتمد وسائل الجاية والتأمعن والمساعدة » الي 
تۇدي الى تحقيقها . 

والمدف المنشود هو ان يتوفر لجميع المواطنعن حد وطي أدنى للحياة 
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اللاثقة . وهو هدف كن ان يفهم في اثينا القدعة كا كن آن بقهم 

في الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي . واذا أمكن ان تقبل وظائف 
الرفاه العام في كل زمان ومكان › الا ان القيام مها في امام الحديث 
يفرض على الحكومة وظائف اضافية › ترتبط ارتباطا وثيقاً محضارتنا 
الحديثة . وهذه الوظائف الاضافية هي موضوع هذا القسم الرابع 
وليدة الرأسمالية ي طورها المتقدم > ولکنها في صورها المتطرفة تسيطر 
على النظام الرأمالي سيطرة كلية أو اساصية . 

ولا تستهدف التشريعات الي سنتها الحكومات للتعويض على عمال 
المصانع وتحسن أحوالمم السيطرة على النظام الاقتصادي . ولم يكن يرمي 
واضعوها لتحسين هذا النظام آو لاستبداله بنظام اقتصادي أو سياسي 
آخر . بل ان الذين وضعوا هذه التشريعات كانوا مؤمنين بالنظام الرأمالي» 
ومقتنعن بقدرته على ان یضبط حرکته ضبعاً ذاتياً . ولكن بعض الاعراض 
الي طت على هذا النظام في القرن التاسع عشر أثارت الشكوك ني 
هذه القدرة > الي هلل ها الاقتصاديون الكلاسيكيون . ودلت هذه 
الاعراض على وجود ثغرتن رئيسيتەن ي حركة هذا النظام . والثغرة 
الارلى نتجت عن موقف النظات الاقتصادية الكبرة › الي حلها وها 
المتواصل على ان تسعى للسيطرة على الاسعار » وعلى ان تضخم فوائد 
العرض > وعلى ان تمادى في المساومة . فنسفت بذلك التنافس الجر > 
الذي افترض ان وجوده يكفل حر كة النظام الذاتبة . والثغرة الثانية نانجة 
عن تقلبات الصعود والمبوط غر المنتظمة الي تنعرض فا حركة الاعمال . 
ولر عا كانت هذه التقلبات وليدة تصرفات المنظات الاقتصادية الي تسبب 
الثغرة الاولى » ولرعا كانت هما أسباب أخحرى »> ولكن الوط الذي 
محصل يؤدي الى تدهور الاجور والفوائد محا » والى استفحال البطالة 
واشاعة البؤس . 

وقد أدت هذه الصعوبات الي يعانيها النظام الى المطالبة بتدحل الحكومة 
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لمعالجتها . واقعرح المطالبون بالتدخل برناجن متناقضان للعمل الحكومي . 
ويدعو الرنامج الاول الى اصلاح اخحطاء النظام اصلاحا يكنل المحافظة 
على توازنه » وانځاذ ما لزم من تدابر لاعادة هذا التوازن في حالة 
احتلاله احتلالا" بالغفا . وأكر الداععن الى هذا الرنامج بعتقدون انه 
يتطلب اجراءات ابجابية حاسمة من قي قبل الحكومة » کمشار کہ الحكومة في 
الانفاق » وغر ذلك من الاجراءات الفنية الي لا عكن سردها هنا › 
والي تستهدف كلها امجاد تكيف مرن بين الاسعار والتكاليف وبن 
التوفر والاستهلاك . فالاقتصاد الذي لا رقابة عليه يشجع دائماً وخاصة 
في أوقات التدهور » التفاوت المائل بين الانتاج الفعلي والانتاج الممكن. 
وذلك لأن الطاقة البشربة والمصانع وتسهيلات التسليف تستنفد كلها في 
وقت واحد . ويسعى الاقتصاد المخطط الى اعادة التعاون بين هذه 
العناصر وهناك اقتصاديون لا يعنقدون بالحاجة ثل هذا التدخل الحكومي» 
ولا يؤمنون بجدواه » ويكتفون عطالبة الحكومة بالعمل لاعادة التنافس 
الحر » وذلك بالقضاء على الاحتكارات الكرى › ومكافحة الاتفاقات 
على الاسعار » وغر ذلك من النصرفات الي تفسد حركة التنافس . 
وتتفق جميع هذه الآراء على ما فيها من اخحتلاف › على ان حل صعوبات 
النظام الاقتصادي الحر ممكن ني نطاق هذا النظام . ولكن دعاة الرنامج 
الحكومي الثاني يرفضون هذا التفكر عختلف وجوهه › ويۇ كدون ان 
لا مخرج من هذه الصعوبات الا بتامم آل چ تأمیہا کلاً . 

ویکون بذللف التنشازع الحقيقي بين وا : ري الذين يدعرن 
و للتخطيط الاقتصادي » في نطاق النظام الر سمالي 4 الذين يدعون 
لالغاء هذا النظام . وحجة الداعن طط هي ان مثل هذا التدحل من 

قبل الحكومة كفيل بتأمين التوازن في النظام الرأسمالي على مستوى يضمن 
الاستخدام الكامل أو نتيجة قريبة منه . وحجة الداعن اتأسم هي ان 
النظام الرأمالي غاجز عن التغلب على صعوباته . ولذلك تقضي الأسباب 
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الاقتصادية وأسباب أخرى بالغاثه أو استبداله بالنظام الاشتراكي . والواقع 
هو ان الدولة الحديثة تمارس الرقابة الاقتصادية بواسطة وظائف هامة . 
ويعزز التقدم التكنولوجي الترعة لقيام الدولة هذه الوظائف › ويقوما غو 
التنظم الاقتصادي موا متواصلا . 

ان هذه هي الترعة المطردة مع اطراد النمو الاقتصادي . ولذلك م 
بعد هناك مجال لسياسة الاقتصاد الحر المبنية على مبداً : و دعه پفعل دعه 
عر » . ولم يعد هناك محل للاعتقاد بان كل ما يطلب من الحكومة هو 
ن تقوم بتدخل بطولي»يعيد الأحوال الي يفعل فيها التنافس الحر فعله» 
فتحل جميع الصهوبات الاقتصادية ما فيها مشكلة الاستخدام . فهذا 
الرأي بعيد عن الصواب . واذا فرض انه صحيح»فان تطبيقه مستبعد . 

ومحسن بنا ان نتبعن كيف تفرض الأحوال الحديثة وظائف اقتصادية جديدة 

على الحكومة»اذا شنا ان نقهم مشكلة الحكومة فهماً صحيحاً . فالتجر بة 

هي الي تفرض عادة الوظائف الحكومية الجديدة . والنظريات الي تدعا 
لا مل ی ا تعمله أو ان لا تعمله تصطدم دائاً 
بالضرورات الي تقضي بالوظائف الحديدة . وتأخذ الحكومة هذه الضرورات 
عاجلا“ أو آجلا » ولکنها نأخذ ا بعد أن محتدم النقاش » ويستفحل 
التوتر حوها . ولذلك سنستعرض الظروف الي اضطرت المحكومات ان 
تخالف ني بعض الأحوال مبادئهاء وان تضطلع بالمزيد من وظائف الرقابة 
الاقتصادية . 

ولنتذكر أولا“ ان الحكومة مارست دائماً بعض الوظائف الاقتصادية 
السياسية . فهي الي تصدر النقد وتضبطه › ونحدد العقود الاقتصادية الي 
تنفذ في ظل القانون » وتعين حقوق الدائن والمدين وواجبامم › وتقوم 
بوظائف أخری لا داعي لسردها هنا . 

والحكومة وحدها تستطيع ان تؤيد وان تضبط مستوى القيمة النقدية . 
وتتخذ في سبيل ذلك سلعة ملائمة كالذهب أو الفضة كواسطة للتبادل . 
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ولا عکن هذه السلعة ان تقوم بدورها اذا كانت عرضة لتقلبات القدرة 
الشرائية . فهي معيار القيمة وواسطة التبادل . ولكن معيار القيمة لا عكن 
ان يظل ابت ني عام متغر . فليس له استقرار معيار للوزن أو للطاقة . 
وتظل الوحدة النقدية معيارآ سليماً للقيمة » ما دامت تستطيع ان نشتري 
نفس الأشياء ني تلف الاوقات . أما اذا لم تتوفر ما مثل هذه المناعة 
اضطربت العاملات والصفقات »الي تجري للمستقبل بوساطة العملة المتداولة. 

ولم يكن لاختلال معيار القيمة ني الماضي أهمية كبرة » لأن ابعاد 
الاعمال والتجارة كانت محدودة » ولأن تقلبات اسعار النقد لم تكن 
مباغتة . وأما اليوم »› فان اقامة بنية تسليفية متينة على أساس ثبات 
المعيار » مجعل تقلبات القيمة النقدية العشواء تهدد اسس الاجاع الاقتصادي. 
فأصبح على الحكومة ان تؤمن ني كل مكان مسؤولية الرقابة . وجاء 
وقت ني القرن التاسع عشر » اعتقد فيه الناس بأن معيار الذهب 
بطبيعته وآليته منحة من الله . ولم تكن الحكومة تكتفي بالتعويل على 
هذا الاعتقاد » ولكنها كانت تستخدم عدة وسائل أهمها البنك المر كزي» 
لتراقب حر كة الذهب من بلد لآخر » ولتراقب في السوق الداخلي معدل 
الذهب للاوراق النقدية » ومعدل الاوراق النقدية لكمية الأعال . فأصبحت 
جمیع العملات منذ ذلك الوقت عملات مراقبة . وأصبحت قلعة النظام 
الاقتصادي الحر ترفع علم الحكومة . 

ولنلتفت الآن لقيقة اقتصادية أخر ى » وهي أن الازدهار الاقتصادي 
لأي شعب بتوقف قبل كل شيء على حسن استخدام موارد البلاد 
الطبيعية . فإذا ما اسيء استغلال الموارد الأساسية كالغابات والأراضي › 
واذا ما بولغ ني استغلاها » فقد تنفد أو تملك . واذا استهلكت الموارد 
المعدنية › تعذر احياؤها . فإذا بقيت العمليات الاقتصادية بدون رقابة › 
وتر كت رهينة ارادة المزارع أو الحطاب أو الفحام بستشمرها كا يشاء 
وفقاً لمقتضيات ااربح العاجل » أو يطبق ني استمارها ما علو له من 
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اساليب › فان مستقبل رفاه الشعب كله معرض لكارثة . ويشهد التاريخ 
على كوارث من هذا النوع »> ادت الى اقفار القرى » والى تجريد الجبال 
من الاشجار › والى تحویل السهول الى صحارى › وهي کوارٹ جابھا 
جشع الانسان او جرها عليه اهماله . وتہدد هذه الكوارث اليوم کثراً 
من البلاد وفي مقدمتها امبركا > وهي آخر قارة يستثمرها الانسان » ويذهب 
في استمار بعض اراضيها الى حد تعريتها تعربة تامة . فن البدهي ان 
يكون من وظائف الحكومة وقف امثال هذه الكوارث » وقلب العمليات 
الي تسببها من عليات تدم الى عمليات بناء . 

ولا بد للحكومة ›» مافظة منها على خر الماعة »> ان تراقب استمار 
الموارد الاساسية والنادرة والموارد الي لا بمكن ان تعوض . وقد تدخلت 
الحكومة مثل هذا التدحل ني الانيا والبلاد الاسكندنافية › فانقذت بتدخلها 
الغابات الي كانت مهددة بالزوال . ولا بد ها من فرض رقابتها على 
المنتجات المعدنية . 

وتؤثر الحكومة وهي بارس هذه الرقابة على مراكز الاقتصاد الحيوية . 
وينقلب عملها الرقابي والرفاهي الى عمل تخطيطي › لأنه يتعذر عليها ان 
ان تحافظ على الموارد الاساسية › ان لم يكن . لدمها برنامج طويل الامد » 
لتحديد حصص الانتاج »> وضبط تکاليفه > والتدقیق ي اساليبه › اي 
للتدخحل ني اجراءات السوق . ولنأخذ مثلا على ما نقول فيا جرى لصناعة 
الفحم الحجري ني بريطانيا . فالاقتصاد الريطاني قائم على موارد الفحم 
الحجري . ويتوقف عليها الكشر من الصناعات الحيوية . وتشارك الكهرباء 
الفحم الخجرئ. مشاركة ‏ واسعة ي تأمم الطاقة للصناعة . ولكن الصناعة 
ما تزال تعول عليه الى حد بعيد . والفحم الحجري قابل للنفاد . والتشريع 
المتعلتق به هو موضع اهام بالغ من قبل شعب بريطانيا وحكومتها 
وشعوب وحکومات بلاد اخری . 

ولنأخذ البترول مثلا ثانا »> وهو هبة من هبات الطبيعة لا تعوض . 
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فاذا ما توفرت منه كميات كافية »> اصبحت ۲ لة الانتاج واساليبه موجهة 
لاستعاله . وقضى مستقبل البلاد الاقتصادية » كا تقضي حياة المواطن 
اليومية بأن توضع ضوابط لانتاجه وتوزيعه . ولا بد ان تتدخل الدولة 
لوضع هذه الضوابط . ولتدحل الدول ف شۋون البرول مضاعفاته 
الدولة »> لأن تنافس الحكومات ني سبيل تأمين موارد بترولية ›» يژثر 
على السياسات الدولية تأثرا عقا . والمعضلة البترولية واضحة ني الحقل 
الداخلي . وهي تبداً بتدفق الانتاج نتيجة لتدفق الباحشن عن البرول 
وتکاثر مستثمریه . فیصبح تعدد المننجين المتنافسن ي الحقل البرولي 
الواحد خطراً . لأن تنافسهم قد يؤدي الى افساد عملية الاستار كلها . 
فاذا ما عمد احدهم الى استنفاد بثر من آبار الحقل بسرعة » دخلت 
الماء هذا البشر الةارغ » وارتفعت فيه الى مستوى معين > وأصبح من 
المتعذر استخراج البترول من ساثر آبار الحقل الا من هذا المستوى . فلا 
بد من مراقبة عملية الانتاج البر ولي . واذا كان هناك عدد قليل من 
الشر كات الكبيرة يقوم بالانتاج › فذلك افضل من عدد كبر من الشركات 
الصغبرة . ولكن هذه الفمانة لا تكفي وحدها . فلا بد من وضع نظام 
وطي » بقرر نسبة الانتاج ي محتلف المناطق على ضوء المعطيات العلمية . 
ولا تتوفر فعالية النظام الوطبي الا اذا كان جزءا من نظام عالمي . فالنظام 
العالمي للانتاج الببرولي ضروري لتوزيع موارد المستعمرات البترولية توزيعاً 
عادلا“ » والحؤول دون وقوع منازعات دولية عليها . وهو ضروري 
ايض للا تبدد البلاد المتقدمة في الانتاج مواردها البترولية أي التنافس 
الناشب ني سبيل تأمین الاسواق . 

وما ينطبق على الفحم والبر ول ينطبق على غر هما من موارد الطاقة 
والحرارة . وأحدث هذه الموارد الطاقة الذرية الي بمکن ان تستخدم في 
الصناعة وني انتاج الحرارة للاستعال العام . واكتشاف هذه الطاقة بجعل 


تدحل الحكومة ألزم منه في اي وقت آحر » للا تصبح غنيمة باردة 
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للشر كات الكرى » وخطرا ماحقاً مدد الانسانية كلها . 

وهناك وجه آحر من وجوه النظام الاقتصادي » يتعلق بنمو المنظات 
الاقتصادية الكبرة نوا متواصلا . ويعطى هذا النمو العمل الاقتصادي 
او الصناعي المنظم ي شر كة أولوية على الاعال غير المنظمة . كا ان 
وسائل التنظم تتقدم تقدماً مطرداً . وتتضافر هذه الوسائل مع اعتبارات 
الربح والقدرة والامان على توسيع منطقة النشاط الاقتصادي الي تخضع 
للاعال الكببرة . وتتجمع الانشاءات الالية والصناعية لي بنيات ضخمة › 
تتوسط بینها ادارات الاعمال وتقوم بینها وشائج اخحری . وتکاد تکون 
كل سلعة هامة تحت سيطرة عدد قليل من الشركات الكبرة او تحت 
سيطرة شر كة مساهمة كبر ة واحدة » او تحت سيطرة اتحاد واسع للمنتجن. 
والسلع الي تحخضع لمخل هذه السيطرة هي الفولاذ › والادوية › والكيميائيات › 
والسكر › والسيارات » والسمادات » واللحوم » والاغذية المعلبة » والسكاير »› 
والاصباغ » والرابة » والنيكل › والنحاس . وتوجد بالاضافة الى ذلك 
منظات واحتكارات عالمية للالومنيوم › والالكترونيات > والزجاج › 
والکریت > والاصباغ »› والمخدرات › والمطاط › والبتر وليات » وغبرها 
من المواد اللازمة للمنتج والمستهلك . والحكومة وحدها تستطيع ان تحمي 
الشعب من قبضة هؤلاء المالقة › الذين لا ينشدون الا مصالحهم . واذا 
تتدحل الحكومة اصاب شرهم المستهلك والعامل والمساهم على السواء . 

ويصطدم عمل الحكومة ني هذا الحقل بعقبات كأداء . فالشر كات 
الكبرة تقاوم تدخل الحكومة ني اتمالها . ويفرض ني هذا التدحل ان 
يكون » حى ني البلاد الدعوقراطية › متجاوباً مع مصالح الشعب › وان 
يتحرر من ضغوط وتأثرات هذه الشركات . فتشتد مقاومتها له . وقد 
درس احد الكتاب هذا الموضوع » وانتهى الى النتيجة التالية : « ان 
ظهور الشركة الحديثة ادى الى بروز قدرة اقتصادية مركزة تستطیع ان 
تتنافس مع الدولة الحديثة على قدم المساواة » . وقد يكون في هذا القول 
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بعض المبالغة » ولكنها مبالغة تعر عن حقيقة علاقة الحكومات بالشركات . 

فالقدرة الاقتصادية سرية وسريعة . ولا نخضع لمشاورات ولا حدود » 
ولا تتورع عن استخدام اة وسيلة من الوسائل كمراقبة السعر والعرض »> 
في سبيل زيادة روما . وهذه الزيادة هي غرضها الرثيسي . وتستخدم 
في سبیله وسائل لا تصعب مکافحتها فحسب › بل بتعذر اکتشافها . 

والشر كة مستعدة دائا“ لأن تشتري اية كفاءة شخصية يساعدها شراؤها 
٤‏ الصمود ني وجه الدولة . ولا يعرف مالكوها الاسميون او المساهمون 

الا القليل عن عمليات الشركة » وليست لدم المقدرة على التأثر 
. وتتوزع الاحتكارات الكرى مناطق البلاد E‏ قارات بین امتعاونن 
معها . وتضع يدها على اهم الاجازات اللازمة لعمليات الانتاج الغنية 
ا تستأثر ہا > فتقطع الطريق بذاك على الافسين . وتملي على 
بعض الصناعات الاسعار ٠‏ الي بحب ان تدفع نبنا للمواد او التجهيزات 

a‏ قرفي ى جف الان اسعاراً تکون اعلی بکثر من اسعار 
الكلفة . وترفع هذه الاسعار » محملة الفرق الفاحش للمنتج والمستهلك › 
وكأنما حكومة تفرض عليها ضريبة . 

ولل تنقدم الحكومات تقدماً كافياً بعد في امجاد وسائل فعالة لمراقبة 
هذه الشركات والمنظات الكبيرة . فقد حظرت بعض البلاد كالولايات 
النحدة الاخكار :4و معت جمیع نشاطات الشركات والاتفاقات بينها الي 
و حلتق الاحتكار »» او «تقيد التجارة » . واهتمت بلاد اخحرى كريطانا 
العظمى بتنظم الاحتكارات » ومنعت الاجراءات الاحتكارية › الي تعتر 
ضارة بالمصلحة العامة . .وسنت ااولايات المتحدة في هذا السبيل قانون 
شرمان وقانون كلايتون لمكافحة الاحتكار . ونجحت ني تطبيقها نجاحا 
محدوداً . فقضي على « استاندرد اويل کومباني » » وهي من اکر 
الاحتكارات » بأن يعود المنضمون تحت لوائها الى ما كانوا عليه قبل 
ان يوحدهم الاحتكار . وقضي على عدة شركات بأن تفسخ اتحادها مع 
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شر كات تعمل ف حقول اخحری . وطلب من عدة شر كات ان تتوقف 

عن العمل › او ان تتوقف عن بعض الاعال الي تعتعر ماسة محرية 
التجارة . 

ولكن هناك فرصا كثرة تتاح للذين يريدون ان يرتبوا احتكارات 
او شبه احتکارات . وليس من اليسبر دا“ فهم ترتیباہم . وليس من 
السهل تطبيتق احكام قوانين مكافحة الاحتكار على هذه الرتيبات » لأن 
نصوصها تقبل تفسرات قانونية شی . فلا بد ان توضع معاير للحم 
على الاحتكارات اوضح وأبسط من الي اعتمدت حى الآن › وان تطبق 
بدون عاباة او حريف . ولا توجد ني قرارات اللجنة الفدرالية للتجارة 
ولا في قرارات المحكمة العليا مثل هذه المعاير الواضحة . وقد اخحفقت 
هذه الميثات ني بعض الاحيان ني الح على الاحتكارات الموجودة » 
وحکمت على احتکارات غر موجودة . 

والقانون الحاص باجازات الاخبراعات الحديدة هو من اهم وسائل 
مراقبة تجمعات الشركات الكرى واحتكارامما . فعلى هذا القانون ان محمي 
عبقرية المخترع › وان يمن له الجزاء الذي يستحق . ولكن الشركات 
تستخدم الاجازات الي تشر ہا > لتحتكر العملية الناشئة عن الاختراع 
الجديد » او لتستبقيها حارج السوق الوقت الذي تريد » او لكي تفرض 
السعر الذي تريد لمنتجات الاخراع . فكل هذه اجراءات احتكارية بجحب 
ان محظرها قانون الاجازات . وهو قانون ينفذ باسم الشعب › فلا جوز 
ان يتخذ ستاراً لاستغلال الشعب . 

ان على الحكومة العصرية وظاثف اخرى بنبغي ها ان تقوم ما بأقصى 
ما عکن من انتباه . وهي وظائف يفرضها عليها التنظم الواسع الذي 
يسود الحياة العصزية › والذي عتد الى الفثات المتنازعة ي المجتمع . فهذه 
الفثات التعارضة المصالح منضوية ني تنظمات بتألف منها جهاز تنظيمي 
تنازعي ضخم . ويعمل ي خدمة هذه التنظمات اختصاصيون همهم الاكر 
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ان يشجعوا النازعات وان يبالغوا في اسباما . ومذا التنظم محاسنه » لأنه 
يضعف سيطرة الاقلية على الاكرية > ومحد من امتيازات الاشخاص 
الذين يستمدون قدرتهم من وضعهم اللي او الطبقي . ولكن. هذا التنظم 
ينطوي على عاطر جديدة لوحدة الحياة الاجماعية وانسجامها . فالمبالغة 
ني ابراز التنازع بين المصالح تؤدي الى صرف الانظار عن الى › الذي 
مجمع بن المصالح الاساسية المشتر كة . ويوسع احتدام المنازعات شقة 
الىلافات > ومحل البغض محل التسامح » ويشر اضطرابات نفسية › 
وتظاهرات عصبية . 

٤‏ ان الرابط الوظيفي محد من قدرة كثر من المصالح على ان تستخدم 
الطاقة الجديدة » الي تكتسبها ضد المصالح التنازعة . وذلك للها تخشى 
ان يؤدي اصطدامھا ہا الى ايار الاقتصاد كله. ومجعل البرابط الترايد 
تماسك الاقتصاد بل ناسك المهاعة كلها رهيناً بتعاون كل مؤسسة من 
المؤسسات » الي تشارك ني عملية الانتاج والتوزيع »> مها كانت مشاركتها 
محدودة ني حجمها او أي احتصاصها . وشأن الاقتصاد العام ي هذا 
اليل هو كشأان اية مۋسسة من مۇسساته . فان اضراب اية فئة من 
العاملعن داخل المؤسسة عكن ان يعطل عمل المؤسسة كلها . وكذللك فان 
توقف اية مؤسسة عن العمل نمكن ان يعطل الاقتصاد كله »> وان يسبب 
بطالة اللايين » وان يعود على حياة الماعة كلها باسوأً العواقب . 

ولا تستطيع الحكومة ان تقف مكتوفة الايدي » بيا تغارس المصالح 
المتنازعة الضغط الاقتصادي ضد بعضها البعض . ان عليها ان تتدحل 
كوسيطة او كمفاوضة لتسوية المنازعات بين هذه المصالح . فاذا اخفقت 
وساطتها اصبح عليها ان تضع يدها على المصالح المتنازعة › الى ان يتحقق 
التفاهم فيا بينها . وبحب عليها حاية المصلحة العامة ›» وان تتخذ ما 
را مناساً من تدابر التحول دون توقف الحدمات الرئيسية . وبحب عليها 
ان تعتمد هذه التداببر بکثر من التفهم والحكمة اة مسؤولة 
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عن حاية الكل ضد الجزء . ومسؤوليتها هذه هي اکر نما کانت عليه 
ي اي وقت سبق بي عالمنا الحديث » الذي اصبحت فيه المصالح منظمة 
تنظما بالغاً . 

وا الحكومة الحديثة مشكلة اخرى ني غابة الحطورة » وهي 
مشكلة البطالة . وتعاني الحكومة هذا الداء في النظام الرأسمالي اكثر ما 
تعانيه ني النظام الشيوعي › الذي لا يعرف البطالة > او ني النظام الاقطاعي 
النازي الذي اصيب به اصابة اقل خطراً . ويتعرض النظام الرآسمالي للبطالة › 
لأنه بعوّل على السوق الحرة كتأمين العمل للذين متاجون اليه » ومجعل 
عملهم خاضعا لتقلبات الربح واللسارة ني هذه السوق : فتحرم بذلك 
حياة الأجراء من الامان والاستقرار . ويؤكد دارسو البطالة » ان بقاء 
النظام الرأسمالي رهين بقدرته على ان يضمن الامان والاستقرار للعاملىن 
فيه » وعلى ان تدي لحل سريع ذه المشكلة المستعصية . وقد اعتقد 
ابطال مبدأً «دعه عر » » ان العمليات التعويضية للتنافس الاقتصادي 
كفيلة باعادة الاستخدام لمستواه الطبيعي . ولكن النجربة اظهرت ان هذه 
العمليات التعويضية غير مضمونة › والها تكون بطيئة جداً ني اوقات 
الأات . ودلت الجر ابا لن أن ندل الكرمة فر رة 
خفيض معدل الفائدة لتنشيط الاعمال لا يودي الى النتيجة المتوخاة . لأن 
الضرورة تقضي بامجاد الفمانة › الي تكفل وقف التدهور » وتحول دون 
استفحال البطالة . 

والحكومة وحدها قادرة على تأمىن هذه الضانة . ولا تستطيع تأمينها 
الا اذا اعدت برنامجا مدروسا واسع النطاق » غايته وقف التدهور »› 
ومعالحة حالة الازمة الي سبقت وقوعه. ولا بد ان يشتمل هذا الرنامج 
على تدابر وتفاصيل فنية › لا ممكننا ان نسهب في مثها هنا . ولكن 
من المؤكد ان احتواء هذا الرنامج على ضمان للعاطلين عن العمل » 
لا يكفي وحده لانقاذ معة النظام الرأمالي › وازالة الآثار المعنوية والنفسية 
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الي تحدما البطالة الكثبفة ي اوقات التدهور . واذا ارادت الحكومة ان 
تبلغ المستوى العالي للاستخدام > فلا بد ها من عمل بعيد المدى تتعاون 
فيه م القطاع الحاص کله . 

ومكن ان يطول حديثنا عن رقابة الحكومة الاقتصادية . ولكننا نتوقف 
فيه عند هذا الحد » لنختمه بالاشارة للنتائج اللحارجية لقيام هذه الرقابة 
ي الحقل الداخلي . وتتعلق اولى هذه النتائج بعمليات الإقراض والتسليف › 
الي كانت تقوم ا المؤسسات الحاصة ني القرن التاسعم عشر . وكانت 
الحكومات تتدخحل فبها تدخلا“ خفيفا . اما اليوم » فان اسباباً اقتصادية 
وسياسية ترجح دور الحكومات فيه على دور المؤسسات الحاصة . وتقدم 
الحكومات الدائنة اعمادات التسليف الحارجي » ونضع العرتيبات اللازمة 
له »> وتشرف على توظيف الاموال في الحارج . وتتولى حكومة البلاد 
المقترضة المغاوضة للحصول على القروض › وتسن شروط استراد الرأسمال 
الاجنبي » وتضع قوانين ادارة اعمال المؤسسات الي تموّل من اللحارج › 
وتدرب عمال هذه المؤسسات وغبرهم من مستخدميها » وتراقب الودائع 
وغر ذلك . وتؤلف هذه الاجراءات وجهاً من وجوه نزعة الحكومة 
أن دور واا ي اقات الاتسادة ارج ,وي حه 
التزعة هو ان حكومات البلاد الرأسمالية تتنافس مع حكومات البلاد 
الاشراكية ني سيل الواد الاولية والاسواق وغبر ذلك من الفوائد 
الاقتصادية » فيضطرها هذا التنافس لأن تنقل العمليات الاقتصادية 
الحارجية من ادارات خاصة الى ادارات عامة . 

وهذا مثل آخر على توسع الحكومة العصربة ني وظائفها الاقتصادية . 
وبطرد هذا النوسع أي البلاد الصناعية باطراد التقدم التكنو لوجي . ويدفع 
الحكومات الرأسمبلية ني الاتجاه الاشتراكي . ويبعث على التساؤل عا اذا 
کان سیتوقف عند «حد وسط » نالفل الرأسمالية والاشتراكية › 
او انه ساثر بالدولة الرأمالية الى آحر طريتق الاقتصاد الجمغي . ويقابل 
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التساؤل عن المصر الاشتراكي للدولة الرأسمالية التساؤل عن المصبر 
الدعوقراطي للدولة الاشتراكية . فهل تستطيع الدولة الي تتطور نحو 
الاشتراكية › أو الدولة الي أصبحت اشتراكية » أن نكون ذات بنية 
دموقراطية ؟ وهل تتفق الدعوقراطية مع الر كيز الاشتراكي للسلطة أي 
يد الحكومة ؟ 

اننا لا نستطيع ان نعطي أي جواب عل النساؤل الأول بدون ان 
تكون له مضاعفاته على التساؤل الثاني . لأن بين تطور الدولة الاشتراكي 
وتطورها الد عوقراطي علاقة وثيقة . وقد دلت النجربة التارحية حى الآن 
على ان الدولة الوحيدة الي أقامت مما نظام جمعياً » وهي الاد 
السوفياتي › ننادي بالمثل العليا الدعوقراطية بدون ان تستطيع تطبيقها . 
وهناك جاعات صغرة أقامت حيانها على أساس نظام اقتصادي جمعي . 
فلم تبق منها إلا تلك الي انتهجت أسلوب التر كيز السلطوي . وهذه 
النتيجة يؤيدها التحميق الذي قام به المۇڵلف بن فثة من هذه الاعات 
ني الولايات المتحدة . ومع ذلك › فإنه لا عکن اعتبارها نتيجة مهائية . 
فقد ولد الاتحاد السوفياتي ني محيط واسع بسود فيه التخلف الصناعي . 
والظروف الي ولد فيها لا تجعل منه موفجاً بمحميع البلاد > الي تتطلع 
لاعیاد نظام الاقتصاد الجمعي في المستقبل .¢ ان الجاأعات الصغر ة ٤‏ 
الي قامت بتجارب اقتصاد جعي » هي جاعات حلتها أسباب دينية أو 
خلقية على ان تخرج على وحدة المجتمعات الي كانت نعيش فيها . فلا 
انشقت عن بجتمعها الأ کر > آکرھتھا ضرورات البقاء ومتطلبات الدفاع 
عن النفس على الالتجاء لأسلوب الر كيز السلطوي . 

ويعتقد بعض المعجبين بالنموذج السوفياني › ان الدولة الاشتراكية 
آنية لا ربب فيها . والها لا بد ان تأتي كنتيجة حتمية لاميار النظام 
الرأمالي » الذي لا خلاق له . ويتأثر هؤلاء بالتفكر امار كسي» فرون 
ان الاشتراكية والرأسمالية متناقضتان . وكل من يرى بينها هذا التناقض 
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المطلق › بستعصي عليه ان بلاحظ ان النظم القائمة تتراوح بن المبادىء 
E‏ بالاقتصاد الجمعي أحذاً متفاوت الدرجات : 
ولذلك بتعذر اقامة الدولة الاشتراكية في نظره بدون ثورة اجماعية . 
والذين يفكرون هذا التفکر مثل هارولد لاسكي »يعتقدون ان الاشتراكية 
الكاملة آنية لا ريب فيها › وانها مستحقة الوقوع ني البلاد الدعوقراطبة 
في أي وقت . ولكن العناصر المحافظة الي تكره النظام الجمعي تؤخحر 
وقوعها . وستظل هذه العناصر في نظرهم ماضية ني مقاومتها . ولذلك 
لا بد من الثورة » ولا بد من الديكتاتورية » ولو لفترة مؤقتة› لفرض 
النظام الجديد . 

وخاط آصحاب هذا الرأي بن موقفهم المبدئي المنصلب وبين موقف 
أكثرية الشعب ني البلاد الدعوقراطية . فأكترية الشعب في الببلاد الي 
اعتادت الدعوقراطية ›» كامجلرا والولايات المتحدة والممتلكات العريطانية» 
والبلاد الاسكندنافية » وهولندا وبلجيكا وسويسرا لا تقفز من موقف 
مبدئي متطرف إلى موقف مناقض له . فالعادات الدعوقراطبة الأصيلة لا 
تتقبل مثل هذا القفز . ولم تن الدعوقراطية ولم تتقدم أي البلاد الي 
استقرت فيها هذه الطريقة . وقد بدعى شعب هذه البلاد لانحخاذ قرارات 
حاسمة » ولكنه لا يذهب فا يقرره إلى درجة من التطرف تؤدي لأن 
بقلب النظام الاقتصادي قلبً فجاثياً رأماً على عقب . 

والماركسية هي الي تدعو لئل هذه الانقلابات » لأنها نشآات في جو 
بلغ فيه الاستغلال والتمييز حداأ جلها على ان تتخذ موقفا معادياً 
للدعوقراطية . ولا محلو بعض قطاعات البلاد الدعوقراطية من نزعات 
النطرف » ولكن العمليات الدعوقراطية تستوعب هذه التزعات في سباقها 
العام . وأما الما ركسي › فإن التطرف هو موقفه المبدثي › ولذلك تراه 
يندد بالتقدمية أكار مما ينتقد الرجعية . ومحالفه ي ذلك الد عوقراطي 
الذي لا يعتقد بوجود أهداف شاملة قق بالطفرة . ولرعا اجتاح مثل 
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هذا الشعور الشعوب الدموقراطية ني الأزمات الي تنشب ني فرات 
الحروب . ولكن هذه الشعوب تنشد في الأوقات العادية تذيرات هنا 
وهناك تتصل بالنغيرات الي سبق ها ان طالبت ا أو حققتها . ولرعا 
طالبت بتاسم بعض أقسام الاقتصاد » ولكنها لا تطلب ان يوم تأمياً 
كلا . 

وما دامت هذه هي النفسية الد عوقر اطية > فإننا لإا نستطیع ان نطرح 
موضوع التوافق بن الد عوقراطية والتامم الجمعي التام للاقتصاد كا يطرحه 
الما ركسيون . فهؤلاء يعنون بالاقتصاد الجحمعي الكامل التأمم الشامل لحميع 
وسائل الانتاج والتوزيم › وإلغاء نظام الاقتصاد .اللحاص إلغاء تامأ . فإذا 
ما جرت هذه الثورة الحمعية بالطريقة الماركسية › فإما تؤدي بالضرورة 
لقيام حكومة ديكتاتورية » ولا كن لمذه الحكومة البقاء ولو لفارة لا 
يستهان بها من الوقت » الا بواسطة الديكتاتورية . ولكن هذا التامم قد 
مجري توان اة مجلس نيابي دموقراطي › يندفع ي طريق انانم بعد ان 

يصبح التنازع بن الأحزاب الدعوقراطية كالصراع الطبقي الذي تدم في 

ا الاوليغاركي . 

فهسل عكن لانظام الجمعي الذي جاء عن هذا الطريق ان يلغي 
دیکتاتوریته › وان بعود دموقراطیاً أو انه یعود اولیغار کیا ؟ وهل مکن 
للاتحاد السوفباتي »> - وهو الثل التارخي الوحيد الذي نستطيع أن نهتدي 
به ان قق المبادىء الد عوقراطية الي يتضمنها الدستور الذي اعتمده 
عام ۱۹۳۷ » وان منفظ ني نفس الوقت ببنبته الاشبراكية ؟ وهل بجحب 
علينا أن نتنبأً بالجواب على هذا السۋال »› أو ان الأجدر بنا ان نكتفي 
بان نقول بأن التنظم الاجياعي قابل اللتغير » وان هذا التغيبر بمكن ان 
يكون حاسما ني الأمد الطويل وا ها حامت فة .والاشر اة 
حققان على درجات › فإن امکانات التغير لا حد هما . 

ونعود الآن إلى طرح السؤال على وجه أجدی نفعسا > وهو الوجه 
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التالي : اذا افترضنا ان نظاماً جمعاً أقم نتيجة تطور تأميمي تدرجي ني 
ظل الدعوقراطية » فهل عکن ان يبقى بدون التضحبة بالدعوقراطية ؟ 

ان لدينا أمثاة كشرة تدل على ان الدعوقراطية لا تتنافى مع الجحمعية 
تنافياً تام » لأن كل دولة سواء أكانت دعوقراطية أو غر دموقراطية 
لا تخلو من قدر ما منها . وتدلنا التجربة على ان تام عدة قطاعات 
هامة من الاقتصاد ي البلاد الدعوقراطية لم يؤد الى ابطال نظامها 
الد موقراطي . وتتولى الحكومة ي البلاد الدعوقراطية السكاك الحديدية 
والبنوك المر كزية والمصالح ذات المنافع العامة . والولايات المتحدة المشهورة 
بتشجيع النشاط الاقتصادي الفردي سمحت بأن تتولى الحكومة فيها مشروع 
الانعاء الاقتصادي والاجاعي لنطقة عظيمة كتلك الي تشرف عليها «ادار ة 
وادي التنسي » . م ان الحكومة تتحمل مسؤولية حقلي التربية الابتدائي 
والثانوي . فالربية هي علية مؤممة في البلاد الدعوقراطية . وتولي الحكومة 
ها مجعلها کر تجاوبآ مع حاجات المجتمع المتغرة»وحررها من الحضوع 
لافکار جامدة كتلك الي تخضعها هما الادارات الحاصة أو السلطات 
الاكلر كية . 

ولنا أي السويد والدانمارك مثل علي على البلاد الي ذهبت إلى حد 
بعيد ني التطبيتق التدر جي للجمعية بروح دعوقراطية . ومحملنا هذا على 
الاعتقاد بأن الجمعية كن ان تعتمد في بلاد أحرى » بدون ابطال 
النظام الدعوقراطي »› إذا ما جاء اعادها نتيجة لشعور الشعب بالحاجسة 
اليها » وقبوله ها بعد مناقشة حرة للقضية . ونستطيع أن نستشهد على ما 
نقول عشكلة البطالة الي سبق لنا ان محدثنا عنها . فالحكومة لا تستطيع 
ان تعالج هذه المشكلة » وان تومن الاستخدام ءالا اذا اكتسبت سلطات 
جديدة نجاه الشر كات الصناعية والمشاريع الصناعية الفردية . فهل جوز 
اعتبار هذه السلطات خحطوات في الطريق إلى العبودية » إذا ما اكتسبتها 
الحكومة برضا الأ كرية ؟ 
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ولكن هذه الأقوال لا تعطي الجواب المحاسم على سؤالنا الرئيسي . 
لأن الفرق يظل عظيماً بن التابم التدر بجي المحدود الذي يبلغ حد انشاء 
ادارة مركزية التخطيط الاقتصادي ون التأمم الكامل لوسائل الانتاج . 
وأول نتائج هذا التأبم الكامل نقمة الذين صودرت ملا کهم نقمة جاحة 
على النظام الجديد . ولا عكن التخفيف من هذه اللقمة › لام لا 
يستطيعون آن يعوضوا عن خسائرهم تي أي قطاع حر من قطاعات 
الاقتصاد تام التأمم . فينقلب هؤلاء الى عصبة فاشستية تعارض اللظام 
معارضة عنيفة . ويعرض التسامح معها أو قعها سس النظام حطر جسم» 
لأنه ينال القواعد الدعوقراطية للتنظم الحزبي . ويتضاءل هذا 
الزمن حن ترز أجبال جديدة لا يعترمها الحنين إلى النظام القدم . 
ما آلفت النظام الجديد نظرت إلى النظام القدم نظر مہا لأثر بال 
أقل تقدماً . 

وهناك خطر أشد تتعرض له الدموقراطية في ظل النظام الجمتعي › 
وهو خطر طغيان السلطتين التنفيذية والادارية طغيانا تام . فالتامم الكلي 
يعطي قرارات الادارة المر كزبة للتخطيط أهمية حامة بالنسبة لرفاه المهاعة. 
فتخول السلطة التنفيذية صلاحيات تتضاءل نجاهها صلاحيات السلطة التشريعية 
تضاؤلا“ يتنافى مع الروح الدعوقراطية . والجمعية لا تغر جنوح الانسان 
للسلطة الذي يستفحل باستفحال سلطته . 

وهذه السلطة متكرة من قبل مرجع واحد ني النظام الاشاراكي 
الجمعي . فالاقتصاد والسياسة متداخلان تداحلا كلا لا يرك أي مركز 
من مراكز القدرة خارج النظام السياسي القائم . وختلف الحال عن هذا 
ني النظام الاقتصادي المختاط . فعيشة الانسان فيه غر متوقفة على العمل 
الحكومي توقفاً مطلقا . ويستمتع فيه الأفراد والفثات بدرجة من الاستقلال 
الاقتصادي › يۇمن هم مراکز مقاومة › بستطيعون ان يصمدوا منها ي 
وجه افتئات السلطة السياسية على حقوقهم. ولا توجد مراكز ماثلة للمقاومة 
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ي النظام الاشتراكي . وإذا ما افرطت الحكومة في اساءاتماء فليس غير 
فعالية الرأي العام لزجرها عن ذلك . وإذا توفرت فعالية الرأي العام » 
فانما من أحسن الزواجر › وألصقها بالدعوقراطية . وإذا أصبحت لقوة 
الرأي العام الفعالية اللازمة في البلاد ذات الاقتصاد الجمعي حلت المشكلة. 

ولكن المالي بصبح بسهولة عدو الممكن ني عام السياسة . والحكومة 
تضع يدها في الاقتصاد الجمعي على كل وسيلة من وسائل حياة الانسان. 
وما دامت هما مثل هذه السلطة المباشرة »> رجحت لدا الترعة إلى اتخاذ 
ارادتما الذاتية بدل الاستحقاق معيارآ لعاملة الأشخاص أكثر ما يرجح في 
الدول غر الاشتراكية . والناس الذين يطمحون للقيادة يشعرون دائماً ان 
مصبرهم رهن بعطف السلطة القائمة على مطاعهم . فتصبح المحافظة على 
الحريات اللقافية › الي تشكل ضانة الدعوقراطية ضد الاستبدادية › أشد 
صعوبة ولا يزول الافساد السلطوي للانسان بزوال الملكية الفردية وعامل 
الكسب الشخصي . وإذا ما زال هذا الطريق الاقتصادي للقدرة اتخذ 
الطموح سبيله اليها بقسوة فاثقة عبر الطريق السياسي . 

ولا بعي هذا انه يستحيل على الدموقراطية ان تبقى ني المستقبل أي 
أي حال من الأحوال أي ظل النظام الاقتصادي الجمعي . ولكن رأينا 
هو انه ما يزال على العمليات الدموقراطية ان نجتاز طزيق تطور طويل 
قبل ان تتمكن من عقد زواج مع النظام الجمعي لا تواجه فيه خطر 
طلاق يبقي النظام الجمعي وحده مسيطرآً على الدار الوطنية . ولذلك لا 
بستطيع الناس ان مخططوا لمستقبل قريب يستبدلون فيه النظام الرأسممالي 
بنظام جمعي تام»بدون ان يعرضوا حرياتهم الدعوقراطية لأخطار بالغة . 
فليحذر الماليون اللحيبة الي تنتظرهم ني ظل النظام الجديد › فقد يكون 
ظلمها أشد من استغلال الرأسمالية الي يثورون عليها . وليذكروا ان 
الأحسن الذي لم ينضج بعد هو عدو الحسن السائر في طريق النضوج . 

وما نقوله عن الاقتصاد الجمعي التام لا ينطبق على قيام الحكومة 
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بالتخطيط . ولا نقصد من بيان عاطر اتام التغاضي عن الاصلاح › 
الذي يتطلبه النظام الاقتصادي ليؤمن حاجات الشعب . فنظام السوق الحرة 
لا يكفل هذه الحاجات بأحسن ما يكفلها الاقتصاد الاشتراكي »ولا يؤمن 
أفضل توزيع للموارد على محتلف نواحي الاستعال . والتخطيط الاقتصادي 
هو طریق من طرق اصلاح المساوىء البالغة الي يعانيها اقتصاد السوق 
الحرة . ولذلك مجحب على الحكومات ان تتوسع فيه أكثر نما فعلت حى 
الآن . فاذا ما توسعت فيه ›» وتولت مراقبة الاقتصاد » وآمت بعض 
المصالح استطاعت ان تكيف الاقتصاد تكيفا تقدميا مع متطلبات العصر 
ومع حاجات الشعب المتغرة . ويبدو السر ني هذا الطريتق أقرب إلى 
العقل من تعريض الحریات الد موقراطية اظ نظام جديد مجعل السلطة 
کلھا احتکارا للحكومة : 

ولا بد من ابداء ملاحظة رة حول هذا المىضوع . وهي ملاحظة 
مستوحاة من موقف اولئك الذين يتألمون من مظالم النظام القائم » ويعتقدون 
انه لا مکن ان تزول إلا إذا أعيد بناء المجتمع على أسس جديدة . 
فبرى هؤلاء هذه المظالم وحدها » ولا يرون التجربة التارعية الي أفضت 
إلى النظام القائم . وموقفهم ناشىء من شعورهم بالظل کر ما هو مستمد 
من التقدير العقلاني للمعضلة الي بواجهها الانسان الحديث . ويدفع هذا 
الشعور البعض إلى النظر إلى التجربة الثورية السوفيانية كمثل لا بد ان 
تحتذيه جميع البلاد »> مها اختلفت أحوالما الاقتصادية والصناعية عن 
الأحوال السوفياتية . 

ولا يدرك هؤلاء ان متطلبات البناء الاجماعي الجديد تختلف باختلاف 
الظروف ٠‏ ويفومهم ان ما هو كائن محتلف بالضرورة عما هو مرغوب 
فيه وما هو ممكن . والذين لا يدركون هذه الحقيةة بتحدثون عن 
التلخطيط الاقتصادي › وکأن هناك حطة تصہم مطلقة عکن ان تفرض 
على المحياة الانسانية في جميع الأحوال . وهذا الحديث هو حديث الغي › 
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الذي يرى التخطيط غاية ي ذاته › أو حديث الام الذي يرى النظام 
غاية في ذاته . ولو عقل هؤلاء لأدركوا ان العام الجديد الشجاع لا 
مکن ان ینطلق من لا شيء › ولتذکروا ان آي نظام جدید نرید ان 
نبنيه لا بمكن إلا ان يتصل بالحاضر والماضي مثا يتصل الجيل الجديد 
بالحيل الذي سبقه إلى الوجود . 
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الدولةضدالبرلة 
أهمية حدود الدولة 


اعلن الفيلسوف هيجل واتباعه ان الدولة ! «هي العام الذي صنعته 
الروح لنفسها » . فأصبح هذا الاعلان اساسا لمذهب حول الدولة لا يستند 
الى واقع تارخي . وأصبحت الدولة ي نظر هذا المذهب المطلق الذي يسع 
كل شيء . ولكن الحقيقة هي ان حياة الانسان الثقافية لا تقد نفسها 
بالحدود الي تفرضها الدولة . وأهم تعببرات هذه الحياة وأهم علیاتہا 
هي الي استطاعت ان تتجاوز هذه الحدود . وقد حدث التجاوز الثقاي 
للحدود السياسية حى ي الايام البعيدة › الي كانت المواصلات فيها وعرة 
المسالك وبطيثة الحركة . ولم تتوفر ني تلك الايام المبادلات الاقتصادية 
فحسب »› پل جرت فیها ايف انواع اخحرى من المبادلات » الي ممكن 
ان يعترها هيجل مبادلات روحية . 

وقد ازدهرت الضارات المعروفة ني مناطق التقاء الشعوب كا ترعرعت 
المدن الكرى ني مراكز التقاء المواصلات . والقافة اليونانية هي أوج 
الازدهار الثقاني الذي بلخه العام . ولم یکن هذا الاز دهار من صنع دولة 
دون اخحری › بل من صنع شعب منتشر بين عدد من الدول الممتازة . 
وم تقف مظاهر هذه الثقافة كالدراما » والشعر > والنحت »› واهندسة 
المعارية » والالعاب الرباضية ٠‏ والموسيقى » والفلسفة › والدين › ولم 
قف النسى الحياتي > الذي اقرن ما عند حدود دولة ما دون اخحری. 
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وينطبى هذا على الفقافة الوسيطة والثقافة العصرية » كا ينطبى على الثقافة 
اليونانية الكلاسيكية . 

وكان من النادر لأية دولة هامة ان تعزل نفسها عن العام كا فعلت 
اليابان ايام الشوجونات . ولكن اليابان نفسها انعزلت ني ذلك الوقت › 
لتستسيغ ثقافة استقت امم ما فیا من الیتایع الصينية واهندية 

وليس هناك دولة لم تتعرض حدودها لتغیبرات لا حد ها . ولا بستٹی 
من ذلك الا ما ندر من الدول الي صانتها حدودها الجغرافية من هذه 
التغيبرات . وقد يكون من حسن طالع الدولة ان تنفق حدود الدولة مع 
حدود الامة » ولكن الامة نفسها تكون حينذاك مؤلفة من عدة عناصر 
عرقية » وتكون قافتها مستمدة من تراث ثقاي مشىرك بين عدة شعوب . 
واللتروب والفتوحات والمجرات وتغبرات الحدود تجعل دم كل امة خليطاً 
من دماء عدة شعوب . والاتصالات والاستعارات الثقافية مجعل ثقافتها 
مۇلفة من عدة ثقافات . 

ولا يكون الاختلاط اتفاقباً يسفر عن مزيج جديد من عناصر قدعة » 
بل تنتج منه ثقافة ذات خصائص فريدة نميزها عن غبرها من الثقافات . 
وينشا لمذه الثقافة اسلوب فريد تتعود الجاعة او يتعود الشعب ان بعر 
به عن اللحصائص ٠‏ الي نميزه عن غبره من الشعوب . ويظل هذا 
الاسلوب يتغر » ويظل ينهل من موارد ثقافية احرى » وتار منها 
بدقة ما يتفتق مع طابعه الحاص . ولكنه لا يستطيع ١‏ ان محتکر المواد » 
الي يستقيها من هذه الناهل › لأن المواد والمؤثرات الكقافية لا تقبل 
حدود الزمان والمكان . ولا تستطیع اية دولة ان نحصر هذه المواد داخل 
حدودها » او ان تقيّد حركة دخوما وخروجها من بلادها . وليس 
هناك دولة تمكنها سعة اقليمها او قوة عقيدما من استبقاء ثقافتها مخلقة 
على ذانها . 

ولعل من الغريب ان ييشر بفكرة الدولة المكتفية بذاتها في عصرنا 
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الحديث » اي ني العصر الذي بلغ فيه الرابط بين الشعوب حداً لم يعرف 
من قبل . ويبدو ان الفلاسفة اليونان سبقونا الى القتحدث عن الاكتفاء 
الذاتي او عن «اوتارسية » المجتمع المدني . ولكن الیونان قصدوا ذا 
المفهوم غر ما نقصده به اليوم . ولكن بعض الفلاسفة المحدثن › الذين 
اخذوا افكارهم عن اليونان لم يتنبهوا للمدلول اليوناني اللحاص لفكرة 
الاكتفاء الذاتي . وفامم ان اللغة اليونانية افتقرت الى لفظة تعر ا عن 
الدولة كا نعر عنها اليوم . وليس «للبولس » ٠‏ الي نحدث عنها ارسطو 
في السياسات مدلول الدولة كا نفهمه اليوم . ولم بقصد ارسطو حن 
تحدث عن اکتفاء کک الذاتي ما قصده هيجل باكتفاء الدولة 
الذاتي . ولكن ما قصده ان المواطن الفرد يستطيع ان ميا حياته 
الكاملة او الفاضلة ني د غل ا المدني » ولذلك بستطیع ان مجد فيه 
مستلزمات الياة الانسانية . فكان بذلك بيز حياة المجتمع مدني عن 
حياة المجتمع القروي . والمجتمع المدني هو انحاد لعدة قرى ي کل 
نبجمعي جديد . وبين يؤمن هذا الانحاد الذي يتألف منه « البولس ٠‏ 
الحاجات الانسانية › فان القرية لا تۇمنها › فم ينظر ارسطو لثقافة 
« البولس » على اما خاصة به › ولم يعن انه يستطيع ان يعيش ويزدهر 
بقافته المحلية . ولا ممكن ان يصدر مثل هذا الرأي عن فيلسوف من 
فلاسفة اليونان »> كا انه لا عكن ان يصدر عن فيلسوف من فلاسفة 
القرون الوسطى . 

وتستهوي فكرة سيادة الدولة سيادة مطلقة ابناء القوميات » الذين ۾ 
ينجحوا ني نحقيق امانيهم القومية . وحمل حالة الاحفاق هذه فلاسفة 
هذه القوميات على ان ببالغوا فيها مبالغة شديدة . ويتفق هذا مع ما 
كانت عليه الانيا ني القرن التاسع عشر قبل ان تحقق وحدنما . وة 
تأحرت الانيا في حقیق وحد ما › کا تأخرت ي التحرر السياسي والفكري 
من الاقطاعية . وأصبح مفكروها ي فبرة حروب نابليون عيقي الشعور 
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بالحاجة الي الوحدة الالمانية . وأعرب فخته عن هذا الشعور في كتابه : 
و بيان للامة الالمانية » ›» وي كتابه « نظرية الدولة » . وسبق له ي 
كتاب « الدولة التجارية المقفلة » »› الذي اصدره عام ۰ ان هاجم 
وانتقد ما تؤدي اليه حياة التنافس من هدر للطاقة البشرية . 
واتبع هذا الانتقاد باعلان يقينه القاطع › بأن الانسان محقق كل ما بجاهد 
في سبيله من قم كالحرية والعقل والقانون اللحلقي والحياة الافضل ني الدولة 
الشاملة الآمرة . واتبع هيجل نفس التفكر › فجعل من الدولة ني شموهما 
وعلوها واطلاقها كاثنا علوباً يسمو فوق جميع الكاثنات . ولا تؤدي 
مثل هذه النظرة للدولة لتنمية العلاقات الدولية . وتبدو عليها مسحة 
دولية ي اعارافها بأن « روح العام » تسري ني التاريخ » الا اها حصر 
فعل هذه الروح داخل حدود الدولة . وباغ الشعور القومي بالاخفاق 
اوجه ني الانيا بعد هزعة الحرب العالمية الاولى . فأفسح هذا الشعور 
المجال امام الافكار الفاسفية النقليدية الالمانية حول الدولة لأن تظهر من 
جدید › لتعر اعنف تعبر عن الميبة المريرة الي يعانيها الشعب الا ماني . 
وللفلاسفة ان يدعوا لافكار لا تتفق مع الواقع بدون ان يضطروا 
لاستدراك اخحطائهم . واما الشعوب » فامما لا تستطیع ان تفعل ذلاف . 
ولا بد لما ان تصحح افكارها الحاطثة › اذا ارادت ان تتحول من 
طريتى الاخفاق الى طريتق الفلاح . وقد اظهرت الوقائم » وأظهرت كل 
خطوة من اللحطى الي تقدمت مها الحضارة بطلان عقيدة الدولة المغفلة 
المكتفية بذانها . وظهر بطلانها اكثر ما ظهر › وبرزت حقيقة ال ابط 
الاقتصادي بن الدول الحديثة اكير ما برزت ني الفعرة الفاصلة بين الربين 
العالميتتن الي كانت اكير الدول تجاهد فيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي 
الاقتصادي . ولكن الجهود الي بذلتها الدول في سبيل الاكتفاء الذاني 
عززت شعورها بالرابط الاقتصادي اكثر مما قربتها من الا كتفاء الذائي . 
وعززت هذا الشعور العواقب الدولية للكوارث الداخلية » الي اصابت 


3 


اقتصاد بعض الدول المامة كالتضخم ال الي لي الانيا » واخفاق بنك التسليف 
ي النمسا ٠‏ وفشل سياسة المقاطعة في المند » وقحط لموس في الصين › 
وظهر للجميع ان الجهود الي تعرفها الدول في سبيل الاستقلال الاقتصادي 
تضمها وجهاً لوجه تجاه واقع الرابط الاقتصادي . 

فتحولت بذلاك الشؤون القومية من شؤون تعي كل دولة لوحدها إلى 
شؤون تعي العام کله . وأصبح من الواضح ان القوى الي تغر المجتمع 
الانساني هي قوی تتخطى سياسات الحكومات . وتتجاوز الحدود القومية . 
وأهها قوة العم الي تدفع المعرفة الانسانية إلى كل مكان . وقوة غو 
موارد المجتمع » الي أصبحت أهم من توسيع الحدود . وأصبح لغزو 
الطب للامراض مكاسب تفوق مغانم غزو الأراضي . وأحذت التكنولوجيا 
تغر اط حياة البشر تغيرآً ثورياً فتغر عادات الشعوب ومصالىها » 
وتغر شروط العمل » وتغر المؤسسات الأساسية ... وأصبح التقدم 
لشقاني » الذي محفقه آي شعب قبلا لأن يشيع إلى حد ما لدى جميع 
الشعوب . وأصبح بوسع الأديان ان تتجاوز البلاد الي نشأت فيهاء وان 
تبذل نشاطها عبر القارات . وأصبحت تتعاون معجزة المواصلات مع 
القوى العلمية والتكنولوجية الي انبلقت منها > لتصر العسالم كله عالاً 
واحدا . فنشأت حالة انسانية جديدة تبدو فيها سياسات الدول المبنية على 
الادعاءات الضيقة › وتبدو فيها المطامم الانسانية القائمسة على الاعتقاد 
بالسيادة المطلقة » وكانها مباذل أطفال مدالين , 

وأصبح للحكومة وظائف جديدة تفرضها حالة الرابط الحديدة . 
وأصبحت هذه الحالة تفرض أيضاً تأثر وظائف الدولة الداخلية الجديدة 
بالعلاقات الدولية المديدة وتوثى الصلة > لا بن دولة ودولة فحسب › 
ا اقتصاد كل دولة والالة الاقتصادية الدولية كلها . فاكتسبت 
وظيفة الدولة التخطيطية أهمية خحاصة لأنه أصبح عليها ان تكيف تنظمات 
النقد والتسليف الداخلية مع الحاجات المنغرة لي الحارج . وبات لزاماً 


3 


على الحكومات ان تعالج كثراً من أمورها ارت ن کرات آجری؛ 
وان تتجاوز التعاون الثنائي إلى العمل المشرك لي نطاق منظمة دولية . 
ولم تفرض الضرورات I‏ وحدها مثل هذا التعاون الدولي » بل 
فرضته أبضاً ضرورات التقدم التكنولوجي » كضرورة توزيع موجات 
الراديو » وترتيبات الحجر الصحي الواقية للصحة العامة » وشؤون اجازات 
الاختراع » وحقوق التاليف » وحقوق المسافرين › والمهاجرين والمقيمين 
الأجانب والمراسلعن الصحافيين وغبر ذلك . وينظم القانون الدولي بعض 
هذه الأمور: وينظم بعضها في اتفاقات تعقد ي المؤنرات الدولية . 
ويتبعن نما قلناه ان الكثر من موز هذا العصر › الي تعس رفاه الشعوب 
الاقنصادي والاجاعي » لا ان تعالج إلا على مستوى دولي عام . 
ولكن الدول ما تزال دون هذا المستوى » وما تزال مقصرة ني اقامة 
منظمة دولية هما من السلطة والقوة والفعالية ما بمكنها من تولي هذه الأمور 
المشتر كة . ولم تبدأً إلا منذ وقت قريب بانخاذ اللحطوات اللازمة في هذا 
السبيل . وما تزال هناك اسطورتان تعوقان الحكومات عن التقدم في هذا 
الطريتق الدولي » الأسطورة الحديثة للسيادة الوطنية» واسطورة الاعتبارات 
الحاصة المتعلقة بالمصلحة الوطنبة . والأسطورة الأولى تمنع الدولة أو 
الحكومة العاملة بامم الشعب من القبول بأي التزام تجاه دول أخرى لا 
تستطيع ان تتفرد حرقه ني أي وقت تشاء . وتحمل الأسطورة الثانية كل 
دولة » أي ممثلي الدولة أو مفوضيهاء على ان يعطوا أهمية خاصة لمصالح 
بعض فثات الدولة » وتتعارض مصالح هذه الفثات م مصالح الشعب 
بکامله کا تتعارض مع مصالح شعوب أخرى . 

ويبدو فعل الاسطورة الثانية أكثار ما يبدو في السياسات الاقتصادية »› 
الي تنهجها الحكومات متخذة المصلحة الوطنية ذريعة لتجاهل المصلحة 
المشتركة بين جميع الدول . ويضر هذا التجاهل المصلحة الوطنية أكير 
ا وا او تحقيتق الاغراض المنشودة أكثر مما يساعد على تحقيقها . 
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وفي مقدمة هذه الاغراض تعزيز القوة العسكرية » واناء الصناعات 
اللازمة للسلامة الدفاعية » ولتأمين أقصى ما كن من الاكتفاء الذاني 
أثناء الحرب » والسيطرة على الستعمرات أو مناطق النفوذ الغتية بالمواد 
الأولية كالبترول والمطاط والنحاس والحديد» والقصدير » والنيكل»› والمنغنيز 
والفحم الحجري . 

وقد حملت هذه السياسات الحكومات على عقد اتفاقات مع الشركات 
الي تتعاطى تجارة هذه المواد . وأعفت فروع هذه الشركات الحارجية 
من الالتزامات المفروضة على فروعها الداخلية . وعملت لتقوية خطوط 
ملاحتها التجارية . وتصرفت وفقاً للمبدأً التجاري القائل » بأن تراکم 
مقادير الذهب ني صناديتق الدولة مجعلها أكر استقلالا“ تجاه الدول الاخرى. 
وجعلت ارادة صانع السياسة المرجع الأحر ني نقرير توظيف المواطنن 
لاموالمم ني بلاد اخحرى » وني منح القروض الأجنبييسة » وفي جميع 
حر كات التسليف » وحر كات تبادل المواد الرئيسية . فأصبحت هذه 
الحر كات تشجع أو تعرقل على ضوء الاعتبارات السياسية وحدها . 

وأتفقت سياسة العمل للاكتفاء الذاتي مع السياسة القومية الاقتصادية› 
الي تبشر ها مصالح اقتصادية تتخذ مكاسبها الحاصة مقياسا لرفاهية 
الامة الاقتصادية . فأصبح بوسع الحكومة ان تندفع بقوة هذا الالتقاء 
بين الانجاهن » للحد من استراد المنتجات الأجنبية » والحض على 
استبداها بالمنتجات الوطنية . واستخدمت ي سبيل ذلك تدابر متنوعة 
كفرض التعربفات الجر كية العالية »> وحظر دخول السفن > وتقدم 
الاعانات المصدرين ومراقبة القطع » واستعادة الرسوم الحمر كية وغبر 
ذلك من تدابر : 

واعتمدت الحكومات هذه السياسات » وانخذت هذه التدابر معتقدة 
انها تخدم بها الرفاه الاقتصادي العام . ولكتها ني الحقيقة خدمت ما رفاه 
ففة صغبرة من أبناء الشعب على حساب مصالح الكل . وفعلت ذلك 
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وهي تدعي انها تعمل لتأمبن مصالها ضد مصالح الدول الأخرى . ولم 
تكن هناك منظمة سياسية دولية الدفاع عن مصالح الشعوب المشتر كة» أو 
للقيام بالأعمال الي يتطلبها ازدهارها المبادل . فدفعت اكثرية أبناء الشعوب 
تمن هذه التضحية بالمصالح المشتر كة . بل ان المستفيدين منها لم مجنوا 
فوائدها الا ني الامد القصبر » لأن مصالحهم الحقيقية مرتبطة ني الأمد 
الطويل برفاه الامة العام > وبالازدهار الاقتصادي الدولي . 

ولرعا كان لمذه السياسات ما يبررها أي بعض الظروف . ولكن هذا 
الترير سياسي أكثر نما هو اقتصادي . فالمبداً السلم للتبادل الذي يقوم 
عليه كل نظام اقتصادي هو مبدأً الفائدة التبادلة . ولا يستطيع الناس ان 
يتجاهلوا هذا المبدأً الاولي إلا في حالات استفنائية . ويتضرر الاقتصاد 
تضررا بالغ حي يعبث ذا المبدأ في سبيل تطبيتق سياسة الاكتفاء الذاتي. 
لأن هذه السياسة تؤدي الى صرف الطافة والمبادرة والموارد أي سبيل 
التوصل لنتجات يصلح الاقتصاد لانتاج غبرها بكلفة أفل . فترتفع 
اسعار الانتاج ٠‏ وينخفض مستوى العيشة . ولذللك فان سياسة الاكتفاء 
الذاني هي سياسة الافقار الذاني » مها اختلفت درجات هذا الافقار من 
دولة لأخحری 

واذا تحقق بعض الاكتفاء الذاتي ني بعض الالات » لأسباب فنية 
لا جال لعرضها هنا » فان تجاهل مبدا الفائدة المتبادلة يظل مدعاة 
للافقار الاقتصادي . وتبدد الحكومات ذه السياسة امكانات بلادها 
الاقتصادية كا مدد بالحروب ثرواتما الاقتصادية . 

وتقدم المحکومات مبررات سياسية أكثر ما تقدم مبررات اقتصادية 
لسياسة الاكتفاء الذاني . وهذه المررات هي متطلبات المكائة القومية › 
والسلامة الدفاعية » والقوة العسكرية . ويعتقد انصار هذه السياسة ان 
فوالدها السياسية توازن اضرارها الاقتصادية . ولكن هذا القول لا يتفق 
E‏ 
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والعالم منقسم اليوم إلى عدة دول قومية كبرة وصغرة . وقد انبثقت 
هذه الدول من علية تكوّن تارخية طويلة لخللتها منازعات كشرة. وعلية 
الفكون هذه متقدمة ني بعض الناطق »› ولكتها متأخرة ي مناطق أخرى 
كافريقيا. ولكل دولة من الدول الي برزت للوجود نظام سياسي متكامل» 
وسلطة تحدد علاقات الناس وحقوقهم . وتحمل الأساطر الي تحدثنا عنها 
الناس على الاعتقاد » بأن هذه السلطات المستقلة والمنفصلة كافية لتحقيق 
أكثر أغراض التنظم الانساني . ولكن هذا الاعنقاد غبر صحيح › لأنه 
ما تزال هناك أمور مترو كة بدون تنظم »> لأا تقع خارج اختصاص 
الدولة الواحدة. وترك هذه الأمور بدون تنظم عثل خطراً وتحدياً الحضارة 
بكاملها . لأن أحوال الحضارة الحديثة تترك العام تجاه اختيارين لا ثالث 
ها > وهذان الاختياران هما نظام دولي عام »> أو حرب دولية عامة . 


الدولة كصانعة للحرب 


تستأثر الدولة ني العام الحديث حى القيام بالحرب . ولا يشار كها أي 
مشارك مہذا الحتق . فيتوجب عليها ان تحظر على أية فشة أو منظمة 
الالتجاء إلى التزاع المسلح . فإذا ما وقعت مناوشات مسلحة صغرة بين 
رجال العصابات ألقيت المسؤولية فيها على امال الحكومة أو عجزها . 
وإذا وقعت حرب أهلية أو ثورة»ء كان وقوعها دليلا على نبافت الدولة. 
والحرب بن عصابة وأخحرى أو فئة وأحرى داخل الدولة الواحدة عحرمة. 
ولكن الحرب بن دولة وأخرى جاثزة . والعمل الحربي الذي تقوم به 
الدولة هو وحده عمل قانوني . وأما الأعمال الحربية الي كانت تقوم ا 
ني الماضي العشاثر والعائلات الاقطاعية والكنائس فقد أصبحت الآن حرمة. 
وكان حق الحرب معارفاً به هذه الفثات ححين كانت الدولة ضعيفة 
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فأصبحت تتولاه وحدها › بعد ان ازدادت قوة وبأساً . 

والحرب ظاهرة قدعة جداً في التاريخ الانساني . وقد عرفتها الاعات 
الانسانية كلها › إلا بعض المجاعات القبلية › الي اشتغلت بالصيد» والي 
م تؤثر عنها أساليب الحرب للمنظمة . ولكن حالة هذه الجاعات نادرة 
واستثنائية . والحالة السائدة ي التاريخ الانساني هي حالة الانشغال بال حرب 
على درجات تتفاوت بين زمان وآحر . فهناك مناطق واسعة من الأرض 
عرفت فترات استنائية طويلة من السلام ل تتخللها الحروب الا لاما » 
كالامراطورية الرومانية ني القرنن الأول والثاني › والصين لي فترة قرن 
ونصف من حک أسرة المنشو» واليابان ي ظل حك الشوجونات » وأوروبا 
ني القسم الأكر من القرن التاسع عشر . وهناك فترات أخرى توالت 
فيها الحروب » وکانت آبواب هيكل جانوس اثناءها دائماً مفتوحة . 

ونستطيع ان نقول بأن الحرب هي احدى خصائص المياة الانسانية 
في كل زمان ومكان . ولذلك يتعذر علينا ان نكتشف نزعة ما في التاريخ 
تحدد عدد الحروب أو مدتها . فالاحصاءات لا تجدي نفعاً ني هذا المجال. 
وتتغبر وسائل الحروب تغراً دائ > كا تتغبر نسبة الناس المشتركن ني 
القتال » وأنواع المعارك ›» ومعدلات اللحسائر > ووطآة الحرب على الحياة 
المدنية . ويتوقف تطور الحرب على تطور الحضارة . فاذا كانت الحضارة 
قبلية » ووقعت الحرب بن قبيلتن > اقتصرت على المناوشات »وأسفرت 
عن عدد قليل من القتلى . ولي يكن طول الحرب في الماضي يعني بالضرورة 
كثرة المعارك . فالمعارك الي وقعت قي حرب المئة عام الي نشبت ي 
أوروبا هي أقل من المعارك الي وقعت ني الحرب العالمية الاولى > الي 
لم تدم أكثر من أربع سنوات . 

وقد أصبح لدينا دراسات واحصاءات كشرة ومشوشة عن الحروب» 
عکننا ان نستخرج منها حقيقة واحدة أكيدة » وهي ان حروب القرن 
العشرين أضخم ما عرف القاريخ الانساني من حروب . وهي حروب 
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لا مثيل ها من قبل أي شدتها وقوة استمرارها وتفوق كل ما سبقها 
من حروب ي نسبة السكان « الذين بش رکون ي القتال » والنفقات 
المائلة الي تتطلبها » والدمار المريع الذي ينتج عنها . وهذا التفوق هو 
نتيجة استعال النفوق الصناعي الحديث لاغراض حربية بدل استعاله 
لاغراض سلمية . انه بن التقدم أو جزاؤه . 

ويتخذ البعض من تكرر الحرب تكراراً متواصلا »> حجة تارعية 
على انه لا عکن الغاؤها . والتاريخ ل يقدم حجة دامغة على آي شي ء٠‏ 
وتشر أقوال هؤلاء الكشر من الاعتراضات . وتتناول هذه الاعتراضات 
أول ما تتناول قول ستنمتز وجومبلوتز وغبرهما » بأن الحرب هي حالة 
انسانية مطردة » لأن الصراع أو التزاع هو حالة انسانية مطردة . فحتمية 
الحرب هي كحتمية الصراع والصراع هو حالة انسانية دائمة ›» وهو 
نتيجة تنازع المصالح وتعارض المطالب بين الافراد والفثات والأم . 
وقلا اجتمع اثنان أو ثلاثة بدون ان تنشب الحلافات بينهم . واذا اتفقوا 
على الغايات » اختلفوا على الوسائل . وإذا كان هناك ما يوحدهم دائماً 
كان هناك ما يفرقهم . وما دامت خلافاتهم قائمة » فان خصوماهم 
مستمرة . 

ولكن طرق الاحتلاف متعددة كا ان طرق تسوية الحلافات متعددة . 
والحرب هي طريقة واحدة من هذه الطرق . وبالرغم من كوا عنيفة» 
فالما تعتعر قانونية ونظامية . وتعود أهميتها لنظاميتها أكثر ما تعود لعنفيتها . 
ويتناول السؤال الحقيقي نظامية الحرب في المستقبل . وتعتير الدول اليوم 
الحرب أو استعال العنف طريقة نظامية لتسوية اللحلافات فيا بينها . 
ولكنها تستنكرها أشد الاستنكار كطريقة لتسوية اللحلافات على مستويات 
أخحرى . فهل يظل المحال على هذا المنوال ني المستقبل أو انه سيتغر ؟ 
وهل بظل العنف مقبولا“ على مستوی ومرفوضاً على مستوی آخحر ؟ ان 
التاريخ لا يتضمن الاجابة على مثل هذه الأسثلة . 
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ويؤ كد التاريخ وجود مييز بين الحرب الاهلية »› الي تنشب داخحل 
الدولة » وبين الحرب الي تشتعل بن دولة وأحرى . فالحرب الأهلية 
لا تعتر نظامية . وهي نادرة الوقوع . ووقوعها مرتبط باحداث الحروب 
الحارجية الي تقع بين الدول . وتفعل النظم السياسية كل ما تستطيعه 
للحؤول دون وقوعها . ولكن الحرب الدولية هي طريقة حل الحلاف 
بين المتنازعان > اذا ما أخفقوا في التوصل لتسوية لنازعانہم . وليس من 
المستبعد ان تنعاً ظروف تحمل الدول على التنازل عن بالالتجاء 
للحرب لتسوية منازعامما . فاذا ما حمق ذلك زال التمييز بن الحرب 
الأهلية والحرب الدولية » وأصبحت الحروب الدولية نادرة الوقوع ندرة 
الجروب الأهلية . 

ولن يعوق تكرر الحرب ني الحاضر والماضي حدوث هذا التطور أي 
المستقبل . واذا اعتعرت المحرب حى الآن حافزا من حوافز حركسة 
لتاريخ » فليس معى هذا الها ستظل حافزآً لمذه الحركة في المستقبل . 
ويعيش التاريخ على أساطر الماضي الي لا ينقضها الحاضر . ولذلك تنضر 
الأساطر »وتتغر الأنظمة . وإذا كانت الحرب ظاهرة دائمة من ظواهر 
التاريخ »> فان تغر الأنظمة هو أيضاً ظاهرة دائمة . وقد جعلت أحوال 
الماضي وحاجاته الجرب مؤسسة نظامية . ولكن من الممكن ان يفقدها 
تغعر الأحوال والحاجات هذه النظامية في المستقبل . وما دام هذا التغر 
مكنا > فإن الاستدلال بالتاريخ على دعومة الحرب هو استدلال خاطىء . 

ولا نستفيد من الاسهاب ني تحليل أسباب الحروب »ولا في استعراض 
الكتب الكشرة › الي تجعل هذه الأسباب اقتصادية أو قومية أو دينية أو 
شخصية أو تنافسية أو غير ذلك . فنحن أحوج إلى تفهم أنواع اللحصومات 
الي تنشب بن الحکومات منا إلى معرفة أسباب الحروب . وهذه الأنواع 
کثرة لا حد لما > وكل منها عكن ان يقود الى الحرب. والحرب تجر 
الحرب . لأن المنتصر يفرض على المنهزم تسوية يسل بها رما عنه › 
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ویظل يتحن الفرص للتحرر منها > وللانتقام من قاهره » ولاستعادة 
الأرض الي اغتصبت منه: . 

وتبدو أسباب الحروب في بعض الأحوال واضحة وضوحاً بدا » 
ركز ف أخرالن أغرى دة و غافة ول فار هن اشع ةة 
دراسة أسباب الحرب من حيث هي فحسب » واكنها تعوق أبضاً فهم 
أسباب أية حرب من الحروب . فيختلف المؤرحون عليها كا اختلفوا 
حى الآن في تفسير أسباب الحرب العالمية الأولى وني تفسبر أسباب حرب 
القرم . ولا يكفي ان يعلن المؤرخون الهم توصلوا لعرفة أسباب حرب 
ما » لأنه ببق عليهم ان ببينوا لنا اذا سببت هذه الأسباب الحرب . 
أوليس بالامكان ان تكون هذه الأسباب موجودة بدون ان تسيب 
الحرب؟ أوليس بالامكان ان بقع الالتباس بين دوافع الحرب ومبرراتما ؟ 
أوليس النظام الذي يقر الحرب كسلوك قانوني ومشروع » ويعتمد 
ترتيبات آلية لاستمرارها » هو المسؤول الأخر عن الحرب ؟ 

ان البحث ني النظام الذي محاول تأييد الحرب » وني المؤسسات الي 
يصطنعها أي هذا السبيل هو أجدى من وضع لوائح بأسباب الحرب . 
ومذا النظام مصالح ترتبط بالحرب وتنمو أي ظل مبدأً فصل السلطات . 
فتستفيد الطبقة العاملة هذا الفصل لتعزز ساطتها » ولتبسط نفوذها على 
السلطات الأخرى . ولرعا أصبحت ها الكلمة العليا في جميع سياسات 
الحكومة . 

وتكتسب مهنة الحرب مكانة تفوق مكانة أبة مهنة أخرى . وتتوطد 
هذه المكانة باعتقاد العسكريين بتفوقهم على المدنين › لاهم ذوو القدرة» 
ولأن القرارات الي بتخذونا تتناول قضايا الحياة والموت . وتظل هذه 
المكانة رهينة بفعالية النظام › الذي يضفي على سلو كهم قوة الشرعية . 
كا تتوقف على حجم القوة العسكرية الي تقع نحت امرنهم . و حرص 
العسكريون على المبالغة ني ضرورة الجيوش العظيمة والأساطيل العظيمة . 
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ويتنافسون في هذا مع الطبقات العسكرية ني الدول الأخرى . ويو كدون 
دائما على الحاجة الملحة للمزيد من الأسلحة في سبيل ابجاد التوازن مع 
أسلحة الجيوش الأخحرى . وا يتوقفون عن المطالبة بالزيادة إلى ان تبلغ 
القوة العسكرية أقصى ما تقضي به التكنولوجيا الحربيية » أي إلى ان 
تعبا اليد العاملة ay‏ العسكرية . 
وتتطلب هذه التعبثة منشآت عسكرية وتجهيزات وآلات ضخمة . وتصبح 
المصالح الاقنصادية شريكة المصالح الطبقية العمسكرية ني اعداد هذه 
التجهيزات والآلات . ونتعاون جميع هذه المصالح في تلقن الشعب 
الايديولوجية المحبذة للحرب . وكل هذه حقائتق كشراً ما نتناساها وحن 
نسرد أسباب الحروب . ۰ 

والأولى بنا ان ننسى اللحدمات » الي يزعم البعض ان الحرب تؤدا 
للانسانية » والي بفيضون ني الحديث عنها » فيجغلون من الحرب أداة 
الانتقاء الاجماعي » وواسطة اختيار الأصلح للبقاء . ويرى بعض هؤلاء 
ان هذا الانتقاء يعزز التناسل بيغا يرى البعض الآحر انه يعيقه . ويرى 
البعض انها اختبار رائم يظهر أروع مزايا الجاععة › ويكشف أنبل 
فضائل الانسان » ويوقظ الشعب من سباته › ويقتضيه تضحيات تعزز 
وحدته وتقوي تضامنه . ویری آحرون انه نة تنزل بالشعب › وتنحدر 
بالانسان الى درك الربرية»وتخدر الجأعة » وتفرق بين فالًها . ويتجاوز 
هيجل هذا الاحتلاف ني الرآي » ليتغنى بالحرب بلهجة صوفية › مؤكداً 
انه لا بد هما ان تقوض ا المجتمع »› للها « الروح والشكل اللذين 
تتأ كد فيها بصراحة وتتحقق اللحظة الأساسية الجوهر اللحلقي > والحرية 
المطلقة للوعي الذاتي الحلقي من الوجود كله ومن أي نوع منه » . 

ولو أمكن ان نضع ميزاتا علمياً لنافع الحرب ومضارها أي التاريخ»› 
لكان هذا الميزان فائدته البالغة . ولكن عجر المفكرين والفلاسفة عن 
اقامة هذا الميزان حمل كلا“ منهم على ان يتحدث عن الحرب على هواه. 
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وعضي نظام الحرب ني فعله يا كانت الاقوال عن الحرب » وأا كانت 
التشوہات للقيقنها التارخية . فانطلاق المرب لا يتوقف على ما يقال 

عن الحرب » والام لا تحارب لاما مة مقتنعة أن الحرب هي « طب الله ۾ » 
ولا تتقاتل لتخدم الجنس البشري . 5 تتقاتل NR‏ ٻأن الحرب 
نخدم الق الي تؤمن ها . وتنظر للحرب من خلال الموازنة بين ما 
جرته عليها من ویلات وبین ما کانت تنوقعه منها من خیرات . ومکن 
هذه الموازنة ان تحبب او ان تكره اليها الحرب › وان تزيد من تعلقها 
بأساطبر الحرب أو ان تذهب بها » وان تعزز تقبلها لنظام الحرب أو 
ان تؤدي ا للانقلاب عليه . وهناك أكثر من دليل واحد على ان 
اكثرية الانسانية باتت تنظر الحرب نظرة رعب»وأصبحت تيل للسياسات 
الرامية الى زوال نظام الحرب . 

وتقوم أسياب بدبية وراء هذا التخر ني موقف الناس من الحرب . 
فالحضارة تضم الناس ني شبكة وثيقة من الترابط . وتزيد متطلبات الحرب 
هذه الشبكة وثوقاً . ولكن نشوب الحرب زها لدرجة لم يعرف التاريخ 
مثیلا“ 8 . ولم يعد بوسع أية دولة ان تکون على ڀقن » پان 
الحرب ستحقق هما الاغراض الي تنشدها . لأنه ليس ني قدرة أحد ان 
يقدر عواقب الحرب تقدیر' صحیحاً ¢ أو ان حيط مجسامة الحطر »الذي 
تعرض له حياة الانسان . واذا كان للدولة أغراض معينة من الحرب 
لدى ابتدائها » فانها ستصبح بعيدة جد عنها لدى انتهائها» يسبب ضراوة 
الصراع » وفداحة الحسائر المتكبدة . والموس وحده هو الذي عكن ان 
يعمي الانسان عن رؤية البون الشاسع بن النتائج المقدرة والعواقب المحققة . 
ولا بد .ان يكون هناك سوء تقدير بالغ للامور › ليتحرك هذا الموس 
بنفس العاية » الي تحرك بها ني الحرب العالمية الاولى . ولا بد ان يكون 
هناك اختلال شديد ني النظام القائم بن الام » وان تكون هناك رغبة 
جامحة في استدراك هذا الاختلال » لينطلق هذا الموس انطلاقه الاهوج 
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ني الحرب العالمية الثانية . 

TS 
الحرب . فالناس يذهبون الى الحرب مدفوعين اليها بعواطفهم بقدر ما‎ 
هم مدفوعون بأوامر الحكومة . ولا نمکن لأب حكومة » سواء اكانت‎ 
» ديكتاتوربة أو دموقراطية » ان تدخذ سياسات › او ان تصدر أوامر‎ 
ان م تكن تتوقع ان بتجاوب الناس معها ولو بعض التجاوب . ولا‎ 
ريب » ان الجندي كان يذهب ني الماضي الى الحرب متجاوبا ولو بعض‎ 
التجاوب مع حکامه »> وان كان من المؤكد ان هذا التجاوب :1 يبلغ‎ 
حاسة أغاني المجد وأناشيد الفخر › الي تغى ما الشعراء » وبا ركها‎ 
الفلاسفة . ولكن الحرب الميكانيكية هي اليوم غبر ما كانت عليه حرب‎ 
الفروسية . وعمل الجندي فيها أكثر آلية مما كان عليه من قبل . وتشهد‎ 
تقارير الادارات › الي تشرف على تعبثة الجنود » على أن الجندي لا‎ 
يشعر بالفرح بعمله العسكري › بل يشعر نجاهه بالكره العميق » مها‎ 
. اضفت الدعاية » وخلع النظام على هذا العمل من معاني الولاء للامة‎ 
والتةدم العلمي والتكنولوجي هو المسؤول عن هذا التغر في موقف‎ 
الانسان من العمل العسكري . لأن استخدام هذا التقدم استخداما سلما‎ 
محسّن حياة الانسان » وحخفف من مشاقها . فاذا ما استخدم استخداماً‎ 
حریاً > انزل بالانسانية ويلات متجددة » واصاما بمخاوف لم عل با‎ 
: نل‎ 

ويشارك الشعب الجندي ني مقته للحرب › ويظهر هذه المشاركة في 
الضيق » الذي يعريه لدى اعلاہا » والانفراج الذي يشعر به لدى 
انتهائها . ان اعلاہا هو انطلاق لعملية تدمر شاملة تدوم سنوات » 
وتتفانى فيها القوى العاملة الشابة للام الخاربة راا ارت اة 
لي تصعتق الهلن ٻأزيز ها > وتحدث من الدمار ما لم يسمع به من 

قبل . ولا بمكن لأي شعب ان يفكر بالعواقب الي تسفر عنها الحرب 
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الحديثة » بدون ان پستنکرها »› وبدون ان ينسجم شعوره مع شعور 
أكر الناس » الذين يؤيدون المقترحات الحديلة لالغاء نظام الحرب . 

ولا جوز ان ينثي المطالبون ذا الالغاء عن عزمهم تحت تأثر الذين 
بعتقدون › ان الحرب لا يمكن ان تلغی »لہا ستظل تتكرر في المستقبل 
مثل تكررها في الماضي . فالحرب لم تكن في الماضي كا هي الآن . فل 
تكن الماعة البدائية تستعد هما استعداداً يستحق الذكر » ولم تكن تحارب 
لمدة طويلة » ولم تكن حرا کر من مناوشة مع القبيلة المجاورة أو 
غزوة ها لا تؤدي الى تعطيل حركة الحياة تعطيلا“ شاملا“ . وتشترك بعض 
القبائل ي الحرب بيا يظل البعض الآخحر منصرفا للحياة السلمية . ويلمع 
في الحرب فرسان القبائل » ويضفون على الانتصار فيها معى خاصاً . 
ولكن أفراد القبيلة ليسوا بأجمعهم فرسان . وليس هناك الا قبائل قليلة 
كاازولو عرف عنها امتلاك آلة عسكربة ضخمة › والاعياد على جيش 
داثم الاستعداد . وأما أكثر القبائل » فإن المقاتلين من أبناثها يعودون 
الى أعمالمم السلمية فور انتهاء القتال العابر. وما دامت هذه هي الأحوال»› 
الي تجري فيها الحرب › فإن عواقبها هي غير عءواقب الحرب الحديثة . 
ولرغا امقرت فى مارك اهاه ي ا ق ار اع ا 

ولكن الحرب الحديثة تنذر بإفناء الجنس البشري كله . 

وتغعرت أحوال الحرب مع تقدم الحضارة في الشرقين الأدنى والأقص › 
فأصبح هما من ا ا والأغراض ما لم يكن هما من قبل . 
وظهرت علاقة وثبقة بين التقدم الحضاري والتقدم أي الحرب . ويسيغ 
البعض على هذه العلاقة أهمية بالغة ›» ويؤكدون اننا ندين للحرب بأكر 
حضارات ذلك الزمان . وذلك لأن الحضارة الكبرة هي ني نظرهم من 
صنع قبيلة كببرة استطاءت ان تغزو القبائل الأخرى» وان توحدها تحت 
سلطامہا » وان توسم اقليمها على حساہہا» وان تستخدمها ي سبیل صنع 
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ويتناول هذا التفسر جانا واحدا من جوانب صنع الحضارة . لأن 
هناك عوامل أخرى تسهم في صتعها غر تغلب قبيلة على قبائل أحرى . 
ومن هذه العوامل الجغرافيا والموارد الطبيعية › الي تتضافر مع البراعة 
الانسانية ني صنع الحضارات الأكر تقدما . وقد نشأت هذه الحضارات 
ني قواعد صالحة لانجاز التقدم التكنولوجي والثقاني كالسهول الحصية › 
ومفترقات الطرق التجارية » الي تزدهر فيها العروة › وتتنوع الطبقات» 
وينمو التنظم الاجماعي . والشعوب الي تبي حضارمها مستفيدة من المزايا 
الافتصادية والاستراتيجية هذه القواعد » ونستفيد منها أبضاً لتعزيز قوتّها 
العسكرية» ولاستخدام هذه القوة وفقاً للاساطبر الي تسود بين شعوما . 

وما تلبث ان تتعاقب الامبراطوريات السورية والمصرية والاشورية 
والفارسية تبي أنظمة سلطوية متلفة » وتغزو وتغزى . وتنشىء الصبن 
حضارة أعظم وأقدر على البقاء . ويسيطر المندوس على مناطق واسعة من 
لهند . ومجتاح التتر والمغول والمقدونيون والرومان والمنس والقوطيون 
والأتراك والعرب وغيرهم من الشعوب الغازية مناطتق كبيرة من الأرض»› 
ليخربوها أو محكموها أو بنقرضوا فيها . فتصبح الحرب شرطاً أساساً 
من شروط الاحتفاظ بالدولة أي بالدولة الامراطورية . وتتقدم وسائلها 
تفده بالغا » وتنظم علياتما تنظيما فائقاً يطبع نظام الدولة السياسي 
والاجماعي بطابع خاص . 

وبز الرومان جميع الشعوب الغازية ني تعهد فن المرب . ولذلك 
أصبحوا أقرب هذه الشعوب الى اقامة ا ثابتة › i‏ على 
فرض سل امبراطوري . ولكن الققدرة ظلت المقوم الرئيسي للنظضام 
الروماني »> فأعطته القوة أول الأمر » وذهبت به ي الأمد الطويل . 
وما لبشت الامراطورية ان ابارت بتأثر المنازعات الداخلية » الي نشبت 
فيها على السلطة » ونحت وطأة شعو مہا الي ثارت علیهاء وشعوب الحدود 
الي شنت المجات عليها . وانتهت باجتياح القوطيين ها . 
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وبين كانت هذه الامبراطوريات تغدو وتروح » كانت دول المدن 
اليونانية تنش ني منطقة نمتد من آسيا الوسطى الى صقلية » وتشق طريقها 
الى الحياة عر الاحطار › الي ممددها مها الامبراطوريات المجاورة هما . 
ول یکن ها سبيل لمواجهة هذه الاخطار إلا بتحقيتق اتحاد فدرالي فيا 
بينها . وكان هذا الاتحاد لازم ها » لأن أية واحدة منها لم تكن تستطيع 
عفردها » مها تعهدت فن الحرب تحت تأثر اسبارطة ›» ونمت قوا 
العسكرية > ان تقاوم التهديدات الامر اطورية : 

ولکن منازعاتہا حالت دون تحقيق هذا الاتحاد . فأنشأت ها تجمعات 
واهية » وقصرة العمر كالانحاد الامفكستيوني › وال جامعتىن الايتولية 
والاحينية ني القرن الثالث قبل اليلاد . وكان الاتحاد الأول مجموعة 
مرامم ومظاهر أكثر مما كان مجموعة دول . وأبرزت الجامعتان افلاس 
الساسة اليونان افلاساً ذريعا » لأن الدول الاعضاء فيه كانت تارب 
بعضها البعض . وحلها هذا الاخحفاق ني تكوين الاتحاد على ان تعتمد 
من حن لآخر سياسة « توازن القوى » » كالتوازن الملحوظ أولا بين 
أثينا واسبارطة » والتوازن الذي قام بعد ذلك بين الجامعتعن . ولكن 
ضرر هذه السياسة كان أكر من نفعها . وتعرضت الفقافة اليونانية للهلاك 
أمام الغزو الفارسي ي القرن اللحامس قبل اليلاد » ونجت منه بأعجوبة. 
ولم تعتر مما حدث « بل ظلت مسرسلة في منازعامما الصغبرة . وظلت 
اليونان حى النهاية « ... مجموعة متداعية من المدن المستقلة › تتبع كل 
منها بوسائل قانونية وغبر قانونية سياسة واهية › تستهدف منها الا كتفاء 
الذاني والدفاع عن النفس » . 

وأدى انميار الامراطورية الرومانية الى ابتداء عهد جديد في الغرب» 
آصبح فيه للطبقة العسكرية دور راجح في تنظم المجتمع . ولكن رجحان 
دور العسكريين لم يقرن عا كان من الطبيعي ان بقرن به من تقدم ي 
فن الحرب . وتأثرت الأحوال الحربية بالاحوال السياسية القائمة . وهي 
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أحوال أصبحت فيها الساطة موزعة بن أشخاص بنتمون لمختلف مراتب 
السلطة التساسلية المهيمنة » ومارسولما شبه مستقلن عن بعضهم البعض . 
وأصبحت فيها الحرب تعبراً عن اهواء النبلاء ومطامح الزعماء وخصوماهم؛ 
وأصبحت نخدم سياسا بم الصغيرة وسياسات أخرى أكبر منها . وأحذت 
تنشب معارك متفرقة وصغيرة » بتقاتل فيها الفرسان › ليظهر كل منهم 
شجاعته الشخصية » ويصرع فيها المنود المشاة بعضهم البعض . وأقرب 
وص ينطبق عليها هو وصف العارك ي اسفار هوميروس . واستمرت 
الجال على هذا المنوال حى القرن الرابع عشر . فجرت معركة عام ٠١٤١‏ 
في كريسي » انتصر فيها الرماة الانجليز على الفرسان الفرنسين»› موجهين 
بذاك ضربة قاسمة لنفوذ النبلاء . وألقى اللمبارديون في المعركة كرى 
حديدية صغيرة ليرهبوا ما الحيل.فآذنت المعركة بنهابة الحروب الاقطاعية. 
ورافقت هذه التغييرات تغبيرات أعق منها ذهبت بالبئية الاقطاعية › 
ومهدت السبيل لانبثاق الدولة الجديدة القوية . 

ونشأ في ظل الدولة القومية الي برزت ني الغرب نوعان من الحروب : 
الحروب الي تسببها المنازعات الناشبة بين السلطات المستقلة »> كالمنازعات 
المستمرة بين اا ووا ا ارون الاستعارية الي خاضتها الدول 
اأبحرية ضد بعضها البعض في سبیل الاستيلاء ء على المستعمرات الامر كية 
والشرقية والافريقية . فعرزت الاميراطوريات البحرية الحديثة » واي بناها 
الاسبان والبرتغال والانجليز والفرنسيون . وتبعهم بعد ذلك الايطاليون 
والالمان » الذين نأخر وا في حقیق وحد م القومية . وكانت نتبجة هذه 
الحروب خضوع جمیع مناطقی العام و صغير من الدول الكبيرة 

وأظهرت الأحوال الحديغة صعوبة تكوين امبراطوريات افليمية واسعة 
كالامبراطوربات القدعة . وكان أهم هذه الامبراطوريات» الامبراطورية 
ااروسية » والامبراطورية النمساوية - المجربة والامبراطورية العبانية . 
وكانت روسيا أقدرها على بسط سلطاما في مساحة واسعة › وبحقيق 
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الوحدة ني ظل هذا السلطان . وكانت النمسا وتر كيا اقل نجاحاً منها أي 
هذا السبيل . فخسرت الأولى الاراضي الي غزنها »> وتحررت شعوب 
الثانية » وانارت في نهاية الحرب العالمية الأولى . وقامت غاولات 
لتكوين امبر اطوريات جديدة بالغزو العسكري لم تدم طويلا »> كمحاولة 
نابليون بعد الثورة الفرنسية ›» ومحاولة الانيا النازية واليابان اثناء الحرب 
العالمية الثانية . 

ودلت هذه المحاولات على ان احوال العالم الحديثة لا تتقبل بناء 
امبراطوريات على النستق الاماطوري القدم › وان السلطات الامبراطورية 
لا تستطيع ان تحتفظ بسلطانما الا في الاقالم الي تعيش فيها جاعات 
بدائية وبسيطة . وكانت الامراطورية الاسبانية في امر كا اللاتينية أولى 
الامراطوريات الحديثة » الي انارت تحت وطأة حركات التحرر القومية > 
الى قامت ا شعوب المستعمرات . وأدت حر كة التحرر الى خسارة 
الرتغال لمستعمرتما الكبرة ني الرازيل . وتحولت الامراطورية الريطانية > 
وهي اوسع امبراطورية محرية حديثة »> من نظامها الامبراطوري الى نظام 
الكومنولث . وتطورت المستعمرات الي تتألف منها من الاستقلال الداخلي 
الى الاستقلال التام » مقدمة في ذلك المثل على ما بمكن ان تنتهي اليه 
جميع الامبراطوريات وجميع المستعمرات الواقعة حت سلطانما . واستقلت 
المستعمرات الامركية اولا » وما لبشت بعد ذلك ان استقلت ارلندا واهند 
ومصر وبلاد اخرى . وانهارت السيطرة الغربية ي بعض مناطق الشرق 
الادنى » وزالت في مناطتق اخحرى زوالا تام »> وظهر جلا ان الحروب 
الامبراطورية › الي لعبت اول الأمر دوراً هاما ني تاريخ اوروبا 
الحديثة » لم تعد صالحة للعصر الحديث › ولم تعد مغانمها توازي الحساثر 

وساد السلم ني اوروبا في القرن التاسع عشر . وظل سادا فترة قرن 
تعتعر من الفترات الممتازة في تاريخ العالم الغربي . وأصبحت المحروب 
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فيها متناثرة تقع لماة قصرة لا تؤثر على حياة الاكرية الساحقة من 
الناس . وأصبحت اكر الحروب فيها حروباً اهلية »> او منازعات مسلحة 
لا تدوم طويلا . وقام التحالف المقدس ني السنوات الأولى من القرن 
التاسع عشر بتدخحلات عسكربة هنا وهناك . وقامت فرنسا والجلرا وروسيا 
محملات استعارية في السنوات الأخبرة من هذا القرن المادىء . واذا حسبنا 
مدة جميع الحروب الكببرة ل نشبت » ومنها حرب القرم الغريبة › 
لوجدنا اا لم تطل اکر من للاث او اریم سنوات . وکان اکارها 
حروبا علية . فامتاز هذا القرن بسيادة السلم فيه » بيا كانت الحرب 
تسود القرون الماضية . 

ولم تكن سيادة السل مقر نة بالجمود > او بسيطرة دولة واحدة » كا 
كان الحال في ظل السلم الروماني . بل قامت في ظل السلم الاوروبي 
حركات تخر اجماعية واقتصادية وسياسية تبطل حجة الذين يزعمون ان 
التغعرات التارخية لا تحدث الا بالحرب . وكان من أهمها 2 
ار الي ادت الى توحيد الانيا وايطاليا » والى استقلال كشر من 
البلاد كاليونان ورومانيا وبلغاريا . وتمزقت الام.راطورية العمانية i‏ 
وفقدت اكثر مستعمرانا . وانتشر نفوذ فرنسا والجلترا الاستعاري ني 
العالم » ووسعت روسيا سيطرها في آسيا . ولم بحدث ي السابق ان 
تمت مثل هذه التغيبرات الواسعة الا حروب كبر ة تخوضها الدول الكبيرة 
ضد بعضها البعض . 

وأهم من ذلك الفعاليات الاقتصادية والاجاعية › الي انطلقت ني 
هذه الفترة السلمية » والي ادى انطلاقها الى زيادة السكان » ونو 
الصناعة » وتقدم التكنولوجيا › وارتفاع مستويات العيشة › وازدهار 
التجارة الدولية » وتركيز الرقابة المالية › وتنظم العمل » ونشوء الشركات 
الکر ی على الصعيدين الداخلي والدولي . ولا بد لنا من تقدير هذه 
الفعاليات حق قدرها » اذا اردنا ان نفقه مى سل المئة عام » الذي 
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ساد بي القرن التاسع عشر 

فا هو السر ني هذا السلل › الذي ساد الانسانية قرا كاملا ؟ وما 
هو السر ني ان الحرب اصبحت فيه استثنائية » بيا اصبح الل هو 
القاعدة ؟ وهل نستطيع ان نستكنه التاريخ هذا السر » وهو الضنن 
علینا باسراره ؟ 

هل يكون السر ني السل > الذي اقامه النتصرون ي الحروب 
النابليونية » ويي التسوية الي فرضوها على المنهزمين › والي حر صوا 
على ان لا بكو فيها ما يسر حفيظة النهزمين > ويدشعهم ال شن 
حرب جديدة ي المستقبل ضد التحالف الذي استطاع ان يفرض السلمٍ ؟ 
لا شك ان مذه التسوية اثرها ني تدئة النفوس . ولكن التحالف نفسه 
م يدم طویلا“ » وما لبث ان تداعى تحت وطأة خلافات المتحالفن 
وخصوماہم . 

فهل يكون السر ني توازن القوى » الذي ساد بعد هذه الحروب »> 
والذي جعل قيام اية دولة حرب عدوانية جديدة » مغامرة محفوفة 
بالخاطر ؟ لا شلك ان مراعاة هذا التوازن لجميع القوى » الي عکن ان 

تشر الحرب » كان رادعاً لأية دولة من الدول عن التورط ني الحرب. 
ر توازن القوی لیس ES‏ ني التاريخ » ولم عنع الدول ني 
الماضي من اشعال الحرب لتغيبر الوضع القائم لصالها . 

فهل كان السر ني الدور الحاص»› ن قامت به بریطانیا ي فرض 
هذا التوازن بعد ان اصبحت سيدة البحار » وهو دور المر بص المستعد 
داث“ لأن يلقي بقوته ضد کل من تسول له نفسه › ان حرق التوازن » 
وان حاول فرض سيطرته على الآحرین ؟ لا شك بأن بريطانيا ظلت تقوم 
هذا الدور حى ناية القرن ا عشر› فکبحت‌ جاح روسیا حن هددت 
تر كيا عام ۱۸۷۸ » واوقفت تهديد الانيا لفرنسا عام ۱۸۷١‏ . ولكن 
الدور الذي قامت به بريطانيا لا يكفي وحده لتفسر ما حدث » لان 
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الدول نفسها كانت مستعدة للاصغاء لنداء العقل اكثر ما تعودت ان 
تفعل ي المأاضي . 

فهل يكون السر اا ني الازدهار الاقتصادي » الذي ادى اليه التقدم 
التكنولوجي والصناعي ني النصف الثاني من القرن » والذي جعل الساسة 
ا وو وکا السلي على محاطر الحروب ؟ لا شلك ان الفرص 
الي اتاحها استغلال الموارد الاقتصادية » وفتح الاسواق للذين ينشدون 
الكسب المادي كانت اقوى اثراً ثي نفوسهم من مهالك الحروب › وما 
تؤدي اليه من هدر للموارد وخسارة للزبائن . ولكن مغانم الازدهار 
الاقتصادي قلا ادت ني الماضي لضبط الطامع والشهوات الي محر النرعة 
الى الحرب . 

او يكون السر ني القوى الالية والمصرفية العالية › الى اصبحت 
تسيطر على الاقتصاد العالي > وتنحك ني الانظمة الدولية اللتوظيف اللي » 
ونهيمن على التعامل بن الأم › والي ألقت بثقلها ني الميزان في كفة 
مغلم السلل ضد مححاطر الحرب ؟ لقد عملت هذه القوى الس اكثر مما 
عملت للحرب » فكان ها تأثر ها الأ كيد ي ترجیح کفته . ولکن الدول 
لم تکن تستجیب هذا التأئر لو لم تجد البلاد الكيرة الطامحة للسيطرة 
متنفسات اخرى لطموحها غير المتنفس الحربي . ولكن نظام العالم ظل 
مع ذلك قاث على القدرة » وظلت النزعة القومية في حالة اشتداد › 
وظلت اوروبا حلبة تنافس بين محجموعة من الدول السيدة › والمجهزة 
قر سک زا ال اقات مها ان دد ها ال 
بالحرب ني اي وقت . ولم تستطعم هذه القوى الالية ان تحول دون 
وقوع الكارثة عام ۱۹۱٤‏ »› او ان تمع الدول الي عادت الى الظهور 
بعد معاهدة فرساي من اشعال حروب جديدة . 

اصبح العالم ني القرن التاسع عشر اکر اعتياداً لطرق السل > وا کر 
انسیافاً مع اغراض السل ما كان .عليه ني الماضي . واظهر تقبلا“ طا لم 
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يظهره حن انفجرت الكوارث ني النصف الأول من القرن العشرين . 
وتعاونت جميع القوى الي اشرنا البها »> وتضافرت جميع العوامل الي 
نوهنا ا ني الحد من عنفية السياسات الحرقاء . وأهم هذه العوامل 
ازدياد مكاسب النشاط الرأسمالي › وارتفاع مستوى المعيشة › والامعان 
في الربط بين التقدم والسل › ونمو الشعور الدموقراطي › والتقدم في تطبيق 
نظام الح الدموقراطي . وكان هذه العوامل اقوی ما عكن من تأثر 
ني البلاد الي كانت تتقدم صناعياً » وتتوفر لما طاقة القدرة اكثر 
من غبرها . 

فلا ألف الناس حالة الل > احذوا يعتر ولا الحالة الطبيعية لحياة 
الانسان الحديث > وينظرون الى الحروب الكبرة نظر م الى صفحات 
بربرية ي سجل تاريخ الماضي . وظل هذا الشعور وليد العوامل اللائمة 
لسلم الي تؤثر ني حيانېم . ولم يتح له ان يتجسد ئي نظام دولي يعمل 
لتوطيد السلام . بل كان النظام السائد نظام حرب لا نظام سلم . وقوامه 
دول تتمسك متها الطلق ني السيادة ›» ولم تتطلع لتحقيق المزيد من 
مطالبها القومية . وكان ني طليعتها امم اوروبا الشرقية › الي فرقتها 
الحدود المفروضة عليها الى شعوب مبعيرة . واستمر تسابق التسلح مدد 
الاستقرار الذي ادى اليه توازن القوى » ويظهر ان هذا التوازن ليس 
ضانة كافية لتوطيد السلام > وانه لا يغي عن اداة لتسوية النازعات 
بن الدول الكرى . وما دامت هذه الاداة مفقودة › فان اي خلاف 
يستفحل بين هذه الدول » وأي اصطدام بقع بين القوميات المشبوبة 
کن ان يؤدي الى انيار البناء السلمي بكامله . وقد وقع هذا الاصطدام 
عام ۱۹١١‏ بعد ان تتابعت التهديدات النذرة بوقوعه . 

وجاءت بعد ذلك الفبرة الفاصلة بين الحربن العاليتعن » وكشفت عن 
اقصى ما عكن ان تعنيه الحرب للحضارة لبي يبنيها العلم الحديث وتشيدها 
الصناعة الحديثة . وتكاثرت التخرصات حول الاسباب الحقيقية للحرب 
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العا مية الأولى . وتراوحت بين مات الاسباب »› الي تتداخحل فيها المطامح 
القومية والنازعات » الي اثارت الدول الكببرة والصغرة ضد بعضها 
البعض . واختلف المؤرخون فرأى بعضهم ان الحرب صدفة جرت اليها 
الرصاصة › الي اطلقها القاتل ني رأس الارشيدوق فرنز فرديناند ني 
سراجفو . ولولا هذا الحادث الطارىء لظل السل سائدا بالرغم من کل 
ما اکتنفه من نہدیدات وما حاق به من اخطار . ورأى البعض الآخر 
ان هذا الحادث كان الشرارة الي اشعلت انار » وعجلت وقوع حرب 
كانت مؤكدة الوقوع عاجلا“ او آجلا“ . وكان نشوب هذه الحرب مأساة 
فاجعة . واذا ما حلت المأساة » اصبحت النفوس ميالة الى تحميل القدر 
مسۋولية وقوعها . ولکن الوقائم تدل على ان الدول الي خاضت هذه 
الحرب لم تكن في ذلك الوقت راغبة ني الدحول ي حرب عامة . ولكن 
الاحداث تتابعت بسرعة دفعتها اليها رغم ارادتها »> وقضت على الحكمة 
وبعد النظر اللازمين لتفادي الأساة . 

وما ان وقعت الحرب حى انجرفت ني تيارها دولة بعد أخرى » 
واصبح على جميع الدول ان تشرك فيها بسبب ما اوجده التطور الحديث 
من ترابط وثيق بينها . ان هذا النرابط مجعل الحرب ظاهرة عامة ذات 
عواقب تدمبرية شاملة ل يعرف التاريخ ها مثيلا“ من قبل . ويفرض على 
جميع الدول ان تشترك فيها الا عدد قليل من الدول الصغرة الي تستطيع 
ان تحتفظ عغيادها . ويزيد عدد الذين ذهبوا ضحايا القتال اثناء هذه 
الحرب عن اكثر من ضعفي ضحايا جميع الحروب الي وقعت من 
عام ۱۷۹۰ الى عام 14۱۳ » كحرب ابليون » وحرب القرم »> وحرب 
الدانمارك عام 1A*f‏ ¢ والحرب النمساوية - الر وسية ¢ والحرب الأهلية 
الامركبة والحرب الفرنسية - الروسية »> وحرب البوير » والحرب 
الروسية اليابانية » والحروب البلقانية . ويفوق العدد المقدر من ضحايا 
الحرب المدنيين عدد ضحاياها اجنود . 
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وأدى كل هذا الى تعزيز فكرة اقامة نظام دولي › يمن استمال 
الطرق السلمية بدلا“ من الطرق الحربية في تسوية المنازعات الي تنشب 
بين الدول . فوضع دستور جامعة الام » وألحق معاهدة فرساي . 
واحفق الدستور والمعاهدة لدى التطبيق . وتبددت الآمال الي انتعشت 
بعد الحرب تحت وطأة التوتر » الذي أثارته المطامع القومية المتجددة » 
وزاد فيه التدهور الاقتصادي . وأصبح الساسة يواجهون معضلات يعجزون 
عن حلهاء وجا هون موجات من التطرف بلغت أوجها ني الانيا . وانفجرت 
المرب المالية اللات لا ك اانشجرت ارب المالة الأول > بل لان 
حكومة المانيا النازية تعمدت تفجرها . 

واخحتلفت هذه الحرب عن الحروب الى سبقتها من وجوه عديدة » 
واحتلف استعال الاسلحة فيها عا كان عليه ني الماضي . فأصبح الدبابات 
والطائرات قوة تدمبرية خارقة. وزالت حرب الحنادق وحلت علهاالحرب 
الآلية الصاعقة . ومحت الغارات الجوية مدنا تقع مثات الأميال بعيدة عن 
خحطوط القتال . ودارت معارك عرية › لم تطلق فبها الأساطيل طلفة 
واحدة » للها ظلت تحت رحمة القوات الجوية » الي أصبحت تقرر 
مصبر المعركة البحرية . واطلقت صواريخ وقتابل مؤقتة كشف اطلافها 
عن امكانات تدمرية جديدة . ونسخت القنبلة الذرية كل هذا» ودلت 
على ان الحرب والحضارة لا عكنها ان تتعايشا . فجاءت قنبلتا هبروش 
ونجازاكي ايذاا بنهاية عهد من التاريخ وابتداء عهد جديد ٠.‏ 

ولكن أمام هذا العهد الجديد ولادة عسبرة . فالأحوال الجديدة تفرض 
انبثاق نظام جديد » وتوجب قيام حكومة عالمية »> تصبح الحرب في 
ظلها متعذرة . وذلك لأن الحرب لم تعد تصلح اداة اللحدمة السياسة الوطنية . 
وأصبح على الناس أن يتغلبوا على المخاوف والمصالح والتقاليد › الي 
حالت حى الآن دون اقتناعهم ذا المنطق البدہي . وأصبح عليهم ان 
يقلعوا عن مبدأ السيادة القومية المطلقة › الذي تستمد منه الحرب شرعيتها» 
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وان يستبدلوه بنظام دولي لا تكون فيه الحرب منوعة أو منكرة فحسب» 
بل تزول منه أية مؤسسة من المؤسسات الي قامت عليها واعطتها شرعيتها 
ا 

ولكن اسطورة السيادة الي تنظمت الحرب ني ظلها ما تزال أقوى 
من الحوف من الحرب ومن الوعى عخاطرها الجديدة الماحقة . وما يزال 
هذا الوعي مقصرا ني ادراك حقيقة تطور الوسائل العسكربة من الاسلحة 
البدائية الأولى حى القنبلة الذرية . وقد اجتاز هذا التطور مراحل سعى 
الانسان خلاما سعياً دائما لانماء طاقته التدمرية . وانتهى من ذلك الى 
جاح باهر یتجاوز کل ما کان يعلقه من آمال على استعال هذه الطاقة . 
وبداً بالمرحلة الاولى الي كانت فيها طاقة الاساحة التدمبرية متواضعة » 
وكانت الاعات المحاربة تستطيع ان قق أغراضها > وان تقضي على 
عدوها » وان تظفر بثمن للنصر بفوق تمن الحرب . واستمرت هذه 
المرحلة حى بداية القرن العشرين » وان تغللتها بعض الحروب » الي 
أخطأ الناس فيها حساب مغاأم الحرب ومغاام النصر . 

وبدأت بعد ذلك المرحلة الثانية » الى أصبحت فيها الحرب آلية › 
زاف او ر ا ا 
يتوق اليها صانعو الحروب . وبلغ الترابط بين الأم في هذه المرحلة حدا 
جعل أهم الحروب الي تقع فيها حروباً عالية . وأصبحت المنازعات 
الي تسبب الحرب تتضاءل وتبدو تافهة مجاه ما مكن ان ينتهي اليه مجرى 
الحرب . فلم تعد الحرب وسيلة علية للسياسة الوطنية . وبات المنطق 
الوحيد الذي يررها هو أمل بعض الدول أو المحالفات ان تستعمل تفوقها 
العسكري لتحرز نصرآ صاعقاً على اعداثها » وان تستخدم نصرها لتعوض 
الحسائر الى تتكبدها ي الحرب . 

انت ده الرجحلة باطلاق الق الذرية .و ادات همها مر اة 
جديدة أصبح دمار الحرب فيها شاملا“ . فاذا أرادت الدول ان بحتفظ 
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فیها بسياد-ها » وان تستعمل حقها ي اشعال الحرب »› وان تستخدم هذا 
السلاح الجديد ني الحرب » فانها تستطيع ان تدمر اقتصاد عدوها تدميراً 
كاملا . فاذا ما عم استعال هذا السلاح أمكن العدو ان بطلق من 
أماكن بعيدة عن المدن هجوماً ذرياً مضادا يشل اقتصاد الدولة المهاجمة 
ویدمرہ . فیکون الافناء متبادلا کا کون مباغتاً وشاملا » فلا پبقی 
للانسان سبيل للنجاة منه الا بالتحرر من منطق الحرب القدم تحرراً تاماً . 


النظام الدولي 


ظهرت فكرة النظام الدولي منذ انبثاق فجر العام الحديث > وأحل 
بعض الفكرين والساسة يبشرون ها من حن لآخر في كتابالہم . وکان 
ملك بوهيميا جورج فن بودربراد أول من اقرح ان محقق حلم 
فلاسفة القرون الوسطى بتأسيس اتحاد فدرالي للام المسيحية يكون له 
برمان بتولى تسوية اللحلافات الي تنشب بينها . واقترح بعد ذلك 8 
الرابع › « التصمم العظم » لاہاء الحروب بن الكاثوليك والروتستنت 
بامجاد انحاد سياسي لمحميع المسيحيين . وينسب هذا التصمم و 
سوللي . ويعتر هنري الرايع أعظم ملوك فرنسا البوربون » وله الفضل 
في اصدار أمر «نانت » . وألف ولم بن کتاباً نادی فيه بتأسیس برلان 
لأوروبا محفظ السلم بين دوهما المتنازعة . وأصدر الأب سان بير في بداية 
القرن الثامن عشر كاب «مشروع الل الدائم » . وکان من أقوى 
المؤمنين بالتقدم » فجاء كتابه كرنامج كامل لانشاء حلف دائم ني 
أوروبا > تلحى به التنظمات اللازمة للادارة والقانون . ورحب روسو 
ہذا المشروع > وتوسع فيه في مقالته عن الموضوع نفسه . وطلع کنت 
الفيلسوف الا لاني ني ناية القرن الثامن عشر بأحسن ما كتب عن الموضوع 
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آي مشروعه لل ابدي . ودعا فيه لنظام عالمي على قانون دولي 
عام . واعتر ان شرط تقيتق هذا النظام قبول جميع الدول الشكل 
الجمهوري للحكومة . 

ان فكرة النظام الدولي هي فكرة حديثة لم يسبق اليها اي عصر آلحر 
قبل العصر الحديث . ومن العبث ان نردها لفلسفة « قانون الشعوب » 
او لفلسفة «قانون الطبيعة » . فلم بتضمن « قانون الشعوب » ميدأ تنظم 
سلطة او محكمة دولية . وكان »> كا تصوره الحقوقيون الرومان » يؤلف 
مجموعة قواعد السلوك والعادات لدى تلف الشعوب. وكان يازم القاضي 
اللختص بالاستناد الى احكامه » فيا اذا كان المتقاضي امامه اجنبياً . 
وعرف « قانون الطبيعة » › بانه مثال ما مجحب ان يكون عليه القانون › 
كبا يقضي العقل › وتنطلب روح العدالة . ولذلك مجحب ان بجتهد الانسان 
أي ان بصر قانونه الوصفي تجسا“ له . ولم يشهد العام الكلاسيكي اي 
جهد للاهتداء عبادیء هڏين القانونىن ي سبيل اقامة نظام دوي . و 
يڙد التوحيد بن قانون الطبيعة والقانون الالهي في القرون الوسطى الى 
دفع فكرة الوحدة السياسية المسيحية الى الامام . وم بظهر مفكرو تلك 
القرون المسيحيون من القديس اوغسطن الى دانبي اهماما بترجمة فكرة 
المجتمع الدولي في شكل سياسي معن 

ولا نوافق على الدور الرئيسي الذي ينسب لجروسيوس واتباع مدرسته 
كرواد لفكرة النظام الدولي . لأن جروسيوس لم ثل هذا الدور › 
ولکنه ابدی حرصه على امجاد نظام عملي للعلاقات الدولية > يقوم على 
الاتفاقات التقليدية بين الدول الي تحفظ هما حقوقها التامة ني السيادة عا 
فيها حق اشهار الحرب . وكان كالوسطوين قوي الاعان بقانون الطبيعة 
وبقدرته المزمة بدون ان يقترن بعقوبات او باداة لتنفيذه . ووضع 
مجموعة من القواعد استمدها من التقاليد والعادات والسوابق > وارادها 
ان تكون قواعد السلوك الدولي ني السلم والحرب . فجاء تشريعه لقواعد 
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السلوك ني الحرب كتزكية منه 8 كحق وفعالية من فعاليات 
الدولة . فاعطاها بذلك شرعية لا تتفتق مع الغاية المنشودة من النظام 
الدولي . وشجع موقفه القانونيين فيا بعد على ان يعتبروا القانون الدولي 
تلف اختلافا تام » ني طبيعته وني افتقاره الى العقوبات عن القسانون 
الداخلي . وظل قانونه الدولي عالقا بين الارض والسماء » بدون ان تكون 
له حقيقة الأولى ولا مثالية الثانية . وظل هذا القانون ني نظره مادة 
لتفاهمات واتفاقات تتوصل اليها دول سيدة » وتلتزم مها مطلق ارادتما » 
بدون ان تكون هناك سلطة عليا رادعة تضع حداً لعنفها او عدوانما . 

وهذه التفاهمات والاتفاقات ضرورية لتنظم العلاقات بين الدول › 
وتسهيل ما محري بينها من تعامل وتبادل . وهي تتكاثر بتقدم الصناعة 
والتكنولوجيا » ويتألف منها نظام دولي يتجاوب مع متطلبات الحضارة 
الحديثة » ويطبق تطبيقا ناجحا › يساعد على 0 المجتمع الدولي 
الى الامام . ولكن الاعتبارات القومية ما تزال تعيتى نمو هذا النظام . 
وما بال عر ن شات صد قرب ارت وا بال ترا ال 
الاداة » الي تجعل تطبيتق القانون الدولي الزامياً » وتمنع الحرب» وتفرض 
التسوية السلمية للخلافات الي تنشب بين الدول . 

ولا تخي الوسائل الدبلوماسية الي بتذرع ما الآن عن مثل هذه 
الاداة الدولية . لأن فوائد هذه الوسائل مؤكدة ولكنها محدودة . فهناك 
المفاوضات التي تجري لتسوية اللحلافات الي تنشب . وهناك المؤتمرات 
الي تعقدها الدول المعنية ممذه اللحلافات . وهناك المنظات الدولية للمواصلات 
وا وغبر ها . وهناك معاهدات لتسوية الحلافات »› الي تقع بین الدول 

في المناطق › الي تشملها المعاهدة . وهناك اتفاقات ج حتلف عن 
النموذزج القدم من هذه الاتفاقات › الذي کان يستشي مر من التحكم 
القضايا الي تقود الى الحرب كالكرامة الوطنية والسلامة الاقليمية . وهناك 
قواعد التحكم الي وضعت اولا“ ني متغري لاهاي عام ۱۸۹٩‏ و۱۹۰۷ ۰ 
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واتخذت صيغة افضل ني المحكمة الدائمة للعدل الدولي الي انشئت في 
لاهاي . ولكن هذه المحكمة ظلت بدون فعالية » لأنها لم تكن اكتر 
من ندوة من القضاة › وللدول ان ترفع لما خلافاتها اذا ارادت ذلك . 
وخلفتها المحكمة الدولية » وحصرت سلطتها في النظر ني الحلافات 
المتعلقة بتفسر المعاهدات وبةضايا احرى تتصل مرق الدول للتعهدات الي 
تلتزم مما . وظل الانض)ام اليها والقبول بتحكيمها اختيارياً › وامتنعت 
بعض الدول ومنها الولايات المتحدة عن الاعراف بسلطتها . 

ولكن جميع هذه الترتيبات › الي وصفناها وصفا موجزاً › ٺم تكن 
كافية لتفادي الاخطار المداهمة الي مدد البلام الدولي . ولا بمكن ان 
يعتر النظام المي عليها نظاماً دولياً بالمعى الصحيح . لاما م تتضمن 
سلطة عليا لتسوية الحلافات » ولم تعط القانون الدولي القوة الي يتمتع 
ا القانون داخحل الدول » وم تاشىء ادارة تتعهد خلافات الدول تعهداً 
دائ“ بالدرس والحل . بل ترکت تعالج علاقاما مع الدول الاخرى بنفس 
السيادة التامة الي تعالج شؤوها الداخحلية . وما دامت هذه هي الروح 
السائدة » فان النظام الدولي القائم بعيد كل البعد عن ان يكون نظاءاً 

وكان التمسك بالسيادة الصخرة › الي اصطدمت ما عصبة الام في 
جنيف » والي ادت الى فشلها . وكان من المتوقع ان تكون العصبة ماظمة 
دولية تضم جميع الدول » وتتعهد السلام الدولي تعهدا صحيحاً . ولكنها 
ولدت ني ظروف غر ملائمة » وشوهت رسالتها مجعل ميثاقها جزءا 
من معاهدة فرساي . فتحول الناقون على ما تتضمنه المعاهدة من احكام 
انتقامية الى ناهين على العصبة نفسها . وكان ودرو ولسون اشد مؤسسيها 
اعا ہا وثقة مستقبلها . ولكن احكام معاهدة فرساي افسدت عله 
لتعزبز احكام ميشاق العصبة . وكان شركاؤه أي وضع الميثاق يقومون 
بعملهم بروح الريبة والشك » وعاولون اضعاف الميثاق ما استطاعوا الى 
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ذلك سيلا“ . وما لبشت بلاده ان خلت عنه حين رفض مجلس الشيوخ 
الامبر كي اقرار معاهدة فرساي والانف)ام للعصبة . فولدت العصبة ميتة 
في جو من المحقد والكراهية . وادت بعض الوظاثف » وكان احسنها 
ما قام به المكتب الدولي للعمل . ولكنها عجزت عن ايقاف عدوان 
اليابان ضد الضين وعدوان ايطاليا ضد البشة . وظل الجو الذي تعمل 
فيه جو توتر واعتداء‌ات تقرف من جانب ما تقابلها اعتداءات من 
جانب آحر . وانسحبت منها اليابان وال انيا . وكانت في حالة شلل تام 
حين ادت نهديدات الانيا النازية الى اشعال نار الحرب العالمية الثانية . 

وهناك رآیان لتفسبر الاخفاق الذريع الذي منيت به العصبة . 
الرأي الأول هذا الاحفاق للدول الاعضاء والدول الكبرى بصررة e‏ 
الي لم تؤيد العصبة › ولم تثق ا ثقة حقيقية وتاك الذول الکرى 
شرط اساسي لنجاح اية منظمة دولية . والعصبة كأية منظمة دولية اخحرى 
لا تستطيع ان تكره الدول الكبرى على طاعتها › اذا لم تلترم هذه 
عيثاقها › ور خر اما جا » وتطبقه ي علاقانها مع بعضها البعض > 
ويذهب الرأي الثاني الى ان العصبة افتقرت الى البنية السلطوية اللازمة ها 
لتكون قيمة على السلم بقوة وفعالية . وكان اشد ما يضعف بنيتها حق 
اللقض ٠»‏ الذي احتفظت به الدول الاعضاء . فا دامت الدول عغتفظة 
ذا الحتى » فانه بتعذر قيام انحاد حقيقي ها » وتكوين ادارة مشتر كة 
پينها . ولا مکن العصبة ان تصون نفوذها ان لم تكن هما سلطة ملزمة › 
ولا تستطیع بدون هذه السلطة ان تفم حك القانون تي العام » ولا تستطيع 
ان تنجح ي اي عمل من الاعمال › ما دامت معارضة اقلية صغيرة من 
اعضائها كفيلة بتعطيل هذه الاعمال . 

ويبدو لنا الرآي الثاني اقرب الى الصواب › لأنه لو اعطيت العصبة 
بنية اقوى لكانت اقدر على معالجة الصعوبات الي واجهتها › ولاصبح 
ها دور اقوى ني تعديل الاحكام الانتقامية › الي احتومما معاهدة فرساي › 
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ولتحولت من منظمة يمن عليها فرنسا وانجلعرا الى منظمة دولية حقيقية 
تصون سلام العام »> وتفرض احترامها على الجميع . ولکن امجاد مثل 
هذه المنظمة القوية يتطلب من الدول ان تتنازل عن سيادتها » وان تتخللى 
عن حقها ني الحرب › وان تتقبل سلطتها ني حل المنازعات الدولية 
قبلا“ تاماً . وما ل مجر مثل هذا التنازل عن السيادة › فليس من جدوى 
حقيقية ترجى من اي مجتمع دولي › لأنه سيظل عاجزا عن وضع قوانين 
دولية وعن تنفيذها على وجه يلزم به جميع الام . وقد اد ركت دول 
الاتحاد لامر کي هذه الحقيقة » فتنازلت عن سيادها › لتؤلف ,الاحاد 
الاكمل » › الذي جلى ني الولايات المتحدة الامر كية . وعلى دول العام 
ان تفعل نفس الشيء ٠‏ وان تتخلى عن حقها غر المعقول ني الاستقلال › 
اذا ارادت ان تقم عالا تحل فيه سيادة القانون محل سيادة القوة . وهذ 
ما اشار اليه الكسندر هاملتن ني قوله : لا مکنا ان ننتظر استمرار 
الانسجام بين دول تعيش ني نفس الجوار ( والعالم كله هو هذا الجوار 
اليوم ) مستقلة ومنفصلة عن بعضها › الا اذا تناسينا المجرى المتصل 
للاحداث الانسانية » وتجاهلنا خرة العصور المعراكمة » . 

ونلاحظ هنا ان الدول تتغى باسطورة السيادة اكر ما تغنت ا في 
اي وقت آحر . ولکن الدول ل لکړی تتجاهلها ي سیاساہا تجاهلا تاماً . 
وقد ظهر هذا التجاهمل في عدة تصرفات قامت ما هذه الدول اثناء 
الحربين العالميتن » وني الفرة الفاصلة بينها »> وبصورة خاصة لي الفعرة 
الي اعقبت ت المحر ب العالمية الثانية . فعمدت الى تكييف مبدأً الحياد الدولي 
محیث يتفق تطبيقه م ارادة الدول الاقوى . وتبنت وسائل جديدة › 
تستطیع ان تجعل ہا الدول السيدة مبدثاً تابعة هما عملا . وتضمنت هذه 
الوسائل استغلال الاحزاب السياسية › والفئات الدينية » والفقافة الموالية › 
والتدحل لصالح النظام السياسي المؤيد من قبل الدولة المخدخلة › واثارة 
فتن وثورات تستدعي التدحل اللحارجي »› وعقد اتفاقات اقتصادية تربط 
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اقتصاد الدول الاقوى بالدول الاضعف › والاعاء باستنكار الدول الاقوى 
للسياسات الي تعتزم الدول الاضعف انتهاجها »> والمطالبة بامتيازات 
للافراد الحائزين على تأييد الدول الاقوى »› والمطالبة بامتيازات خاصة 
لوكالات الدعاية › الي تحدم اغراض هذه الدول > ووضع ترنیبات 
تؤمن لبعثات هذه الدول ومندوا معاملة متازة وغبر ذلك من امور . 

ولکن الحرب العالمية الثانية عززت الشعور محاجة العام الى منظمة 
دولية جديدة اقوى من عصبة الام . فوضعت ني مر دومبارتن اوكس 
الحطوط لاقامة منظمة للام المتحدة اقر ميثاقها من قبل الدول المنتصرة 
ني الحرب في مؤتمر سان فرنسيسكو الذي عقد عام ٠۹٤١‏ . وعبر 
هذا الميثاق عن الشعور المتزايد بالحاجة لمل هذه المنظمة . وقد امتد هذا 
الشغور الى شعب الولايات المتحدة » واخحذ يرجح على التزعة الى 
الانعزالية › الي نشأت من الثقة بأن الولايات المتحدة تعيش ني امان . 
واجریت دراسات لارأي العام الامبر كي دلت على ان نسبة المؤيدين للمنظمة 
الدولية ارتفعت من ۳۳ عام ۱۹۳۷ الى اکر من ۷۰ عام ۱۹٤۳‏ . 
ويرجع هذا التغر الى دروس الحرب وعبرها > واخطرها عبرة انفجار 
القنبلة الذرية . فاصبح بوسع كل ذي عقل سلم ان يقدر ان الحرب 
تعي الهلاك » وتسبب فناء الجنس البشري »› وانه ليست هناك اية فائدة 
منھا عکن ان تعادل ما تخبثه من ویلات الدمار . 

ولكن ميثاق المنظمة لم يذهب ني التجاوب مع هذا الشعور الى الحد › 
الذي کان ينبغي له ان يذهب اليه . والسبب ي ذلك هيمنة الدول الکری 
على مؤتمر سان فرنسيسكو » الي ادت الى اقامة الميثاق على مبادىء 
نجاوزها الزمن › وجاءت مبادىء الميثاق کراجع عن المبادىء › الي 
اعلنتها هذه الدول عدة مرات وهي ني حالة طوارىء اثناء الحرب . 
فاعلنت ني الشرعة الاطلسية عام ۱١۹١١‏ تازا عن المطامع الاقليميسة 
والتزامها بتأمىن الامن والتحرر من الحوف . ووعدت ني اعلان موسكو 
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عام ۱۹٤۳‏ « بافتتاح نظام للامن العام » . ونادت ي اعلان طهران في 
العام نفسه ھ بالغاء الظلم والعبودية والاضطهاد والتعصب » ووعدت « بسل 
بتجاوب مع ارادة المهاهير العامة . لشعوب العام > ويبعد لعنة الحرب 
وخحطرها المرعب لعدة اجيال » . : 

ولكن الاعتبارات القومية ظلت اقوى من هذه الوعود الجميلة . ووجد 
بين مندوبي الدول الى اؤ عر من يؤمن ذه الوعود ويريد تنفيذها . ولكنهم 
كانوا اقلية غلبت على امرها من قبل الاكثرية »› الي تحركها المخاوف 
والمطامح والمحزازات القومية ›» والي تعرف كيف نغطي مواقفها بستار 
خادع من الواقعية . وقد استطاعت هذه الواقعية ان مجعل الدول اللحمس 
الکر ی اعضاء دائمەن ي مجلس الامن » وان توما حق النقض غالفة 
ي ذلك اعلان موسكو » الذي نادى «بالمساواة في السيادة بین جمیع 
الدول المحبة للسلام » . واعطيت هذه الدول وحدها حت التمثيل ي لحنة 
الا ركان التابعة للمجلس . وترك للجمعية العامة الي يشترك فيها مندوبو 
جميع الدول دور استشاري » وحرمت من النظر ني اية قضية من قضايا 
مدید السلام الدولي والامن الي ينظر فيها مجلس الامن . 

واصبحت النظمة بذلك مدان لسيطر ة ثلاث دول كبر ى »› سيطرة تتنافى مع 
فكرة النظام الدولي القائم على قانون دولي . واصبحت اعتبارات القدرة 
طاغية فيها على مبادىء القانون والعدالة الدولية . واصبحت تنادي بالامن 
الدولي » بدون ان تضع نظام للسلامة الجمعية . وجعل حفظ السلام 
رهیناً باتفاق الدول الکرې »› بدون ان يكون هناك قانون عام ڀازمها › 
او ان تکون هناك احکام رادعة لطامعها الاستعارية ضد الدول الصغرى › 
وبدون ان تكون هناك قاعدة ايديولوجية مشر كة بينها تؤمن اتفاقها › 
او حول دون اختلافها على مناطق النفوذ ي العام 

وظن الذين وضعوا الميثاق ان سل العام لا بمكن ان مدد إلا مسن 
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قبل الدول الي هزمت ي الحرب . وقد فرضت على هذه الدول شروط 
للصلح تحررها من أبة قوة تستطيع ان هدد ها السلام من جديد . فاطمأن 
لمتتصرون الى هذا الوضع » وكأنهم لم يتعلموا اي درس من دروس 
التاريخ . وابتعدوا كل الابتعاد عن التفكر البناء » الذي يدعو الى تشييد 
السلامة الجمعية على نظام دولي يمن حم العدالة المشترك لحميع الام ء 
وعنحها فرصة التعاون فيا بينها ني سبيل رفاهها المشترك . والمجلس 
الاقتصادي والاجتاعي هو أقرب فروع المنظمة الى هذا التفكير . ولكن 
نجاحه رهن بدرجة التضامن الدولي » الي عكن ان تعر عنها المنظمة 
عختلف فروعها ومؤسسامما . وعطات قابلية محكمة العدل الدولية لاعاء 
القانون الدولي » وتسوية الحلافات بين الدول . لأن بوسع الدول الكبرى 
ان تستعمل حى النقض المخول هما ني مجلس الامن › لتمنع المحكمة من 
النظر ني أية قضية من القضايا الي "مدد السلام الدولي . 

وکانت جمیع الدول الاعضاء في عصبة الام صغيرة و كبرة تتمتعم 
محتى النقض بسبب مبداً الاجاع الذي اعتمده ميثاق العصبة . فأصبح حق 
النةض وقفاً على خمس دول کری ني ميثاق الام المتحدة . ولعل ني 
هذا التغير بعض التجاوز لبد السيادة » لأن الدول اللحمس لم يعرف 
ها مح اتقض لأا دول سيدة بل لامها قوی دولية کری . ولکن مدا 
الاجاع ي ينس امكانات التطور نحو نظام دولي سواء طبی على مس دول 
E RO Dg‏ الممثلىن 
الرومان » وني الديبت البولندي»إلا وكانت عاقبة سيادته اختلالا“ وخسراً . 

وخولت منظمة الام المتحدة وظائف وسلطات تفوق وظائف وسلطات 
عصبة الام » وأهمها سلطة المعالحة الحاسمة اللاعمال العدوانية والاعال الي 
تهدد السلام الدولي . ولكن مبداً الاجاع ني مجلس الأمن يذهب بقوة 
هذه الاحكام > ويشل حر كة المجلس إذا كان المعتدي دولة من الدول 
الحمس الکری » وهو أمر غر بعيد الاحیال » أو كان دولة صخرة 
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حرص دولة كبرى على حايتها والدفاع عنها . وبذلك تظل النظمة دون 
المستوى المطلوب « لنظام للامن العام » . ويظل تأثرها على الدول الكبرى» 
وتظل قدرمما على الحؤول دون اشتباكها ني حرب جديدة رهينة باتفاق 
هذه الدول فيا بينها . والامل ني اتفاقها الدائم ضثيل »> وأحسن ما 
فعلته المنظمة هو الها فرضت على هذه الدول التشاور فيا بينها . ولكن 
التشاور أي ظل المنظمة ليس ببديل لسلطة المنظمة . ' 

فاذا مجحب ان يفعل للر بالوعود › الي بذلت ي اعلاني موسكو 
وطهران ؟ وماذا مجحب ان تفعله هذه الدول لر تفع لمستوى هذه الوعود ؟ 

ان علیھا اول ان تعقد اتفاقاً فیا بینها » تتعهد فيه بان تسوي بطرق 
النحكى والقانون السلمية جميع خلافامما الي مدد بوقوع حرب بينها . 

وبحب عليها ثانياً ان تنشىء المؤسسات > الي نستطيع تنفيذ هذا 
الاتفاق »على ان تشمل هذه المؤسسات فثدن : فثة تتفرغ لصياغة القواعد 
الدولية ولانماء القانون الدولي»› وفئة تتناول" تنظم د شؤون القوات المسلحة . 
وتخول « هيئة آم » صلاحية وضع القواعد الدولية العامة . وتؤلف هذه 
الميئة من جميع الدول»وتوزن عضوية كل دولة وفتا لسكانها ومواردها 
النامية . ولا تكون وظائف الميثة استشارية بل تشريعية . وتنشاً محكمة 
عدل دولية هما صلاحية تطبيق هذه القواعد . ومجعل المجلس التنفيذي 
حادم الي بدل ان يكون سيدها . ونتناول صلاحية الميثة والمجلس جميع 
القضايا الي تتنازع عليها الدول › والي لا تستطیع ان تسوا عفاوضات 
مباشرة بين الدول العنية . وتمتد لجميع القضايا الي تعتر أكترية اليئة 
كأ كثرية الثلشن مثلا » ان من اختصاصها ان تنظر فيها . وتظل جميع 
الشؤون الي تعتر داخلية خارج اختصاصها . ويصبح لأكثرية لني اليثة 
احق في تعديل منظمة الأم المتحدة . 

وما تزال تعارض تنظم القوات المسلحة الصعوبة الي تعترض كل 
مجهود يرمي إلى احلال القانون محل القوة المستقلة . وما يزال بلوغ هذه 
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الغاية متعذرا ما لم تضع الأم قتها في نظام للسلامة العامة . وما تزال 
الأم تدور في حلقة مفرغة » فهي تعاني شكوكا وخاوف نحول دون 
توقفها عن التسلح ضد بعضها البعض . ولكن هذا التسلح نفسه هو الذي 
مجعلها ترهب بعضها البعض . ولم خرجها مؤنمرات نزع السلاح » الي 
عقدت ما بين الحربن العالميتعن من هذه الحلقة المفرغة » ولم تسفر عن 
أية نتيجة . ولن تجدي هذه المؤتمرات » ما دامت الدول تتحدث فيها 
عن حاجاتما الدفاعية › الي تستطيع ان تواجه ما تسلح الآخرين. و 
الأمر اصبح ذا جدية بالغة بعد ان فجرت القنبلة الذرية . فأصبح من 
الواجب تكليف سلطة دولية تنظم نزع السلاح . وأصبح من ا 
الاكتفاء باعلان القنبلة الذرية سلاحاً غر قانوني . لأن الأمة الي تتعرض 
موان المزعة لن تتورع عن استعال آي سلاح ممنوع » إذا كان هذا 
السلاح يكفل نما ان تسترد كرامتها . 

ويغبر التسلح الذري النظرة الى قضية نزع السلاح تغيسبر؟ أساسياً » 
وعو لما من قضية اتفاق الدول على معدل ما لتسلحها الى قضية تسلم 
سلطة دولية كالأم المتحدة صلاحية الاشراف على عليات انتاج القنبلة 
الذرية من أوما لآخحرها . واذا م تتول مثل هذه السلطة القنبلة الذرية » 
ظل العام مهدداً ني أي وقت مخطرها الساحتق . ولمذه السلطة ان تقرر 
وقف انتاج القنابل الذرية › أو ان تقرر الاحتفاظ بالحد الأدنى من هذا 
الانتاج » ليكون ما فيه قوة مجاه أية دولة هدد السلام الدولي . ولمذه 
السلطة ان تحدد لمختلف الدول نصيبها الأقصى من التسللح » على ان 
تتعهد بوضع قوها المسلحة تحت تصرفها وقت الحاجة . ومحسب هذا 
النصيب وفقاً لميزان القوى الصناعية لمختلف الدول. فتخول الدول الكرى 
معدل عشرة » ثم بط المعدل إلى اللحمسة وما دون ذلك . ولا سمح 
لأية دولة معدل من التسلح يصبح خطراً على غبرها » ولا يرك مجال 
لحلف من الدول بأن يتواطاً في سبيل العدوان » لأن الجميع يتضامنون 
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ضده » ولأن للسلطة الدولية قوة ذرية كفيلة بابقاف أي اعتداء أي كان 
مصدره . 

اننا هنا آمام مشروع آولي لترع السلاح . ولكنه يتضمن المبادىء الي 
تستطیع الدول ان تطبقها حن تدرك الضرورة التارحية الي حم علیها 
ان توقف تسلحها . وما تزال حول دون هذا القطببق حزازات الدول 
الکری > وخاوفها . وما يزال على الانسان ان يدفع عتا غالا قبل ان 
يتعلم ان مجعل من من الضرورة فضيلة . وقد ارتة تفع الثمن مع تقدم الحضارة» 
ولكنه اليوم أغلل ما يتصوره عقل أي 1 

اننا لا نعرف نظاماً جديدا ولد بدون جهد » ولا نتصور توطيد 
أي نظام بدون تكييفات عسرة لافكار الناس ومؤسساتهم . واقامة نظام 
دولي هي الآن ضرورة ملحة » ولكن النظام سيژدي الى علیات تکیف 
جديدة . وسيزول ني ظله اتخاذ الدولة للقوة اداة لسياستها . وقد أبطل 
تفجر القنبلة الذرية فعل القوة » ولكنها ستنسى ني المستقبل » وستكون 
ذكرى من ذكريات العصور الربرية . وستبدد حاوف الدول من بعضها 
البعض » وتحل علها الثقة بالسلطة الدولية . وستحجب معضلات جديدة 
المعضلات القدعة بيا يناضل الناس والحكو مات لتوطید مبادىء النظام 
الجديد . وسيسهل الشعور بالأمن من الحرب قيام علاقات تعاونية جديدة 
بين الدول . وسيزول اللعوف الحافز على سياسة الاكتفاء الذاتي » فتتحول 
عنها الدول الى سياسة التعاون الاقتصادي الدولي . وسيزول الحوف من 
الحرب » كا زال الحوف من العبودية الجسدية . فاذا زال هذا الحوف 
حفا » ونسيه النشاس ٠‏ انفتحت أمامهم الفرص لتعهد الموارد الجديدة 
التي كشفها الملم للانسان » ولانمائها الماء خلاقاً . 

وهذه هي الغاية الي مجحب ان توجه منظمة الام المتحدة وها منذ 
البده . ان مشروع هذه المنظمة کا وضع ني دومبارتن اوکس وأقر ني 
سان فرنسيسكو مجعل الدول الكبرى المنتصرة: ني الحرب قيمة على السلم » 
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وسحملها مسؤولية دحر المعتدين . فيضع بذلك النظام الدولي أي أيدي بعض 
الدول » ومجعل هذا النظام رهيتاً بارادة الدول الكرى بدل ان يكون 
رهيناً بسيادة الققانون الدولي . وتتضمن مقدمة الميثاق اشارة للعدالة »› 
واکن أحکامه لا تدل على ان حک القانون سيسود أعمال المنظمة . وليثاق 
عصبة الام ميزته من هذه الناحية على ميثاق الام المتحدة » لأنه أعلن 
ان من غايات العصبة « توطيد التفاهمات المبنية على القانون الدولي كقاعدة 
عملية لسلوك الحكومات ». ولو ميثاق المنظمة من اعلان لحقوق الانسان»› 
كا ملو من التصربح الواضح باغراض النظمة البناءة . وهذه الاغراض 
هي أهم ما سينتهي اليه عمل المنظمة . وهو أهم ما“سيطلب منها القبام 
به بعد ان تصبح مهمتها ي حفظ السلام مهمة عادية » وتصبح النظرة 
البها شبيهة بنظرة اعضاء دول الاتحاد الفدرالي لدور الاتحاد في حابتها 
من بعضها البعض . فاذا ما اصبح حفظ السلام أمرا عاديا » أصبح 
عليها ان تعزز تعاون اعضائها في سبيل رفاهية شعوا . فليكن وعي 
المنظمة برسالتها هذه منذ بده انطلاقها » للا تولد نظاما ميا اسل 
الدولي . 
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التسم الخخامس 
أفكارآخيرة حول نظ ية الذ ولت 


الوااحد والوحدة 


امذاهب المتعار ضة 


اننا لا نستطيع ان نكون حكاء بالنسبة لمسائل الح دون ان تكون 
لنا فلسفة حكيمة في الحك . فالحكومة هي فعالية تنفذ إلى أعماق حياتناء 
ونتغر دائما وأبدا مع حاجاتنا المتغرة . 

فا هي الغايات الي مجحب ان توجه هذه الفعالية نوها ؟ 

وکیف بجحب أن تتکون الحكومة لتخدم هذه الغايات ؟ 

وماذا تستطيع ان تحقق > وما الذي يستعصي عليها محقيقه ؟ 

وكيف ترتبط فعالية الحكومة بالفعاليات الأخرى في حر كة المجتمع كله؟ 

هذه هي الأسثلة الي نتألف منها الفلسفة السياسية» وهي أهم الأسئلة 
الي عكن أن نشرها حول الحكومة . وهي أسثلة لا بد من اثارتما 
ومحاولة الاجابة عليها » لأننا مها جمعنا المعلومات حول المؤسسات » 
والاجراءات الاداربة » والمقاييس الحاصة والبشر › والقانون وكبفية 
تطبيقه »› وتاريخ الدول › فإن المعرفة الي نكتسبها من هذه المعلومات 
ليست بديلة للفلسفة السياسية . وليس بيننا من ليس متعلقا بفلسفة ما 
للحكومة » يستوحيها من مصاله المباشرة › أو من التلقينات الي تأثر 
مها . وبتمسك أحدنا مهذه الفلسفة » ويندفع فيها إلى حدودها القصوى» 


۸۱ تكوين الدولة ‏ 


وان لٺ تکن واضحة » أو مجربة » أو متسقة اتساق كافاً . ونندفع هذا 
الاندفاع » لأننا نرفض ان ننظر للامر نظرة موضوعية . ولذلك بظهر 
بيننا الداعي للقانون والنظام » والمؤمن بالق المطلق للوضع القائم »> فإذا 
ما تغرت الحكومة » وأصبحت مکكانته وقدرته في خطر انقلب ثاثراً . 
ROE Eb‏ ا ا و 
انقلب إلى مطالب بالنظام الكلي . 

والأولى بنا ان نبحث فلسفتنا السياسية ي النور ما وسعنا ذلك »› وان 
نفحص أسسها » وان ننتقد مضاعفاتما » لنتمكن من تقييمها على ضوء 
الحاجات المتغرة والأحوال المستجدة . فنحن جميعاً مسؤولون عن الفلسفة» 
الي تحكمنا ومسؤولون عا فيها من حسنات أو سيئات . ونحن نتحمل 
هذه المسؤولية حملا مباشرا أو غر مباشر » ونمارسها يمظن أو غافلىن » 
ن خلال الرأتي الذي ندل به ومن لال .لصوت اللي لضعه ي 
صندوق الاقتراع . وكل الفلسفات الأخرى الي ندين اء سواء كانت 
سليمة آم حقاء » لا تؤثر في بناء حياتنا أو نهدعها كا تؤثر فيها فلسفتنا 
اسنا 
وحن جميعاً مشاركون ني حكومة ما » ومنضوون ني دولة ما. فاذا 
تعبي هذه الحكومة لنا > وما الذي مجحب ان تعنيه ؟ 

ان بيننا من يعتقد ان الحكومة شر لا بد منه › واما لازمة لايتناء 
وان علينا ان ندفع تمن وجودها كا ندفع ننا لوجود نظام للتأمين على 
الحياة . ولكن الأجدر بنا ان نحصرها ني وظيفة الماية ما وسعنا ذلك » 
وان نكون داثماً على حذر من تدخلها في مصالحنا » لأن هذه المصالح 
مصونة بقدر ما تظل يد الحكومة بعيدة عنها . وهذه النظرة الفردبية 
للحكومة صور متعددة تتفق كلها أي اعتبار الحكومة عدوة الحرية » 
وتوجس الحوف من تدخلها حى ني الشؤون الي ترى الحاجة إلى تدخلها 
فيها . وذه النظرة أنصارها في كل عصر » ولكنهم تكاثروا منذ القرن 
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السابع عشر حى التاسع عشر » وبرزوا أولا بي اوروبا الغربية . £ 
آمہرکا . 

وتقابل هذه النظرة نظرة أخرى للحكومة › تدعو للدولة الشاملة . 
وبي يتحدث أنصار النظرة الفردية عن الحكومة » يتحدث أنصار هذه 
النظرة عن الدولة . والدولة هي ي اعتقادهم الوحدة الي ننتمي ايها 
جميعا . ولذلك لا يسوغ لنا أن نقول بأنها تتدخل ني مصالنا › لأن 
مصالحنا ومصالح الدولة واحدة . وإذا كنا نحخشى منها على مصالحنا › 
فذلك لأننا م نكتشف بعد مصاطنا القيقية . واذا كنا يز کک 
كيانماء فذلك لأننا م تد بعد إلى حقبقة هذا الكيان» أي إلى حقبقة 
وتحن لا نبلغ الوحدة مع أنفسنا ومع الال إلا حن وف 

إن النظرة الفردية للحكومة بسيطة وواضحة › ويستطيع الانسان ان 
يفهمها بسهولة . أما النظرة الكلية › فما عسرة وغامضة» ولذلك يتعذر 
على الكشمرين ان يفهموها حق الفهم » ويستعصي عليهم ان يدر كوا ما 
يقصده المفكرون الذين ينادون ما . وهي نظرة قدعة قدم فلسفة افلاطون 
السياسية » ولكن الفلاسفة الذين تعاقبوا منذ افلاطون عبروا عنها في كل 
زمان بفلسفات جديدة وكلات جديدة . ولا بد أن تكون ها جاذبيتها 
الحاصة للناس »وان تكون هذه الجاذبية هي ال جعلتها تستهوي الفلاسفة 
واحداً بعد الآخر منذ ايام افلاطون حى اليوم . فلنحاول ان نوضح 
غموضها » وان نتبين لاذا اجتذبت الناس › وان نستجلي ماهيتها . 

وأبرز من بشّر ا في العصر الحديث الفيلسوف جورج هيجل . وقد 
حدث عنها بکلات هي ھی قرب الى الدين منها الى الفلسفة . والدولة هي 
عنده الشكل الكامل والنهائي للمجتمع الانساني »> بل هي ١‏ مشيئة الله 
على الارض » » وهي الي تحقتق الحرية الكاملة ني خدمنها . ولا جد 
الانسان مكانه أو وظيفته إلا إذا أفى نفسه فيها . أما اذا عاش بصفة 
کونه فرداً خارج الدولة › فانه یعیش تائها لا وطن له » وبظل عبداً 
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هواه > وبظل كال زء الذي م بتحقق ني ١‏ كله » > والدولة هي هذا 
« الكل » . وسيادتما مطلقة على أعضائها > ولذلك بجحب عليهم أن عیوا 
من أجلها » بدل أن تيا هي من أجلهم . فهي تجسم الممل الأعلى › 
وتجسيد الحر » وغاية التطور » والتعببر عن الشيء الأسمى » أي عن 
العقل . والعقل هو الحق . 

هذه هي فلسفة هيجل للدولة مبينة بأقصى ما عكن من إجاز . وهي 
تعبر عن تفكر بعض الفلاسفة الألمان الذين أخذوه عن روسو › الذي 
أخذه بدوره عن أفلاطون ولکن روسو عبر عن هذا التفکر بلغفة 
کر بساطة . فانطلق من « حالة الطبيعة » > الي بجاهد فيها كل انسان 
نره الذاتي »> ويظل فيها متقلبً وعبدآً للشهوات › وما يلبث أن يأتيه 
وحي المجتمع › فيدحل مع رفاقه البشر في اتحاد مقدس . وتختلف المالة 
في هذا الحلف عن حالة الطبيعة › لأن كل انسان يتنازل فيها عن نفسه 
الكل » ويتخلل عن «حقوقه الطبيعية » › فيصبح مشاركا ني هذا الكل 
ومندجاً فيه . ويقبل إرادة الكل إرادة له » ويرتضي مصلحته مصلحة 
له . فالكل بصفة كونه كلا عضوياً حقيقياً لا يريد إلا ما هو خبر للجميع . 
فيكتسب الانسان الفرد بذلك بعداً جديداً »> ويبلغ حرية جديدة هي 
أعظم من أية حرية . وإرادة الكل ٤‏ آي ارادة المواطنين بصفتهم جساً 
متحداً هي ارادة الدولة > وهي السيادة الوحيدة الحقة الي حك الناس . 
وهذه هي نظرية الدولة كا صاغها روسو في «العقد الاجماعي » › وبينها 
فيه على وجه لا محلو من التناقض مع آرائه في مؤلفاته الاخرى . 

ومنطق هذا التفكر هو أن الافراد لا يتحققون إلا في المجتمع › 
ولا ينون ذواتہم إلا ني علاقاهم مع الآحرين . فهم يدينون المجتمع 
بوجودهم > وغذائثهم › ونجهيز هم ٤‏ وعادام > وطرق تفکرهم » 
وفرص معیشتهم › ومنتھی رغبام ٤‏ وصداقاہم › وعبتهم» ومواطنهم » 
وکل شيء آخر . وهو منطق افلاطون ني المحاورة الي دعاها «كريتو». 
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وهو منطق يرفضه أنصار النظرة الفردية للدولة . وجاء تبي روسو واتباعه 
هذا المنطتق أشبه شيء باحتجاج ضد النظرة الفردية الضيقة والمغاهم الواهية 
لعلاقة الانسان باخوانه البشر . 

وهو منطق قصد به روسو باسلوبه الانتقائي حقيقة أخرى › وهي ان 
المصالح الطبقية تبدد امكانات اللجتمع » وان ما هو «عام لي الانسان » 
بعلو هذه المصالح كا يعلو كل شيء آخر . و فالعام لي الانسان» لا 
و الانسان العام » » کا بتراءى للبعض خطأ »> هو ما قصده روسو . 
لأن المصالح اللحاصة هي مصالح سطحية . والانسان بتشارك مع الآخرين 
ني انسانيته أي ني خبره الأعتق . وليس العام هو القياس العام . بل 
القاسم المشترك الاعظم › الذي يؤلف الكل الذي بنتمي اليه الجميع . 
و «الارادة العامة م كأ بعنيها هي ارادة جمیع الناس ي ان ينشدوا 
رفاه الكل › وهي الارادة الي تحرك الجميع بصفتهم كلا لا بصفتهم 
أعضاء مجزثين ني الفئات والتكتلات الي بتألف منها الكل . ولا تتعارض 
مصالح الفرد « القيقية » مع مصالح الاخرين بل تتحد معها . فاذا ما 
فكر الناس » وئصرفوا بصفتهم أعضاء ي الكل الاجماعي » ونشدوا 
مصالح هذا الكل بدل ان يستغرقوا بصفتهم آفراداً متباعدين ي مصا لهم 
الحاصة › بلغوا خبرهم الاعظم › ودفعوا قضيتهم العامة الى الامام . 
وشام في هذا شأن العلاء » الذين تتضافر جهود كل منهم مع جهود 
الآأحرين ني نقدم المعرفة . وكا يتعاون العلاء بصفتهم أعضاء جاعة علمية 
واحدة في خدمة هدفهم العلمي المشترك › فان اعضاء المجتمع الاكر 
N BS N e‏ 

إن مذه الافكار روعتها لولا ما يعترها من التباسات كشرة أوها 
الالتباس بن المجتمع والدولة . وقد وقع روسو وهيجل ي هذا الالتباس. 
وفاهم ان المجتمع لا الدواة هو الذي يرافقنا في كل مكان »› وانه هو 
الذي يعطينا معى الاحاد الذي يصبو إليه ومحتاجه کل حیوان اجياعي ¢ 
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وهو الذي يغذي وجودنا » ويوفر لنا هذا الغذاء أكثر نما توفره الدولة . 
والمجتمع والدولة كلمتان ومفهو مان حتلفان کل الاختلاف . فالدولة تعر 
عن النظام السيامي 4 وتشمل حکومته »> ودارته » ومېادیء الحقوق 
والواجبات » وكل ما يتناول حياة الناس بصفة كوم مواطنن . ولكن 
الجتمع أوسع من ذلك»ولعلاقاته وفعالياته مراكز متعددة » بيا تنحصر 
علاقات الدولة وفعالیا ہا ي م رکز واحد . وحدوث الالتباس بين مفهرمي 
مر كزية الدولة ولامركزية المجتمع بفتح الطريق الى الدولة الكلية . 
وقد شتق روسو هنا الطريتق حيما طالب الافراد بالتنازل عن أنفسهم 
للدولة › فنصب بذلك الدولة سيدة مطلقة عليهم »> وخوطا و أن تکره 
الناس على ان يكونوا أحرارآً » . وهي الطريق الي مهدها فخته وهيجل 
للعدمية المدمرة » الي ادى بها الفاشست والنازبون . فأصبحا بذلك 
رائدي الطريق ٠‏ الي تقود الناس تحت شعارات الحرية والوحدة الى 
معسكرات الاعتقال » وتشيع روحهم الحلاقة الى مقرها الأخحر . 
ویقع روسو وفخته وهیجل کا يقع غبرهم آي التباس آخر»فیشددون 
على حاجة الناس إلى التفاني ني وحدة أكر تمنحهم كرامة أعظم»› وغاية 
أعظم > ومعلى أعظم لياسم . ويتصورون ذه الوحدة آلية الجسم 
العضوي . فكا ان الجسم لا يسيء لاي عضو من أعضائه > فإن الجسم 
السياسي لا نشد ٤‏ نظر روسو خلال ارا العامة إلا خر الكل خ 
والنظر للمجتمع على انه جسم نظر خاطیء وخطر » وأخطر منه اعتبار 
الدولة هذا الجسم الكبر . لأن هذا يعي ان البشر ليسوا سوى خحلايا ي 
هذا الجسم » واله لا وظيفة هم الا خدمة الدولة »> وان جميع المنظات 
الحرة الي تخلقها الفغات الانسانية » كالكنائس ٠‏ والنوادي › والأحزاب 
السياسية » والمدارس الفكرية ليست أكثر من أعضاء في هذا الجسم . 
فإذا قبلت هذه المنظات هذا الوضع ¢ ا ا بالبقاء ¢ والا اقتلعت من 
الجسم الاجماعي بنفس القسوة › الي تقتلع ا النتوءات السرطانية من 
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الجسم الانساني . 

واستهوت نظرية المجتمع على انه جسم عضوي كثرآ من العقول 
وکثراً من الكتاب ني كل عصر من افلاطون إلى اوزوالد شبنجلر . 
وتناوها کل من هؤلاء على طريقته › يعبر ها عن وحدة املجتمع . 
وفات هؤلاء انما تنطوي على نجاهل فادح لاستقلال الانسان الذاتي › 
ولبادرته » ولذاتیته » ولشخصیته › ولفردیته . « فالکل » پستوعبسه 
استیعابا شاملا » ویستغزق وجودہ استغراقاً املا“ . فهو یعیش لبناه 
هذا و الكل » والمحافظة عليه › کا تعيش الحلابا ي سبیل الحسد. ولا 
نمكن آن يتصور وجود « الكل » في سبیل الأفراد › کا لا ممکن ان 
يتصور وجود الجسد ني سبيلل اللعلايا . ولكن الحقيقة هي ان القم 
الاجتاعية تتحقق ني أفراد المجتمع » وأهداف المجتمع هي أهدافهم » 
وقيمه أي الحاضر والمستقبل هي قيمهم . ولا نستطيع ان ننكر هذا إلا 
اذا استبدلنا التحليل الاجماعي بالفناء الصوفي . واذا كان المجتمع ينشد 
المزيد من « الكلية » والوحدة والنمو والقدرة > فإنه لا يستطیع ان عقق 
غايته هذه الا خلال أفراده الذين يتوقون لغايات متنوعة لأنفسهم واخحوالهم 
البشر » فينشدون المزيد من السعادة » واللذة › والمعرفة > واللحرة › 
والنفوذ » والتقدير » ومن الانجازات الأخرى الي تعخذ ألف شكل 
وشكل . فالمجتمع هو نظام للعلاقات بين الناس» واللرات الي يطلبو مما 
لا تستهدف هذه العلاقات › ولكنها تستهدف الناس المرتبطن ہا . 

وليس من اليسبر علينا أن نحل لغز تلك الوحدة الي نسميها المجتمع » . 
ولا ان نفهمها على وجه يفي ني الوقت ذاته حت «الكل» وح الأفراد 
الذين يتألف منهم . وفهم الوحدة العضوية أيسر علينا من فهم الوحدة 
الاجاعية . ولكن هذا لا مجيز لنا أن نستسهل المىوضوع بافتراض تشابه 
الوحدتن . فالعلاقات العضوية معتلفة من عدة وجوه عن العلاقات 
الاجناعية »> أهمها نزوع الحلية العضوية الى الاندماج ني « الكل » > 
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وثزوع الواحد الاجماعي الى شيء من الاستقلال والانفصال . وقد التبس 
في ذهن هيجل وروسو العضوي بالاجماعي › بسبب وجدها المسرح 
د بالكل » . وانتهى هذا الالتباس ميجل لأن بصبح داعية الدولة 
الروسية » وجعل من روسو » رسول الدعوقراطية › الأب الروحي 
للديكتاتورية الكلية > وهي آلد خم للد عوقراطية 

ولا نستطيع ان نكوّن فلسفة حكيمة للدولة › الا اذا وفينا الواحد 
والوحدة حقها » فنتقبل فردية الواحد » ونرى فيه حامل القم الانسانية 
ووريثها › ونرتضي الوحدة ونشاهد دورها في اشاعة القع الانسانية 
وتعزيزها وتوحيدها . ولا بد لنا من التساؤل عن حقيقة هذه الوحدة › 
فهل هناك وحدة تضمنا جميعاً ني ظلهاء آم ان هناك أكثر من وحدة؟ 
وهل نستطيع معرفة الجواب على هذا السؤال الا بالتحليل الاجماعي 
والادراك الاجماعي ؟ ان علينا ان نبي فلسفتنا السياسية على فهم لموضوعات 
هذا البحث » لا على آراء اعتقادية . فلنحاول ان ننظر اليها ونتفهمها 
من جدید . 


انه لمن الغريب ان نرى غالا اوسع الفلسفات شهرة تتجاهل اكثر 
الوقائم بداهة . ولو اننا اطلنا النظر ني طبيعة المجتمع الانساني › لظهر 
لنا ان ذا المجتمع خاصتىن رئيستن › لا بد ان نحيط ها معا › > لأن 
التأكيد على واحدة منها دون الأحرى يوقعنا في خحطأً بالغ التناقض . 
وتبدو لنا الحاصة الأول ي وجود الناس ي کل مکان بصفتهم اعضاء 
فثات اجياعية » وني تعويلهم اتام في علاقاسهم ببعضهم البعض داخل 
هذه الفثات واعمادهم عليها ٤‏ سبیل غذائهم ¢ وطرق معیشتهم »> و 
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مبيل بقائهم الاقتصادي والروحي » وي سبيل استمرار نوعهم . ولکن 
هذا التعويل مختلف عن تعويل الايا على الجسم العضوي . لأن الآحاد 
الانسانية لا تذوب ني الفئة ذوبان الحلايا ني الجسم . فهي تحتاج الى 
الفثة » دون ان تظل مقيدة بالفثة الي ولدت فيها › ودون ان تظل 
مرتبطة بالضرورة بفغة ما دون الأخحرى . ومها اشتدت صلتها بفئة ما › 
فان بامکانا ان تقطعها › وان تنقلها لفثات اخحری . ویکون الانتقال 
بالمجرة او غرها . والمجرة الاختيارية ظاهرة شائعة يلجا الیها الذين 
تستهو مم الحياة مع فثات احرې » والذين ينفرون من الحياة مع ف فئاتہم › 
فیذهبون الى بلاد احری » ویتعلمون تدر میا کیف بکیفون انفسهم مع 
حياة المجتمع الجديد . 

وهذه القابلية للانتقال من فئة لفثة هي الي تمكن الانسان من الانتساب 
ني الوقت ذاته لعدة فثات »› سواء أكان ذلك ني المجتمعات البدائية أم 
المجتمعات المتقدمة . ويبدو هذا التعدد اقل وضوحا لدى الانسان البدائى » 
ولکنه مع ذلك ينتمي الى العماثلة والمشرة والى طقس من الطقوس 
الطوطمية . ولرعا انتمى ايضاً الى تجمع سري ما بالاضافة الى انباثه 
للقبيلة . وينتمي الانسان ي المجتمم المتقدم الى اسرته ومهنته ونادیه وکنیسته 
ودولته وعدد للا محصی من الجحمعيات وافيئات › الي ازششت للحدمة 
مصالح الانسان الحديث . 

فا دامت عضويات الانسان الاجماعية متنوعة على هذا الوجه › فا 
هي العلاقة بين عضوية وأخحرى ؟ وهل هناك عضوية منظمة وشاملة تعتر 
العضوبات الاخرى امتدادات ها ؟ وهل هناك نوع من الوحدة الاجماعية › 
محقق الانسان فيها حاجاته الاجياعية » ويدين ها بولاثه التام ؟ اننا اذا 
فهمنا المجتمع فها صحيحا » كان الجواب على هذا السؤال بالنفي . 
فليس هناك فثة واحدة » ولا شكل واحد من التنظم » مكن ان يستوعب 
حياة الانسان الاجماعية بكاملها » او ان يستجيب لحاجات الانسان كإ 
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تستجيب هما التجمعات المتعددة . ومحيط الانسان حياته في المجتمع بدائرة 
تشمل جميع الذين يرتبط معهم بعلاقات خاصة . ولكن هذه الداثرة 
ليست منظمة تنظما“ حك“ » ولا منغلقة انغلاقا جامد » ولا جوز لنا ان 
نعتر الدولة هذه الدائرة › الا اذا وقعنا في اللحطاً » الذي سبق ان بنا 
خاطره » واعترنا الدولة والمجتمع شيا واحداً . 

ان احد الكتاب الميجليين من انصار الدولة الشاملة يطلب منا ان 
نتأمل ما تكون عليه حياة الانسان من ضيق فيا لو كرسها كلها للكنيسة 
او للعائلة . ولو شاء لقال نفس الشيء عن الانسان › الذي يكرس 
حياته كلها للدولة . ان الانسان الذي يعيش خارج المجتمعم هو بي او 
إله . هکذا قال ارسطو . ونستطیع ان نقول : انه اذا وجد انسان 
لا يعيش الا للدولة › فان هذا الانسان عاتية او عبد . 

والفلاسفة الميجليون والعضويون هم على حق في تأكيد حاجة الانسان 
للمجتمع . وهم على حق ني انتقاد الفردية الواهية › الي لا ترى شيا 
وراء حياة الانسان الحديث الاقتصادية › ولا تفقه الاساس الاجاعي 
لصراع السوق الحرة › الذي لا يكون هذا الصراع مكنا بدونه . ولا 
تتنبه للحاجات العميقة للطبيعة الانسانية › الي تذهب جذورها بعيدا ي 
الأرض ٠‏ والي تستمد منها غذاءها . ونقاد هذه الفردية على حتق لولا 
انم شوهوا المجتمع الذي يدين له الانسان بوجوده وبقدرته › وأحالوه 
الى الدولة » وهو مؤسسة واحدة من مؤسساته » وشكل واحد من اشكال 
التنظم الاجماعي . وقالوا بان الدولة تسود کل شيء بل وتسع کل شيء 
دون ان يكون لقومم هذا سند من التاريخ او من التجربة الاجماعية . 

واللحاصة الرئيسة للمجتمع الانساني الي ترتبط باللحاصة الأولى > هي 
ان الفرد الذي يعيش ني المجتمع لا يفنى فيه فناء تاماً »> ولا يتجاوب 
معه تجاوباً ناما » ولا يدعي ارتباطه به ارتباطاً تاماً . وحياته في المجتمع 
هي ي معى من معانيها حياة عزلة . ولو اراد التخلي التام عن هذا 
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الى لياته ني سبيل الاستغراق الكلي في المجتمع لما كان ذلك مكنا . 
فللفرد قدرة على حك ذاته وعلى الاستقلال بها لا يتوفر مثلها للخلية . 
والمجتمع لا يستطيع ان يقرر له كل عمل من اعماله » او كل فكر من 
افکاره »›» او کل باعث من بواعث حر کته › فهو واحد اجماعي › 
ولکنه ذات » وكيان » وصرورة فردية . 

ولذلك تراه يسعى في سبيل غايات الماعة وهو يسعى لغاياته » ويعمل 
للاخرين وهو يعمل لنفسه » وشهرته › ونفوذه »› وفائدته . ویتحد 
بالآأحرين » وبظل مع ذلك منفصلا عنهم . ویظل له ني اهدافه ومشاعره 
وافکاره ما تلف عن اهداف المهاعة ومشاعرها وأفكارها . ف 
والصعلوك حیاته الحاصة . وللانسان غرض ینشده من علاقاته ريق 
ولذلك يتعاون معهم حياً › ويتنافس معهم حيناً آخر »› ويتفق معهم 
حینا ویتنازع معهم حینا آخر » ویظل التنازع کامنا ي کل وجه من 
وجوه تعامله معهم . ولا يعد الله الا متطلعا للخر الحاص > الذي 
يأتيه من هذه العبادة . 

ولكل فرد شخصية قائمة بذاتها » « ولقلبه مرارة يعرفها » والاولى 
بالغريب ان لا يتعرض لفرحه » . وليست حياة الفرد كحياة الحيوانات 
الاجماعية كالنحل ٠‏ الي نيا على مستوى الغريزة » فتحتوبها جاعتها 
احتواء كاملا » ولا تثرك لاهوائها مالا للانطلاق > ولا لنزعاتها 
سبيلا للانعتاق . ونقم ها بنية على الاساس الغريزي » تلف كل 
الاحتلاف عن بنية المجتمع الانساني > ولا تتطلب ما تقتضيه هذه البنية 
من تكيف متواصل بين مصلحة «الأنا» ومصلحة الجاعة . ومعضلة 
هذا التكيف هي معضلة المجتمع الانساني > وهي معضلة كل علاقة 
اجماعية اكثر نما هي معضلة نظام اجماعي » وهي معضلة يعىء المجة 
جمیع وسائله واساطرہ لامجاد جواب علیھا لا بکون دائ ابت او مستقراً : 
وهي معضلة تفرض على اي تنظم انساني › من اي نوع کان ؛ وسواء 
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کان تنظا“ عائلیاً » ام مهنا › ام ساسا › ام کنسیاً » فانه ینشد 
طريقاً ما للتوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة « الكل » . والسعي آي 
سبيل هذا التوفيتق قاعدة أولية في وجود بنية المجتمع المتحضر العقدة 
تعقيدا رائعا » وهو مقوم أولي لوجود شخصية الانسان . 

ویبداً « الانا » الانساني »› او ذاتية الواحد ني النمو المبكر في نفس 
الطفل › الي تتلقى ني دائرة العائلة اوامر الماعة ونواهيها . وتجد هذه 
الانا» منذ فجر وعيها الذاتي انها متصادمة مع نفس العام » الذي محم 
عليها ضعفها المتناهي ان تنحقق فيه . فتتأثر علاقانها بالاقربين بطبيعة العام 
الحارجي »› بقدر ما تتأثر بطبيعتها اللحاصة . وتقم مع الآحرين علاقات 
اصطفائية واختبارية » لأن كل بادرة من بوادر تأكيد الذات › تزجرها 
او تقیّدها بوادر تصدر من ذوات اخرى . وتقابل « الانا » بالرضى 
احياا وبالرفض احیااً احرى نظام الفثة العائلية » ومحاولات تلقن 
العادات العائلية » وتوجيه الشخصية وضبط امكانانما . فتتحقق بعض 
رغبات « الأنا » وتکبت بعض رغباتہا » وتتکون ها عادات لا تتفق 
کل الاتفاق مع عادات الطفولة الأولى > ويصبح بعضها طبيعة ثانية 
كعادات النظافة الشخصية . وتشعر «الأنام خلال عملية التكون هذه 
بوجود العام الحارجي » وعا يفرضه عليها من مطالب › وتجعلها حريصة 
على ان لا تتوحد مع هذا العام » وعلى ان تظل عتلفة › مها قربت 
العاطفة » ووثى النظام صلتها به . 

واذا تتبعنا سيكولوجية الطفل › وهو يسر في طريق النضوج › 
وينمي علاقاته الاجاعية تواترت امامنا الأدلة » على ان صفة «الحيوان 
الاجاعي » » لا تحتوي جميع صفات الانسان . وتكر هذه الأدلة بقدر 
ما يوغل الانسان ني اقامة علاقاته الاجماعية ويتوسع فيها . لأنه وهو 
يوغل ويتوسع فيها محافظ على استقلال ذاته › الي رافقته منذ البدء › 
ويشعر محاجته الى المحافظة عليها . ويتفاوت الناس ي قدر م على المحافظة 
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عليها . فنهم من يصمد الضغط الاجاعي › ومنهم من مجاريه »> ولكن 
« الأنا » تظل تطلب شيا من الصمود › ومجعل طلبها هذا كل انسان 
ي موقف ضد العام کموقف « اٹنسیوس » ولرعا طاوع الانسان الدولة 
مطاوعة تامة » فيطلب حينثذ من عائلته ان تطاوعه مطاوعته للاولة . 
ولرعا رضي بدون اعءنراض سلطة الكنيسة عليه » فيتحول بالتالي الى طاغية 
يفرض على مستخدميه ان يذعنوا بدون اعتراض . ولرعا خضع لارادة 
الحزب خضوعا تام » ولكنه يتمرد على السلطة الدستورية القائمة . فهو 
لا یتنازل » ولا یستطیع ان یتنازل تنازلا“ کل عن ذاتیته › وان يقوم 
هذا التنازل في نفس الوقت لارادة المجتمع وارادة الميثات الي بتألف منها . 
ويبدو لنا لأول وهلة من النظر ني بعض المجتمعات البسيطة » ان 
الواحد يذوب فيها ذوبانً تاماً ني الوحدة الاجياعية . ويؤكد لنا بعض 
داري الانسان » ان اندماج الفرد في الماعة في بعض هذه المجتمعات 
يبلغ حدا مجعل كل فرد من الأفراد صورة امينة « للبنية الأساسية 
للشخصية » . ولكن هذا لا يعي ان شخصية كل فرد هي شبيه مطلق 
للنموذج الاجماعي » وان انسجام الفرد مع النمط الاجياعي السائد مجعل 
منه خادما أعمى لأغراض القبيلة ومثلها العليا المشتر كة . ان لكل مجتمع 
قالبه اللحاص » سواء أكان هذا المجتمع بسيطاً ام متقدما »> وسواء أكان 
مجتمع العائلة ام مجتمع الأمة . ولكن افراد المجتمع لا پأخذون شکل 
هذا القالب کا يأخحذ الطعن شكل قالبه . ولكن ذاتيتهم هي الي تأحذ 
النمط الاجماعي › فتحاو ل ان تکیف ما بين نشدانما الاستقلال الذاتي 
وما بين اخلاق المجتمع > ولكنها تظل خلال المحاولة ذاتا تتكيف . 
ويقال لنا پأن الكومنش مثلون نموذج الشخصية القوية والواثقة . فاذا 
كان لكل منهم بالفعل مثل هذه الشخصية › فان هذا يعي ان كلا 
منهم خاضع للسلطة خضوعا تاماً » ولا يعي زوال اي فرق بن شخصية 
وأخرى »› ولا يعي انهم يشبهون جميعاً النموذج على وجه واحد . ويصبح 
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النموذج اعسر على التحديد في المجتمع الأکر تعقدا › کا يصبح بالغ 
التنوع » وكشر الاستثناءات . 

واعتراضنا الأخبر على مذهب «التنازل الكلي » ›» هو ان وحدة 
الدولة وتضامن المهاعة لا يعنيان الا الاجاع على الغايات » والأهداف » 
او المئل العليا . ولا يتوحد الناس › لأنهم بتشاهون ني بنيتهم الجسدية 
او العقلية » او لأنهم يعون هذا التشابه ويعتعرونه « وعي الواحد لنوعه › 
او لأنهم يطلبون اشياء واحدة . فكل هذه عوامل كن ان توحدهم 
او ان تفرقهم › وعکن ان تصبح اساسا لتعاونهم او لتنابذهم . ولكن 
الذي يوحدهم بالاضافة الى هذه العوامل نسق المحياة » والشعور بالمصلحة 
المشتر كة يعززه الشعور بالجهد المشترك المبذول ني سبيل هذه المصلحة . 

والشعور بالعام بعلو الشعور بالاخحتلاف ولكنه لايلغيه . وكثرآً ما 
يشتد تقدير العام تحت تأثبر تهديد فعلي او خيالي يتعرض له . فاذا ما 
تعرض العام للخطر › ارتفعت الماعة فوق اختلافامما الداخلية . ولكنها 
ني الأحوال الطبيعية تارك همذه الاختلافات مجراها الاعتيادي . ذلك لأن 
الوحدة تتقبل اختلافات ني المصلحة والهدف > ما دامت هذه الاختلافات 
لا تقوض اساس وجود المهاعة . وما دام البشر متنوعين > فان العام 
يكون احسن حلا اذا لم يطلب القيّمون عليه مطاوعة تقنتضي عو 
الاختلافات » الي لا تتعارض مع الوحدة الأساسية › والاقرار ذه 
الحقيقة هو الحسنة الرئيسية للدموقراطية . 

والوحدة الأساسية هي الاجإاع على قى عامة › بتعلق ہا الناس وينشدون 
حقيقها ي ظل نظام ينضوون ته . وتعر هذه القع عن العلاقات ٠‏ 
المقبولة » ولا تتحقق الا في الأفراد الذين يتألف منهم الكل . 
الشرط من شروط تققها يدفع حجج الذين يقولون بتنازل الواحد 
کلاً عن نفسه للوحدة . فالقم والمشتركة لا تكون قا الا اذا عمقت 
تي هذا الواحد» والا اذا تجسدت ني اختبارات الناس » وأصبحت صفة ليام . 
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ويتطلع المجتمع > وترنو الامة دائ الى المستقبل . ويعي هذا التطلع 
تعزيز قيمها لدى أجياها الجديدة . لان أفراد هذه الاجيال لا جموعها 
هم الذين سيتحملون آمانة هذه الق . فالجمع هو تجريد أو آلية . فهو 
آلية اذا تصورناه التنظم» الذي يضم حياة الافراد العامة »> والذي محققون 
فيه القم › الي لا تتحقق إلا ني الياة الفردية لكل منهم . وهو تجريد 
اذا تصورناه قيمة بذاته »> وفصلناه عن الاشخاص › الذين تتجسد فيهم 
الق . وهو تجرید خاطیء اذا ما احارمناه من حيث هو › وخلعنا عليه 
صفات الشرف والمجد والقدرة » وأضفينا عليه وجودا برتفع فوق حقوق 
الوجود الي نعرف ما للناس . 

ويقترف الفلاسفة الميجليون الثم هذا التجريد . ويبزهم أي ذلك بعض 
الحدثن من أنصار الدولة الكلية . وبأني ني طليعتهم هتلرء الذي كانت 
عاطفته تتأجج بحب ما يدعوه ألانيا . ولكن نفسه كانت مليئة بالازدراء 
للشعب الألماني لحم ودما . فأكثر الألمان ني نظره جبناء وأنذال »› لا 
يصغون لاي صوت إلا صوت السيد . وطبيعتهم كطبيعة النساء . 
ولذلك تصدر مواقفهم وأفكارهم وفعالیام عن العاطفة أكثر مما تصدر 
عن حصافة أي الرأي » . أما الجاهر فإلها لا تلقى منه الا الاحتقار . 
وقد عر عن شعوره هذا نجاهها ني عدة مقاطع من کتابه « کفاحي» ¢ 
وعر فيه أيضا عن مقته لفكرة الدعوقراطية . وانصب اعجابه على 
« العرق الالماني » » الذي رأى فيه مصدر عظمة الانسانية كلها . 
و « العرق » بتجريد يضح بالشعب تي سبیله » ویرسل بأبناثه إلى 
الحرب جلا“ بعد آحر فداء لأسطورة المجد الالماني . ويرفع الصورة 
الاجتاعية ذا العرق إلى مقام العبادة »> ومخلع عليها جميع الفضائل »الي 
يقدسها » ويعكس فيها صورة « أناه » »> ويدعي انها حقيقة تار ية › 
ومجعل من أبناء الشعب الحقيقيين عبیدا هذه الصورة » وهم أي الواقع 
عبيد له ما دام هو السيد . 
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وبينا يعطي هتلر هذه الصفات للدولة يعطيها هيجل صفة الألوهية › 
فيسترسل ني تجريد لا بقل خطأً عن تجريد هتلر . ويظهر هذا التجريد 
لدیه ولدی الذین یرون رأیه في زعمهم ان « للکل » الذي يتنازل له 
الفرد عن نفسه ارادة ملي شروط هذا التنازل . ويقيرضون الها ارادة 
عامة » وهي أي الواقع ارادة خحاصة › لأنها ارادة فرد واحد أو عدة 
أفراد يدّعون جسم ارادة « الكل » . فإذا ما تنازلت أكرية أعضاء 
3 الكل » عن ارادا > كان التنازل لاء الذين استطاعوا ان يفرضوا 
عليهم ارادتہم . وتقرر الفرص والامتيازات وأحوال القدرة من بكون 
حاکماً ومن کون كوم . وهۇلاء الذین يعرفون كيف پستغلون هله 
الاحوال ليفرضوا حكمهم هم افراد تحركهم الانانية والمصلحة والشهوات› 
ولا تهمهم الا الاعتبارات السياسية › الي توصلهم للحك وتبقيهم فيه . 
فاذا جعلنا ارادم ارادة « الكل » » وطلبنا من الفرد ان يضحي بقيمهء 
وبشخصيته ني طاعة هذه الارادة » اقترفنا بامم الفلسفة خطاً فاحشاً . 
فللانسان ان مخلص « للکل » › وان دم جاعته أو قضيته ›» ولکنه 
يفعل ذلك وفقاً لفهومه هو لا مطاوعة منه لسيد غريب . ويفعل هذا 
دون ان پتنازل عن ذاتيته «للكل ٠‏ » لأنه محققها ي اللحدمة الي بقوم 
ہا › ما دام یژدہا طوعا › ویسدہا متجاوباً مع نداء کیانه . 

ويظهر الناس مثل هذا الاخلاص ني علاقتهم مم شخص عبونه › 
أو مع العائلة » أو مع الكنيسة » أو مع الدولة › أو ي دفاعهم عن 
قضية علمية أو فلسفية أو فنية أو تربوية . فنجد ني اخلاصهم تعبرا 
عن نزعة الفرد لان پتجاوز « اناه » › ولان پرز امکاناته » ولان عقق 
ذاته تحقيقا سامياً . فلا يعني هذا الاخلاص التنازل عن الذات الفردية 
بل تحقيقها على أفضل وجه ممكن . وهذا ما م يفهمه انصار الوحدة 
الشاملة » فشوهوا شعورا من أجمل مشاعر الفرد »> وموقفا من أروع 
مواقفه . وقد ظهر لنا الآن ان خطأهم يتناقض مع حقيقتن أساسيتين : 
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الحقيقة الاولى هي ان الفرد محقق ولاءه «للكل» على ضوء شعوره 
لرفضها . ولذلك يوجد هناك في المجتمع الواحد أكثر من «كل» واحد. 
ويتصور الفرد « كله » ومختاره اختيارآ ذاتياً » ويقوم هذا الاختيار ني 
ظل النطاق العام للنظام القائم . فالافضل ان يكون هذا النظام حرا ومرتاً 
SEE‏ ان جد و کله ) » وان بتخذ طريقه للانضواء ئي النظام 

2 > بدل ان يفرض عليه هذا al‏ فرضاً صارما من فل 
المتعصبين . 

والحقيقة الأساسية الثانية هي ان قيمنا الأخرة أيا كانت » ليست 
مجسمة ني الوحدة الشاملة »> بل ني الآحاد الي تتألف منها هذه الوحدة. 
والوحدة هي السياق العام ¢ الذي تشتی منه هذه الق ومحافظ علیها 8 
SEB SE as‏ 
تفرح أو تتام أو تتحقق ا » والصفات الي نخلع عليها كالاتساع والقدرة 
والدعومة والعظمة والفن تتخذ معناها من الآحاد المفردة والحية الي تكوّن 
الوحدة . 

ولعلنا لا نسلل يذه الفكرة لما نراه من تعاقب الأفراد » وتغر الآآحادء 
ولذلك نرفض ان نودعهم قيمنا الاخبرة » ونفضل ان نتصور « كلا 
ازلاً » یبقی یما جيء الافراد وتذهب » وتغدو وتروح . فتصور أن 
هذا « الكل » الازلي الباي هو العرق أو الامة أو الدولة . فالافراد عرضة 
لتقلبات الظر وف ¢ ولکن « الكل » الذي حن" اليه ونتصوره یبقی کا 
هو خلال جمی هذه التقلبات والشخصية الفر دية هي ي عام الاحياء 
وليدة اندماج الجنس المذكر بالجنس المؤنث . فهي من هذه الناحية 
وليدة الصدفة . وهي عرض زائل قد حول عوامل كشرة دون ظهوره. 
واذا نظرنا اليه نظرة رياضية صرفة » وجدنا ان هناك افرادا يرون النور 
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وافراداً كشرين لا تتيسر همم رؤية النور . فا هي قيمة هذا الفرد »> 
الذي تظل ولادته رهينة بصدف لا ناية طا ؟ 

ولذلك نبحث عن مقر لقيمنا فما ببقى »› بدل ان نر كها حت رحة 
ما يزول . وحن هنا أمام معضلة تستعصي على ادراكنا » ولكنها لا تغر 
الواقعم . وهذا الواقع هو ان القم لا تکون الا حیث يوجد من ینشدهاء 
والافراد هم الذين ينشدونما . فهي موجودة بالآحاد لا بالوحدة . والافراد 
يسعون البها مجهودهم وباحادهم مع الآخرين . والوحسدة هي مو ضوع 
هذه القم وادامها . 

ولنأحذ موضوع القدرة مثلا“ على ما نقول . فالناس ينشدون القدرة» 
والقدرة نتقوى بالتنظم . والوحدة أقوى من الآحاد » ومعى هذا ان 
الناس يكونون أقوى حالاً وهم مرتبطون بعلاقات مع بعضهم البعض 
يما يكونون وهم منفصلون عن بعضهم البعض . والناس ينشدون القدرة 
لاهم يشعرون ذه القوة » ولاهم يستخدموما وسيلة“ في سبيل قم 
أخرى ينشدونما . ولذلك يسعون لتعزيز قدرة المنظات الي ينتمون اليها . 
ولكن المنظات تتكون على وجه تجعل القدرة ني أيدي أقلية الافراد الي 
تسيطر عليهاءوخضع ما أكثربة الافراد متطلعين الى الفوائد غير المباشرة» 
الي عکن أن مجنوها من خضوعهم . فينظرون الى القدرة بصفتها وسيلة 
لقم أخحرى لا بصفتها قيمة في حد ذاتما . فتعمد الاقلية المسيطرة الى 
تمجيد أهمية القدرة بذاا »› لأن هذا التمجيد مخدم غاياتما المباشرة . 
وتقبل الاكثربة ذا التمجيد لا تتوقع من فوائد غير مباشرة . 

فتتآلف جهود الذين مسکون زمام القدرة » والذين لا حول هم 
ولا قوة » في نشدان قدرة أعظم « للكل » الذي يتکون منهم جميعاً . 
ولكن الاكثرية هي عاد هذا « الكل » وكثرآً ما تصيبها اللحيبة لالا لا 
تنال الفوائد الي تتطلع اليها . وكشرآ ما ينشب صراع بين الذين بتنافسون 
ي طلب هذه القدرة › ویکون ممن هذا الصراع غالبا بالنسبة للجميع » 
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وتسفك فيه قى عزيزة على الجميع › فيكون طلب القدرة وها تذهب 
القع المنشودة ضحية له . 

. ولكن أولي القدرة لا محفلون ذا الشمن » لأن القدرة وحدها هي 
القيمة الي تعنيهم . وهذا هو السبب الرئيسي ني ان القدرة القائمة في 
أية منظمة بدون رقابة عليها هي قدرة خحطرة . وهذا هو السبب أي ان 
أولي القدرة يعمدون الى تمجيد السلطة الي عارسونما »> ويبالغون ي 
آهميتها للوحدة»متغاضبن عن الفوائد الي يتوق اليها اعضاء هذه الوحدة . 
ويتذرعون ذا التجريد الذي حدم اغراضهم الحاصة › ويستطيعون ان 
مخدعوا الشعب . ويمادون ني الصراع السياسي في سبيل الققدرة غر 
مکترثن بشمن هذا الصراع . وهذا هو حال الدول الكبيرة > او حال 
المتصارعن على القدرة ني هذه الدول »› يغرقون ني منازعامم السلطوية 
غبر عابشن بعواقيها المدمرة . وليس هناك ما يردعهم عنها ما دامت 
الشعوب مخدرة بفلسفة زائفة القع . ويرز هذا المثل أهمية وجود فلسفة 
حقيقية لقم » ووجود مفهوم صحيح لمقر القم . وسترى أمثلة أخرى 
تؤيد صحة ما نذهب اليه قبل أن نحم هذا الفصل . 


المجتمع المتعدد الفئات 


ينتعي الانسان الى عدة فثات والى عدة أشكال من التنظم الاجياعي» 
ويرتبط ببعضها ارتباطا وثبقا وبالبعض الآخر ارتباطاً واهياً »> ويتعاون 
مع بعضها تعاونا عيقاً ومع بعضها الآخر تعاوناً سطحياً . وقد حاولنا ان 
نبين حى الآن › انه لا مجوز ان نقصر علاقة الانسان على فثة واحدة 
عن لحل الفقات, سرا كانت الدولة أو غو ها 4 أي أن سور ا 
تستوعب كل وجود الانسان › او انها تستغرق كيانه استغراقا كاملا“ . 
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فالنظام الذي يستظله الانسان متنوع الاشكال ومتعدد المراكز . وليس 
النظام الموحد المر كز كل ما هو موجود » ولكن هناك النظام التعددي 
الذي يستقم وجوده بالتوازن والتكيف التبادل بين تلف عناصره . 
وفكرة الدولة الي تشمل كل شيء › وتنظم كل شيء ترجع الى مفهوم 
للنظام الاجماعي بعود الى زمن سابق لكوبرنيكوس »› وتر عن شعور 
بداثي بالاتساق . وقد حلنا تقدمنا منذ ذلك الحن ني فهم الكون الاجياعي 
على ان نتخلى عن هذه الفكرة » وعلى ان نستبدها عفهوم أصح للواقع 
الاجاعي > وعلى آن نرى طبيعة مجتمع الانسان الحديث على اعتبار آنه 
مجتمع متعدد الفئات . 

وسنعالج هذا المىوضوع هنا بامجاز > ونبد معا لحتنا بالاشارة الى ان 
للناس أنواعا متعددة من المصالح بعضها عام وبعضها خاص . والمصالح 
العامة هي تلك المصالح الأولية الي يطلبها جميع الناس»والمصالح اللحاصة 
هي تلك الي ينشدها بعض الناس . ويفضل الناس أن يشار كوا ني منظات 
تدافع عن مصالهم › > لن التنظم يعطي يعطي الشعور بالقدرة . ولذلك يتعلمون 
أن بتالفوا مع بعضهم البعض عمل کل ن ي سیل الآ وبل 
كل منهم ني سبيل الجميع » ويكون علهم متالفين أشد فعالية من 
علهم متفرقن . وتکون بعض المصالح توزيعية كأ کر المصالح الاقتصادية › 
الي يۇدي التنظم فيها الى زيادة فوائد كل مشارك ي هذا التنظم ٤‏ 
والی توزیع هذه الفوائد على وجه يستمتع به کل فرد محصته باستقلال 
E‏ ا ویظل مشاعا 
بينهم بدون أن يوزع على آي فرد من الافراد باستقلال عن الآحرين . 
وتشمل هذه المصالح الثقافية › کتقدم المعرفة »> الفن › 
والفكر » والأدب والدين وما شاكل ذلك . ولرعا منح المكتشف الفرد 
مكافأة فردية على اكتشافه »> واعطي الفنان اللحلاق u‏ شخصية › 
وغمر بالتکر م > واغدقت عليه العطايا . ولكن ما يكتشفه أو ما علقه 
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يظل ملكا للجميع . فتظل ينابيع المعرفة ني متناول كل من يريد ان ينهل 
منها . وبين يكون منتوج صانع الاحذية للاستعال الحاص » يكون انتاج 
الفنان أو الاديب مبذولا لكل من ميل اليه . 
وهكذا نستطيع ان نيز بين نوعبن من التنظم وفقا لطبيعة المنتوج . 
وعكن ان تكون هناك أنواع اخحرى متلطة أو متوسطة بين الاثنين › 
ندعها الآن جانا » ونتناول أولا النوع الثاني الذي يشمل المصالح 
. إن هذه المصالح متنوعة جد » وقائمة على جميع المستويات 
الى أعلاها . فهي تتنوع بتنوع عقول ا > وتنوع 
ر تم اللاحو ال الواحدة . والاطفال الذين يوجدون ني أحوال واحدة 
E E‏ . ولكل فئة مواقف ونظرات وآراء ومعتقدات 
ومسرات وطرق حياتية نحختلف ما عن الفشات الاخرى . ولكل انسان 
غاية في حقل اللقافة تختلف عن غابة الآحر » وتراه يسمى لتحقبقها 
حيوية فائقة وروح خلاقة . وسواء اكان نحقيقه هما ناجحاً أم فاشلا » 
جميلا“ أم قبيحاً » فانه طريق تحققه الذاتي . والروح الانسانية ترى كل 
شيء على الارض اداة أو وسيلة لتحققها الذاتي . 
وتحمل هذه الحاجة الى التحقق الذاتي الانسان على أن ينشىء علاقات 
مع اخوانه البشر » وعلى أن بقيمها معهم على جميع المستويات من 
مستوى الأخذ والعطاء في الحب » أو الصداقة › والاحاديث والرحلات 
والمۇانسات مع أهل الجوار الى مستوى الاخوانيات الدينية العالمية . ولا 
يمكن للدولة أن تستوعب جميع هذه العلاقات » وان تشمل جميع 
المنظات الي تنبشق منها › سواء أكانت هذه الدولة كبيرة آم صغبرة » 
وسواء أكانت ارضها واسعة ام ضيقة . والسبب الاول ي ذلك هو ان 
مختلف المنظات الفقافية الي تقوم بنشاطات ماثلة لا تختلف ني وجهة 
نظرها » أو سل قيمها » أو طريقة علها فحسب » ولكنها تتنابذ 
وتتعادى مع بعضها البعض ني أمور كثبرة . ولا عكن التوفيق بين 
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الاحتلافات الي تفرق بينها › ولا مكن التغاضي عنها ني أية محاولة 
نجري لجحمع الناس حول عقيدة » وضمهم ي منظمة واحدة . فهي في 
نظرهم أهم من أن نهمل ي سبيل شرعة عامة أو تنظم عام . 

ويظهر هذا التنوع والاختلاف في كل ميدان من ميادين النغير 
الثقافية . فلكل شكل من شكال الفن مدارسه وأسالیبه . ولکل مدرسة 
آتباع يستھو مم ما نختلف فيه عن المدارس الاخحرى . وللاديان معتقدات 
مشير كة حول اخحوة البشر وابوة الله › ولکن لکل دين مفهومه هذه 
الاحوة وتصوره لمذه الابوة . فاذا ضمت جميع هذه المدارس الفنبة 
والمذاهب الدينية ني كيان واحد » حرمت من خصائصها المميزة ها › 
وافرغت من حيويتها . ولا يم مثل هذا الضم الا بالغضب والاكراه . 
و والاعتقاد والالحاد » »> كا قال هوبز و لا يأتيان نتيجة“ لاوامر 
الناسى :ا + 

والسبب الثاني ني ان الدولة أو اي شكل من أشكال التنظم لا عكن 
ان يكون شاملا“ » هو ان لكل طريقة من طرق الحياة والتفكر ينبوعاً 
داحل نفس الانسان . ولذلك فان امهم هو الاقتناع الذاتي > والتعود 
الذهني والاخلاص التفسي ٠‏ والاندفاع نحو التعبر الفني » والانسجام 
الارادي مع الجاعة . ولا بمكن ان يفرض مثل هذا السلوك من الحارج» 
ولا ان يوجه من قبل سلطة غريبة أو لامبالية . والاكراه يقتلهاء و عسخها 
الى آلية لا حياة فيها . ولا كابر ني هذه الحقيقة وينكرها الا المستبد 
أو العقائدي وبجد العقائدي الطمأنينة ني معنقده»ولكنه ينكر على الآأحرين 
حق الاعتقاد الذي يستمتع به › وحاول أن حرمهم من روح الاخلاص 
لمعتقدهم « الي بتغذی مہا کیانه . 

وقد أدرك هذه الحقيقة ت. ه. جرين › بالرغم من انه هيجلي › 
فذکر ني کتابه « محاضرات حول «بادىء الواجب السياسي »» ان الدولة 
بجحب ان لا تمد سلطتها للاشياء الي تتوقف قيمتها على الروح الي 
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تؤدى ا » لا على المظاهر اللحارجية لتأديتها . ان هذه النظرية تنطبق 
على جميع النشاطات اللقافية » ولكن تطبيقها يشر بعض الصعوبات ال جانبية * 
ولذلك مسن أن نوضحها مبدأ عام بقضي بأن تتفادى الدولة التدخل ي 
جميع الأعمال » الي لا بتعارض قيام أبة فثة مها بطريقتها واسلوها مع 
حی فئات اخری بالقیام ہا بطرق واسالیب محتلفة ومضادة . ولا جوز 
ان يبرر التدحل بأسباب تتصل بطبيعة هذه الاعمال › لأا تقع على أبة 
حال خارج احتصاص الدولة . فليس للدولة مثلا“ ان تحظر شكلا ما 
من العبادة لأنه يتنافى مع المعتقدات › الي تدين ما السلطة الحاكمة . 
أما اذا تضمنت العبادة مثلا“ « صيد الرؤوس » › وأصبحت خطراً على 
سلامة الآخحرين وحرياتهم » فان للدولة ان تحظرها لا لاما عبادة » بل 
لاما تخالف القانون الجنائي » وتبدد الأمن العام . وعلى الدولة ان تتخذ 
هذا الموقف نجاه جميع الاعمال المتعلقة بالتعببر عن الرأي > وتجاه جميع 
ميادين الفن والفكر أياً کان شکلها . فلا محظر عل انسان ابداء رأیه 
لأن انساناً آحر الف فيه »ولا نع انسان من عبادة الله لان انساناً آخر 
يعبد الاهاً آخر . بل تترك الآراء والعبادات ني تنوعها:لأن هذا التنوع لا 
يتنافى مع المتطلبات الموضوعية للامن العام » لأن الامن العام لا يستلزم 
الرتابة الثقافية . 

ويظهر الاختلاف واضحا بين المصالح الثقافية والمصالح الاقتصادية . 
فالنشاطات الاقتصادية لا عكن أن يرك شاا كم الافراد والفثات بدون 
الاساءة للنظام العام . فصاحب العمل مثلا لا يستطيع ان محخفض اجور 
مستخدمیه بدون ان یضر بغره من أصحاب الاعمال وعستخدميهم . فلا 
جوز له ان يدير اماله على طريقته الحاصة » وكأنه في جزيرة منفصلة 
عن الناس » ولا ان يدعي أن من حقه ان يتصرف ممتلکاته کا ملو 
له . فمتلكاته هي ممرة تعاون وعمل كثرين من الناس » وهي مصدر 
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معيشة لكشرين . فإذا أهلها » وتركها تذهب هدراً » أو هدمها فإنه 
يضر بذلك الآخرين . ويضر م أيضا اذا اشترى اجازة اختراع جديد 
لاحتكارها وللحؤول دون استفادة سواه منها . وبوسعنا ان نضرب ما 
لاناية له من الأمثلة › الي تدل على ان النظام الاقتصادي هو شبكة 
معرابطة كل الرابط . 

ولر عا ادعى البعض ان هذا الذي قلناه عن المصالح الاقتصادية ينطبق 
أبضا على المصالح اللقافية . لأن الانسان لا بمكن ان يعبر عن رأيه › 
وان بؤلف روایته»وان یعبد الله بدون ان بؤثر بعمله هذا على الآحرين. 
ولكن هذا التأثر هو نتيجة التجاوب الحر بين المؤثر والمتأثرين به . وقد 
یکون هذا النأثر کا ارا وف ره او اک . فالاراء 
والمعتقدات هي دائ موضع نراع > وکل انسان بتجاوب معها بوجي 
وجدانه » والاكراه لا محل له ي هذا المجال . 

ولكن هذا التجاوب الحر مفقود ني حقل المصالح الاقتصادية . م ان 
هناك مقاييس ومستويات وجداول موضوعية تسمح لنا محساب نتائج 
العمليات الاقتصادية » وبقياس الفوائد الاقتصادبة » وتقدير الازدهار 
الاقتصادي . والجميع بنظرون اليها نظرة واحدة . وان كان البعض 
يتفرغون هما أكثر من البعض الآحر . فالمقاييس هنا نختلف عن معاير 
اللصالح التقافية » ولذلك مجحب ان تفرض رقابة على النشاطات الاقتصادية 
لا جوز فرضها على النشاطات الثقافية . فالرقابة الاقتصادية ا 
وجاثزة > ولا حد لما الا تقديرنا لأثرها ني النشاط الاقتصادي . وقتنا 
بأن القيود الي توضع هي قيود فعالة لا تقتل روح البادرة والعمل › 
ولا تستنزف مش الطافة » والرؤيا » والمسؤولية »ولا تيل التنظم القائم 
إلى روتعن دواويي خاسر . 

فاذا کنا لا نستطيع ان نفرض على المصالح الثقافية الرقابة أو القيود 
الي نفرضها على المصالح الاقتصادية › فكيف مكننا ان ننسق بينها › 
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وان نوفق بين وجودها وبين نظام المجتمع وحياته الحرة ؟ 

ان هذا السوال يضعنا أمام المعضلة الاساسية › الي يواجهها المجتمع 
المتعدد الفثات» والي تعانيها المجتمعات تحت صور شى في مختلف أطوار 
حياتها » من الطور البسيط البدائي الى الطور المعقد المتقدم . وقد برزت 
هذه المعضلة أي الحضارة الغربية حن أحذت مختلف الشيع الدينية تنفصل 
عن الكنيسة الكاثوليكية . وأدى هذا الانفصال أول الأمر الى انتشار 
الاعتقاد بأن على كل جاعة وكل دولة ان يكون هما دين واحد »› وان 
عليها ان تفرض هذا الدين على رعاياها » لانه يؤمن ها السيطرة على 
عقولمم . ولا استحال ني الامد الطويل فرض مثل هذه الوحدة الدينية 
أحذ الاس يفكرون بأن بامكانهم ان يتعايشؤا مع الذين عالفونهم ني 
اعتقادهم الدبني . ولم ببلغوا هذه النتيجة الا بعد ان مروا بقرون من 
الاضطهاد الديي والحروب الطائفية والفتن المدنية . ولكن هذه النتيجة 
۾ تقض على مظاهر للتعصب نجدها أي البلاد الليرالية » ولم تحل دون 
بروز هذا التعصب ني بلاد اخرى أي صور جديدة لا علاقة هما بالمبداً 
الديي » ولکنها مع ذلك أكر بشاعة مما كانت عليه ني أي وقت آحر . 
وما تزال الشروط اللازمة للحرية الثقافية نادرة التحقيق » ان لم نقل 
متعذرة التحقيق ي كل مكان . 

وقد حققت هذه الشروط على الصعيد السياسي ي البلاد الدعوقراطية . 
وابتعدت هذه البلاد بتطورها کل الابتعاد عن الايام الي کان یعلن فیها 
احد ملو کھا « بأن أحم عمل له هو ابادة الملاحدة » . وسارت متدرجة 
من الاضطهاد الى التسامح » ومن التسامح الى اعتبار الدين شأن الفرد 
لا شأن الدولة . وكان امرو نانت » الصادر عام ٠١١۹۸‏ أول اعتراف 
من قبل حكومة كاثوليكية » بأن المراطقة بجب ان منحوا الحقوق المدنية . 
وظل مع ذلك بعض کبار الرادیکاليین الفرنسين يعلنون حتى عام ١۱۷۷ء‏ 
« ان من المستحيل على الناس ان يعيشوا لي سلام مع الذين يعتقدون 


باهم ملعونون » .وأخذت البلاد الر وتستنتية تتسامح مع رعاباها الكاثوليك . 
ولكن الجلترا لم تخولمم حق المواطنية حى عام ٠۸١۹١‏ . 

ووضعت الولايات المتحدة ني التعديل الأول لدستورها البدأ الذي 
محظر على الدولة سن أي قانون يتعلق بالدين . وأصبح هذا المد مقبولا 
من أکر البلاد الدموقراطية ومن قبل بعض البلاد الي لا بمكن ان 
توصف بأنها دموقراطية . ولكن معضلة المجتمع المتعدد الففات لا محل 
بالاعتراف الشكلي عبداً المساواة أمام القانون . لأن هذا الاعتراف وحده 
لا حول دون وجود اقليات تعاني التأخحر الاقتصادي » وتقاسي التمييز 
الاجتاعي والعنصري › فنظل مرومة من حق المشاركة في حياة المجتمع . 
ولدينا أمثلة كشرة على ذلك في تلف الاقليات العنصرية والدينية › الي 
تعاني درجات متفاوتة من الاضطهاد والتمييز كالزنوج والاوروبيين 
الشرقيين » والصينيين » واليابانين » ورعايا المند »> والمنود الامركيين» 
ورعايا الفيليبن » والمكسيكين وغبرهم من أبناء امبر کا اللاتينية . اذا 
ما استعرضنا احوال جمیع هذه الفثات › راعنا ان پکونوا مواطنن ني 
دولة قامت على المساواة بين الناس » بدون ان تحقق هذه المساواة ي 
حياتہم أو أي معاملة الآحرين هم . 

وتتخذ المعضلة وجوها متلفة ني محتلف البلاد . فالاقليات موزعة في 
الولايات المتحدة بين السكان في محتلف انحاء البلاد »> ولكنها تقطن في 
پلاد اخحرى» كبلاد البلقان » اقالم خاصة مها . وتختلف الاقلية ي بعض 
البلاد ديا وعنصرياً عن الآلحرين > وتعاني کر هذه الفئات المضطهدة 
التخلف الاقتصادي والاجماعي . وكشرآً ما يكون التمييز ضدها سياسا 
واجتاعياً واقتصادياً . وتبلغ هذه الحالة حدها الاقصى في بعض المستعمرات» 
حيث تنقلب العلاقة بين الاكترية والاقلية » فتكون هناك اقلية تستغل 
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الاكرية وتضطهدها . 

وكيا تعددت هله الأحوال »فان تمييز فئة ضد فثة مضر بالمجتمع › 
لأن الذين ميز ضدهم يكرهون على الانطواء على أنفسهم » وعلى كبت 
فعالياتہم » وعلى اضغان الكراهية والحقد ضد الفشة الي نضطهدهم . 
وتنشب النازعات بينهم وبن الذين ينكرون عليهم حقوقهم › فتهدر 
فيها طاقات » كان بوسع المجتمع أن يستفيد منها لو الها وجهت ني 
الطريتق البناء السوي . ونخشى الفثة المهيمنة ان تزول امتيازا مما اذا ما 
تغر الحال » وان تفلت منها السلطة» فتتحصن في عافظة نقليدية تفقدها 
أك قاباية اللتكيف مع الأحوال التغبرة . واذا لم تستسلم الفشة المضطهدة 
لباس العجز » فانها تتبنى النظريات المدامة » وتنذرع هاي سبيل 
تقويض سلطة المستبدين ا . فيصبح لدى كل فريق صورة خاطثة عن 
الآحر » وينكر عليه انسانيته » وتذهب وحدة المجتمع هباء منثورآ . 

فتصبح الثورة سبيل اللحروج من هذا الأزق › إلا إذا جرى تكييف 
تدر جي لعلاقات الفثوية وتوجيه هما حو التساوي ني الفرص بدل الاقتصار 
على المساواة القانونية . ولكن هذا التكييف بقتضي التخلي عن بعض 
العادات والتقاليد »› والتنكر لبعض المحرمات » والتحرر من الغاهم 
الحاطثة ادى كل فئة عن الفثة الأحرى» والانعتاق من المخاوف والمباذل 
والمصالح الضيقة ٠‏ الي تدفع الناس الى التمييز ضد بعضهم البعض . 
ولا بمكن نحقيق كل هذا الا بالجهود الشاقة » الي تنطوي عليها عمليات 
التربية الاجاعبة . ولكن هذه العمليات تكون عادة بطيثة » لأن الغاية 
الي ترمي الها عسرة . وهذه الغاية هي تعزيز الشعور الاجماعي» الذي 
أضعفه انقسام المصالح وتخصصها ›» وبعث الوعي بالقم مشر كة الي 
تضمها الثقافة العامة . ولا تفي اقامة التساوي في الفرص لبعث هذا 
الوعي . لأن هذا التساوي بقضي على مصدر من مصادر الانشقاق › 
ويزيل عقبة تحول دون الانسجام الاجماعي . فتمهد ازالة هذه العقبة 
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السبيل أمامنا لتعهد القم المشتركة ني المجتمع المتعدد الفثات › إذا ما 
توفرت لنا الحكمة اللازمة لنشدان هذه القم . 

ان حس الانسان الماعي › أو شعوره بالحاجة إلى المهاعة هو شعور 
حي ني نفسه ينشد التحقق في سلوکه. ويبدو هذا في تعلق الناس بأمتهم› 
وني وفائهم للجاعة المحلية › الي تسكن اقليماً شعروا يوماً ماءأو ما 
يزالون يشعرون»بأنه وطنهم . ولكن هذه الأواصر لا تؤمن وحدها تجربة 
التضامن الفعلي . فالأمة واسعة ومتنوعة . والمجاعة المحلية متنافرة جدأ ان 
کانت کبہرۃ > ومحدودة جداً ان كانت صغبرة . وتعلق الشعور ا هو 
أشبه شيء بالحنين الى الماضي . ولذلك اول الفرد ارضاء توق النفس 
إلى الوحدة باستعادة روح التعاون الحيية > الي تسري ني المجتمع ذي 
الفثة الواحدة . ومحاول البعض استعادتها في بعض الأحيان بطرق تفرض 
النظام القدم محل النظام الجديد . فيحيون اسطورة المجتمع الوحداني › 
ويعلنون الدولة الشاملة حورا كاف لكياننا الحلقي والروحي » ومجمحون 
بز عتهم الكلية لحد العمل لاستئصال الفروق الثقافية. وهم ٿي هذا وا٣مون»‏ 
لألہم لا يستطيعون ان يدفعوا مجرى الحضارة الى الوراء » ولا يستطيعون 
ان يرجعوا بنا الى الوقت» الذي كان أسلافنا يسكنون فيه غرفة اجياعية 
واحدة . فقد بنينا لأنفسنا قصراً ذا أجنحة متعددة » ولا بد لنا ان نتعلم 
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يزيد تعقد التنظم الاجماعي أي صعوبة المعضلة › الي نحدثنا عنها في 
السابتق . ويبدو هذا النعقد ي جنوح كل فئة من ذوي المصلحة 
الواحدة الى الانضواء في هيئة تدافع عن مصلحتها . وبذلك تكاثرت هذه 
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الميثات » وتعددت طرق تنظيمها تعدداً ل يعرف مثله من قبل. وتکاثرت 
وظائف الحكومة تكاثرآ هائلاءلأن عليها ان تتجاوب مع هذه الميثات › 
وان تنظم علاقانما بيعضها البعض »ولان عليها ان تكيف قدربما التنظيمية 
مع التقدم التكنولوجي النواصل . وأصبحت عاقبة كل هذا تسل فة 
خحاصة من المدراء والاختصاصيين قيادة التنظات المامة »> وحرمان المواطن 
العادي »ابا كانت درجة فهمه أو تبصره › 5 المشاركة ني ادارة هذه 
الشؤون . 
ولكل هيثة وجهان : وجهها الكياني ووجهها التنظيمي . ويعي الوجه 
الأول انها مؤلفة من فثة من الناس تجمعهم المصلحة الي انشثت اليشة 
لحدمتها . ويعي الوجه الثاني انها مؤسسة على نظام يراد منه نمكينها من 
القيام بأشياء معينة . وتتولى فثة قليلة من القادة والاخحتصاصين والموظفن 
ادارة المؤسسة باسم ساثر الأعضاء . ويشرف عدد أقل على ادارة العمليات 
الي تقوم ا المؤسسة . وهم وحدهم خبيرون بالية هذه العمليات › بيا 
تعرف الأ كرية القليل أو لا تعرف شيئا عنها. وتكون الثقة أساس العلاقة بين 
الأكثرية والأقلية . فإذا كان التنظم دموقراطيا » شارك جميع الأعضاء 
في وضع السياسات العامة»وترك اعداد هذه السياسات ونتنفيذها للمدراء . 
والمدراء على نوعین : النوع الذي يتولى الادارة العامة ویترجم الأهداف 
الى سياسات » والنوع الذي يسير آلية تنفيذ هذه السياسات . ويشمل 
ائ الأول الةادة بيا يشمل النوع الثاني اللحراء والموظفين . فإذا كان 
ا تضخم دور اللحراء »> ذلك لأن سعة التنظم تؤدي الى تعقد 
المؤسسة الاجماعية » فتزيد سلطة الأقلية اللببرة هذه الآلية» وتتمكن 
من الفيمنة على الذين يستعملون خدمات المؤسسة » وتتوصل الى التحك 
بعمليات اعداد سياسات المؤسسة وتنفيذها . 
فتستأثر هذه الاقلية مقومات السيطرة الاجماعبة » وتقصي عنها الانسان 
العادي . وليس حرمان الانسان العادي من هذه المقومات أمرا جديدا . 
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فتمد احيطت السلطة منذ القدم بأساطبر طبقية » والة من السيادة حولت 
الحكومة من اداة سياسية للحدمة الشعب الى هيشة ذات حقوق علوية › 
وكانت الطبقة الحاكمة تتوسل ذه الحقوق لفرض سيطر ها وخدمة 
مصالحها » وابعاد ابتاء الشعب عن آلة الح . 

وأعاد نمو الدعوقراطية للحكومة منطق وجودها الحقيقي »> وهو الها 
اداة لحدمة « الكل » الذي تحكمه . ولكن الابعاد الجديدة الي اكتسبتها 
السياسة رفعت العمليات الحكومية فوق متناول المواطن . واصبحت الآلة 
السياسية معقدة » وأصبحت وظائفها متداخلة تداخلا“ مبجعل من المتعذر 
على الانسان العادي ان ماسب المسؤول على عله »> وان يراقب سر 
الاعمال » أو ان كق وة السياسة . فأصبح تحت رحمة قادته من 
ناحية » ورحمة الموظفن واللراء من ناحية الحرى . فاذا كان قادته 
أقوياء سخروا الآلة لاغراضهم » واذا كانوا ضعفاء غلبتهم الآلة» وطفى 
عليهم شر الدواوينية » وتوقفت عمليات التكيف مع الاحوال المغبرة » 
لأن سياد الروتىن سبرفضون تغير حك التقاليد الي تلائمهم . 

وكان خطر الروتين الدواويي محصوراً ني الماضي بالحكومة » ولكن 
خحطره الآن أعم بعد ان دحل التنظم في كل حقل من الحقول . وقد 
أحذت التنظمات غر الحكومية تظهر منذ القرون الوسطى ›» حن اقامت 
الكنيسة تنظيمها التسلسلي الواسع النطاق › ليكون ني حدمة رسالتها العالمية . 
وتتابعت التنظهات ني العصر الحديث » لتغزو كثراً من حقول الحياة الي 
كانت متروكة لي الماضي لعلاقات الشخصية . فتكاثرت تنظمات الاعمال 
مختلف أنواعها كالشر كات الصناعية والشر كات القجارية › والاحتكارات» 
والبنوك » وشبكات المخازن الكبرة » وشركات الصحافة ›» واليثات 
المهنية الوطنية والدولبة »واتحادات الال . وظهرت أيضاً الجمعيات العاملة 
ي تلف حقول الثقاففة › كالجمعيات الربوية والفنية › والفكرية . 
وانشئت منظات ومؤسسات واكادعيات للعلوم . ونظمت افيثات الربوية 
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تنظيما واسع النطاق . وأسست جمعيات للرياضيين المحترفن والمواة . 
وبرزت اتحادات اللاهي . فل يعد هناك أي حقل لم يدخله التنظم 
وأصبح التنظم للعلاقات الانسانية يقابل التنظم الميكانيكي لعمليات الانتاج . 

ویبان بعض الفلاسفة الاجماعيين حطر هذا المادي في التنظم› »فيقو لون 
انه يقضي على الانسان بالانماء لعدة هيئات » تطلب کل واحدة منها 
ولاء جزئياً منه › فيزول من نفسه الشعور بالانهاء الى « كل »؛ ذلك 
الشعور الذي كان مسه الانسان ني المجتمعات الاقل تنظيما . وتستغرق 
تفسه في التنظم المحكم وغبر الشخصي > الذي تاز به هذه الميثات › 
فيكون اناؤه اليها سببا في اضعاف علاقته الشخصية بالاحرین »> بدل ان 
يعززها » ويضعف شعوره جاه الماعة بدل ان يقوى 

ان هؤلاء النقاد محافظون يغتر هم الحنبن الى المجتمع الوحداني القدم» 
ومحجب عنهم هذا الحنين معضلة الجتمع الحديث . ولذلك يكتفون بالنقد 
بدون ان يقترحوا حلا لمذه المعضلة »> أي لمعضلة العام الذي نعيش فيه . 
ولکنهم على حق ي تذ کر نا بالحاجة الى اعادة اكتشاف الماعة » والى 
وضع الانسان ني مكانه الجدير به ي المجتمع . لأن الانسان مهدد بان 
يصبح ضحية الآلية الاجاعية الي صنعتها يداه . 

ولنستعرض الآن بعض وجوه هذا الحطر . وأو ما ان التنظم الجديد 
محدد الاععمال في وظائف اختصاصية › وحخضعها لضوابط متسلسلة » بيا 
کان الفرد في الماضي يقوم ما متحملا مسؤوليتها تجاه الفرد الآخحر . 
ويفسر هذا التنطم الوظيفي التسلسلي الحديد ج العمل »› ويرر عحاسن 
هذا النقسم ومزایاه . وقد أشاد الكشرون هذه المرايا > لذلك لا نريد 
ان نعود اليها هنا » ونريد ان نتناول العواقب السلبية هذا التنظم . ان 
هناك عددا يتناقص من المزارعين والفنانن والمهنين ما يزال خارج داثرة 
هذا التنظم . ولكن أكر الناس يقومون بنشاطهم الاقتصادي ني نطاق 
نظام يعن همم الأساليب والسياسات الي بجحب عليهم ان يتبعوها» ويعرف 
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مسۋولياتهم ومحددها . وسواء كان أحدهم موظفا قي الحكومة » أو 
مستخدما في شر كة خاصة » فانه مكلف بتنفيذ سياسة المؤسسة الي يعمل 
فيها . فالصحافي لا یکتب کا يود » بل کا يطلب منه رئيس التحرير» 
ورئيس التحرير لا يكتب كا يشاء» بل كا تطلب منه الشركة الصحافية 
ان يكتب . ورجل الاعال هو مثل لشركة حدد له دوره » والشركة 
تابعة لانحاد يسن الاجراءات ويقرر الانتاج . والبائع أي المخزن مدير 
معن من قبل شبكة رو ر ب ان الي ا ا ا 
والاسعار الي يبيعها بها » وكيفية ضبط السابات . والمعلم يتبع الرنامج 
الذي فرض عليه بدقة » والواجبات الي يطلبها من تلامذته هي واجبات 
حددها له رؤساؤه . وبحدث مثل هذا ي المصنع والمختعر والمكتب وني 
غرفة اجياع اللجان » حيث يقوم كل انسان بعمله الذي محختص به » 
ويتحرك الناس وکانېم عجلات في آلات تدور بدون آي اعتبار لعواطفهم 
أو رغبانهم . 

a O a a r 
› أن يشعرونا بعبودية الانسان لاختراعاته‎ peer الذين‎ ٠ بعض الكتاب‎ 
لا أمل له ني النجاة منه. فيصرخون بأن الالية تمتطي الانسانية الآن‎ 
> » الثورة الاداريسة‎ ١ كا متطي الفارس فرسه . ويشر بعضهم الى‎ 
. وينددون بفئة ادارية متخصصة » تستطيع ان تسر الدولة كا تشاء‎ 
» وپنوه آحرون بالدوار الذي يصاب به أبناء الجتمع الح التنظم‎ 
فیتحرکون بدون أن تكون ممم أهداف يسعون لبلوغها . ويستنكر غبرهم‎ 
. وطأة عمليات الدواوينية الممسعة › الي تقتل حر كة اللحلق في المجتمعم‎ 
ويذهب البعض مع شبنجلر الى التنبؤ بأن الحضارة كلها قد استتزفت‎ 
حباتها » وانها ني الطربق الى الفناء . وينظر البعض مع روبرت ميشلز‎ 
بتشاؤم الى النظام الاجهاعي» لأن الضرورات الاوليغار كية لتنظيمه الواسع‎ 
. النطاق تعوقه عن نقيت أهدافه»وتحول دون بروز أية قيادة خلاقة فيه‎ 
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اننا لا نقر هؤلاء المفكرين على ما يقولون لالم لا يرون الا وجهاً 
واحدا من وجوه الواقع المعقد للمجتمع الحديث . ويفونهم ان طاقات 
الانسان اللحلاقة ما تزال فعالة » وانها تستطيع ان تغبر العام بطرق كثراً 
ما يستعصي على المتنىء ادراكها . وما يزال بوسع القيادة ان تؤ كد 
نفسها متجاوبة مع الحر كات الي تاج ا قلب الشعب . ان هؤلاء 
المفكرين ينهجون نهج المحافظن »› الذين مخلى عنهم العصر »› فرفضون 
ان يتناولوا المعضلة على اها معضلة . ويودون ان يعودوا بالانسان الى 
الماضي › ولکنهم لا يستطيعون ان يبعثوا الماضي › فينكرون المستقبل » 
ويتجاهلون القةوى البناءة الي حفل ا الحاضر . 

ان التزعة إلى الآلية الاجياعية هي خاصة واحدة من خصائص عصرنا. 
وهي نزعة ناشثة من احوال حسنة تحمل آمالا“ جديدة للمستقبل» وأحوال 
أخرى تنطوي على ماطر دد مستقبل الانسان . وتتكبف هذه الأحوال 

مع بعضها تحت وطأة ال م الي تسود العصر. ولذلك فان الآلية الاجياعية 
لاما الموت يندفع ا أعى بدون أي نظر للذين مجتاحهم ني 
طريقه . ان ذه الآلية أحطارها » ولكن العقل الذي اخترعها يستطيع 
ان يعلمنا كيف نسيطر على هذه الأخطار . ولا بد لنا ان نستدرك حنين 
مفكرينا الى الماضي بصورة أصح للواقع الاجماعي . 

وتصبح صورتنا للواقع الاجباعي أقرب الى الحفيقة » إذا لم ننظر 
هذا الواقع من خلال الآلية الاجماعية » بل نظرنا اليه خلال مركب 
الأهداف العامة واللحاصة › والتعاونية والتنازعية » والفردية والجاعية »› 
الي يسعى الناس وراءها سعياً متواصلا“ تعبريه الجركة والاضطراب › 
ويتخلله الصراع والاتفاق . وتسعى بعض الميلات لأهداف محتلفة أو 
متناقضة » بدون ان يقع تصادم ظاهر بينها » لأن لكل منها أعضاءها 
ومبدما . ويسعى بعضها لأهداف نجرها الى منازعات مباشرة مع هيثات 
أخرى . ثم ان المياة الداخلية لكل هيئة سواء أكانت صغبرة أم كبرة » 


٠۳ - تكوين الدولة‎ o۱۳ 


عرضة للاستقلال والتغر » وهي فريسة لمنازعات حول أهداف الميئة » 
وحول أفضل الوسائل المؤدية لبلوغها . ويعي هذا انه لا صحة للفكرة 
القائلة بأن هناك آلة اجياعية ضخمة تتحرل بذانها بدون ان تتأثر بالضوابط 
أو الروادع الانسانية . 

ولا صحة لازعم بأن هذه الآلة موحدة ومركزة تركيزآ ساحقا . 
للها ليست موحدة » وليس هما مركز واحد للادارة» بل عدة مراكز» 
لا بمكن ها أبدا ان تتفى اتفاق دائما . وهى دائثماً متغرة › ومتجاوبة 
ئي تغبرها مع تصورات جديدة للواقع قد تکون صائبة وقد تكون خاطئة. 

ونستطيع الآن ان نتناول الأحوال الي تساعد الناس على ان بتحرروا 
من الأخطار الذاتية الي تنطوي عليها آلية الحضارة . فوعي هذه 
الأحوال وعياً كلا ضروري لتفادي هذه الأخحطار. وادراك هذه الأخحطار 
ادراكا »وجه توجيها صحيحا ضروري أيضا لتجنب عواقبها . ونعي 
بذلك الادراك الرامي لفهم الوضع فهماً كلب حيط عا فيه من ا « 
وحيط أيضاً بالعوامل والامكانات البناءة الي تساعد على التغلب عليها . 

ويبدو لنا نمو الروح الدعوقراطية ني طليعة هذه العوامل » للها تمر 
في سياقها التار عي عن تأ كيد جاهير الشعب لحقها ني ان تسيطر على 
شؤونما » وي ان حمل قادا على ان يتجاوبوا مع ارادا . والحركة 
الد عوقراطية ضعيفة ي بعض البلاد ومشوهة أي بلاد أخرى > ولكنها 
تل م ذلا قوة عظمة ومتجددة» ونتقدم ي البلاد الي سيقت غر ها 
في نمو آليتها الاجماعية . وبي هذا ان المجتمع ارت .نات دارا 
بالمبداً الذي يدعءوه ما ميدأ الصر ورة الدءو قراطية الأساسية . فهو بدا 
مکل وملازم للقرى الأخر ى ااي تصنع الجتمع الحديث . ويبدو هذا 
في كشبر من العوامل الي تكوآن المجتمع الحديث » كالر كية الجديدة» 
وتأثر تعدد المعتقدات و ll‏ > ومعدل سرعة التغبر »› والفثات الي 
تتکون ویعاد تكوينها ›» وضغط کل فئة ضصد الفشة الأخحرى › وحەز 
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التحولات الصناعية » والضوابط التعددة لأشكال متعددة من السلطة › 
ويسر المواصلات › وتنوع مسالكها » وانميار الحواجز الثقافية › الي 
كانت تفصل طبقة عن الأخرى » وفلق المزلة ان لم نقل العيشة » 
وأساليب الحياة المدنية . وتحمل كل هذه العوامل الناس في كل مكان 
على المطالبة بالمشار كة لي انحخاذ المقررات الي تتعلو بشۇو ېم › وتجعل ٠ن‏ 
المستحيل على الرؤساء والمدراء ان بقوموا بأعالمم بدون موافقة فعااة من 
قبل الذين ترتكز عليهم هذه الأعمال . ولرعا استطاع القيمون على الأمور 
ان يتلاعبوا هذه الموافقة » وان مخادعوا الشعب لزمن ما فيصبح ضحية 
للانفعالات الجاهرية »> الي يتوفر لما الآن من وسائل التعببر ما لم بتوفر 
ها في أي وقت من قبل . وبستطيع القيمون على الامور ان يفعلوا كل 
هذاء ولكنهم لا يستطيعون ان يغبروا المجرى الدعوقراطي الجديد والمطرد 
لطبيعة الحضارة . 

وقد محدثنا فيا سبق عن مزايا الدعوقراطية » وعن الاحوال اللازمة 
امد رها وود ان نقد ها قى :الكلاك رل هده ااا 
فنشر الى ان الدعوقراطية تجعل الحكومة مسؤولة جاه الشعب » وتعرض 
العمليات اللكفة للهواء النقى بفضل النقد والناقشة وتبجدد دمها بفضل 
التغبر الدوري للقادة»فتقدم لنا بذاك أحسن علاج ضد أمراض الدواوينية 
أو الببروقراطية . ونجاحها ني هذا السبيل رهن بيقظتها وعستوى الربية 
العامة . بل ان الدعوقراطية نختلف عن غبرها من اشكال الح أي 
وجودها من حيث هو رهن بالتنبه الاجاعي وبتيقظ روح المواطنن . 

وتفعل الدعوقراطية فعلها ني حمل المؤسسات الاجماعية والقيمن عليها 
على ان يكونوا متجاوبين مع حاجات المجتمع الخغبرة وعاملين للحدمتها . 
ونستطيع ان نرى فعالية الدءوقراطية في هذا السبيل ي حقول أخرى غير 
الحقل السياسي . ولنأخذ الشركة الاقنصادية المسامة مثلا“ على ذلك . 
ان القدرة الي بتمتعم ما مدراؤها » والفوائد اللحاصة ابي مجنونما قد 
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حملهم على ان ملوا مصالح المساهمين » وقد يشجعهم شعورهم بالامان 
ي المر كز الذي بشغلونه على الجمود واللامبالاة . فاذا م يكف التنافس 
مع شر کات اخری لاخراجهم من هذه الحالة »فان بوسع بعض المساين 
الواعين ان يتعاونوا مع الآخحرين في شن حلة عليهم توقظهم من سبانيم . 
ولرعا اعتمدت شركة سياسة لا تلائم مصالح عالما . ولكن الال ها 
با لمر صاد » وقد استطاعوا دائماً بيقظتهم وحيوبتهم ان يصلحوا سیاسات 
شر کانہم . 

وعكن ان يصيب النقابة ما يصيب الشركة » اذا لم يشارك اعضاؤها 
في شؤوما مشار كة فعالة . فا لم تتوفر هذه المشاركة وقعت النقابة ي 
قبضة فئة قليلة من القادة » الذين يعرفون كيف يشرون الضجة حول 
اشخاصهم » أو سقطت تحت سيطرة فئة من المغامرين بستغلو ما لصاللهم 
وأغراضهم . 

وما محدث ني النقابة مكن ان محدث أيفا ني أية منظمة من المنظات 
العديدة » الي تعمل في سبيل الرفاه العام . فاذا ترك المساهمون فيها 
ادارة أعاما لمدير أو سكرتر »وعينوا مجلس امناء فخريين يكتفى اءضاؤه 
من المسؤولية بوضع اسمائهم ني اوراق المنظمة الرسمية تحت اسم المنظمة» 
حولت ادارة المنظمة مع الوقت الى دار مرمحة للمدير أو السكرتر 
ولاصحابه وذویه . ونستطیع ان نسترسل ني ضرب الأمثلة الدالة على ان 
سریان روح الد عوقراطية دال الدولة وخارجها هو الذي يصون حر كية 
المؤسسات» وعول دون استشراء الروتينية فيهاء وبقيها شر سيطرة أولئلك 
الذين يريدون استغلا ما لاغراضهم . 

وتقدم نا بلاد صغبر ة متقدمة كاادامارك والسويد والر ويج وفنلدا 
خر الامثلة على المؤسسات الي تنشطها الروح الدعوقراطبة > وتستبقيها 
متجاوبة مع الشعب » وخادمة لاغراضه . فؤسسات هذه البلاد عا فيها 
البثية السياسية ماظمة أحسن تنظم . ولكن تنافس القادة على السلطة ليس 
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تنافاً جاعا . والشعب متسامح وتعاوني › ولكنه بقظ وحربص على 
السيطرة على شؤونه . وتربيته الاجماعبة عالية جداً > وشعوره الطبقي 
ضعيف » وأقوى منه ادراكه الرصن للعلاقة بين الخحاجة والفرصة . 

وهناك تطرر هام آخحر فف من أخطار الآلية الاجتاءية » وهو 
الاععراف بطبيعة اأشخصية والتسام عتطلبامما . فقد جاء هذا الاءبراف 
نتبجة تعدد المؤسسات والنئات الاجياعية ٤‏ ولکنه مثل دورا فالا ي 
حقرى هذا التعدد. وقاعدة هذا اعدد اختلاف عقول الناس › واختلاف 
حاجاتهم الثقافية » وتبلور هذا الاختلاف ني تعدد الاديان والاساليب 
والمدارس والبادىء الحلقية . والاضطهاد الذي رمي الى منم هذا التعدد 
ويبتغي فرض رأي واحد أو عقيدة واحدة»يتعارض مع الطبيعة الانسانية» 
ويكبت فيها امكانات النمو . لان قانون الحياة العضوي الاساسي » هو 
انه كلا ارتفعت الطافة › تنوعت وتعددت طرق بميقها . 

وللشخصيات المختلفة ان تنشد طرقاً محتلفة لا للتكيف مع اطار المجتمع . 
وإذا كانت هناك حاجات عامة تتخذ أساساً للنظام العام > الذي يتطاب 
الاحترام من الجميعم » فان هناك أيضاً حاجات متلفة تستدعي اختلافات 
ي التكيف » وتستوجب انواعاً متلفة من العلاقات › وتستلزم متنفسات 
جديدة . والوفيق بين العام والمختلف هو وجه آخر من وجوه معضلة 
من أقدم معضلات السياسة » وهي معضلة التوفيتق بين الحرية والنظام . 

وتقدم الدموقراطية شكل الحل اللازم لمذه المعضلة › ولكن تطبيق 
هذا الحل يتطلب جهداً لا هاية له . والعلوم الاجتاعية › الي يعتسبر 
تقدمها آية من آيات العصر تلقي النور على طبيعة هذا الجهد. . وعلم النفس 
يعلمنا الآن الكشر عن نموذج الشخصية وعن عقدها وانحرافاماء فيساعدنا 
على التخلص من فكرة تصنيف الناس إلى قطيع وديع أو سرب ضال . 
ویبحٹ عام التحليل النفسي والعام الاجياعي وعالم النفس الاجماعي والعامل 
الاجياعي طرق التكيف وأحواله. ويستفيد دارس القانون ودارس الحكومة 
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من وهم وعاول تطبيق دروسهم . وبذلك غبرنا رأينا حول ما هو 
طبيعي وما هو شاذ » وأصبحت لدينا نظرات جديدة حول المجرمسين 
والطغاة والارهابیین وغر هم م الماذج الشخصية › الي مدد علیات 
النظامية . وأصبحنا ندرك أكير ما أدركنا ني أي وقت مض »› 
انتا حتاج لطرق أخرى غر الاكراه » لنستطيع أن حك حكما قواً ء 
وان على الحكومة ان تتعهد الطاقات التفهمية › وان عليها ان تفعل ذلك 
بالتعاون مع المنظات الاجاعية عختلف أشكاما . 
ويسر هذا الاعتراف الجديد بالشخصية يدا بيد مع تعدد اليئات 
الحديثة . ويدحض الاثنان السياسة الرامية الى تر كيز كل شيء ي يسد 
الحكومة » ويقدمان التسهيلات الي حتاجها الدولة الدعوقراطية لتظسل 
حر كية ومرنة . 


ما بعد عالم الحكومة 


إذا أخذنا بنية أي مجتمع ني احسن ما بمكن ان تكون عليه ظهرت 
لنا بصفة ترتيب أولي يكفل تنسيتى علاقة الغايات بالوسائل › وبدت لنا 
على هيثة منظمة نخدم مصالح اعضائها . وتتلف البنبة الاجماعية في 
تنظيمها عن البنية العضوية الرائعة كبنية الشجرة والحيوان . وتعاري 
الحدمات ا تقوم ا عوامل نقص وتصلب وتفريط . وتفتقر الى مفاهم 
واضحة لرفاه الذين تخدمهم »› ولمعلاقة هذا الرفاه بالمؤسسات القائمة . 
وکثشراً ما تصرفها المصالح القصبرة النظر عن واجبانما . وهذه المصالح 
تعمل ضد مصلحة « الكل » فبقع عليها الضرر كا يقع على غبرها . 
وکٹیرا ما پتحک ہا أشخاص وفثات متصلبون وأنانيون لا يعادل غباءهم 
الا مسکهم الأعى بالسلطة . وتوزع فوائدها بدون تجرد وبدون مساواة . 
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واذا تولی الک أشخاص ذوو ارادة حسنة كائت نفوسهم غالبا خالية من 
أبة ريا تارنخية . 

وال مهحة ية واب لفقل .ولا تكون أبذا تاجح غاا كلا 
وليس لدى الحكومة الحكمة الكافية للقيام عسؤوليامما » وفلا تستخدم ما 
يكون تحت تصرفها من حكمة في سبيل تحقيق أهدافها .. وهي غالبا 
مدعية » وأوج ادعائها زعمها بأنها أوج الكفاءة » وبأن ها المحتى لي ان 
تنولی جميع شؤون ااناس . ولا تستطيع أن تقوم عهامها على وجه معةول 
إلا إذا تعاونت مع محتلف المنظات اللحاصة بدل أن تحاول أن تستوعبهاء 
وإلا إذا بنت هذا التعاون على التسلم > بأن الكشر من الشؤون المتعلقة 
بالرفاه الانساني لا عكن ان نخضع للوسائل السلطوية الي تمارسها الحكومة . 
ولذاك محسن ما ان لا نحاول كبت الافكار الي تنمو في عقول 
المواطنين . 

وحن ل اول آن نقلل من شأن الحكومة ني هذا الكتاب» ولم نيد 
الرأي القائل بالاكتفاء الذاتي لكل حقل من حقول الحياة الاجماعية › وم 
نيد الزعم الرجعي القائل › بأنه ليس للحكومة إلا وظيفة جانبية أي 
تنظم الحياة الاقتصادية ›» وان عليها أن تارك کل تنظم وخطيط ني هذا 
المجال لسادة المال والصناعة . ولكننا أكدنا في نفس الوقت ب بأن المباءة 
أكبر من الدولة » وان عفوية حيانما وتنوعيتها الغنية خلق وتحرك القوى 
الي صد تصنع المستقبل > ولذلك جب ان تظل قم الافراد والفئات الثمافية 
متحررة 3 اساسا من نشاط الحكومة التوحيدي . لاننا إذا اعترنا 
الدولة منظمة الماعة › فاا ليست النسقة لكل ما تنطوي عليه 
حیامما . 

ويضمر هذا التميبز بين الدولة والجاعة ييز آخحر » وهو التمييز 
بين المهاعة على اعتبار انها متسع شامل للحياة الاجاعية كلها »> والماعة 
بصفتها مسرحا لنشاطات أعضائها المتنوعة والمتعددة المراكز . فالماعة 
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هي دار الانسان الأوسع لأنما دار شعبه » ولكن الماعة هي ايض الميدان 
الذي ارس فيه معتقداته » ویدافع فيه عن ابة قضية من القضايا الي 
يمن ما . ومعتقدات الذين يتشاركون ي جاعة واحدة محتلفة » ولذلك 
لا بد من التمييز بن تعاتى الانسان بجاعته وتعلقه ذه المعتقدات . وهذا 
التمييز بين الدولة وال مهاعة ألزم ني المجتمع الحديث »› لأن التباسها يؤدي 
الى الح الكلي . فالتعلتق بالدار الاجماعية شعور يشمل ساكي الدار 
وسکنهم . ولکن التعلق بالمعتقد او بالقضية يقف عند حد الى الثقافية 
اني نؤمن ها ٠‏ واليي نخالف قا ثقافية احرى يؤمن مها غبرنا من 
ساكني الدار . والانسان محاجة الى هذين التعلقين » لأن التعلق بالدار 
بعر عن علوية الفرد »> وعن تحقق كيانه الاجماعي › ولكن التعلق 
بالمعتقد او القضية يتجاوز العلاقات الشخصية › ويعر عن علاقة اللماعة 
بالحياة » وبعر ني معنى من معانيه عن علاقتها بالكون . 
ول تعرف المجتمعات البدائية مثل هذا التمييز بين الدار والقضية › 
لأا كانا فيها شيا واحداً . وكان ما يفعله الانسان لداره او وطنه 
نفس ما يفعله لقضيته . ولم تسع ابة حكومة للتوحيد بينها » لأن طبيعة 
الاشياء كفلت. هذا التوحيد . ولكن الحكومة تدعي اليوم بنا ريد ان 
تنظم الدار والقضية › فتحيل الدار الى سجن » وتنسى ان معتقد الانسان 
ليس علامة مواطنيته . ولكن فضيلة الدعموقراطية الها لا تتجاهل هذا 
التمييز الا اذا اعتراها الفساد . وفضياتها هي انما تدرك العواقب المدامة 
لسيطرة الحكومة على على القم الثقافية . فالمعتقدات المختلفة جب ان تنمو 
چا ال چ وبحب ان بظفر اتباع کل منھا محصادهم الذي تلف 
عن حصاد الأخرين . وما دامت هذه المعتقدات متنافسة › فليكن التنافس 
ا بينها . وقد عر عن ذلك القاضي ابرامز هولمز عضو المحكمة 
العليا في الولايات المتحدة بقوله : 
«اذا ادرك الناس ان الزمن ذهب بالكشر من العتقدات المناضلة › 
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أمكن ان تتكون لدم قناعة تفوق ني عمقها اما ہم بأسس سلوکهم › 
وهي القناعة بأن حركة الأفكار الحرة هي الطريق الأفضل لبلوغ الحر 
الأخر الذي ينشدونه » وهي القناعة بأن a‏ اختبار للفكر هو قدرة 
الفكر على أن مجعل نفسه مقبولا ي سوق الأفكار الحرة» وهي القناعة 
أن الحقيقة هي الأساس السلم لملاحقتهم لرغبانم . وهذه هي على أية 
حال نظرية دستورنا» . 

ويكوّن التعلتق بالماعة والتعلتق بالقضية كلا" متكاملا“ . فالنعلق بالهاعة 
ودارها يرضي الحس الاجياعي وملا العاطفة حرارة » ولكنه يفتقر الى 
محتوى والى امكان النمو ما لم يقعرن بالتعلق بالقضية . واذا نملك وحده 
نفس الاآنسان › اصامها بالضيتى والفقر المعنوي › وان كان متعلق بالوطن . 
فالغلو في الشعور القومي مدعاة الغرور » ولتقديس السلطة > ولتاليه القم 
الحارجية والنسبية › وللفناء أي مجد الأمة » والحط من امجاد الآحرين 
فاذا اردنا الحد من حطر هذا الغلو » أبقظنا في النفوس الحس الاجاعي 
بالمعاني الذاتية لقم > ووجهناها نحو نسق الحياة الذي تتمى ان تصنعه . 
وبحب ان ترز اهمية القضصية كا تمرز اهمية الماعة » بدون ان يؤدي 
ذلك ني حال من الأحوال الى توحيدها . 

واذا افرطنا ني الشعور القومي » وعولنا عليه لأن محقق لنا شيا كر 
من توحيد الماعة في كيان قومي » تحول الى شعور تعصبي توسعي › 
ونملكتنا أوهام القدرة والمساحة › وبددنا طاقاتنا ومواردنا في توتر لا خير 
فيه ›» وحال تعصبنا القومي دون اقامتنا علاقات اقتصادية مع بلاد احری » 
وان كانت فيها فوائد لنا ولمم . ومحول ابضاً دون تحقيق تسويات مع 
الآحرين » سواء في أوقات السل أو الحرب » مها كانت هذه التسويات 
بتاءة ودائمة . 

ولنأحذ ملا“ نستعمل فيه اسماء وهمبة ثلا نهم بالتحيز . ولافترض 
ان مورفانيا تطمع ني اقلم یدعی روستانیا . فشعب مورفانیا یشعر بالأشی » 
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لن روستانيا تحكمها دولة غريبة خارج حدودهم . ولیس حك روستانيا 
اسواً من حك مورفانيا . ولکن اهل مورفانيا يعتقدون انا ملك مم مک 
التقاليد التارخية والقرابة العنصرية . ولكن أهل روستانيا ينتمون لمدة 
عناصر » بعضها بحب مورفانيا بين يكرهها البعض الآحر › ويفضل 
عليها الدولة الي ميا ني ظلها . وليس هناك دليل على انهم سيكونون 
أسعد حالا“ أو اكير احادا اذا انضموا لورفانيا . ولكن المورفانين 
بتطلعون لأن يصبحوا شما أعظم » وهم مستعدون لأن مجاهدوا » وأن 
بموتوا > وأن يتقبلوا التضحيات › وأن يعانوا الفقر في سبيل بلوغ هذا 
المدف . وضى روستانيا اليهم يرضي غرورهم القومي › فيندفعون في 
سلسلة احتفالات صاخبة . وما ان نمدأ هذه الاحتفالات » حى تواجههم 
حقبقة جديدة » وهي ان الدولة الي كانت تسيطر على روستانيا تعد العدة 
لاستعادتہا منهم . ویشعرون الہم لم يصبحوا أسعد ولا أغى بعد ان 
ضموا البهم روستانيا . ولو الهم عقدوا معاهدة تبادل تجاري مع الدولة 
الي انتزعوا منها روستانيا لاستفادوا ماديا اكثر نما استفادوا من وجود 
روستانيا معهم . ولکن علافاہم مع جرالهم هي علاقات توتر وعداوة . 
ومورفانيا هي الان اکر ¢ ولکن الكر امر نسي > l4‏ يزال حوفا 
جر ان اکر منها ls‏ تزال تشعر وهي تقارن نفسها عن هم اکر 
متها الا ا ترض طموحها لأن تكون اكر الجميع . وما تزال وهي 
تسمى لآن تكون اكر تلقى المزيد من الاهانات وتتورط في مشاكل 
لا نهاية ها . 
ويقودنا الغلو ني الشعور القومي كأساس وحيد لاوحدة الاجماعية الى 
تمجيد مظاهر القومية اللحارجية كالمساحة والقدرة والسيطرة على الآخرين › 
ويغل نمونا الثقاني ويشوهه . وتسوء العواقب كلا تقدم العم والثنظم › 
ووفر لنا طاقات طبيعية وانسانية جديدة . ويكون هذا التقدم افضل 
وأسرع فيا لو شعر الناس بوجودهم شعورا أعمتق بصفتهم علاء > ومهندسان › 
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ورعن » وفنانن > ورفاقاً في عملية تقدم واحدة » وعاملن أي سبيل 
مصلحة واحدة بدل ان يشعروا بوجودهم بصفتهم بريطانيين وفرنسين 
وبابانیین ولان وامیر کیین . فیصبحون اعضاء ي نظام عالي محکمه 
القانون » ويصبح شعورهم بالامن ني ظل هذا اانظام اقوى من شعورهم 
به ني ظل الكيانات القومية اللحاصة الي تفرق الآن بينهم › والي لم تعد 
تستطیع ان نوفر للانسان ما تاج اليه من أمن . وما يزال بوسع الانسان 
ان يسر ني طريتق هذا التطور » لأنه عاش أول الأمر في بيات صغرة › 
ثم تجاوزها الى حياة الأمة » وما تزال عليات التغر كفيلة بتمكبنه من 
تجاوز حياة الأمة الى ما هو أوسع منها . 

وبتحول احنرامنا للدولة القومية تولا خادعاً الى احترام الدولة 
ذاتها » أي الى حور الآ لية الرئيسي › فنخلع عليها صفات ليست صفانها 
ولكنها صفات الأمة › الماعة الي تحكمها . والدولة تعكس صفات 
الأمة ني مؤسسانبا ونشاطانها ولكنها لا تجسمها . والأمة لا الدولة هي 
الي تمللك الصفات الأساسية > والحياة العميقة الحذور الي متاز بها الشعب 
الألماني والاركي والاسباني والصيني › وهي الي ترز خلال خصائص 
التوتر لدى كل شعب من هذه الشعوب الي لا نجدها عند شعب آلحر . 
والدولة تدعي ان هذه اللحصائص هي خصاثصها » ليحر مها الناس احتر امهم 
مذه اللاصائص لا للنظام الحكومي . ولكن اقصى ما عكن ان تدعيه 
هو الها تصون هذه اللءصائص . ولكنها لا تفعل ذلك دائ" › لأا 
کشراً ما تكبتها وتشوهها › وتزيل جميع الحدود بينها وبين الهاعة ء 
وتحاول ان تمسخ الانسان آلة سياسية . 

وتظل اساطبر الشعوب فوق الدولة ›» ولكن بعض الدول تفعل ه 
فعلته الانيا واليابان » فتحاول ان تكيف هذه الاساطر على هواها » 
فتشوهها وتحرف معتاها . ذلك ان اساطر الشعب المعبرة عن روح الماعة 
تظل ي انطلاقها وحريتها الى ان يفسدها حك المستبدين او حك المترمتين . 
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وهذه الاساطبر هي وليدة التجاوب مع فنون الحياة » ومع حس الأرض 
والہماء > ومع قم الحب والرفقة > ومع نداء الفنون > ومع السرات 
والاتراح » ومع الشوق اللامتناهي لتحقيق الرغبات › ومع الصراع مع 
تللك التجربة الي تستعصي على الفهم > تجربة الامان . 

وتتعرض الماعة لمحطر شديد اذا ما اغتصبت الحكومة السيطرة على 
اساطر ها » واللحطر أشد ني هذا الوقت الذي تتمتع فيه الحكومة بسلطات 
اقوى من كل ما عرف من قبل . والدعوقراطية هي ضمانتنا الوحيدة 
ضد هذا الحطر . وليست ضيانة معصومة » لأن الدعاية عکن ان حع 
الشعب عن حقيقة الدعوقراطية فتكون ني ذللف هابتها . وقد دلتنا مناقشتنا 
على ان على الدموقراطية ان تتمسك مبدأين لتبقى : 

امبدأ الأول هو انه لا جوز مطلقاً ان يسمح الحكومة ا رش 
سيطر نها على حياة المهاعة الثقافية »> وان تقد حرية الناس ني ان مختلفوا 
ئي معتقدام م وآرائهم وطرق تفكيرهم وطرق حيامم الا اذا اضروا 
وهم عارسون هذه الطرق باخوانهم البشر ضررا سوسا . 

والبدا الثاني الذي يرتبط لرل هو انه لا مجوز ان تحتكر الحكومة 
السيطرة أي النظام الاقتصادي - النفغي » محيث بؤدي قيامها بوظائفم) 
الاقتصادية الى سيطرنًها سيطرة غر مباشرة على الحياة الثقافية . لأنه اذا 
اصبحت فرص المياة »> وأصبحت معيشة الأفراد والفثات تحت تصرف 
الحكومة » أصبحت قم الحكام المهيمنين وايديولوجيتهم مطلقة »› واصبحوا 
ميالين الى فرضها على الماعة كلها » ليقضوا بذلك على حرية الروح . 

فاذا استمسکت الشعوب مهڏين المبدأين بيقظة تامة » بقيت حرة » 
واستمرت ي تنفس هواء الحياة الذي تتنسمه من ١‏ بعد عا الحكومة م , 
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